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المسهمون في إخراج هذا الكتاب 
مكتب التوثيق والدراسات ف دار الفكر 





باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


لاوز :د كر قوله في بعض النسخ » لأن يد العدل يد امالك » 





( باب الرهن الذي بوضع على يد العدل ) 

أى هذا باب في ببان حم الرهن الذي يوضع على بد الراهن » ولما ذكر حك الرهن إذا 
كان في يد المرتهن ذكر حكمه إذا كان في يد العدل»وهو الذي من الراهن والمرتهن يكون 
الرهن في يده » لأنه نائب عن المرتهن » والنائب يقوم مقام المنوب لا محالة . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا اتفقا) أى الراهن والمرتين ( على وضع الرهن على يد 
العدل جاز ) وهو ول اكثر اهل العلم خلاف لابن أبي ليلى والحكم والحارث العكلي 
وداود « رح » . قال الحام الشهيد في تختصر الكافي وقبض الع دل الرهن بمنزلة قبض 
المرتهن في حك صحته وضانه بالدين إذا هلك بلغنا ذلك عن ابراهم والشعبي وعطاء 
والحسن . وقال ابن أبي لبلى إن هلك في يد العدل لم يبطل الدين > وإنماتالراهنفالمرتهن 
أسوة الغرماء فيه . 

( قال مالك لآ يجوز ذكر قوله ) أى ذكر قول مالك ( في بعض النسخ ) أشار به إلى 
أن في بعضها لبس كذلك » فإنة ذكر في المبسوط وشرح الأقطع ابن أبي لبلى بدل مالك . 
قال الأكهل و كأنه شك في هذه الرواية عن مالك » فإن القيض لبس بشرط عنده كا مر 
في اول هذا الكتاب » فإنه يبت ذلك عنده كان عنه روايتان . وقال الكايى ولمالك 
« رح » فيه رواية. وقال الشيخ أبو الفضل الكرماني في إشارات الآسرار والرهن يتم 
بقبض العدل خلافاً لمالك » لأن يده يداً لمالك فلا يتم به الرهن ( لأن يد المدل يد المالك ) 
أى الراهن . 


ولبذا يرجع العدل عليه عند الاستحقاق فانعدم القيض . ولنا 
أن يدهعل الصورة يد المالك في الحفظ , إذ العين أمانة» وفي حسق 
لمالية يد المرتهن » لأن يده يد ضهان والمضمون هو المالية فنزل 
٠‏ منؤلة الشخصين 





وفي الكافي هذا الدليل مشعر بأن على قول مالك القبض شرط » وقد شرط في كتبه 
شرط فيمكن أن يكون له روايتان حق يصح ذلك » ولحكن انه لا خلاف لمالك فى 
جواز وضعه على يد العدل . قلت ذكر مالك وفي المدونة ولا يتم رهن إلا بقبضه . 

( ولهذا ) أى ولكون يد العدل يد المالك ( يرجم العدل عليه ) أى على الرامن 
( عند الامتحقاق ) يعني إذا هلك الرهن في يد العدل ثم استحق وضمن العدل قيمته 
برجع على الراهن بما ضمن » ولو لم يكن يده يد الرامن لما رجع ( فاتعدم القبض ) 
إيضاحه أن رجوع العدل على الراهن عند الاستحقاق لوقوع الفعل له » يدل على أن الرهن 
غير مقبوض » لأن الاصل أن ما عمل عمل الإنسان بأمره ولحقه الغرم يرجع على الذي 
وقع له العمل » وهنا يرجع على الراهن بعدم القبض »2 فإذا كان كذلك لا يحوز وضعه 
على يد العدل > لآن وجود الرهن بقبض المرتهن وم يوجد لا حقيقة ولا تقديراً » لأرنف 
العدل نائب عن الراهن لا عن المرتبن » لأن المالك هو الراهن » لأن المرتهن كيف يكون 
نائماً عن المرتبن » والعدل نصب لمحفظ عنه في حال لا يؤتمن عليه » ولهذا لحقه ضهان بأن 
هلك في يده ثم جاء مستحى برجع به على الراهن دون المرتين ٠‏ 

( ولنا أن يده ) أى يد العدل ( على الصورة ) يعني بالنظر إلى الظاهر ( يد المالك في 
الحفظ إذ العين امانة وفي حدق المالية يد المرتبن » لأن يده يد ضمان والمضمون هو المالية) 
إذ الإستيفاء يتكون منها ( فنزل ) أى العدل ( منزلة الشخصين ) لا يحوز أن تجمل اليد 
الواحدة في الحكم بدين كن أدى ماله إلى الساعي قبل الول يده يد امالك من وجه » 
حت لو انتقض النصاب لو هلك قبل الحول له أن يشترط المؤدى إذا بقي في يده ويد 
الفقير من وجه » حتي لو هلك المودي في يده وبقي النصاب إلى آخر الحول يقع المؤدى 
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تحقيقاً لم قصداه من الرهن ٠‏ وإنما يرجع العدل على المالك 
في الإستحقاق , لأنه تائب عنه في حفظ العين كالمودع . قال 
ولبس لمرتهن ولا لاراهن أن يأخذه منه لتعلق حق الراهن في 
الحفظ ببده أمانته » وتعلقحق المرتبن به استيفاء فلا ملك أحدهما 
إبطال حق الآخر . فلوهلك في يده هلك فيضن المرتين » 
لأن يده في حق المالية يد المرتبن وهي المضمونة . ولو دفضع 
العدل إلى الراهن أو المرتبن ضمنء لأنه مودع الراهن في حق العين 
ومودع المرتبن في حق المالية وأحدها 





زكاة كما لو دفعة إلى الفقير ( تحقيقا لما قصداه من الرهن ) يعني لأجل تحقيق ما قصداء » 
لأن غرضهها تحقيق عرض عقد الرهن . 

( وإنما يرجع العدل على المالك ) هذا بيان لقوله ولهذا يرجع العدل عليه » توضيحه 
أن رجوع العدل على المالك ( في الاستحقاق » لأنه نائب عنه ) أى لآن المدل نائب عن 
المالك ( في حفظ العين ) في حال لا يؤتمن عليه ( كالمودع ) إذا كانت الوديعة في يدء ثم 
استحدقت ضمن المودع » ثم يرجع على المودع . 

( قال ) أى القدوري ( ولمس للمرتهن ولا للراهن أن يأخذه منه ) أى أن يأخذ 
الرهن من العدل ( لتّهاتى حتق الراهن في الحفظ بده أمانتة ) أى أمانة العدل ( وتعلق 
حت المرتهنيه استيفاء ) أى من حيث الاستيفاء ( فلا يملك احدهما ) أى الراهن أو المرتهن 
( إيطال حق الآخر » فلو هلك في يده ) أي فلو هلك الرهن في يد المدل ( هلك في 
ضيان المرتهن * لأن يده ) أي يد العدل ( في حمق المالية يد المرتين وهي المضمونة ) أى 
يد المرتهن في حت اللالبة مضمونة بالاقل من قيمة الرهن ومن الدين . 

( ولو دفع العدل إلى الراهن أو إلى المرتبن ضمن ؛ لآنه ) أي لأن المدل ( مودع 
الراهن في حت العين ومودع المرتبن في حتى المالمة وأحدهما ) أى الراهن أو المرتبن 


أجنبي عن الآخر والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي » وإذا ضمن 
العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهها وقد استبلكه المدفوع 
إليه أوهلك في يدهلا يقدر أن يجعل القيمة رهنآ في يدهء لأنه يصير 
قاضياو مقتضياً له» وبينها تناف » لكن يتفقان على أن بأخذاما 
منه » ويجعلاه رهنآً عنده أو عند غيره . ولو تعذر اجتّاعهما يرفع 
أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك . ولو فعل ذلك ثم قضى الراهن 








( أجني عن الآخر والمودع يضمن بالدفع إلى الاجني ) وإذا كان العدل رجلين والرهن 
ما لا يقسم فوضعاء عند احدهما كان جائز » ولا ضمان فيه » لأنبماأتيا بالحفظ المطلوب » 
وإن كان مما لا يقسم فاقتسماه فوضعاه عند احدهما ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه 
في قول أبي حشيفة . وقالا لا ضمان عليه » وقد مر في كناب الوديعة . 

( وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى احدهما ) أى إلى الراهن أو المرتهن 
( وقد استبلكه المدفوع اليه ) وهو الراهن أو المرتبن ( أو هلك في يديه ) أى في يد 
المدفوع اليه ( لا يقدر ) أي العدل ( أن يحمل القيمة رهن في بده ) أي في يد نفسه 
(لأنه ) أي لآن العدل حمنئذ ( يصير قاضيا ) أي ما وجب عليه بالضمان ( ومقتضياً 
له » وبنهما تناف ) لكون الواحد مساما ومسانا اليه ( لكن يتقان ) أى الراهن 
والمرتبن ( على أن يأخذاها ) أى القممة ( منه ) أى العدل ( ويحعلاها ) أئ القممة 
( رهنا عنده ) أي المدل ( أو عند غيره ) . 

( وإذا تعذر اجتاعبما ) أى اجتّاع الراهن والمرتهن( يرفع ) أي العدل هحكذا قاله 
الكاي وغيره ( احدهما ) إما الراهن أو المرتبن . قال الاترازي احدهما برقم الدال » 
لآنه فاعل وظن بعضبم ان احدهما متصوب » يعني أن العدل برقع احدهما وذاك ليس 
بشيء>لأن العدل هو ضامن القبمة فبصيد أن برفع الضامن لمطالبة نفسه الخصم إلى القاضي. 
قلت هذا لبس بوجه أنه لبس بعيد من العدل ما نفاه عنه ( إلى القاضي ليفمل حعذلك ) 
يمني يأخذ القيمة الواجبة على العدل بالضمان منه > ثم يصير رهناً عنده . 


" 


الدين وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى الراهن فالقيمة سالة له 
لوصول المرهون إلى الراهن» ووصول الدين إلى ا مرتهن ولا يجتمع 
البدل والميدل في ملك واحد » وإن كان ضمنبا بالدفع إلى المرتهن 
فالراهن يأخذ القيمة منه » لأن العين لو كانت قامة في يده بأخذها 
إذا أدى الدين فتكذلك يأخذ ماقام مقامبا ولا جمع فيه بين البدل 
والمبدل . قال وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع 
الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة » لأنه توكيل بسع ماله . 
وإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن أن يعزل الوكيل وإنف 





( ولو فعل ) أي القاضي ( ذلك ثم قضى الراهن الدين وقد ضمن العدل القيمة بالدفع 
إلى الراهن فالقيمة سالمة له ) أي للعدل ( لوصول المرهون إلى الراهن » ووصول الدين إلى 
المرتبن » فلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد ) لأنه إذا أخذ الراهن القيمة يازم اجتاع 
البدل واميدل في ملك رجل واحد . 

( وإن كان ) العدل ( ضمنها بالدفع إلى المرتهن قالراهن يأخذ القيمة منه ) أي من 
العدل ( لآن العين لو كانت قائمة ) فمه بين البدل والمبدل ‏ لأن العين لو كان قائماً ( في بده 
يأخذها إذا أدى الدين فكذلك يأغذ ماقا م مقامها ولا جمع بين البدل والمبدل ) يعني 
لق بهذا اسل لبيك و نملك جاحد لم ملق رجي المدن بالك عل ار . قال 
في الذخيرة إن كان العدل رفع الرهن إلى المرةبن العارية أو الوديمة وهلك فى بده لا 
يرجع وإن استبلكه المرتهن برجع عليه . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ) أي وكل غير 
المرتهن والعدل ( بببع الرهن عند حلول الدين » فالوكالة جائزة ) ولا خلاف فيه للأئمة 
الثلاثة ( لأنه توكيل ببيع ماله وإن شرطت ) أي الوكالة ( في عقد الرهن فليس الراهن 
أن يعزل الوكيل وإن عزله لم ينعزل ) وعند الشافعي رحمه الله ينعزل وبه قال أجمد 


ا 


عزله ل ينعزل » لأنها لا شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفاً 
من أوصافه وحقاً من حقوقه » ألا ترى أنه ازيادة الوثيقة فيلزم بلزوم 
أصله , لأنه تعلق به حق المرتهن » وفي العزل اتواء حقفه » وصار 
كالوكيل بالخصومة بطلب المدعي . ولو وكله بالبيع مطلقاً 
حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ثم نباه عن البيع نسيئة لم يعمل 
بيه » لآنه لازم بأصله . فكذا بوصفه لما ذكرنا ء وكذا إذا عزله 
المرتهن لا ينعزل » لأنهلم يوكله وإفا وكلهغيره . وإن مات 
الراهن لم ينعزل » لأن الرهن لا يبطل بموته » ولأنه لو بطل 
إفا يبطل لحق الورثة 


وكذالو مات الراهن انفسخت الوكالة عندهما ( لأنها لما شرطت ) الوكالة ( في ضمن عقد 
الرهن صار ) أي عقد:الوكالة ( وصفا من أوصافه ) أي من اوصاف الرهن ( وحقفا من 
حقوقه ) أي من حقوق الرهن فلزم كأصل » لآن حي التبع لا يفارق حم الاصل . 

( ألاترى انه ) أي أن عقد الوكالة ( لزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصله ) أي فيلزم 
عقد الوكالة بلزوم أصله عقد الرهن ( ولأنه ) أي ولآن عقد الوكالة ( تعلق به حق 
المرتبن » وفي العزل إتواء حقه ) أي إعدام حت المرقبن ( وصار كالو كيل بالخصومة ) 
أي كو كيل المدعي عليه بالخصومة ( بطلب المدعي ) حيث لم يجحز للو كيل عزله ( ولو 
وكله بالببع مطلقاً ) أي ولو وكل الراهن العدل بببع الرهن مطلقاً بغير قبد شيء ( حق 
ملك البيع بالنقد والنسيئة » ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه ) يمني لا ينعزل الو كيل 
( لآنه ) أي لأن عقد الوكالة ١‏ لازم بأصله ) وهو الرهن ( فكذا بوصفه ) وهو الإطلاق 
( لما ذكرء ) أنه صار حقا من حقوقه . 

( وكذا إذا عزله المرتهن لا ينعزل » لأنه لم ير كله وإنما كله غيره » وإن مات الراهن 
م ينعزل > لآن الرهن لم يبطل بموته » ولآنه ) أي ولآن الوكالة ( لو بطل إنما يبطل لحق 
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وحق المرتهن مقدم . قال وللو كيل أن يبيعه بغير محضر من الورثة كا 
يبيعه في حال حياته بغير محضر منه . وإن مات المرتهن فالوكيل عل 
وكالته» لأن العقد لا يبطل بموتهما » ولا يموت أحدهما فسبقى بحقوقه 
وأوصافه ٠‏ إن مات ال وكيل انتقضت الوكالة ولايقوم وارئهولا 
وصيه مقأمه » لأن الوكالة ل يري يبا الإرث » ولأن الموكل 
دضي أي لا برأي غيده . وعن أبيبوسف أن وصي الركيل لك 


الورثة )كا في شائر الوكالات » ويبطل بموت الموكل حبث ينتقل الملك إلى الورثة » ولا 
رضى هم بالبع ل وأما هاهنا فلا اعبار لمق الورثة ( وح المرتين مقدم ) يقدم على 

حى الورثة . 

١‏ قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ولاوكيل أن يبيعه بغير حضر من الورثة ) أي 
للو كيل الذي هو عدل أن يبيع الرهن بالوكالة المشروطة في عقد الرهن بغير محضر من 
ورثة الراهن الذي مات ( كا يبيعه في حال حياته بغير حضر منه ) أي من الراهن (وإن 
مات المرتهن فالو كيل على وكالته » لأن العقد لا يبطل بموتهما) أي لأن عقفد الرهن لا 
يبطل موت الراهن والمرتهن ( ولا بوت احدهما ) أي ولا يبطل أيضاً موت الراهن 
والمرتهن ( فيبقى ) أي عقد الرهن ( يحقوقة ) وهي الحبس والإستيفاء والوكالة 
(واوصافه) وهي اللزوم وجبر الو كيل على البيع إذا أبى والببع بالنسيئة وصرف الدراهم 
وحق بسع ولد الرهن . 

( وإن مات الو كيل انتقضت الوكالة » ولا يقوم وارثه ولا وصمه مقامه» لآن الوكالة 
لا يجري فيها الإرث » ولآن الموكل رضي برأيه ) أى برأي الذى وكله ( لا برأى غيره ) 
وفي الذخيرة الو كيل بالبيع إذا أوصى رجلا ببيعه م يجز إلا أن يكون الراهن قال له 

في أصل الوكالة و كلتك بببع الرهن واجزت لك ما صنعت فيه » ويجحوز لوصية ببعة 
ولا يجوز لوصه أن يوصي إلى غيره . 

( وعن أبي يوسف أن وصي الو كبل ملك بيعه ) أى بر بسع الرهن عند حلول الدين 
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ببعه + لأن الوكلة لازمة فيملكه الوصي كالمضارب إذا مأت 
بعد ما صار رأس المال أعبانا يملك وصي المضارب بيعبا لما أنه 
لازم بعدما صار أعنانا . قلنا التوكيل حق لازم » لكن عليه 
والإرث يحري فيما له ؛ بغلاف المضاربة لأنا حق المضارب . 
وليس لامرتهن أن يبيعه إلا برضى الراهن » لأنه ملكه ومارضي 
بببعه » وليس للراهن أن يبيعه إلا برضى المرتين » لأن المرتبن 
أحق بماليته من الراهن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع ٠‏ . 








( لآن الوكالة لازمة فبملكه الوصي ) لآن هذا حتى واجب » ولو أراد الراهن أن يحجر 
عليه م يكن له ذلك » فصار (كالمضارب إذا مات بعدما صار رأس امال اعبانا يلك 
وصي المضارب يعبا لما أنه ) أى أن الببع ( لازم بعدما صار ) أى رأس المال (اعياتا) 
لاجل حتى رب المال . 

( قلنا التركيل حتى لازم » لكن عليه ) أن لا يجرى فبه الإرث ( والإرث يجرى 
في) ماله لا فما عليه (يخلاف المضاربة»لأنها ) أى لآن المضاربة ( حق المضارب ) وله ولاية 
التوكمل في حياته فجاز أن يقوم وصيه بها بعد موته كالآب في مال الصغير » والوكيل 
لمس له حق التو كيل في حياته فلا يقوم غيره مقامه بعد مماقه . 

( ولمس للمرتهن أن يبيعه ) أى الرهن ( إلا برضى الراهن ‏ لأنه ملكه ) لآن الرهن 
ملك الراهن ( وما رضي ببيعه ولس للراهن أن يبيمه إلا برضى المرقهن » لأن المرتهن 
أحتى بالمالية من الراهن “ فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع ) لآن حم الرهن ملك المين 
في حتق الحبس حق يككون المرتبن احق بامساكه إلى وقت إيفاء الدين . وفي شرح 
الطحاوي ولمس للمرتهن أن يبيع الرهن بغير إذن الراهن » وإن باعه بغير إذنه توقف على 
إجازة صاحبه » فإن أجازه جاز » ويكون الثمن رهنا وإن ل يجحز . ولا يجوز البيع »> 
وله أن نبطل ويعيده رهن » وإن هلك في يد المشتري قبل الإجازة فلا يجوز » والإجازة 
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قال فإن حل الأجل وأبى الوكيل الذي في يده الرهن أت يببعه 

والراهن غائب أجبر على بيعه لما ذكرنا من الوجبين في لزومه . 

وكذلك الرجل يوكل غيره بالخصومة وغاب الموكل فأبى أن يخاصم 

أجبز على الخصومة للوجه الثاني » وهو أن فيه اتواء الحق , بخلاف 

لا يقدر على الدعوى 

حسع# تس ل 
بعده » ولككن الراهن له أن يضمنه أيها نشاء » فإن ضمن المرقهن جساز البيع والثمن له » 
ويككون ضيانه رهناً . وإن ضمن المثتري بطل الببع » ويكون الضهان رهن ثم يرصع 
المئتري على البائع بالثمن . 

وفي مختصر الككرخي وليس للمرتهن أن يبيع الرهن في دينه إذا لم يكن الراهن سلطه 
على بيعه أو أذن له فبه وليس له أن يؤاجره ولا أن يعيره » فإن فعل شيثا من ذلك فسخ 
البيع ورد إلى يد المرتبن رهن . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( فان حل الاجل وأبى الوكيل الذي في يده 
الرهن أن يبيعه » والراهن غائب اجبر على ببعه ) يعني يحبس أيام؟ حق يبمعه » فان أبى 
يعدمأ حبسه ايام ذكر في الزيادات أن القاضي يببعه عليه » وهو على قولما ظاهر. أما 
على قول أبي حنيفة فقد اختلف المشايخ قبه » قال بعضهم لا يبيع قياس على مال المديون. 
وقال آخرون يبسيعه » لآن جبة البسع تعينت ( لما ذكرظ من الوجهين ) احدهها انه وصف 
من أوصافه » والآخران فيه اتواء حقه ( في لزومه ) أى لزوم عقد الوكالة . 

( وكذلك الرجل يوكل غيره بالخصومة » وغغاب الموكل فأبى أن يخاصم اجبر على 
الخصومة للوجه الثاني ) ويينه بقوله ( هو أن فيه إتواء الحق ) أى حتق المدعى ( فلاف 
الوكيل بالببع ) حيث لا يجبر بالبيع إذا امتنع ( لأن الموكل يبع بنفسه فلا يتوى حقه» 
اما المدعي لا يقدر على الدعوى ) لأنه إِنما خلى سبيل الخصم اعتاداً على أن الو كيل 
يخاصمه ؛ فاذا امتنع الو كيل بالشيء المذكور يلدت الضرر بالمدعي كارن قبه إبطال حقه 
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والمرتبن لا يملك ببعه بنفسه » فلو لم يكن التوكيل مشروط ا 
في عقد الرهن » وإفا شرط بع ده قيل لا يجبر اعتباراً بالوجه 
الأول . وقبل يجير رجوعا إلى ااوجه الثاني 2 وهذا أصح » وعن 
أبي يوسف رحه الله أن الجواب في الفصلين واحد » ويؤيده إطلاق 
الجواب في الجامع الصغير » وفي الأصل وإذا باع الع دل الرهن 
ققد خرج من ألرهن والثمن قائم مقأمه » فكان رهنا وإن لم يقبض 
بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضا . وإذا توى كان مال المرتبن 

ااا لم000 

( والمرتبن لا يملك ببعه بنفسه ) فاذا امتنع الوكيل عن البيع يلحق الضرر المرتهن ( فاو 

م يكن التو كبل مشروطا في عقد الرهن » وإنما شرط بعده قبل لا يجبر ) أى الوحكيل 

بالبيع ( اعتماراً بالوجه الاول ) وهو أن المرتبن لا يتضرر بامتناعه . 

( وقيل يجبر رجوعاً إلى الوجه الثاني ) وهو أن فبه إتواء حقه ( وهذا اصح ) أى 
القول الثاني . وقال شيخ الإسلام وفشر الإسلام وقاضي خان » وهذه الروية أصح » لآن 

اللشروط بعد العقد يلحقى بأصل العقد » ويصير كالمشروط فيه . 

( وعن أب يوسف أن الجواب في الفصلين واحد ) أى فيا كان مشروط) في الرهن 
وفها لا يكون أى يجبر قيها ( ويؤيده ) أى يؤيد قول الثاني ( إطلاق الجواب فى 
الجامع الصغير . وفى الاصل ) أى المبسوط أن يؤيد القول الثاني حمث قال فيها > وإذا 
أبى الوكيل عن البسع يجبر من غير فصل أن يكون مشروط فى العقد اولا . وقال 
الشافمي واحمد لا يجبر الوكيل على البيع » وإن كان فى ضمن الرهن ما ذ كر ان عقدهما 
غير لازم ( وإذا باع المدل الرهن فقد خمرج عن الرهن والثمن قائم مقامه » فكان 
رهنا » وإن ل يقبض ) أى الثمن ( بعد لقيامه مقام ما كان مقبوش) » وإذا توى ) أي إذا 
هلك ( كان من مال المرتين ) أى كان الثمن التاوى مال المرتبن » وقوله مال المرتبن 
منصوب على انه خبر كان على ما قدرناه » وبقولنا قال مالك « رح » . وقال الشافعي 
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لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون » وكذلك إذا 
قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته «لأن امالك معت دن 
حيث الالية . وإن كان بد الدم فأخذ حكم ضمان المال في حق 
الممتحق ٠‏ فبقي عقد الرهن . وكذلك لوقتله عب د فدفع هئ 
لأنه قائم مقام الأول هأ ودما . قال وات باع العدل الرهن فأوفى 
المرتبن الثمن ثم استحق الرهن فضمنه العدل كان بالخمار إن شاء 
ضمن الراهن قيمته » وإن شاء عنمن المرتهن الثمن الذي أعطاءء 
وليس له أن يضمنه غيره ؛ وكشف مذا أن المرهون المبيع إذا 











واحمد ه رح » من ضمان الراهنوالعدل أمين بالاتفاق فلا ضمان عليه . وقال مالك لا 
ضمان على العدل » ولككن المثقري يرجع إلى المرتهن ويعود ديه فى ذمة الراهن كا كان 
ز لبقاء عقد الرهن فى الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون ) . 

( وكذلك إذا قتل العبد المرهون وغرم القاتل قممته » لأن المالك يستحقه من حرث 
المالية » وإن كان بدل الدم ) كلمة إن وأصلة بما قبله » يعني أن قممة العمد المتتول يكون 
رهناً مقامه » وإن كان ضمان القممة مقابلاً بالدم » ولذا لا يزاد على دية الحر ( فأخذ 
حكم ضمان المال فى حق المستحق ) وهو المالك ( فبقى عقد الرهن ) أي قامت القممة 
رهناً مقام العبد المقتول . 

( وكذلك لو قتله عبد ) أي لو قتل العبد المرهون عبد مثله ( فدفع به » لأنه ) أى 
لأن العبد القاتل ( قائم مقام الاول مأ ودما ) أي من حيث اللحم والدم » فتعلق به من 
الحكم ما تعلق به . 

( قال ) أى مد فى الجامع الصغير ( وإذا باع المدل الرهن فأوفى المرتهن الثمن ثم 
' “حى الرهن فضمنه العدل كان بالخيار إن شاء ضمن الراهن قيمته » وإن شاء ضمان 
الرتهن الثمن الذى اعطاء » وليس له أن يضمن غبره ) أي ليس العدل أن يضمن المرتين : 
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استحق » أما أن يتكون هالكاً أو قائماً » ففي الوجه الأول المستحق 
بالخيار إن شاء ضمن الراهن قيمته » لانه غاصب في حقفه . وإِنْ 
شاء ضمن العدل ؛ لانه متعد في حقه بالبيع والتسليم » فإن ضمن 
الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء » لانه ملكه بأداء الضمان فتبين 
أنه أمره يبيع ملك نفسه . وإن ضمن الباتسسع ينفذ البيع أيضا » 
لانه ملمكه بأداء الضمان » فتبين أنه باع ملك نفسه » وإذا ضمن 
فالعدل بالخيار إن شاء رجع على الراعن بالقيمة » لانه وكيل 
من جبتهعامل له » فيرجع عليه بما لحقه من العبدة ونفذ البيع وصح 
الاقتضاء فلا يرجع المرتهن عليه بشيء من دينه » وإن شاه رجع على 
المرتهن بالثمن » لأنه نبين أنه أخذ الثمن بغير حق لأنه ملك العبد بأداء 
الضمان ونفذ ببعه عليه فصار الثمن له وما أداه إليه على حسبان أنه 


ااا سس دش يت 
غمر الثمن الذى اعطاء ( وكشف هذا ) أي ايضاح هذا الحكم ( أن المرهون المبيع إذا 
استسى اما ان يكون هالكا وقائيا ففى الوجه الاول ) اي فيا إذا كان المرهون المبيع 
مالكا ( المستحتى بالخبار إن شاء ضمن الراهن قيمته » لأنه غاصب فى حقه ) أى فى 
تق المستق (وإن شاء خمن العدل» لأنه متعد في حقه بالبيع والتسلم » فان من الراهن 
نفذ البيع وصح الاقنضاء ) أي صح قبض المرتهن الثمن مقابلة دينه ( لأنه ملككسه بأداء 
الضمان فتبين انه امر يبع ملك نفسه » وإن ضمن البائع ينفذ البيع ايضا » لآنه ملكه 
بأداء الضمان > فتبين بأنه باع ملك نفسه“واذا ضمن العدل فالعدل بالخبار ان شاء رجم 
على الراهن بالقيمة » لأنه وكبل من جبته عامل له » فير جمع عليه بما لحقه من المهدة وثقه 
البسع وصح الاقتضاء » ولا برجع المرتبن عليه ) أى على الراهن ( بشيء من دينه » وان 
شاء رجع على المرقين بالثمن » لآنه تبين انه اخذ الثمن بغير حت > لأنه ) اى لآن العدل 
( ملك العمد بأداء الضمان ونفذ يبعه عليه » فصار الثمن له ) اي للعدل . 
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ملك الراهن , فإذا تبين أنه ملكه لم يكن راضياً به فله أن يرجمع 
به عليه. وإذا رجع بطل الإقتضاه فيرجع المرتبن على الراهن 
بديئه . وفي الوجه الثاني وهو أت يكون قائماً في يد المشتري 
فلاستحق أن يأخذه من يده » لأنه وج د عين ماله ثم للشتري 
أن يرجع على العدل بالثمن » لأنه العاقد فتتعلق به حقوق العقد » 


وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع » ونا أداه ليس له المييسع 
ولم يسم »ثم العدل بالخيار إن شاه رجع على الراهن بالقيمة » لأنه 
هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه . وإذا رجسسع 
عليه صصح قبض المرتهن » لأن المقبوض سل له » وإن شاء رجع 


( وإنا أداء اليه ) أي وإننا أدى المشترى الثمن إلى المدل ( على حسبان انه ملك 
الراهن * فإذا تبين انه ملككه ) أى ملك العدل ( م يكن راضيا به ) أى ل يكن العدل 
راضيا بأداء الثمن إلى المرتهن ( فله أن يرجع به عليه ) أى فللمدل أن برجم بالثمن إلذي 
أداه إلى المرتهن على المرتهن ( فإذا رجع بطل الإقتضاء ) أى بطل قبض المزتهخ ( فيرجع 
المرتهن على الراهن بدينه ) . ْ ْ 

( وفي الوحه الثاني وهو أن يكون قائما في بد المنتري فلاسبتحق أن يأخذه من 
يده » لآنه وجد عين ماله » ثم للمشترى أن يرجع على العدل بالثمن »2 لأنه العاقد فتعلق 
به ) أى بالعاقد( حقوق العقد » وهب ذا ) أى الرجوع بالثمن ( من حقوقه ) أى من 
حقوق البيع ‏ لآن ولاية الرجوع اليه ( حيث وجب بالبيع > و إنها اداه ليسم له المبيع) 
أى إنيا أدى المشتري الثمن إلى العدل . 

(وليل)أي للمشتري المبيسع والحال أنه لم يسم ( ثم العدل بالخيار إن شاء رجععلى 
الراهن بالقيمة ) وفي بعض النسخ بالثمن ( لأنه هو الذي أدخله في العبدة فيجب عليه 
تخليصه . وإذا رجع عليه صج قبض المرتهن ٠‏ لأن المقبوض سل له ) أي لان الثمنالمقبرض 
من العدل سم لامرتبن . 
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عل المرتبن : لأنه إذا اتتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمناً » 
فيجب نقض قبضه ضرورة . وإذارجع عليه وانتقض قبضه عاد 
حقه في الدين كا كان , فيرجع به على الراهن . ولو أن المشتري سم 
الثمن إلى المرتبنلم يرجع على العدل » لأنه في الببع عامل لاراهن » 
ونا يرجع عليه إذا قبض ولم يقبض فبقي الضمات على الموكل . 
ولوكان التوكيل بعد عقد الرهن غير مششروط في العقد فما لق 
العدل من العهدة يرجع به على الراهن قبض الثمن المرتين أم لا » 
لأنه لم يتعلق يبذا التوكيل حق المرقون » فلا رجوع كا في الوكالة 
المغردة عن الرهن إذا باع الوكيل ودفع الثمن إلى من أمره الموكل 
ثم لحقه عبدة لا يرجع به على المقتضى . بخلاف الوكلة المشروطة 


ر وإن شاء) أيالعدل ( رجع على المرتهن ) بالثمن الذي أداء اليه ( لانه إذا «متقض 
العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمناً فيجب نقض قبضه ضرورة > وإذا رجع عليه ) أى على 
المرتبن ( وانتقض قيضه عاد حقه في الدين كا كان » فيرجم يه ) أى فيرجع بحقه الذي 
هو دينه ( على الراهن ٠‏ واو ان المشتري سم الثمن إلى المرتهن لم يرجع على العدل 2 لانه) 
أي لان العدل ( في الببع عامل للراهن » وإنما برجع عليه ) أي وإنيا يرجع المرتين على 
العدل ( إذا قبض ول يقبض » فبقى الضمان على الموكل ) المراد بالموكل المرتين > وسماء 
موكلا كأن البيع وقع لاجله » وبالضمان للثمن » أو المراد بالموكل الراهن وبالضيان الدين 
قاله الكاكي « رح » : 

( ولو كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد » فيا لحى العدل مزالعهدة 
يرجع به على الراهن قبض الثمن المرتهن أم لا » لانه لم يتعلق بهذا التوكيل حت المرتون 
فلا رجوع ) أي على المرتبن ( كا في الوكلة المفردة من الرهن اذا باع الو كيل ودفح 
الثمن إلى من أمره الموكل ثم لحقه عبده لا برج ع به على المقتضي) أي على القابض . 
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في العقد » لأنه تعلق به حق المرتهن » فيكون البيع لحقه قال رضي 
اللهعنه همكذا ذكر الكرخي , وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر 
هذا الوكيل عل البيع . قال وإن مات العبد المرهون في يد المرتين 
ثم استحقه رج ل فله الخيار إن شاء ضمن الرالراهن » وإنشاء 
ضمن المرتهن » لأت كل واحد منبما متعد في حقه بالتسليم 
أو بالقيض . فإن ضمن الراهن فقد مات بالدين , لأنه ملكه بأداء 
الضمان فصح الإيفاء . وإن ضمن المرتبن يرججع على الراهن با 
ضمن من القيمة 





( بخلاف الوكلة المشروطة في العقد » لانه تعلق به حتق المرتهن » فيكون البيسع 
لحقه ) فإذا وقع الببع لحقه لو سم له وجاز أن يازمه الضمان . 

( قال ) أي المصنف «رح» ( هكذا ذكره الكرخي ) إراد به ما ذكره في مختصره 
( وهذا ) أي الذي ذكره الكرخي ( يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الو كيل على البيع) 
أي قول من لا يرى من المشايخ أن الوكيل إذا كانت وكالته غير مشروطة في عقدالرهن 
لايجبر على البيع إذا أبى ذلك . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإن مات العبد المرهون في يد المرتهن ثم 
استحقه رجل فله الخبار إن شاء خمن الراهن » وإن شاء ضمن المرتهن » لان كل واحد 
منهما) أي من الراهن والمرتهن ( متعد في حقه ) أي في حت المستحق ( بالتسلم أو 
بالقيض ) يعني الراهن بالتسلم والمرتبن بالقبض > فكان كالفاصب وغاصب الغاصب » 
فالراهن كالقاصب » والمرتين كغاصب الغاصب فله أن يضمن أنهما شاء . 

( وإن ضمن الراهن فقد مسات بالدين ) أى سقط بالدين » يعني سقط الدين أيضا 
( لانه ) أي لان الراهن ( ملكه باداء الضمان ) من وقت القبض » فتبين أنه رهن ملك 
نفسه ( فصح الإيفاء > وإن ضمن المرتهن ) القممة ( يرجع على الر!'هن با ضمن من القسمة 
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وبدينه » أما القيمة فلأنه مغرور من جبة الراهن . وأما 

بالدين فلأنه انتقض اقتضاؤه » فيعود حقه كا كان . فإن قيل 

لا كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتبن عليه . والملك 

في المضمون يثبت لمن عليه قرإر الضمان » فتبين أنه رهن ملك 

نفسه ؛ فصار كا إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء » قلنا هذا طعن 
أبي خازم القاضي . 


وبدينه ) أي ورجع بدينه أيضاً ( أما بالقيمة ) أي اما الرجوع بالقيمة ( فلانه ) أى 
فلان المرتبن ( مغرور من جبة الراهن ) حيث رهن ملك غيره » وصار كأنه هو الذي 
أوجب عليه الضمان. 

( وأما بالدين ) أى وأما الرجوع بالدين ( فلانه انتقض اقتضاؤه ) أي قيضه لان 
الرهن ل يكن ملك الراهن حتي يككون بهلاكه مستوفيا » فإذا كان كذلك ( فيعوه حقه 
يا كان ) لان الدين إنما يسقط ببلاكه الرهن إذا رهن ملك نقسه ول يوجد ذلك . 

( فإن قبل لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتبن عليه والملك في المضمون . 
يبت إن كان عليه قرار الضمان » فتبين انه رهن ملك نفسه » فصار كا إذا ضمن ا مستحق : 
الراهن ابتداء ) فلا ينتقض اقتضاء المرتهن ( قلنا هذا ) يعني هذا السؤال ( طعن أبي 
خازم القاضي ) على مد بن الحسن » بيان طمنه أنه قال ما كان قرار الضمان على الراهن 
كان املك في المضمون له » فتبين أنه كان راهنا ملك نقسه فكان هذا . وأماإذاضمن 
المستحق الراهن من الابتداء على السواء . فأبو خازم بالخاء المعجمة وبالزاي أسمه 
عمد الممد بن عمد العزيز القاضي الحنفي » أصله من البصرة وسكن بغداد » وكات ولى 
القضاءبا لشام والكوفة والكرخ من مدينة السلام »ثم استقضاه الليفة المقتصد الله على الشرقبة 
سنة ثلاث ومانين وهائتين » وتوفى في جمادى الأولى سنة اثنين وتسعين ومائتين » وكلن 
أخذ العم عن هلال بن يحيبى وهو هلال الراوي البصري » وهلال أخسذ عن أبي يوسف 
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والجواب عته أنه يرجمع عليه يسبب الغرور والغرور بالتسليم 

كا ذكرنا ؛ أو بالإتتقال من المرتهن إليه كأنه وكيل عنهء 

لأن المستحق يضمته باعتبار القبض السابق على الرهن , فيستند 

كقاية النتبى . 

22 سلس يبب ب 
وزفر ومحمد «درح» » وكان أبو خازم استاذ أبى طاهر الدباس وقرائه » وكات ديناً ورعا 
ثقة عاللا بمذهب أهل العراق » قدوة في المل . 

( والجواب أنه يرجع عليه ) أى المرتهن رجع على الراهن ( يسيب الغرور والفرور 
بالتسلم كا ذكرناء ) يمني يقوله لآن كل واحد منها متعد في حقة بالتسلم ( أو بالانتقال ) 
عطف على قوله يسبب الغرور ( من المرتهن اليه ) أى إلى الراهن ( كأنه وكيل منه ) أى 
كات المرتهن و كيل عن الراهن من حيث اتتقال الملك منه المه كإتتقال الملك من الو كيل 
إلى الموكل ( والملك يكل ذلك ) أى يكل واحد من التسلم والاتتقال ( متأخر عن عقد 
الرهن ) أما بالتسليم فظاهر » لآن التسليم كان بعد العقد » فتبين أنه رهن غير ملكه . 
وأما الاتتقال فلان المرتهن خاصب في حتى المستحتق » قاذا ضمن الملك المضمون » ولككن لما 
كان قرار الضبان على الراعن اتتقل اليه فبملكه من جهة المرتهن والمرتهن ملكه من حين 
القبض * لأنه صار غاصيا منه » فيملك الرهن بعد ذلك من جبة » فيكون ملك الراهن 
متأخراً عن عقد الرهن > فكأنه رهن غير ملك . 

( بخلاف الوجه الأول ) وهو ما اذا ضمن اللمتحق الراهن ابتداء ( لأن المستحق 
يضمنه ) أى الراهن ( باعتبار القيض السابق على الرهن » فيستند الملك البه » فتبين أنه 
رهن ملك تفسه ) لأنه لما ثبت الملك الراهن سابقا على عقد الرهن مستندا إلى زمانالقرض 
فتبين أنه رهن ملك تفسه ( وقد طولنا الكلام ) أى في هذا المقام ( في كفاية المنتبى » 


1 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


قال وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف » 





وال اعم بالصواب ) قال صاحب النهاية يحتمل أن يكون في الذي طول الكلام فيه 
ما لو كان الرهن عبد فأبق وضمن المستحتى الرهن قيمته ورجع المرتبن على الراهنبتلك 
القيمة يحك الغرور وبالدين » لأنه قد استحتى وبطل الرهن » وقال الأككل قيل مراده 
مسألة المضاربة والفرق ببنها وبين مسألة الرهن . 

قلت المضاربة ليست بعقد لازم » فيكون لدوامها » ويصير كالمتجحدد في كل ساعة » 
والرهن عقد لازم » فلا يتمكن لدوامه حم الإيتداء » فمتى وقع باطلا لا ينفذ يعد ذلك 
كسائر العقود اللازمة . 


( باب في التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ) 

أي هذا باب في ببان أحكام التصرف في الرهن وني حك الجناية على الرهن وحم 
جناية الرهن على غيره . ولما كانت هذه الأشياء بعد كون الرهن كانت متأخرة طبعا » 
فأخرها وضعا » لأن كل ترتيب يحب طبعاً يحب وضعا للمناسبة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا باع الراهن الرهن يغير إذن المرتبن فالبيع موقوف ) 
سواء م يعم المرتهن بالبيع أو عل وم يأذن . وفي المبسوط ل يجز البيع . وقال في موضع 
آخر الببع فاسد . وقال في موضع جائز » والصحيح إنه موصوف » وتأويل قوله انه 
فاسد أي يفسده القاضي إذا خوصم فيه اليه » وتأويل قوله إنه جاز » أى إذا أجازه 
المزتبن وسامه اليه وإذا فسخه المرتين ففبه روايتان يا ذكر في الكتاب وعند الأئمة ‏ 
الثلاثة الببع باطل > وكذا قال محمد في الجامع الصغير الببع باطل > إلا أن يجيزه المرتهن 
وقال أبو المعين النسفي في شرح الجامع انه سيبطل إذا لم يحزه المرتهن » لأنه وقم باطلاً 
لا يتصور بقاوه بالإجازة . 

قال وروى عن أبي بوسف في الأمالي أن البيع افذ حتى أن المشتري لو أعتقه قبل 


” 


لتعلق حق الغير به وهو المرتين » فيتوقف على إجازته . وإ نكان 
الراهن يتصرف في ملكه , كن أوصى بجميع ماله تقف على إجازة 
الورثة » فيما إذا زاد على الثلث لتعلق حقبم به » فإن أجاز المرتهن 
جاز » لأن التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه . وإن قضاه الراهن 
دينه جاز أيضأ » لأنه زال المانع من النفوذ والمقتضى موجود وهو 
التصرف الصادر من الأهل في امحل . وإذا نفذ البيع ياجازة 
المرتبن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح » لأن حقه تعلق بالمالية 


المقد نفذ عتقه » وإذا لم يعتقه المئتري بقي رهن عند المرتهن فيستوفى المرتهن دينه. وفي 
فتاوى الولوالجي بيع المرهون * يعني انه غير نافذ في حق المرتهن » وليس للراهن حتى 
الفسخ بنزلة ببع المستأجر »وذ كر في بعض المواضم أن ببعهها سواء أنه يصم لكن ينفذ 
وبه يفتى. وذكر في جامع عصام وفرق ببنها وقال بيع المستأجر باطل » وبيعالمرهون 
موقوف ( لتعلق حت الغير به ) أى بالرهن ( وهو المرتهن > فيتوقف على إجازته . وإن 
كان الراهن يتصرف في ملكه ) كامة إن واصلة بما قبلها ( كمن أوصى محميع ماله تقفعلى 
إجازة الورثة فبا زاد على الثلث لتعلق حقبم به) أي بما زاد على الثلث . 

( فإن أجاز المرتهن ) الببع ( جاز لأن التوقف لحقه ) أى لتق المرتهن ( وقد رضي 
يسقوطه ) أى بسقوط حقه ( وإن قضاه الراهن ديئه جاز أيضاً » لأنه زال اللانع ) 
بإسقاط حقه ( من النفوذ ) أي نفوذ الببع ( والمقتضى ) أى للجواز ( موجود وهو ) 
أي المقتضى ( التصرف الصادر من الأهل ) وهو كونه عاقلا بالغ ( ني امحل ) وهو 
كونه ملكا له . 

( وإذا نفذ البسع بإجازة المرتبن ينتقل حقه ) أي حق المرتهن (إلى بدله ) وهوالئمن 
يككون رهنا » فكان المبيع المرهون ( هو الصحبح) احترز به عن رواية القاضي أبيخازم 
عن أي يومف انه قال إما بصي لثمن رهتا ذا شرل المرتيو خد الإبازة أن كر دطي 
رهن عنده لاعند عدم الشرط » وبه قالت الآثمة الثلاثة ( لأن حقه ) أى حت المرتبن 
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والبدل له حك المبدل » قصار كالعيد المديون الأذون إذا بع 
برضى الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل » لأنهم رضوا بالانتقال دون 
السقوط رأساً » فكذا هذا . وإنلم يجز المرتهن الببع وفسخه 
انقسخ في رواية» حتى لوافتكالراهن الرهن لاسبيل للشترى عليه » 
لأن الحق الثابت للمرتهن, منزلة الملك ء فصار كالمالك له أن يجي وله 
أن يفسخ . وفي أصمم الروايتين لا ينفسخ بفسخه » لأنه أو ثبت 
حق الفسخ له إنما يثبت ضرورة صيانة حقه وحقه في الحبس لا يبطل 
بانعقاد هذا العقد » فبقي موقوفاً » فإنشاء المشتري صير حتى يفتك 
الراهن الرهن إذ العجز على شرف الزوال وإن شاء رفع الأمر 
إى القاضي » وللقاضي أن يض 


( تعلق بالمالمة والبدل له حك المبدل ) البدل هو الثمن » والممدل هو المين المرهون(قصار) 
حم المذ كور (كالعيد المديون إذا بيع برضى الغرماء » قيتتقل حقهم إلى اليدل > لأنهم 
رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا ) يعني بالكلية ( فكذا هذا ) يعني رضي يتفاذالبيم 
لا يسقط حقه في الرهن . 

( وإن / يحز المرتهن البيع وفسخه اتفسخ في رواية حتى لو افتك الراهن الرمن 
لا سبيل للمشترى عليه » لأن الحق الثابت للمرقهن بمنزلة الملك » قصار كمالك له أن يحيز 
وله أن يفسخ . وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه > لأنه لو ثبت حق القسخ له) أي 
لمرتبن ( إنا ثبت ضرورة صمانة حقه وحقه في الحبس لا يبطل ياتعقاد هذا العقد فبقى 
موقوفاً ) وقي الممسوط لا حتى للمرتهن » ويه ذا العقد ولا ضرر له في انقاذه فقليس له 
ولاية الفسخ . 

( فإن شاء المشتري صبر حتى يفتك الراهن الرهن إد المجز على شرف الزوال ) أي 
لأن العجز عن تسليم المبيع على شرفافزوال (وإنشاء رقع الأمر إل ىالقاضي »و للقاضي أن 


يفا 


لفوات القدرة على التسليم وولاية الفسخ إلى القاضي لا إليهء 
وصار 5 إذا أبق العبد المشتري قبل القبضء فإنه يتخير المشتري 
كا ذكرنا كذلك هذا . ولو باعه الراهنمن رجل ثم باعه ببعاً 
ايأ من غيره قبل أت يجيزه المرتهن فالثاني موقوف أيضاً على 
إجازته » لأن الأول لم ينفذ » والموقوف لايمنع توقف الثاني 
فلو أجاز المرتبن البيع الثاني جاز الثاني . ولو باع الراهن ثم أجر 
أو وهب أو رهن من غيره وأجاز المرتين هذه العقود جاز البيسع ظ 


يفسخ ) أي الببع ( لفوات القدرة على التسليم وولاية الفسخ إلى القاضي لااليه ) أي إلى 
المرتهن » لأن هذا الفسخ لقطم ال منازعة » وهو إلى القاضي ( وصار ) هذا (ك إذا أبق 
العبد الشاري قبل القبض فإنه يتخي المشقرى ) إما أن يصير إلى زوال العجز » وإما أن 
يرفع الآمر إلى القاضي فة فبفسخ الببع ( لما ذكرة ) من قوله لفوات الإيعدي واسام 
( كذلك هذا ) أى حك الرهن المذكور . 

( ولو باعه الراهن ) أي ولو باع الرهن الراهن ( من رجل ثم باعه ببعا ثانيةمن غيره . 
قبل أن يجيزه المرتهن فالثاني ) أي الميع الثاني ( موقوف أيضاً على إجازته » لأف 
الأول ) أى الببع الأول ( ل ينفذ » والموقوف لا يمنع توقف الثاني » فاو أجاز المرتبن 
الببع الثاني جاز الثاني ) وقال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير » وهذه 
الرواية إننا تستقيم على رواية الجامع عن أبي يرسف «رح» ان البيع لا ينفذ بدون إجازة 
المرتهن كا هو مدهب أبي حنيفة ومحمد « رح » على رواية أصحاب الأمالي عن أبي يوسف 
أن الببع ينعقد بدون إجازة المرتبن فلا يتوقف البيع الثاني على المشتري الأول » لأنه _ 
ملكه بالعقد الأول لا على المرتهن . 

( ولوباع الراهن ثم أجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتبن هذه العقود ) 
وهي الإجازة والرهن واهبة ( جاز الببع الأول ) قال تاج الشريعة سماه أولاً إن م يكن 
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الأول . والفرق أن المرتبن فو حظ من البيع الثاني » لأنه يتعلق 
حقه ببدله فيصح تعبينه لتعلق فائدته به » أما لاحق لهفي هذه 
العقود ؛ لأنه لا بدل في الحبة والرهن والذي في الإجارة بدل المتفعة 
لا بدل العين » وحقه في مالية العين لا في المنفعة » فكانت إجارته 
إسقاطاً لحقه , فزال المانع فتفذ الببع الأول فوضح الفرق . قال 
ولو أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه . وفي بعض أقوال الشافعي 
لابنفذ عتقه إذا كان المعتق معسراً»لأن في تنفيذه إيطال حق المرتهن» 





ببعا بالنسبة إلى هذه العقود » لأنما لا تتأخر عن الببع » ويجحوز أن يكون باعه من واحد 
ثم من لخر ثم باشر هذه العقود وأجاز المرتهن هذه صح البيع الأول دوت الثاني 
لرجحانه بالسبق . 

( والفرق ) أى بين البيع الثاني وبين العقود المذكورة فانه بإجازتبا يصح العقدالأول 
وهو البيع » ول يصح هي وبإجازة البيع الثاني لا يصح البيع الأول » وإن كان سابقاً 
ويصح هو أي الفرق ( أن المرقهن ذو حظ من البيع الثاني ) في المسألة الأولى( لآنه يتعلق 
حقه ببدله > فيصح تعيينه لتعلق فائدته به ) وهو زيادة الثمن في الببع الثاني » ولم له 
يحصلء تلك الزيادة له في الببع الثاني دون الأول > فيجعل لتعبينه فائدة . 
٠‏ (أما لا حتى له ) أي للمرتهن ( في هذه العقود ) التي ذكرةها ( لأنه لا يدل في الحية 
والرهن والذي في الإجارة بدلالمنفعةلا بدل العينوحقه فيمالية العين لا في المنفعة “فكانت 
إجارته اسقاطا لحقه » فزال المانع ) من الثاني ( فنفذ الببع الأول فوضح الفرق ) بالوجه 
الذي ذكره . 

( قال ) أي القدوري ( فلو أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه ) وبه قال أمد 
والشافمي في قول الشريك والحسن بن صالح ( وفي يعض أقوال الشافعي لا ينفذ عتقه إذا 
كان المعتتق معسر] ) والحاصل أن للشافمي اقوالاً » وم يذكر المصنف له إلا قولين» فنقول 
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فأشبه البيع بخلاف ما إذا كان موسراً حيث ينفذ على بعض أقواله » 
لأنه لايبطل حقفه معنى بالتضمين . و بخلاف إعتاق المستأجر » 
لأن الإجارة تبقى مدتها إذالحر يقبلبا أما لا يقبل الرهن فلا يبقى» 
ولنا أنه مخاطب أعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه بعدم إذن المرتهن » 
؟ إذا أعتق العبد المشتري قبل القبص » أو أعتق الآبق أو 
المخصوب ولإخفاء في قيام ملك الرقبة لقيام المقتضى . وعارض 





قال الشافمي في الأصح إن كان الراهن معسراً لا ينفذ » وبه قال أحمد » وإن كان موسراً 
فينفذ . وقال الشافمي في قول لا ينفذ عتقه موسراً كان أو معسراً » وبه قال أبو ثور 
وعطاء والبتي ( لآن في تنفيذه ) أى في مسألة العتتى في الإعسار ( إبطال حق المرتهن 
فأشبه البيع ) بل أولى » لأنه أسرع تفوذاً من العتق » حيث جاز من المكاتب 
دون العتق . 

( بخلاف ما إذا كان موسراً حمث ينفذ على ب يعض اقواله » لآنه لا يبطل حقه ) أي 

حق المرتهن ( معنى بالتضمين ) يعني أي بتضمين الراهن قيمته . 

( وبخلاف إعتاق المستأجر ) أي العبد المستأجر حيث يجوز ( لآن الإجارة تبقى 
مدتها ) بالنصب » أى تبقى الإجارة في مدة الإجارة ( اذ الحر يقبلها ) أى لآن الحريقيل 
الإجارة » فلا مانع أن يُكون العبد المستأجر يعد أن يكون حرا إن يقى في مدةالإجارة 
إلى ان تتتهى المدة ( اما لا يقبل الرهن قلا يبقى ) أراد بما لا يقبل الرهن الحر فإنهلاحوز 
رهنه قوله فلا يبقى إلى الراهن بالاتفاق . 

( ولنا انه ) أي الراهن ( مخاطب أعتق ملك نفسه فلا بلغو تصرقه بعد م إذن المرتهن 
كا إذا أعتى عبد المثقرى قبل القبض أو احواو أن لسالا رار ار ل 
خفاء في قيام ملك الرقبة لقيام المقتضى ) وهو التصرف الصادر عن اهله وهو الحر العاقل 
البالغ المالك في محله وهو الرقيق المماوك ( وعارض الرهن لا ينبىء عن زواله ) تقريره أن 
موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء كا قناع أو حتق البيع كيا هو مذهب 


6و" 


الرهن لا ينبىء عن زواله . ثم إذا زالملكه في الرقبة بإعتناقه 
يرول ملك المرتبن في اليه بناء عليه » كإعتاق العبد المشترك , 
بل أولى » لأن ملك الرقبة أقوى من ملك اليدفايالم منع الأعلى . 
لا يمنع الأدنى بالطريق الأولى » وامتناع الثفاذفي البيع والهمية 
لانعدام القدرة على التسليم وإعتاق الوارث العبد الموصى برقبته 
لا بلغو ؛ بل يؤخر إلى أداء السعاية عند أبي حنيفة » وإذا تقذ 





الشافمي وشىء من ذلك لا يزيل ملك العين » فتبقى العين على ملك الراهن كبا كان» وإذا 
كان باقنا على ملكه وقد أزاله بالإعتاق صح . 

( ثم إذا زال ملكه في الرقبة بإعتاقه يزول ملك المرتهن في المد بناء عليه كإعتاق 
العبد المثترك ) إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه» فإن نفوذ عتقه في نصيبه أوجبنصيب 
الشريك حكما ول تمنع عليه صحة التصرف ( بل اولى » لأن ملك الرقبة أقوى من منث 
البد ) الذي لامرتبن ( فامام نع الأعلى ) وهو حقه لملك للشريك عند صحة العتق 
( لا منع الأدنى ) وهو يد المرتبن ( بالطريق الآولى ) ولا خفاء فيه ( وامتناع النفاذ ) 
هذا جواب عما يقال وليس المانع متحصر فيا يزيل الملك » بل مجرد تعلق الحق مانع » 
وهذا منع النفاذ ( في الببع والطبة ) وتقرير الجواب أن امتناع النفاذ في حتى المرتبن إنما 
صلح ( لانعدام القدرة على التسليم ) المشروط لصحة العقدين ولا اقدرة للراهن عليه » 
بخلاف العتتى » لأنه شرع لإسقاط الملك والإسقاطات لا تفتقر إلى التسلم ‏ 

( وإعتاق الوارث ) هذا جواب عما تمسك به الشافمي في بعض المواضع وادعى أن 
إعتتاقه لغو صورته مريض أوصى برقبة عبده لشخص ولا مال له غيره » ثم مات فأعتق 
الوارث العبد » قال الشافمي لم يتقذ لحى الموصى له » فككذا يحب أن يكون في الرهن » 
فأجاب بقوله واعتاق (العبد الموصى برقبته لا يلغو » بل يؤخر إلى أداء السعاية عند 
أبي حشيفة ) واما عندها فلا إشكال ‏ لأنه يعتتى في الخال. 

( وإذا نفذ الإعتاق ) هذا راج ع إلى اول الكلام » يعني فإذا ثنت تحقق المقتضى 


>35 


الإعتاق بطل الرهن لفوات عحله » ثم بعد ذلك إن كان الراهن موسراً 
والدين حالاً طولب بأداء الدين » لأنه لو طولب بأداء القيمة تقع 
المقاصة بقدر الدبن فلا فائدةفيه . وإن كان الدين مو جلا أخذت 
قنة لسن جاه زمنا كاد عق يحل الدين » لأن سبب 
الضهان متحقق » وفي التضمين فائدة » فإذا حل الدين اقتضاه يحقه 
إذا كان من جنس حقه ورد الفضل . وإن كان معسراً سعى العبد 
في قبمته وقضى به الدين » إلا إذا كان بخلاف جنس حقه , لأنه 





وانتفاء المانم نفذ الإعتاق » أى إعتاق الرهن (يطل الرهن لفوات محله ) وهو كو:العيد 
ماوكا ( ثم بعد ذلك ) أي بعد نفاذ الإعتاق (إن كان الراهن موسراً والدين حالآطولب) 
أي الراهن ( بأداء الدين » لأنه لو طولب بأداء القيمة تقع المقاصة بقدر الدين » فلا فائدة 
فبه ) لأنه يجب عليه رد الزيادة إذا كانت القممة اكثر من الدين . 

( وإن كان الدين مؤجلا أخذت منه ) أى من الرهن ( قبمة العبد وجعلت رهناً 
مكانه ) أى مكان العبد ( حتى يحل الدين ) بكسر الحاء وضمها جميعا ( لآن سبب الضيان) 
وهو العتق ( متحقق وفي التضمين فائدة ) وهو أن يكون الكل رهنا ( فإذا حل الدين 
اقتضاه بحقه ) يعني يستوفى دينه بقدر حقه ( إذا كان ) آى القيمة ( من جنس حقه 
ورد الفضل ) أي على الدين على الراهن . 

( وإن كان معسراً سعى العبد في قيمته وقضى بها الدين ) وفي شرح الطحاوي وإن 
كان الراهن معسراً فلامرتهن أن يستسعى في الأقل من ثلاثة اشباء سواء كان دينه الا 
أو إلى أجل وينظر الى قيمته وقت العتاق وإلى الدين رهن به فبه يسعى العبد في الأقل 
من هذه الأشياء الثلاثة » ثم برجم على الراهن إذا أيسر » لأنه قضى دينه مضطر] كالوارث 
إذا قضى ديا لدبت لا يكون متبرعاً » وبرجع في التركة كذلك وهاهنا » ويبرجم 
المرتهن أيضاً ببقية دينه إن بقي له شيء من دينه. 


ا 


لما تعذر الوصول إلى عين حقه من جبة المعتق يرجع إلى من ينتفع 
بعتقه » وهو العبد لأن الخراج بالضهان . قال «رض» وتأويله إذا 
كانت القسمة أقل من الدين » أما إذا كان الدين أقل نذكره إن شاء 
لله تعالى » ثم يرجح بمااسعى على مولاء إذا أيسر » لأنه قضى دينه 
وهو مضطر فيه بحكم الشرع فيرجع عليه يا تحمل عن ه » بخلاف 
المستسعى في الإعتاق , لأنه يؤدي انا عليه » 





( إلا اذا كان يخلاف جنس حقه ) يعني إلا إذا كان الحاصل من سعاية المبد » بخلاف 
جنس حق المرتهن فإنه لا يقضى به دينه » بل يدل به جنس حقه ويقضى به دينه (لآنه) 
هذا دليل وجوب السعاية على العبد ( لما تعذر الوصول إلى عين حقفه ) أي حت المرتهن 
( من جب المعتق برجصع إلى من ينتفع بعتقه وهو العبد » لآن الخراج بالضمان ) 
الخراج ما خرج من غلة الإرض أوالغلام دينه الخراج بالضمان » يعني الغلة سبب ان همنه . 
| ( قال ) أى المصنف «رح» ( وتأويله ) أي تأويل قول القدوري سعى العبد في قيمته 

( إذا كانت القيمة أقل من الدين ) لأنه إذا كان الدين أقل من القيمة سعى في الدين٠»‏ ونبه 
علمه بقوله ( أما إذا كان الدين أقل نذكره إن شاء الله تعالى ) يريد به ما نذكره عن 
قريب في استملاد الأمة المرهونة بقوله بخلاف العتق حيث يسعى في الأقل من الدين ومن 
القيمة ( ثم برجع ) أي العبد ( بماسمىعلىمولاءإذا أيسر) أي المولى ( لأنه قضى دينهدوهو 
مضطر فيه حم الشرع »© فيرجم عليه بما تحمل عنه ) وقد مر الكلام فبه عن قريب . 

( يخلاف المستسعى في الإعتاق ) يعني مخلاف العبد المشترك بين اثنين إذا اعتق أحدهنا 
فيه فابقنس # و اكت لآ رسع عا سم عل التق ( لأنه يؤدي ضانا عليه ) هذه 
إشارة إلى ببان الفرق بين العبد المرهون يسعى في رقبته تخلصت ويقضي دينا على الراهن 
فلهذا يرجع عليه “والمستسمى في الاعتاق يسعى في تخليص رقبته أن الرق وهو منفعة 
خالصة له » فلهذا لا برجم > أشار البه بقوله لآنه » اى لآن المستسعى يؤدى ضمانماعليه 
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لأنه إندا يسعى لتحصيل العتق عنده . وعتدهم) لتكميله , 
وهنا يسعى في ضبان على غيره بعد تام إعتاقه » فصار كعير 
الرهن . ثم أبو حنيفة أوجب السعاية في المستسعى المشترله 
في حالتي اليسار والإعسارفي العبد المرهون شرط الإعسار , 
لأن الثابث لامرتهن حق الملك , وأنه أدنى من حقيقته الثابتة 
الريك السا كتء فوجب السعاية هنا في حالة واحدة إظباراً لنقصان 
رتبته. بخلاف المشتري قبل القيض إذا أعتقه المشتريحيث لا بسعى 
| لل سإ ب 
لانه يؤدى الضيان عن نفسه لأنه أصل فيه (لانه انما يسعى لتحصيل العتق عنده ) أيعند 
( وعندهما ) أي وعند أفي يوسف وحمد «رح» ( لتكميله ) أي لتكميل المتق» لانه 
كأن في عتقه نقصان > لكونه مطالباً بالسعاية » فإذا أداها ككل العتق نظراً للعبد»ولكنه 
ما كان أصلا في الضمان جاز أن لا يرجع على غيره » وهنا » أي في سك العيد المرهون 
( وهنا يسعى في ضمان على غيره بعد قام إعتاقه فصار كمعير الرهن ) يعني أن الرهن 
بالاستعارة إذا عجز عن فكاك الرهن فافتكه المعير رجم بذلك على الراهن المستعير >لانه 
( ثم أو حنيفة «رضص» أوجب السعاية في المستسمى المشتركفي حاتي اليسار والاعسار 
في العبد المرهون شرط الاعسار لان الثايت لمرتبن ) في الرهن ( حت الملك ) لا حقيقة 
الللك » وذلك بثبوت يد الاستيفاء ( وانه ) أي وان الثابت للمرتهن ( ادنى من حقمقته) 
أي حقيقة الملك ( الثابتة للشريك الساكت ) فاذا كان كذلك ( فوجب. السعاية هنا في 
حالة واحدة ) وهي مالة الإعسار ( إظباراً لنقصان رتبته ) أي رتبة حمق المرتهن عن 
رقبة الشريك الساكت . 
( بخلاف العبد المشترى قبل القبض ) يعني بخلاف العبد المشترى قبل قبضه ( إذا 


ألا 


للبائع إلا رواية عن أبي يوسف والمرهون يسعى » لان حق البائع 
في ال حبس أضعف » لان البائع لايملكه في الآخرة ولا يستوفى 
من عمته » وكذلك يبطل حته في الحبس بالإعارة من المشتري 
والمرتين بقلب حقه ملكا » ولا يبطل حقه بالإعارة من الراهنحق 
يمكنه الاسترداد » فلو أوجبنا السعاية فبها لسوينا بين الحقين » 








1 اعتقه ألشتري ) وهو مفلس ( حمث لا يسعى البائع ) يعني ليس للبائع » ولانه استسعاء 
بقدر الثمن وإن كان هو محبوساً عنده قبل التسليم بالثمن » لان للبائع جرد الحبس“وإذا 
فات بخروجه عن كونه حلا للحبس بالمتق بطل أصلا وبقي حقه مطالبة المشتريبالئمن 
فحسب ( إلا رواية غن أي يوسف والمرهون يسعى ) انه يسعى إذا كان المشتري معسراً. 
وقال الناطفى في الاجناس وقال أبو يوسف في نوادر هشام يسعى العبد الراهن » وهذا 
الذي ذكره لببان الفرق بينه وبين المببع المستوفى قبل القبض ( لان حق البائع فيالحيس 
اضعف » لان البائع لا يملكه في الآخرة ) وقال تاج الشريعة «رح» قولة لان البائعلايملكه 
في الآخرةيعني ألا أن ملك ملكا يزيل اليد المتقومة وهي البد الثابتةبالحبس“بخلافيد المرتبن 
لانه ملك ملكا يؤيد المتقوم » أي عند الاستبلاك » بل ينفسخ البيع بخلاف الرهن . [ 

(ولايستوفى من عمنه) أي ولا يستوفي البائع من عين الرهن لا يتعلق استيفاه بهذا 
لمحل وإنما ييثبت له حت الحبس لبستوفي من محل آخر ( و كذلك يبطل حقه ) أي حق 
البائع ( في الحبس بالإعارة من المشتري والمرتهن ينقلب حقه ملكا ) في حالة الحلاك . 
ببانه إذا هلك الرهن عند المرتبن يملك بدينة مضمونا بالاقل من قيمته ومن قيمة الدين ؛ 
فسكون المرتهن مالك لذلك الأقل من مالية الرهن » فآما حتي البائع فلا يصير ملكا لدمن 
جبة المشتري أصلا . 

( ولا ببطل حقه ) أى حت المرتهن: ( بالإعارة من الر اهن حتى يمكنه الاسترداد » فلو 
أوجبنا السعاية فيهما ) أي في الممسع الممتتق قبل القبض وفي الموهون المعتق ( لسوينا بين 
الحقين ) أي من حت البائع وهو ضعيف » وبين حت المرتهن وهو قوي ( وذلك لا يجوز ) 


م 


وذلك لا يجوز . ولو أفر الموى برهن عيده بأن قال له رهنتك عند 

فلان وكذبالعبد ثم أعتقه تجب السعاية عندنا » خلافا لزفر هو 

يعتيره بأقراره بعد العتق » وتحن نقول أقر بتعلق الحقفي حاليملك 

التعليق فيه لقيام ملكه فيصح ؛ بغلاف ما بعد العتق » لأنه 

حال انقطاع الولاية » قال ولو دبره الراهن صح تدبير. بالاتفاق , 

أما عندنا فظاهر , وكذا عنده . لان التدبير لا بمنع البسع على 
أصله . ولو كانت أمة فاستولدها الراهن 





أي جعل التسوية بينها لايحوز مع وجود الفارق » وفي المسوط هذا أمر يأباه 
المقلل . ٠‏ 

( ولو أقر المولى برهن عبده بأن قال له رهنتك عند فلان و كذبه المبد ثم أعتقه تجهب 
السعابة ) ثم أعتق المولى المقر بالرهن والهال أنه معسر لازم العبد السعاية ( عندة خلافا 
لزفر ) فعنده لا تجب السعاية ( هو ) أى زفر «رح» ( يعتبره ) أي يقيسه ( باقراره)» 
أى بإقرار المولى بذلك ( بعد العتق ) والجامع وجود الإقرار . 

( ونحن نقول أقر بتعلق الحق ) وهو أداء السعاية ( في حال لك التعلق فيه ) أي 
يلك تعلق الدين برقبته ( لقيام ملكه ) من رقبته ( فيصح بخلاف ما بعد المتق » لآنه 
حال انقطاع الولاية ) لآنه لا ولاية لها بعد العتتى فلا يصح . 

(قال)أيالمصنف»ذكر ه تفريعاً على مسألة القدوري وقد ذكرها الكرخي في مختصره 
( ولو دبره ) العبد المرهون ( الراهن صح تدبيره بالاتفاق أما عندة فظاهر ) لأنه يملك 
إعتاقه ويلك تدبيرء بالطريق الأولى ( و كذ عنده ) أى عند الشافمي « رح » ( لآرن ' 
التدبير لا يمن البسع على أصله ) لأن بسع المدبر يحوز عنده » وبه قال مالك وأحمد «رح» 
ونص الشافعي «رح» على أن التدبير موقوف »> فإن حلف نركه قضى الدين وعتتى المدبر 
بالتدبير وقال بعض اصحابه إن التدبير مني على عت المرهون . | 

( ولو كانت أمة ) أي ولو كانت المرهونة أمة ( فاستولدها الراهن ) أى ولدتقادعاء 


ا 


صم الاستيلاد بالاتفاق » لانه يصح بأدنى الحقين » وهو 
ما للب قي جارية الاين فيصم بالاعلى . وإذا صحا خرجأ منالرهن؛ 
لبطلان المحلية . اذ لا يصح استيفاء الدين متنها » فإن كان الراهن 
موسراً ضمن قيمتها على التفصيل الذي ذكرناء في الاعتاق . 
وإنكان معسرا استسعى المرتهن المدبر وأم الولد في جميع الدين » 
لان كسيهما مال المولى . بخلاق المعتق حي يسعى في الاقل 
من الدين ومن القيمة » لأن كسيه حقه » والمحتهس عنده ليس 





المولى ( صح الاستيلاد بالاتفاق ) ويه قال مالك وأحمد «رح» سواء كات الراهن موسراً 
أو معسراً » وللشاقمى «رح» فيه أقوال مذ كورة في الاعتاق ( لآنه  )‏ أى لأن الاستيلاد 
( يصسيأدنى الحقين وهو ) أى أدنى الحقين ( ما للاب ) أي الذي يثيت للاب ( في جارية 
الاان ) إذا استولدها ‏ لآنه يملكها قبل الرهن > وهو أدنى الحقين » لآن أعلامهيا حق 
الإبن » لأنه مالك حقيقة » فإذا ثبت الاستبلاد الادنى ( قيصح بالأعلى ) بالطريق الاولى 
( وإذا صها) أى الاستلاد واتتديير ( خرجا من الرهن لبطلان الحلية » إد لا يضح 
استمفاء الدين منها ) ويه قال مالك , أحمد درح» . وعند الشافمي «رح» مديرأ > ويهقال 
مالك «درح» » وعند الشاقمي ٠١‏ (فإن كان الراهن موسراً خمنقمتبماعى التفصمل الذي 
ذكرناه في الإعتاق ) يمني إن كان الدين حالاً طولب بأداء الدين في الحال » وإن كانم جلا 
فقيمته يكون رهناً مكانه . 

( فإن كان الراهن معسراً استسعى للرتهن المدبر وأم الولد قي جميع الدين» لان كسبهما 
مال المولى » يلاف المعتق »> مث يسعى في الاقل من الدين ومن القممة » لان عكسبه ) 
أي كسب المعتتى ( حقه والحتيس عنده ) أى عند المعتتى ( ليس إلا قدر القيمة » فلا 
بزاد عليه ) أى على قدر القيمة ( وحق المرتبن يقدر الدين » فلا تازمه الزيادة ولا برحمان 


() هكذا الكلام في الاصل » وهنا تكرار ملحوظ > اه مصححة . 
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. إلا قدر القيمة » فلا يزاد عليه » وحق المرتهن بقدر الدين فلا تلزمه 
الزبادة ولا يرجعان هايؤديات علٍ المولى بعد يساره » لأنهما أدياه 
[ من مال الموى والمعتق يرجع » لأنه أدى ملكه عنه » وهو مصطر- 
على مأمر . وقيل الدين إذا كات مؤجلاً يسعى المدبر في قيمته 
قنآ » لأنه عوضالرهن حى تحبس مكانه فيتقدر بقدر العوض . 
بخلاف ما إذا كانحالاً لأنه يقضى به الدين . ولو أعتق الراهن 
المدبر وقد قضى عليه بالسعاية أو ل يقض لم يسع إلا بقدر القيمة » 
لأن كسبه بعد العتق ملحكه , وما أداه قيل العتق لا يرجع به 
على مولاه » لأنه أداه من مال المولى . قال وكذلك لو استبلك 
الراهن الرهن , 





ما يؤديان على المولى بعد يساره » لاتها أدياه من مال المولى والمعتق برجم » لانه أدى 
ملكه عنه ) أى عن الموى ( وهو مضطر على ما هر ) فيا مضى في هذا الكتاب . 

( وقبل الدين ) فقوله في الإيضاح ( إذا كان موجلا) وفي أكثر النسخ الدين إذا كان 
مؤجلا ( يسعى المدبر قي قيمته ) أي من حيث كونه قن ( لاثه عوض الرهن حتى حيس 
مكانه » فبتقدر بقدر العوض بخلاف ما إذا كان حالاً » لانه يقضى به الدين . ولو اعتق 
الراهن المدبر وقد قضى عليه بالسعاية أو لم يقض ل يسع إلا بقدر القيمة » لان كسبه بعد 
العتتى ملكه ما أداه قبل العتق لا برجم به على مولاه » لانه أداه من مال المولى ) . 
| ( قال ) أى القدوري ( و كذلك لو استهلك الراهن الرهن ) وهو عطف على قوله فان 
كان الدين مالاً طولب بأداء الدين » وان كان مؤجلا إلى آخره كذا قاله الاترازي . وقال 
الاكقل قوله و كذلك لو استهلك الراهن الرهن معطوف على قوله فإن كان موسراً ضمن 
قيمتها » و كذلك قاله الكاي . وقال تاي الشريعة قوله وكدذلك إذا استبلك الراهن 


م 


لانه حق عترم ومضمون عليه بالإتلاف » والضمان رهن في 
يد المرتهن لقيامه مقام المين . فإن استبلكه أجني فالمرتين 
هو الخصم في تضمينه فيأخذ القيمة وتكون رهناً في يده » لأنه 
أحق بعين الرهن حال قبامه ,فكذا في استرداد ما قام مقامه . 
والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك , فإن كانت قيمته يوم 
استبلكه خمسمائة ويوم رهن ألفأغرم خمسمائة » وكانت رهناً 
وسقط من الدين خمسمائة » فصار الحكم في الخسمائة الزيادة كأنها 
هلكت بأفة سعاوية ». والمعتير في ضمان الرهن القيمة يوم ابض 
لايوم الفكاك ء لان القبض السابق مضمون عليه » لانه قبض 





الرهن » يعني أن حك الإستبلاك حك الإعتاق على التفصمل المذكور ( لانه ) أي لان 
الرهن ( حتى محترم مضمون عليه ) أى على الراهن ( بالإتلاف والضيان رهن في يد المرتبن 
لقمامه مقام العين > فإن استبلكه أجني فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ) وقال الشافمي 
وأحمد «رح» الراهن هو الخصم في تضمينه » لانه مالكه . قلنا المرتبن أحى في البدل » 
وهو عين الرهن » فيكون أحق يبدله وبالخصومة وبالاسترداد (فيأخذ القممة ) أي المرتهن 
يأخذها ( فتكون رهن في يده » لانه أختى بمين الرهن حال قيامه > فكذا في استرداد 
ما قام مقامه والواجب على هذ المستهلك ) يعني الاجنبي ( قيمته يوم هلك ) أى يوم 
الاستبلاك » وإنما قمد بقوله على هذا المستبلك احترازأ عن استبلاك المرتهن » فإن عليه 
قبمته يوم قبضه كا محيىء » و كذلك أي الملاك يعتبر قنمته يرم القيض لا يرم الهلاك . 

( فان كانت قيمته يوم استبلكه خسمائة ولدم رهن ألفاً غرم خمسمائة و كانت رهناً. 
وسقط من الذين خمسمائة: » فصار الحك في الخسسمائة الزيادة كأنها هلّكت بآفة مماوية 
والممتبر في ضمان الرهن القيمة يرم القبض لا يرم الفكناك > لآن. القبض. السابق مضمون 
عليه » لأنه قيض امتمفاء ».إلا.أنه يتقرر عند الاك » ولو استبلكه المرتين والدين 


ليها 


استيفاء » إلا آنه يتقرر عند اللاك . ولو استيلكه المرتهن 
والدين مؤجل غرم القيمة » لانه أتلف ملك التقير , وكأنت 
رهتآً في يده حتى يحل الندين ء لان الضمان بدل العين فأخذ 
حكمه . وإذا حل الدين وهو على صف ة القيمة استوفي 
المرتهن منبأ قدر حمه ‏ لانه جنس حقه . ثم إن كأن فيه قضل يرده 
على الراهن ء لاته بدل ملكه وقد فرعن حق المرتهن . وات 
نقصت عن دين بتراجع السعر إلى خسمالة وقدكات قيمته 
يوم الرهن ألقآ وجب بالإستبلاك تمسمانة وسقط من الدين تمسماتة » 
لان ما انتقص كالالك وسقط الدين بقدره » وتعتير قبت هيوم 
القيض فهو مضمون بالقيض السابق لا يتراجع السعر » ووجب عليه 





مؤجل ) أى والحال أن الدين مؤجل ( عرم القممة » لأنه أتلف ملك الغبر وكانت رهن 
في يده حت يحمل الدين > لآت الضمات يدل المين قخة مكمه . وإذا حمل الدين وهو 
على صقة القيمة ) أي في الجنسية والجودة ( استوقى الوقين متها قدر حقه » لأته 
جنس حقه » ثم إن كان قبه فضل يرده على الرلعن > لآنه يدل ملكه وقد فرغ عن 
حق الرقين) ‏ 

( وإت تقصت قيمة الرهن عن البين بتراجع السعر إلى خسمائة > وقد كانت قيمته ) 
أى والحال أنه كانت قبمته ( يوم الرهن ألا وجب بالاستبلاك خسماتة وسقط من الدين 
خسماتة > لآت ما اتتقص كالحالك ومقط الدين يقدره » وتمتير قيمته يوم القيض فيو 
مضموت بالقمض السايق لا يتراجع السمر ) وهذ! واي اشكال > وهو أن يقال او سقط 
يقدر ما اتتقص كان الرمن مضمونا على الرهن يتراجع السمر ولس لتراجع السمر أثر قي 
اسقاط شيء من الدين . والجواب أنه مضموت بالقيض السايق لا يتراجع السعر 


وه 


الباق بالاتلاف وهو قيمته بو م أتلف . قال وإذا أعار المرتين 
الرهن للراهن ليخدمه أو ليعمل له علا فقبضه خرج من ضمان 
المرتهن لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن . فإن هلك في .يد الراهن 
هلك بغير شيء لفوات القبض المضمون ٠‏ وللهرتهن أن يسترجعه 
إلى يده » لان عفد الرهن باق إلا في حك الضمان في الحال » 
ألاترى أنه لوهلك الراهن قبل أن يرده على المرتبن كان المرتبن 
أحق به من سائر الغرماء » وهذا لان يد العارية ليست بلازمة » 





( ووجب علمه ) أي على الراهن ( الباتي ) وهو الخمسمائة الزائدة ( بالاتلانف وهو قيمته 
يوم أتلف ) أي الراهن . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا أعار المرتهن الرهن لاراهن ) فيه تسامح » لآن الإعارة 
تمليك المنافع بغير عوض » والموتبن لا يملكها » فكيف يُلكها غيره » ولكن ل عومل 
بمعاملة الإعارة من عدم الضمان » ويمكن استرداد المغير أطلق الإغارة ( ليخدمه أو 
ليعمل له عملا ) لا يوجد في عامة مختصر القدوري ( فقبضه خرج من ضمان المرتهن ) هذا 
من لفظ القدووي »2 وعلله المصنف بقوله ( لمنافاة بين يد العارية وبين يد المرتهن ) وهو يد 
المرتبن » لان بد المرتبن مضمونة » ويد الغارية لسست بمضمونة » فانا صحت الإعارةٌ انتفى 
سم الرهن © وهو كونه مضمونا . 

( فان هلك في يد الراهن دلمك يغير شيء ) هذا لفظ القدوري وعلله المصنف بقوله 
[ ( لفوات القبض المضمون ولمرتبن أن يسترجعه إلى يده ) من كلام القدوري > وعلله 
( لان عقد الرهن باتى إلا في حك الضمان في الحال ) أى فى حال كون الرهن فى يد 
المرتبن ( ألا ترى انه لو هلك الراهن قبل أن يرده على المرقهن كان المرتبن أحق به ) أى 
بالرهن ( من سائر الغرماء) وهذا توضيح لما قبله بالإشارة (لان يد العارية ليست بلازمة) 
والرهن لازم » والشيء لا ينتقض بما دونه ( والضمان لبس من لوازم الرهن على كل حال) 


“5 


والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال » ألاترى أن حكم 
الرهن ثابت في ولد الرهن وإن لم يكن مضمون ] بالهلاك . وإذا 
بقي عقد الرهن فإذا أخذه عاد الضمان » لانه عاد القبض في عقد 
الرهن فيعود بصفته . وكذلك لو أعاره أحدهما أجنبياً بإذن الآخر 
سقط حم الضمان لا قلنا . ولكل واحد منبما أن يرده رهن كا 
كان ءلان لكل واحد منهما حقاً محترماً فيه . وه ذا يبنلاف 
الاجارة والبيع والحبة من أجني إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر 
حيث يخرج من الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ . 





هذا جواب ما يقال كيف أمكن القول ببقاء الرهن » وانه م يبق مضمونا4ف جاب بقؤله 

والضمان إلى آخره . 
30 ثم أوضحه بقوله ( ألا ترى أن حم الرهن ابت فى ولد الرهن) أى فى ولد المرهونة » 
فان حم الرهن ابت فيه » فاذا هلك ( وإن ل يكن مضمونا بالهلاك ) وقد وجد الرهن 
ولااضمان ثّة . 

( وإذا بقي عفد الرهن فاذا أخذه عاد الضمان » لانه عاد القبض فى عقد الرهن » 
فبعود بصفته ) وهي الضمان ( وكذلك لو أعاره ) أى الرهن ( أحدهما ) أى الراهن 
أو المرتبن ( أجنبيا باذن الآخر سقط حك الضمان لما قلنا ) إشارة إلى قوله لمنافاة بين بد 
العارية ويد الرهن ( ولكل واحمد منيما أن برده رهن ما كان »لان لكل واحدمنهماحقاً 
محترماً فيه ) أى فى الرهن حق للراهن الرقبة وحق للمرتهن فى اليد ( وهذا ) أى 
ما ذكرن من إجازة أحدهما باذن الآخر أجنسياً . 

( بخلاف الإجارة والببع والحية من أجنبي إذا باشر أحدهما باذن الآخر حيث 
يخرج عن الرهن ولا يعود إلا يعقد مبتدأ ) أي جديد » وذلك لان بهذه العقود تعلق حمق 
لازم الغير » بخلاف الإعارة » فانه م يتعلق بها حقى لازم » فاذا استرجموا المرتبن إلى ' 
يده عاد الضيان 6 فلم يقع حاجة إلى العقد المبتدأ . 


يهنا 


ولو مات الراهن قب ل الرد إلى المرتين يكون المرتين أسوة 
للغرماء ء لانه تعلق بالرهن حق لازم هذه التصرقات قبطل 
به حك الرهن ٠‏ أما بالعارية فم يتعلق به حق لازم فأقترقا . 
وادا استعار المرتهن الرهن من الراهن لعمل يه فبلك 
قبل أن يأخذ في العمل هلك عل ضمان الرهن ليقاء يد الرهن » 
وكذا إذَا هلك بعد الفراغ من العمل لارتماع يد العارية . ولو هلك 
في حالة العمل هلك بغير ضمان » لثيوت بد العارية بالاستعمال 
وهي عنالفة لبد الرهن قأتتفى الضمان ‏ وكذا إذا أن الر اهن للمرتهن 


( ولو مات الراهن قبل الرد إلى المرتين ) أى قبل رد عين الرهن إلى لارتهن فيا إذا 
باشر أحدهما الإجارة أو المع أو الحة ( كوت امرتهن أسوة اقغرماء » لأقه تمق بالرهن 
حق لازم هذه التصرقات قبطل يه حم الرهن ) قإذا يطل كان امرتهن وسائر الشرماء 
سواء ( لحا بالمارية لم وتعلى يه حى لازم ) يعني فيا إدا أعلرء أحد هما ياتت الآخر » 
فات الراهن قبل الرد إلى المرتين كوت الرتهن أحّى يه عن مائر الترماء » لآت 
الرهن ل يطل بالعارية ( فاقترقا ) آي الحكان المق كورات الإجارة والسمع واشمة 
وحمكم العارية ‏ 

( وإذا استعار امرتين الرهن من الراهن لمعمل يه قبلك قبل أن يآخذ قي قممل هنك 
على *عان الرهن لبقاء يد الرهن > و كذلك إذا هلك يمد الفراغ من العمل لا رتقاع يد 
العارية > ولو هلك في حالة العمل هلك يقير ضات لثبوت مد المارية بالاستميال » وهي 
عخاقفة ليد الرهن قاتتفى الضيلا ) وذكر قاضي خان لنها لر اختلقا في وقت الملاكقادعى 
المرتين انه علك حالة العمل وادعى الرلعن أنه هلك ني غير حالة الممل كان للقول قول 
للرقين والسسنة يمنة الراهن ‏ 

( وكذا اذا أذت الراعن الرقين: بالاستعيال كنا يمنا ) سني في صورة المارية ( ومن 


لين 


بالاستعمال لم ببناه . ومن استعار من غيره ثوباً ليرهئه فما رهنه 
به من قليل أو كثير فبو جائز ‏ لانه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر 
بالتبرع بإثيات ملك العين واليد وهو قضاء الديى . ويجوز أن 
ينفصل ملك اليد عن ملك العين نيوت لامرتبن كما ينفصل زوالا 
في حق اليائع » والاطلاق واجب الاعتبار خصوصاً في الاعارة ؛ 
لان الجبالة فيها لا تفضي [كى المنازعة . ولوعين قدراً لا يجوز 
لاستعير أن يرهنه بأ كثر منه ولا بأقل منه لان التقييد مفيد وهو 


استعار من غيره ثوباً ليرهنه فما رهنه به من قليل أو كثير فبو جائز ) هذه المسألة إلى قوله 
وجناية الراهن على الرهن مضمونة من مسائل الاصل » ذكرها على سبيل التفريع . وقال 
الككرخي إذا استعار الرجل من الرجل شُيئًا ليرهنه ثوب أو عبداً أو غير ذلك من العروض 
فأعاره فله أن يرهنه بأي شيء من الدين شاء وبا شاء منه قليلآ كان ذلك أو كثيراً إذا لم 
يكن سمى له ما برهنه » وإن ممى له قدراً من الدين فليس له أن برهنه بصئف غيره »فان 
رهنه يغير مأ سمى من القدر وبصنوف الدين فبو ضامن من القيمة الثوب إن هلك في يد 
المرتهن ( لأنه متبرع باثبات ملك اليد ) وهو إعادة الرهن ( فبعتبر بالتبرع باثبات ملك 
العين والبد » وهو قضاء الدين . ويحوز أنينفصل ملك المدعن ملك العينثيوتا للمرتهن كنا 
ينفصل زوالاً في حتى البانع ) أي لا ينفصل ملك البد عن ملك العين من حبث 
الزوال في حى البائم » يعني أي لو باع بشرط الخبار وسلمه للمشتري تزول 
نب لاأملككة : 

( والإطلاق واجب الاعتبار ) هذا جواب عما يقال كيف يحوز في الاعارة أن برهن 
المستعير بالقليل والكثير وبأي جنس شاء . وتقرير الجواب أن إطلاق الاذن يحب اعشماره 
إلا بدليل يخصه ( خصوصا في الإعارة » لآن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة ) لأن 
ميناها على المسامحة . 

( ولو عين ) أي المعين ( قدراً لا يجوز للمستعير أن يرهنه بأكثر منه ) أي من ذلك 


لفن 


ينفي الزيادة » لان غرضه الاحتباس بما تبسر أداؤه وينفي النتقصان. 
أيضاً » لان غرضه أن يصير مستوفيا للأكثر بمقابلته عند الحلاك 
ليرجع به عليه و كذلك التقبيد باجنس وبالمرتين وبالبلد» لان كل 
ذلك مفيد لتيسر البعض بالاضافة إلى البعض وتفاوت الاشخاص 
في الامانة و الحفظ, فإذا خالف كان ضامناً ثم ان شاء المعير ضيمن 


القدر ( ولا بأقل منه » لآن التقبيد بالقدر مفيد » وهو ) أي تقييد المعر يقدر ممين 
( ينفى الزيادة ) على ذلك القدر ( لأن غرضه الاحتاس يما تبسر اداؤه ) للمعير عند 
الاحتياج إلى فكاكه ( وينفي النقصان أيضا ) مثلا إذن أن برهن بمائة فرهنه بخمسين 
لا يجوز رهنه . وقال أحمد يجوز » لأن من أذن بائة فقد أذن بخمسين . وقال في وجه 
يبطل في الكل ( لأن غرضه ) أي غرض المعير ( أن يصير مستوفناً للأكثر ) أي لأكثر 
لمالين ( ببقابلته ) أي بقابلة الرهن ( عند الحلاك ليرجع عليه ) أي على المستعير بالكثير 
بمقابلة الحلاك » لا بالقليل . 

( وكذلك التقسيد بالجنس ) بأن قال أرهنه بالدراهم أو بالدانير ( وبالمرتهن ) بأن 
قال أرهن عند فلان وعمنه ( و بالك ) بأن قال أرهن بالبصرة مثلا ( لآن كل ذلكمفيد 
لتسر البعض بالاضافة إلى البعض ) أي لتيسر البعض على المعير بالنسبة إلى البعض “وهنا 
لأنه ريما يكون الانفكاك بالجنس الذي عيئه أيسر مما لا يعينه » فالرضى بحنس لا يكون 
برضى بآخر ( وتفاوت الأشخاص في الامانة والحفظ ) فالرضى بالوضع عند رجل 
لا يكون رضى بالوضع عند آخر » والرضى أيضاً بالحفظ في موضع بعينه لا يكون رضى 
بالحفط في موضع آخر » لأن الأماكن ريما تتفاوت في معنى الحفظ والصيانة . 

( وإذا خالف ) أي المستعير ( كان ضامناً ) أي قممة الشيء الذي استعاره لارهن » 
لأنه صار غاصباً حمث تصرف فيه يغير إذن صاحيه في غير ما ممى المعير من الجنس 
والمرتهن والبد وللمعير أن يأخذه من المرتبن4لآت الرهن لم يصح ( ثم إن شاء المعير ضمن 
المستعير ) يعني يعد وجوب الضمان » بخلاف المستعير ( فبتم عقد الرهن فيما بينه ) أي 
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المستعير » ويتمعقد الرهن فيما ببنه وبين المرتهن » لانه ملسكه بأداء 
الضمان » فتبين أنه رهن ملك نفسه » وان شاء ضمن المرتهن ويرجع 
المرتبن بما ضمن وبالدين عل الراهن ‏ وقد ببناه في الاستحقاق . 
وإن وافق بأن رهنه بمقدار ما أمره به » إن كانت قيمته مثل الدين 
أو أكثر بلك عند المرتهن بطل الملل عن الراهن لهام الإستيفاء 
بالحلاك » ووجب مثله لرب الثوب على الراهن » لأنه صار قاضياً 
دينه اله بهذا القدر وهو الموجب للرجوع دون القبض بذاته» 


بين المستعير الذي هو الراهن ( وبين المرتهن» لانه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه رهن ملك 
نفسه ) لآنه ملكه بالضمان سابقاً على الراهن . 

( وإن شاء ضمن المرقهن » وبرجع المرتبن يما ضمن ) لانه غبره في ذلك ( وبالدين 
على الراهن ) أي يرجع به أيضاً وهو ظاهر ( وقد ببناه في الاستحقاق ) أي قد 
ببنا ذلك قبل هذا الباب في استحقاق الرهن في يد المرتبن وتضمنه » فانه يرجم بالدين 
ويما ضمن . 

( وإن وافق ) أي المستعير ( بأن رهته بمقدار ما أمره به إن كانت قبمته ) أي 
قبمة الذي رهنه ( مثل الدين أو أكثر فبلك عند المرتهن يبطل الال عن الراهن لهام 
الاستبفاء بالحلاك ووجب مثله لرب الثوب على الراهن ) أي مثل ماتم به الاستيفاء » 
وهو مقدار ال.ين لا مثل قممة الثوب إن كانت أكبر ( لانه صار قاضياً دينه يماله بهذا 
القدر ) اى لان المستعمر صار قاضياً لدينه بم ال القمر بهذا القدر » لانه لما استعاره 
فقد أمره بقضاء ديته من ماله والمأمور بقضاء الدين برجم على الآمر بما قضاه وهو 
الموجب لارجوع > أى أمره بقضاء دينه . 

( وهو الموجب لارجوع ) على الآمر يما قضى . وي الإيضاح المعير بمنزلة رجل أذن 
لآخر ان يقضي دينه من وديعته عنده قمامضى صار مضمونا » ومالم يقدض فبو أمانة 


لف 


لأنه برضاه » و كذلك إن أصابه عبب ذهب من الدين تحسابه 
ووجب مثله لرب الثوب على الراهن على ما ببناه . وإن كانت قيمته 
أقل من الدين ذهب بقدر القيمة وعل الراهن بقيم ةدينه لامرتبن» 
لأنه لم يقع الإستيفاء بالزيادة على قيمته وعلى الراهن لصاحب الثورب 
ماصار به موفيا لما بيناه . ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير 


( دون القيض بذاته » لانه برضاه ) لان قبض المستعير برضى المالك فلا يتعلق 
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فان قلت قبض الثوب وتسليمه برضى المعير » فينبغي ان لاوجب الضمان قلت ما 
توجبه بالقبض بلبايفاء الدين من مالبة المين ‏ ومن قضى دين نفسه من مال الغير يرصاه 
يضمن مثل ذلك . 

( وكذلك إن أصابه ) أى الثوب ( عبب ذهب من الدين يحسايه ) اي بقدر حصة 
المعيب ( ووجب مثله ) اى مثل ما ذهب ( لرب. الثوب على الراهن على ما ييناه ) وهو 
أنه صار قاضاً دينه بماله ببذا القدر . 

( وإن كانت قيمته ) اى قيمة الثوب ( أقل من الدين ذهب بقدر القيمة ) لان القيمة 
إذا كانت أ كثر من الدين يبلك الزائد على قدر الدين أمانة ( وعلى الراهن بقيمة دينه 
للمرتهن > لانه م بقع الاسشفاء بالزيادة على قيمته وعلى الراهن لصاحب الثوب ما صار به 
موفباً ) يانه إذا كان الثوب يساوي خمسة وقد رهن بعشرة فاعسر الراهن ولم يحدما 
افتكه فبلك الثوب في يد المرتهن ذهب بخمسة » وعلى الراهن خمسة للمرتبن بقية دينه» 
لان الرهن يبلك بالاقل من قبمته ومن الدين » وخمسة ارب الثوب على الراهن » 
لانه صار ممترضاً إياه ببذا القدر ر لما بينا) وهو انه صار قاضا ديه يماله 
ببذا القدر 

( ولو كانت قممته مثل الدين فأراد المعبر ان يفتكه جبراً عن الراهن ) قال الكاكي 
أي بغير رضاء . قال الأكمل هذا لبس بظاهر وقبل معناه نمابة ولعله من المبران » يمني 


بت 


أن يفتتكه جيراً عن الراهن لم يكن لمرتين إذا قضى ديته أن 
متنع » لأنه غير متبرع حيث يخلص ملكه , ولحذا يرجع على الراهن 
ها أدى المعير فأجير المرتهن على الدفع بخلاق الأجني إذا قضى 
الدين , لأنه متيرع إذهو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ 
ذمته » فكان للطالب أن لا يقبله . ولو هلك الثوب العارية عتد 
الراهن قبل أن يرهنه أو بعدما اقتكه فلا ضبان عليه » لأنه لا يصير 





جبراتا لما قات عن الراهن من القضاء بنفسه . وقال تاج الشريعة قي هذا الموضع . ولفظ 
عمد في المسألة فأراد الممبر أن يفتكه حين عسر الراهن. وق مبسوط السرخسي والبزدوي 
ولو كانت قممته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه حين عسر الراهن ( ل يكن للمرتهن ) 
أن عتنع من دفعه إلبه ( إذا قضى ديته ) اتتهى . قلت يفهم من هذا الكلام أن جيراً منا 
من الجيران لا من الجير الذي معناء القهر لم يككن للمرتبن ان قضى دينه ( أن يتنم » 
لآنه غير متبرع حمث يخلص ملكه ) لآن المصبر هنا بالإيفاء يقصد تتخليصملكه » فإن كان 
بمنزلة المديون حيث يقصد بالإيفاء تفريغ ذمته . 

( وهذا ) أي ويكون غير متيرع ( يرجع على الراهن بها أدى فقأجير المرتهن على 
الدفع ) قال صاحب النهاية هذا غير بحري على إطلاقه ولا بد هاهتا من قبد معناه يرجع 
با أدى إذا كان ما أداه يقدر الدين » لأنه أكثر مته يباتاً قئمة الرهن ألف ورهته بأثقين 
فافتكه المصر يألفين يرجع على الراهن بقدر الدين وهو ألف » ولا برجع يأكثر من 
الآلف » لآنه لو هلك لم يضمن الراهن للدعير أكثر من ذلك » فكذلك إذا افتكه وكات 
متبرعاً بالزنادة . 

( بخلاف الأجنبي إذا قضى الدين » لآنه متبرع د هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا 
في تفريم ذمته ) يخلاف الأجتبي إذا فى الدين ( فكان للطالب أن لا يفتكه عنه . 
ولو هلك النوب العارية عند الراهن قبل ان يرهنه او يعدما افتكه ) أي لو هلك يمد 
الفكاك ( قلا ضمان عليه » لأنه لا يصير قاضيا دينه يهذا ) أي ببذا الرهن ‏ لأن البلاك 
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قاضياً بهذا » وهو الموجب على ما بيناه . ولو اختلفا في 
ذلك فالقول للراهن , لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الحلاك في 
هاتين الحالتين » كما لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن 
به فالقول للمعير ‏ لأن القول قوله في إتكار أصله » فنكذا في إنكار 


وصفه , ولو رهنه المستعير بدين موعود » وهو أن يرهنه به ليقرضه 


لم يوجد إلا والرأهن عارية محضة فلا يوجد فيه معنى قضاء الدين » فلا يحب الضمارنف 
( وهو الموجب ) أي الموجب هو قضاء الدين أو البلاك عند المرتهن ( على ما بيناه ) وهو 
قوله لأنه صار قاضماً دينه . 

( ولواختلفا في ذلك ) اي لو اختلف المعبر والمستعير في ذلك فقال المعبر هلك في بد 
المرتهن » وقال المستعبر هو الراهن هلك قبل ان أرهنه أو بعدما افتكه ( فالقول قول 
الراهن ) وهو المستعير ( لأنه ينتكر الإيفاء بدعواه البلاك في هاتين الحالتين ) أراد بهما 
قبل الرهن وما بمد الفكاك ( كنا لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به ) أي ولو اختلف 
المعير والمستعير في رد ما أمر المستعير الممير بالرهن بالثوب بأن قال رب الثوب أمرتك 
ان ترهنه بخمسة » وقال المعير بعشرة ( قالقول للمعير ) وفي بعض النسخ وقم هذا كا لو 
اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به » وهذا ليس بصحيع » والصحيح ما ذكر » وهو 
ولو اختّلفا » لأن الغرض مختلف » لآن في الأول القول قول الراهن وهو المستعير » وفي 
الثاني القول قول المير لا المستعير » فتكيف يصح النشبه به ( لآن القول قوله ) اي قول 
المعير ( في إنكار أصله ) اي ني العارية بتأويل عقد الماربة ( فكذا ) اي فكذا القول 
قوله ( في إنكار وصفه ) اي وصف عقد العارية من الزيادة والنقصان . 

( ولو رهنه المستعير يدين موعود وهو ان برهنه لبقرضه » كذا ) صورته ما قال 
الحاكم الشبيد في الكاني استمار عبد يساوي ألف درهم ليرهته يألف درهم فم يقيضها 
حتى صار العبد في يد المرتهن فعلى الموتبن ألف درهم لاراهن » لآنه صار مستوفيا لمالية 
الرهن عند البلاك من قبل الراهن » وعلى الراهن ألف درهم لصاحبه وهو المعير » لأنه 
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كذا فبلك في يد المرتبن قبل الاقراض والمسمى والقيسة سواء 
يضمن قدر الموعود المسمى لما بينا أنه كالموجود » ويرجع المعير 
على الراهن بمثله » لأن سلامة مالية الرهن باستيفاته من المرتهن 
كسلامته ببراءة ذمته عنه . ولو كانت العارية عبداً فأعتقه المعير 
جاز , لقيام ملك الرقبة . ثم المرتبن بالخيار إن شاه رجع بالدين 
على الراهن » لأنه لم يستوفه » وإن شاه ضمن المعير قيمته » لأنف 
الحق قد تلق برقبته برعناء وقد أتلفه بالاعتاق , وتنكون رهن 





صار مقرضاً إياء هذا القدر ( قبلك ) اي الراهن ( في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى 
والقبمة سواء ) اي والحال ان المسمى وهو الرهن وقبمته سواء ( يضمن ) اى المرتهن 
الراهن ( قدر الموعود المسمى لا بينا أنه ) اي الموعود ( كالموجود ) أشار به إلى ما 
ذكر في باب مايحوز ارتهانه عند قوله والرهن بالدرك باطل بقوله لآن الموعود 
جعل كالموجود . 

( ويرجع المعير على الراهن بمثله ) اي بمثل قدر الموعود المسمى الذي أخذء الراهن 
من المرتهن ( لآن سلامة مالية الرهن باستيفائه ) اي باستفاء الراهن ( من المرتهن 
كسلامته ) اى كسلامة الراهن ( ببراءة ذمته عنه ) اى عن الدين » يعني لو سلم الرهسن 
للراهن بأن تبرأ ذمته من الدين بأن كانت ذمته مشغولة بالدين فبلك الرهن عند المرتهن 
كان يرجع معير الرهن على الراهن المستعير » فكذا يرجم عليه بأن يسم الرهن للراهن 
باستفاء الراهن مالية الرهن من المرتبن . 

( ولو كانت العارية عبد فأعتقه المعير جاز » لقيام ملك الرقبة » ثم المرتهن بالخبار 
إن شاء رجع بالدين على الراهن لأنه لم يستوفه ) لآن الدين علمه ( وإن شاء ضمن المعبر 
قيمته ) اى قبمة العبد ( لأن الحق قد تعلق برقبته برضا » وقد أتلفه ) اي وقد أتلف 
الممتتق حتى المرتبن ( بالاعتاق » وتكون ) اي قبمة الد ( رهناً عند.) اي عند 
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عنده إلى أن قيض ديته قيردها إلى المعير لأن استرداد #قيمة 
كاستردادالعين . ولو استعار عبداً أو دابة ليرهته فاستخدم العبد 
أووكب الدابة قبل أن يرهتىا ثم رهنبما بمال مثل قيمتهعا ثم 
قضى المأل فل يقبضبماحتى هلكا عتد المرتبن فلا ضمان على الراعن » 
لانهقد برىء من الضمان حون رهنهما » فإانه كلن أمينآً خالف ثم 
عاد إلى الوفاق . وكذا إإذا أقتك إلرهن ثم ركب الدابة و استخدم 
العيد فلم يعطب ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه لا يضمن » لأنه 





المرتبن ( إلى أن يقبض دينه قيردها ) أى إلى أن يقبض المرتهن دينه فيرد القيمة للرهونة 
عنده ( إلى المعبر > لآن استرداد القسمة كاسترداد العين ) لآن المرتهن اسقرد قممة الرهن من 
المعير » واسترداد القممة كاسترداد العين ‏ | 

( ولو استعار عبداً او داية لبرهنه قاستخدم العبد او ركب الداية قبل ان برهتيما ثم 
رهنهما يمثل قيمتهما ثم قضى المال قلم يقبضيما ) ا يالمبد والداية ( حتى هلكا ) اى 
واحد من الميد والداية ( عند المرتين قلا ضمار_ على الراهن ) وقي المبسوط 
لاا ضمان على الراهن » والمرتبن ضامن للآلف برده على مول العبد » وهو رواية 
ا أبي حفص . 

وقال عيسى هذا خطأ > ولكن الصحيح ان الراهن ضامن للألف المعير صاحي العبد 
والمرتبن ضامن للألف للراهن > لآن المالك في يد المرتهن ثم الاستيفاء » وعلى المرتين زد 
ما استوفى » وإنما استوفاه من الراهن قيرد عليه » والراهن صار قاضا دينه يملك الغير 
قبغرم مثله . 

( لآنه قد برىء من الضمان حين رهتيما » وانه كان أميتاً خالف ) اى بالاستخدام 
والو كوب ( ثم عاد إلى الوقاق ) بالوهن برىء من الضمان ( و كذلك إذا اقتتك الرهن ثم 
ركب الدابة واستخدم المبد فلم يعطميه ) يعني بالركوب أو الاستخدام ( ثم عطب 
بعه ذلك من غير صتعه لا يضمن > لآنه بعد الفعكاك عتزلة المودع لا متزلة المستعير لاتثهاء 


ىف 


بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتباء حم الاستعارة 
بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق , فييرأ عن الضمان . وهذا بخلاف 
المستعير » لأن بده يد نفسه فلا بد من الرصول يد المالك. أما 
المستعير في الرهن فبحصل مقصود الآمر وهو الرجوع عليه عند 
الهلاك ؛ وتحقق الإستيفاء . قال وجناية الراهن على الرهن 

ْ مضمونة» لأنة تفويت حق لازم محترم وتعلق مثله بالمال يجعل المالك ٠‏ 
كالأجني في حق الضمان كتعلق حق الورثة بمال المريض مرض 
ا موت يمنع نفاذ تبرعه فيما وراء الثلك والعبد الموصى بخدمته 
إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقأمه . 





حكم الاستمارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فمبرأ عن الضهان ) . 

( وهذا بخلاف المستعير ) غير الراهن حيث لا يبرأ عن الضمان إذا خالف ثم عاد إلى 
الوفاق مالم يرد العين إلى مالكها ( لأن يده ) أي يد المستعير ( يد نفسه فلا بد من 
الوصول إلى يد المالك » أما المستعير في الرهن فيحصل مقصود الآمر وهو الرجوع عليه 
عند الهلاك وتحقق الاستيفاء ) أى وعند تحقق الاستيفاء » وهذا الذي اختاره المصنف 
هو مختار شمس الأئمة السرخسي وأما اختيار شيخ الإملام خواهر زاده وهو أن 
المستعير يبرأ عن الضان بالعود إلى الوفاق واستدلالآ بمسألة مستعير الرهن . 

( قال ) أي القدوري ( وجناية الراهن على الرهن مضمونة » لأنه تفويت حت لازم) 
يعني إللازم ما لا يقدر على إسقاطه بانفر|ذه ( حترم ) يعني بالحترم أن يكون العين ممنوعاً 
عن ابطاله » ولا نعم فبه خلافاً ( وتعلق مثه ) أي تعلق مثل اللمى اللازم ( بالمال يجمل 
المالك ) أي مالك المال ( كالأجنبي في حق الضىان ) وأوضح ذلك بقوله ( كتعلق 
حت الورئة بهال المويض مرض الموت هنع نفاذ تبرعه ) أي تبرع المريض ( فيا وراء 
الثلث ) لأن.ما وراء الثلث حتى الورثة ( والعيد الموصى بخدمته إذا أتافه الورثة غمنوا 
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قال وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها » ومعناه أن يكون 

عله المر تهن فضمته لمالكه . قال وجناية الرهن عل الراهن 

والمرتهن وعلى مالا هدر » وهذا عند أبي حنيفة وقالا جنايته على 

المرتين معتبرة 4 والمراد بالجناية على التفس ما يوجب المال, 

أما الوفاقية فلأنها جناية المماوك على المالك , ألاترى أنه لو مات 

كان الكفن عليه , 

قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقامه ) لتعلق الحق اللازم به . 

( قال ) أي القدوري ( وجناية المرتهن عليه ) أي على الراهن ( تسقط من دينه 
يقدرها ) أى يقدر الجناية ( ومعناه ) أي معنى قول القدورى ( أن يكون الضهان على 
صفة الدين ) دعني من جنسه جودة ورداءة ويسقط من الدين يقدرها . ولو كان بخلاف 
الجنس يكون رهنا مع الأصل » قاله تاج الشريعة . 

( وهذا ) أي السقوط من دين المرتبن بقدرها ( لأن العين ملك المالك ) وهو الراهن 
( وقد تعدى عليه المرتبن فيضمته لمالكه ) لأن دينه. إتلاف ملك الغير . 

( قال ) أى القدورى ( وجنابة الرهن على الراهن والمرتهن وعلى ما لهها هدر ) 
أى ساقظ لا يعتير به ( وهذا ) أى كونها هدراً ( عند أبي حشيفة » وقالا ) أبو يوسف 
وجمد «درح» ( جنايته ) أى جناية الرهن ( على المرتهن معتيرة » والراد بالجناية 
على النفس ما يوجب المال ) وهي ما إذا كان خطأ في النفس أو قيا دوتها » أما ما يوحب 
القصاص فبعتير بالإجماع » ولا نعلم فئه خلاف . 

( أما الوفاقية ) وهي المسألة الوفاقية وهي الجناية على الراهن ( فلأنها جناية 
المملوك على المالك » ألا ترى أنه لو مات ) أي العبد الرهن ( لكان الكقن عليه ) 
أي على مولاه » وكل ما كان كذلك فهو هدر »لآنه لو جنى على غيره وجب 
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بخلاف جناية المخصوب على المغصوب منهء لأن الملك عند أداء 
الضمان يثبت للغاصب مستنداً حتى يكون الكفن عليه » فكانت 
جناية على غير المالك فاعتيرت ٠‏ ولما في الخلافية أن الجناية حصلت 
على غير مالكهءوني الاعتبار فائدة » وهو دفع العبد إليه بالجناية فتعتبر 
ثم إن شاء الراهن والمرتبن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتهن. 





على مولاه من ماله » فإذا جنى عليه فلو وجب عليه شيء لنكان واجبا له عله 
وذلك باطل . 

( بخلاف جناية ا مغصوب على المغصوب منه) هذا جواب عن نقض برد بالمفصوب إذا 
جنى على مالكه المغصوب منه » فإنها توجب الضيان . وتقرير الجواب يبه ما قاله بقوله 
( لآن الملك عند أداء الضمان يثبت للغاصب مستنداً ) من وقت الغصب » وأوضم ذلك 
بقوله ( حت يككون الكفن عليه ) أى على الغاصب ( فكان جتاية على غير المالك 
فاعتبرت ) أى جنايته . 

( ولهما ) أى لأبي يوسف وحمد « رح » ( في الخلافية ) أى في المسألة الخلافية ( ان 
الجناية حصلت على غير مالكه ) لآن العبد في الحال ملك المغصوب منه وقد جنى غير 
المالك فيعتبر ( وني الاعتبار فائدة) جواب عما يقال أن مالمته تحتبسه بدينه فلا فائدة في 
إيحاب الضمان > وتقرير الجواب أن في الاعتبار فائدة ( وهو دفع العبد إلمه بالجناية ) 
أى اللرتبن ( فتعتير ) وإن كان يسقط حقه في الدين » فإن أيقاء رهنا وجعله بالدين 
لم ينبت له ملك العين » وريما يككون له غرض في ملك العين فبحصل له باعتمار الجنابة » 
وإن لم يكن له غرض في ذلك يترك طلب الجناية ويستمقه رهن كا كان . 

( ثم إن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ) بالدفع » وهذا التفريم على قولهما 
( ودفعاه ) قبه تسامح » لآن المرتهن لا يدف ع العبد إلى نفسه وتخلصه المشاكلة » فإنه 
وإن كان قاب ذكره يلفظ الداقم لوقوعه في ضمنه > او لتعلمله ماه دافعاً ويثاء 
( بالجناية إلى المرتبن . وإن قال المرتهن لا أطلب الجناية قهو رهن على حاله ) . 


مسي ييه 


وإن قال المرتهن لا أطلب الجناية فبو رهن على حاله . وله أن هذه 
الجناية لو اعتبرناها للمرتين كان عليه التطبير من الجناية » لأفب| 
حصلت في ضمانه فلا يفيد يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليصس 

عليه وجتايته على مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته » 
والدين سواء » لانه لا فائدة:في اعتبارها » لانه لا يتملك العبد 
وهو الفائدة . وإن كانت القيمة أكثر من الدين فعن أبي حنيفة 
.أنه يعتبر بقدر الامانة » لان الفضل ليس في ضمانه فأشبه جناية 
العيد الوديعة على المستودع . وعنه أنها لا تعتر » لان حك الرهن 





( وله) أ لأني حنيقة «ورح » ( ان هذه امناية لو اعتبرةها لموقين كان عليه )أ 
فل للدي عطي بن للناية )يني هو شطب أبها يفيف ار قنداء ( ها لئان 
الجناية ( حصلت في ضمانه »فلا يفيد وجحوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه ) 
ولا فائدة فيه ( وجنايته ) اى وجناية الرهن ( علىمالالمرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت 
مع ا 5-7 حك لد ا لا متفعة 


مالية الك ماغفة “رذلك » ره بدينه ( وهو الفائدة) 5 تلك الغيد 
هو الفائدة . 


( وإن كانت الق.مة أكثر من الدين ) بأن كانت القيمة ألفين والدين ألق) ( فمند أبي 
حشيفة أنه يعتبر بقدر الأمانة ) أ إن'حكم الجناية يثبت في مقدار الأمانة ( لأنالفضل 
لبس في ضمانه فأشبه جناية العبد الوديعة على المستودع ) فإن جنايته على 
المودع معثمرة . 

( وعنه ) اى وعن أبي حثيفة رواء عنه أبو يوسف ( أنها لاتعتير ) اى ان حتكم 
الجناية لا يعتبر ( لانه حك الرهن وهو الحبس فيه ثابت > فصار كالمضمون ) لان مقدار 
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وهو الحبس فيه ثابيت » فصار كالمضمون » وهذا بخخلاف جناية 
ال اهن على ابن الراهن أو ابن المرتن ء لان الاملاك حقيقةمتباينة» 
فصار كالجناية على الاجنبي . قال ومن رهن عبدأً يساوي أقاً بألف 
إلى أجل فنقص في السعر فرجعت قيمته إلى مائة ثم قتله رجل 
وغرم قيمته مأثه ثم حل الاجل » فإن ارتهن يقبض المائة قضاء 
عن حقه » ولا يرجع على الراهن بشيء . وأصله أن التقصان من 
حيث السعر لا يوجب سقوط الذين عندتا خلاقاً لزفر » هو يقول 





الامانة رهن في يده » فصار لمقدار المضمون ( وهذا ) اى ما ذكرء من كون الجنابة على 
الراهن والمرتين هدر . 

( يخلاف جناية الرهن على ابن الراهن او على ابن الرتهن ) فانها معتبرة بالاتفاق 
( لان الاملاك حقيقة متباينة)اىبين الا بو الاب ن(فصار )حك الجناية( كالجنايةعلى الاجنبي) 
ودوى الحسن عن أبِي حنيفة « رح » أنه لا يعتبر جنايته على ابن الراهن ولا على 
ابن المرتهن . 

( قال ) اي قال عمد في الجامع الصغير ( ومن رهن عبداً يساوى ألفآ يألف درم إلى 
أجل فنقص ) اي المبد ( قي السعر فرجعت قبمته إلى مائة ثم قتله رجل وغرم قيمته مائة 
ثم حل الاجل فان المرتين يقيض المائة قضاء عن حقه » ولا يرجع على الراهن بشيء ) 
اي من تسع ماثة . 

( وأصله ) اى أصل حم هذءالمسألة ( ان النقصان ) اى ان نقصان الرهن ( منحبث 
السعر لا يوجب سقوط الدين ) يعني لا يذهب به شيء من الدين ( عندة ) وهنا ثلاث 
فصول . الاول : هو المذكور وفيه خلاف زفر » أثار إلبه يقوله ( خلافاً لزفره رح» ) 
الفصل الثاني : هو قوله وإن أمره الراهن ان يببعه . والفصل الثالث هو قوله وهوما 
إدا قتله عبد قيمته مائة وفبه خلاف على ما يأقي إن شاء الله تعالى خلافا لزفر (هو) 


ه١‎ 


إن المالية قد انتقصت فأشبه انتقاص العين ولنا أن نقصان السعر 
عبارة عن فتور رغبات الناس ٠‏ وذلك لا يعتير في البيع » حتى 
نقصان العين » لان بفوات جزء منه يتقرر الاستيفاء فيه إذ اليد يد 
الاستيقاء » وإذا لم يسقط شيء من الدين بنقصان السعر بي مرهوناً 
يكل الدين 4 فإذا قتله حر غزم قيمته مائة » لانه 'تعتير قيمته يوم 
الانلاف في ضمان الانلاف , لان الجابر بقدر الفائت وأخذه 
المرتبن » لانه بدل المالمة في حق المستحق . وإن كان مقابلا 
امم 
أي زفر « رح » ( يقول أن المالبة قد انتقصت » فأشبه انتقاص العين ) فإذا انتقص من 
عبنه شيء ذهب قسطه من الدين اتفاقاً . 
( ولنا أن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس » وذلك لا يعتبر في المبي عق 
لايثيت يه الخيار » ولا في الغصب حق لا يحب الضمان ) ونقصان السعر لا تعلق له 
بالرهن > لآن ذلك شيء يحدث في قلوب العباد بقلة الرغبات » وتحدث زيادة السعر بكثرة 
الرغبات » و هذا لم يعتبر نقصان السعر| في المبيع إذا انتقض قبل قبض المشتري > حق 
لا يكون له خمار الرد . وكذلك لا يعتبر في الغصب أيضا] حتى إذا رده الغاصب إلىالمالك 
لا يضمن نقصان السعر . 
( بخلاف نقصان المين » لآن يفوات حزء منه يتقرر الاسقيفاء فيه » إذ اليد يد 
الاسقيفاء » وإذا لم يسقط شيء من الدين بنقصان السعر بقي ) أى العبد ( مرهونا بكل 
الدين > فإذا قتله حر غرم قيمته مائة » لآنه تعتبر قبمته يوم الإتلاف في خمان الاتلاف » 
لأن الجابر بقدر الفائت > وأخذه المرتهن لأنه بدل المالبة ) أي لآن حقه متملق بمالية. 
الرهن ( في حتى المستحق ) أي المرتين ( وإن كان مقابلا بالدم على أصلنا ) أي وإن كان 


ىه 


حقى لايزداد علىردية الحر » لان المولى استحقه بسبب الالية 
وحق المرتين متعلق بالمالية » فكذا فيا قام مقامه , ثم لا يرجم على _ 
الراهن. بشبيء + لأن يد الرهن يبد الإستيفاء من الإبتداء وباطلاك 
يتقرر » وقيمته كانت في الإبتداء أأف أ فيصير مستوفياً لكل من 
الإبتتداء . أو نقول لا يمكن أن يجعل مستوفياً الألف مائة » لأنه 
يدي إلى الربا ».فيصير مستوفياً الماثة و بقي نسعمائة في العين , فإذا 
هلك يصير مستوفياً تسعمائة بالهلاك . بلاق ما إذا مان من غير 





البدل مقابلا بالدم » وأوضح ذلك بقوله ( حت لا يزداد ) أي المدل ( على دية الحر ) لأنه 
إذا زيد ينتفي المقابة ( لآن المولى استحقه بسبب المالبة ) هذا دليل قوله لآنه بدل المالية 
في حق المستحق . 

( وحدق المرتبن متعلق بالمالية » فتكذا فيا قام مقامه ) أي فكذا يتعلق حقه فيا يقوم 

مقام حقه بالمالية » حتى لا يرجع هلى الراهن بشيء من التسعيائة » وهو معنى قوله ( ثم 
لا يرجع على الراهن بشيء ) أي بشيء زائد على المالية ( لآن يد الرهن يد الاستيفاء من 
الابتداء ) أي من أول الآمر ( وبافلاك يتقرر ) أي وبهلاك الرهن يتقرر أن الاستبفاء 
من الابتداء » أى من أول الأمر ( وقممته كانت في الاتتداء ألم] فيصير ) أي المرتهن 
( مستوفما الكل من الابتداء ) أي من الرهن فلا يآخذ شيثاً غير المالية . 

( او نقول ) هذا دليل آخر ( لا يمكين ان يجعل ) اى المرتبن (مستوفما الالف بمائة» 
لآنه يؤدي الى الويا » فمصير مستوفيا المائة وبقي تسعمائة فى العين ) أى فى عين الرهن 
قبل الملاك ( فاذا هلك ) أى الباق وهو التسعمائة ( يصير ) أى المرتبن ( مستوفيا 
تسممائة بالهلاك ) لان باغلاك يصير مساويا ويسقط بقية الدين . 

( يخلاف ما اذا مات ) اي العبد المرهون ( من غير ة رم تلن 


. قتل - هامش‎ )١( 
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قتل أحد » لأنه يصير مستوفياً الكل بالعبد » لأنه يودي إلى الرباء 
قال وات أمره الراهن أن يبيعه فباعه بمائة وقبض المائة قضاء 
من حقه فيرجع بتسعماثة » لأنه لما باعه بدن الراهن صار كأن 
الراهن استرده وباعه ينفسه . ولو كان كذلك يبطل الرهن ويبقى 
الدين إلا بقدر ما استوفى » و كذا هذا قأل وإن قتله عبد قيمته 
مائة فدقع مكانه أفتكه جميع الدين » وهذا عند أبي حتيقة وأبي 
يوسف . وقأل مد هو الخمار إن شاء أفتكه يجميع الدين » 
وإن شاء سل العبد المدفوع إلى المرتهن ماله . وقال زفر يصير رهناً 
ا ا 


المرتهن ( يصير مستوقيا الكل ) اى كل الدين ( بالعبد ) اى الناقص فى السعر ( لانه لا" 
يؤدي الى الريا ) لانه لا يتحقى الربا من العبد والدين . 

زقال ) اى قال جمد فى اللجامع الصغير ( واذا ©' امره الراهن ان يبيعه ) أى اذا 
امر الراهن المرتهن يبيع العبد الرهن المذكور ( قباعه مائة وقبض المائة قضاء من حقه)اى 
لاجل القضاء من حقه > اى الدين ( فيرجع يتسعمائة » لانه ما باعه ) اى لات المرتين لا 
باع العبد ( ياذن الراهن صار كأن الراهن استرده ) اى العبد ( وياعه ينفسه . ولو كان 
كذلك بيبطل الرهن ويبقى الدين الا بقدر ما استوفى كذلك هاهتا ) وفى بعض النسخ 
كذلك هذا . 

( قال ) اى جمد فى الجامع الصغير ( وان قتله عبد ) اى فان قتل العبد المرهون 
الذى كان يساوى الفا بألف قى ابتداء الرهن ثم نقص سعره فرجعت قيمته الى مائة 
فقتله عبد مثله ( قممته مائة فدقع ) السيد ( مكانه افتكه ) اى الراهن ( يمع الدين ) 
من غبر خمار ( وهذا ) اى هذا الحكم (عند ابي حشيقة وابي يوسف « رح » . وقال خمد 
د رح »هو بالخيار ) اى الرامن حمر ( ان شاء افتكه مجميع الدين » وان شاء سم العبد 





. في المتن يدون لا‎ )١( 
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بمائة له أن يد الراهن بد استيفاء وقد تقرر بالحلاك , إلا أنه 
أخلف بدلاً بقدر العشر فبقي الدين بقدره . ولأصحابنا على زفر 
أن العبد الثاني قائم مقام الأول لخأ ودمآً . ولوكان الأول قائماً 
وانتقص السعر لا يسقط إلا بشميء من الدين عندنا إل ا ذكرنا , 
فكذلك إذا قام المدفوع مكانه . ومحمد في الخيار أن المرهون تغير 
في ضمان المرتبن فيخير الراهن كالمبيع إذا قتل قبل القبض والمخصوب ‏ 
إذا قتل في يد الغاصب يخير المشتري والمغصوب منه » كذا هذا . 





المدفوع الى المرتهن بماله . وال زفر يصير رهنا بمائة ) ويفتكه بماثة ويسقط تسمة 
اعشار الدين . 

( له ) اى ازفر (ان بد الراهن يد استيغاء وقد تقرر بالحلاك ) اي قد تقرر الاستفاء 
. بهلاك الرهن وهو المبد المقتول ( الا اف ) اي ان العبد المقتول ( اخلف بدلآ بقدر المشر » 
فبقي الدين بقدره ) اي بقدر عشر الدين . 

( ولاصحابنا على زفر ان العبد الثاني قائم مقام 20 
ودما ) يعني صورة ومعنى * اما صورة فظاهر » واما معنى فلان القفاتل كالمقتول فى 
الآدمية » والشرع اعتبره حراما من حيث الآدمية دون المالية . آلا ترى الى استوائما فى 
حق القصاص »© فكذا في الرفع أيضاً . 

( ولو كان الاول قائم] وانتقص السعر لا يسقط شيء من الدين عند لما ذكرة ) أشار 
إلى قوله ان نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس إلى آخره ( فكذلك إذا قام 
المدفوع ( أى العبد المدفوع ( مكانه ) أي مكان العبد الأول . 

( وحمد في الخيار أن المرهون تغير في ضهان المرتهن ) لأأنه غيره في الحقيقة والتغير لا 
بد من أن يوجب الخمار ر » فإذا كان كذلك ( فبخير الراهن كالمبيع ) أي في العبد الممبع 
( إذا قتل قبل القبض ) فدفع به العبد القاتل مكانه . ( والمفضوب ) أي وكان المخصوب 
( إذا قتل في يد الفاصب ) يعني إذا غصب عبداً قيمته الف فقتلة عبد قيمته مائة قدفع ٠.‏ 
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وما ان التغير ل يظبر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الأول نمآ 
ودماً كا ذكرتاه مع زفر » وعين الرهن أمانة عندنا ء فلا يجوز 
قليكه منه بغير رضاه . ولأن جعل الرهن بالدين حم جاهلي 
وأنه منسوخ ء بخلاف البيع لان الخيار فيه حكمه الفسخ وهو 
مشروع . يخلاف الغصب » لان تملكه بأداء الضمان مشروع » 
ولو كان العبدتراجع سعره حتى صار يساوي مائة ثم قتله عبد يساوي 
ماثة فدفع به فبو علىهذا الخلاف . وإذا قتل العبد الرهن قتيلا 





( خير المشتري ) في مسألة الببع ( والمغصوب منه ) في مسألة الغصب والمشتري يتخير 
بين أن يأخذ المدفوع وبين أن يفسخ المع لتغير المبيع » وإن شاء أخذ المدفوع مكان»ه 
( كذا هذا ) أي أن يخير الراهن في مسألة الرهن إذا تغير في ضان المرتهن . 

( وهم ) أي لاني حنيفة وأبي يوسف رح » ( أن التغير لم يظهر في نفس العبد لقيام 
الثاني مقام الاول لما ودماً كا ذكرناه مع زفر « رح » ) فلو كان الاول قائم] وتراجع 
سمره لم يكن له خبار كذلك هنا ( وعين الرهن أمانة عندن )كا مر في أول كتاب الرهن 
( فلا يحوز تمليكه منه بغير رضاه ) أي بغير رضى المرتهن . 

( ولآن جعل الرهن بالدين حك جاهلي ) رواء الذي عتيتدد بقوله لا يغلق الرهن (وانه 
منسوخ ) أي الشرع نسخ ذلك * فلا يجوز المصير إليه ( بخلاف البيع ) هذا جواب عن 
قياس حمد بالبيع » بيانه أن القياس بالببع في الخبار لا يصح ( لآن الخيار فية حكمه 
الفسخ »> وهو مشروع » وبخلافه الغصب » لأن تملكه من الغاصب بأداء الضمان مشروع ) 
بخلاف ما نحن فيه . 

( ولو كان العبد تراجع سعره حتى صار يساوى مائة ثم قتله عبد يساوي مائة قدفع 
به فبو على هذا الخلاق المذ كور ) وقال الاترازي هذا تكرار لا حالة » لآن وضع المسألة 
في الفصل الثالث » وهو قوله فان قتله عبد قممته مائة فدفع مكانه افتحكه يجميع الدين 
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خخطأ فضمان الجناية على المرتين وليس له أن يدقع » لان لا يلك 

التمليك . ولو ف]دى طبر محل فبقي الدين على حاله » ولا يرجع 

عل الرأهن بشبيء من الفداء ء لان الجناية حصلت في ضمانة » فكلن 

عليه إصلاحبا . ولو أبى المرتين أن يفدي قيل للراهن ادفع العبد 

أو أفده بالدية » لان الملك في الرقبة قائم له » وإنفا أل المرتهن 

الفداء لقيام حقفه. فإذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحم 
الجناية » ومن حكمها 





قلا حاجة بعد ذلك بعيته فيو على الخلاف . وقال الال رحمه الله قبل في بعض الشروح 
هذا تكبرار لا محالة . قلت أراد به الاترازي » ثم ذكرنا إلى قوله فيو على 
الخلاف ' ثم قال و كذلك قال صاحب النهاية جمل الصورة الثالثة فيا إذا تراجع السعر » 
لكنه لم يتعرض لوقوع التكرار » وهو لازم عليه أيضا » وفي ذلك سوء ظن بثل صاحب 
الحداية الذى جاز قصبات السيق في التحقيق » وإنا الصورة الثالثة في غير تراججع السعر 
كا ذكرن » وهذه المسألة في صورة التراجم ولا تككرار به . 

( وإذا قتل العبد الرهن قتملآ خطأ فضهان الججناية على المرتبن ) لأن فلمبد كل في 
ضيانه ودينه مستغرى لرقبته » لآن المسألة فوا إذا كانت قيمته والدين سواء لآأر:_. قمته 
لو كانت 1كثر من الدبين بعدها ( وليس له أن يدفع ) أى وليس لامرتهن دقع العيد (لانه) 
أى لان الرهن ( لا ِلك التمليك ) لان الدفم قليك الرقبة وهو لا يملك تمليكها . 

( ولو فدى ) أى لموغدى المرتين ( طهر امحل ) بالطاء المهملة » أي طهر العبد عن 
الجناية ( فبقي الدين ) في الرهن ( على حاله » ولا يرجع على الراهن بشيء من الفداء » 
لان الجناية حصلت في ضانه » فتكان عليه إصلاحها . ولو أبى المرتين أن يقدي » قبل 
للراهن ادقع العبد أو افده بالدية » لان الملك في الوقبة قائم له ) أى راهن ( وإِنًا أيى 
الموتبن الفداء لقيام سقه » فلذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بححكم الجناية ومن 


لاه 


التخيير بين الدفع والفداء , فإن اختار الدفع سقط الدين > لانه 
استحق المعنى في ضمان المرتبن » فصار كافلاك » وكذلك إن قندى 
لان العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهيت وهو القداء . 
. بخلاف ولد الرهن اذا قتل انساناً أو استهلك مالا حدث يخاطب 
الراهن بالدفع أو الغداء في الابتداء , لانه غير مضمو نعل المرتبن 
فإن دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين » كما لوهلك 
في الابتداء » وان فدى فبو رهن مع أمه على اهما . ولو استبلك 
العبد المرهون مالا يستغرق رقبته » فإذا أدى المرتبن الذي ازمالعبد 





حمكمبها ) اي من حكم الجناية ( التخمير بين الدفع والغداء» فان اختار الدفع سقط الدين» 
لأنه) أى لان العيد ( استحق المعنى ) وهو الجناية ( في ضيان المرتبن » قصار كافلاك ) 
أى كبلاك العبد » والجامع زوال ملك الراهن عن الرهن في ضمان المرتهن . 

( وكذلك إن فدى ) أى و كذلك يسقط الدين إن فدى ( لان العسد كالخاصل له 
بعوض كان على المرتهن وهو اقمداء ) يعني إذا كان على المرتبن دين وقد أداء الراهن 
وجب على المرتهن مثل ما أدى إلى ولي الجناية » ولامرتهن على الراهن دين فالتقيا قصاصاً 
فيسل الرهن للراهن » ولا يككون متبرعا في أداء الفداء » لا انه .يسعى في تخليص ملكه 
كمير الرهن . 

(بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو استبلك مالآ حمث يخاطب الراهن بالدفع أو 
الفداء في الابتداء ) أى في أول الامر ( لانه غمر مضمون على المرتبن » فان دفع ) أى 
الراهن إلى. الموتبن ( خبرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين » كا لو هلك في الابتداء ) 
أى في أول الامر هلك بدون الجناية يخرج من الرهن ولم سقط شيء من الدين ( وإتف 
فدى ) أي الراهن ( فبو ) أي الابن ( رهن مم أمه على حالهما ) تبعاً لها . 

( ولو استبلك العبد المرهون مالا يستغرق رقسته » فا نأدىالمرتبن الدين الذي لز مالعبد 
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فديته على حاله كما في الفداء » وان أبى قيل للراهن بعه في الدين 

الا أن يختار أن يؤدى عنه ء فان أدى بطل دين المرتبن كما ذكرنا 

في القداء . وان لم يؤد وبع العبد فيهيأخذ صاحب دين العيد 
دينه » لان دين العيد مقدم على دن المرتهن وحق ولي الجتاية 





قديته على حاله كا قي القداء ) أي كا ينيقي الدين عل حاله إذَا فداء ( وإت أبى ) أي 
لأرتين ( قبل الرأهن بم ) أى المبد ( قي الدين » إلا أن يختار أن يؤدى شيئاً عنه ) 
الدين (قان أدى يطل دين المرتهن ) على الراهن (؟ا ذكرن في الفداء) وهو قوله وكذلك 
إن قدى ‏ ْ 

(وإت لم يؤد ) أى الراعن ( ويبع العبد فيد ) أى في الدين ( يأخذ صاحب دين 
العبد حيته > لان دين العيب 4د مقدم على دين المرتهن وحتق وق اللناية ) وعلى حق 
ولي الجناية أيضاً » حتى لو جنى وعليه دين يدقع إلى ولي البناية ولفظهوحق الجناية 
يحرور > لانه عطف عل دين المرقين . وحاصل المعنى دين العبد مقدم .على حتق ولي 
الجناية أيضاً > حتى لو جنى وعليه دين يدقع إلى ولي الجناية ثم باع للغرماء على ما يقي 
في جناية المماوك قي الديات > قاله الكاي . و كذا قاله الاكئل وناج الشريعة . 

وقال الاترازى قوله وحق ول المناية بالتصب أو بالرقع عطفاعل لفظ ؟ .ين 
وبح > مسّاء أن دين المبد مقدم على دين المرتهن ‏ و كذلك حتى ولي الجناية أيض مقدم 
على دين الموتين > لاذكل واحد منهيا مقدم على حت الول فلانه مقدم على حق المرتين 
أولى > لان خم المالك أقوى > تم قال وقاليمشهم في شرحه قولهوحتق ولي الجنايةبالحر» 
أى دين العبد مقدم على دين الموقين » ويقدم أيضا على حتق ولي المناية » حبق لو جنى 
وعليه دين يدقع إلى ولي الجناية » تم يباع للقرماء فالقول هذا في غاية الضعف » لان 
السآلة التي استشهد با يدقع كلامه > لانه قال دين المبد مقدم على حت ولى الدتاية » 
وقي المآلة قدم حق ول المتاية تم ورتب علمه. حق الغرماء » فانه مناقضة لا محالة . 
قلت لراد بقوله وقال يمضهم في شوح الكاي كا ذكر كلام ه قي اعراب وحتق غمر 
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لتقدمه على حق المولىءفإن فضل شيء ودينغريم العبد مثل دين المرتبن 
أو أكثر فالفضل للراهن و بطل دين المرتهن » لأن الرقبة استحقت 
لمعنى هو في ضمان المرتهن فأشبه الحلاك » وإن كان دين العبد أقل 
سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد 
يبقى رهنآ كا كان. ثم إن كان دين المرتبن قد حل أخذه به » لأنه 
من جنس حقه . وإن كان ل يحل أمسكه حتى يحل . وإن كان ثمن 
العبد لا يفي بدين الغريم أخذ الثمن ولم يرجع با بقي على أحد 


موجه يعرف بالتأمل » وأما اعتراضه عليه في المسألة المستشيد بها فلا وجه لانديجيء. 

( لتقدمه على حتى المولى ) أي لتقدم كل واحد منها من دين العبد ومن حت ولي الجناية 
على حتى الولى » كذا فسره الاترازي . وقال الكاي أي لتقدم حت الميد على حتى الولي 
يتكون مقدما على حت من يقوم مقامه وهو المرتبن وول الجناية » لآن المرتبن يقوم مقام 
الولي في المالمة وولي الجناية مقام الول في ملك العين » و كذا فسره الاكقل درح»» 
والفرق بين التفسيرين يحسب تفسيرهم قوله وحق الجناية . 

( فإن فضل شيء ) أي من تمن العبد الذي بيع ( ودين غرم العبد ) الواو فيه للحال 
( مثل دين المرتهن أو اكثر فالفضل للراهن وبيطل دين المرتهن » لآن الرقبة استحقت 
معنى هو في ضبان المرتهن فأشبه الهلاك ) أي هلاك العبد حيث يبطل دين المرتهن به . 

( وإن كان دين العبد أقل ) من دين المرتبن ( سقط من دين المرتبن بقدر دين العبد) 
لآن ذلك استحتى بسمب كان فى يد المرتين ( وما فضل من دين العبد يبقى رهناً كا كان ) 
رهنا أو لا . | 

(ثم إن كان دين المرتبن قد حل أخذه به) أى بدينه ( لأنه من جنس حقه ) فلا معنى 
لحسنالدرثمبالدر اهم فيستوفيه (وإن كان) أى دينه ( ل يحل امسكه ) أي أمسك الباق 
( حتى يحل ) دينه ( فإن كان من العبد لا يفي بدين الغريم أخذ الثمن ول يرجع بما بقي ) 
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حت يعتق العبد , لأن الحسسق في دين الإستبلاك يتعلق برقبته » 
وقد استوفيت فبتأخر إلى ما بعد العتق . ثم إذا أدى بعده لا يرجع 
على أحد » لانه وجب علبه بفعله . وإن كانت قيمة العبد ألفين 
وهو رهن بألف وقد جنئى.العبد » يقال لما أفدياه » لأن النصف منه 
مضمون » والنصف أمانة * والفداء في المضمون عل المرتبن . 
وفي الأمانة على الراهن , فإن أجمعا على الدفم دفماه وبطل دين 
المرتهن والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لما ييناء وإفسامنه 





من دينه ( على أححد حتى يعتتى العبد ) فإذا اعتق رجمع عليه ( لأن الحق في دين الاستبلاك 
تعلق برقبته وقد استوفيت ) أى الرقبة قد استحقت بسبب كان في يده ( فيتأخر ) أي 
الدين الباقي ( إلى ما بعد العتتى > ثم إذا أدى بعده ) أى ثم. إذاأدى. العبد الباقي بعد المتئق 
( لا يرجع ) أى العبد ( على أحد ) ما أدى ( لأنه وجب عليه بفعه ) لأن الباقي وجب 
عليه بفعل نفسه ‏ 

( وإن كانت قيمة العبد ألفين وهو ) أي العبد ( رهن بألف وقد جنى العبد ) جنابة 
على النفس ( يقال لها ) أي للراهن والمرتهن ( افدياه » لأن النصف منه مضمون والنصف 
امانة والفداءفي المضمون على المرتهن وفي الامانة على الراهن ) لأن النصف الجناية في الامانة 
ياذم امالك للرقبة كنا بلزم المودع وحمكمها في المضمون يتعلق بالراهن » فلذلك قبل لما 
افديا افديا . ٠‏ 

( قإن اجمعا على الدفع دفعاء ) ولفظ دفعاه يحوز » لآنه لدفم قليك لا يملك المرتهن 
ذلك » وإنما معنى أن المرتهن رضي بالدفع حين امتنع من الفداء فدفم إلى الراهن واضاف 
الدفع اليها » لأنه تم باختيارهها » وإن م يقم بفعه كذا ذكر القدوري في شرحه ( وبطل 
دين المرتهن والدقع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لما ببناه ) إشارة إلى قوله لأته لا يلك 
التمليك . وفي بعض النسخ له ذكرة ( وإنما منه الرضى به ) أي من المرقين الرضى بالذفع 
وقد ذ كر هذا من شرح القدوري آنفا . 
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الرضا به . فإن تشماحا فالقول من قال أنا أفدي راهتآ كلن لو مرتهتآ . 
أما المرتبن قلأنه ليس في الف_داء إيطال حق الراهن » وفي الدفع 
الذني يختاره الراهن إبطالحوالمرتهن ء و كذا فيجتاية و لدالرهن إذا 
قال المرتهن أن أفدي له ذلك . وإ ن كان للالك يختار الدقع , 
لأنه إن لم يكن مضموناً فيو محبوس بدينه » وله في الفداء عوض 
صماحماح. » ولا ضرر عل الراهن ٠‏ فكأن له أن هدي . وأما الرامن 
فلأنه ليس للمرتهن ولاي ةالدفع ا يبنا » فكيف يختلره . ويكون 
المرتين في الفداء متطوعاً في حصة الأمائة » حتى لا يرج ع على 


( فإن قتشاحا ) أي الراعن والموتين ققال المرقبن أ أقدى. » وقال الرلمن آذ ادقع 
( فالقول كن قال أ اقدى راهنا كان أو مرتينا ‏ أما الكرتين فلآته أسى في القداء إيطال 
حت الراهن » وفي الدفم الذي ختاره الواهن إيطال حتى الموتين » و كذا في جناية ولد 
الرهن ) أى وكذا الحكم في جنابة ولد الرهن ( إذا قال المرتين أة أفدي له فك وإن 
كان المالك يختار الدقع ) كلمة إنواصة عا قبليا (لأنه) أى لآن الولد ( [إتليكنمضموتاً 
قبو حبوس بدينه ) أي بدين المرتين > أى ولفرتهن ( وله في القداء عوض صحح ) وهو 
أن يكون الولد رهن كأص4» و كذا قاله شخي العلاء . وقال تاج الشريعة عوض صحيع» 
أي حبس الرقبة لجاتب الإستيقاء . 

( ولا ضمرر على الراهن ) لآن الموتين ل بوجع عليه بثيء ( فكان له أن يقدي »> 
واما الراهن فلآنه ليس للمرتهن ولاية الدفع لا يبنا ) يحتي يه أن الرقية ليست له » فكيف 
يملكها من غيم وهو معنى قوله ( قكدف يخناره ومكون المرتين قي القدالء متطوعاً في 
حصة الامانة حتى لا يرجع على الراهن ) يعني إن كان الى تار القداء عو المرتين كلت 
متطوعا في حصة الامانة » لآن اختار مع تمكدته من الامتتاع لحصول الرامن “فكان 
كالاجتي ( لآته ) أى لآت الموتبن ( مكنه أن لا يختار. ) أى القداء ( قسشاطب الرلعن ) 
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الراهن » لأنه يمكنه أن يحتاره فبخاطب الراهن فاما التزمه والحالة 
هذه. كان متبرعاً , وهذا على ما روي عن أبي حنيفة رحهالل أنيه ‏ 
لا يرجع مع الحضور ؛ وسنبين القولين إن شاء الله تعالى . ولو أبى 
المرتهن أن يفدي وفداه الراهن » فإنه يجب عل المرتهسن نصف 
الفداء من ديته : لأنسقوطالدين أمر لازم فدىأودفع فيجعل الراهن 
في الفداء متطوعاً ثم يننظر إن كان نصف اافداء مثل الدين أو أكثر 
بطل الدين وإن كان أقل سقط من الدين بقدر. نصف الفداء » وكان 
العبد رهن يا بقي » لأن الفداء في النصفكان عليهء فإذا أداه الراهن 
وهو ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه » فيصير قصاصاً بدينهء 





[ لانه. بعدما التزم المرتهن الفداء لا يتمكن الر اهن من الدفع » فتغير الفداء يمخاطب به (قاما 
التزمه والحالة هذه كان متبرعا ) أي فاما التزم المداء المرتين مع تمكينه الفداء 
يكون متبرعاً . 

( وهذا ) أي المذكور ( على ما روي عن أبي حنيفة انه ) أي أن المرتهن ( لا يرجع 
مع الحضور ) أي مع. حضور الراهن أو كان غائباً ( وستبين القولين إن شاء الله تعالى ) 
والقولان وهما قول أبي حشفة وقول مخالفيه » لانه المذكور بعد هذا » فافهم » أى بعد 
هذا بخطوط عند قوله ( ولو أبى المرتهن أن يفدي وفداء الراهن) اضر » ولو أبى 
المرتبن أن يفدي وفداه الراهن ( فإنه يجب على المرتبن نصف الفداء من دينه » لان 
سقوط الدين أمر لازم فدى أو دفع » فلم يجمل الراهن في الفداء متطوعا » ثم ينظر إن 
كان نصف الفداء مثل الدين أو اكثر بطل الدين ) يعني ان موجب الجناية الدقم أوالفداء 
أو على التقديرين . !1 

( وإن كان اقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء » وكان العبد رهنا بما بقي » لان 
الفداء في النصف كان عليه » فإذا اداه الراهن وهو ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه » 
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كأنه أوفى نضفه . فيبقى العبد رهن يا بقي . ولو كان المرتين فدى 
والراهن حاضر فبو متطوع » وإن كان غابا لم يكن متطوع] ء 
وهذا قول أني حنيفة رحمه الله .وقالأبويوسفوتمدوالحسن وذفر 
رحهم الله المرتهن متطوع في الوجبين» لأنه فدى ملك غيره بغسير 
أمره » فأشبه الأجنبي . وله أنه إذا كان الراهن حاضراً أمكنه 
عخاطبته» فإذا فداه المرتين ققد تبرع كالأجنبي . فأما إذا كا نالراهن 
غائبآً تعذر عخاطبته » والمرتبن يحتاج إلى إصلاح المضمون » ولا 
يمكنه ذلك إلا بإصلاح الأمانة » فلا يكون متبرع أ . قال وإذا 
مات الراهن باع وصي ة الرهن وقضى الدين » لأن الوصي قائم 
مقامه . ولو تولى الموصى حياً بنفسه كان له ولاية البيع بإذن 





فبصير تصلما بذينه 6 كآنه لوقى قصفه > فيقي المد. رهنا جا يقي » و كان المرتين 
فدى والراهن حاضر قبو متطوع“وإن كان غائيا ) أي غيية منقطعة > ذكره في الاسرار 
( يكن متطوعا » وهذا قول أني حشفة « رح » . وقال أبو يوسف وجمد والحسن وزفر 
رح » المرتهن متطوع في الوجبين ) أي الحضور والغيبة » وبه قالت الائمة الثلاثة . 
وروي عن أبي حشيقة عكس هذا > وهو الراهن إذا كان حاضراً لا يكون متطوعا » 
وإن كان غَائا يكون متطوعا ( لانه فدى ملك غيره بقير امره » فأشبه الاجني ) . 

( وله ) أي ولابي حشمفة ( انه إذا كان الراهن حاضراً امكنه مخاطبته » فاذا فداه 
المزتين فقد تبرع كالاجني » قأما إذا كان الراهن غائبا تعذر مخاطبته » والمرتهن يحتاج 
إلى إصلاح المضمون ) وهو تظبير الرهن عند الجناية ( ولا يمكنه ذلك إلا باصلاح 
الامانة ) لان الفداء للمرتبن لا يحزىء لكونه غائيا ( فلا يكون متبرعا حينئذ ) . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا مات الراهن باع وصبة الرهن وقضى الدين » لان 
الوصي قائم مقامه . ولو تولى الموصى حيا) أي حال كونه حما ( ينقسه كان له ولاية 
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المرتين » فكذا الوصصمة . وإن لم يكن له وصي نصب القاضي 
له وصيباً وأمره ببيعه » لأن القاضي نصب ناظراً لقوق المسامين 
إذا عجزوا عن النظر لأتقسبم » والنظر في نصب الوصي ليؤدي 
ماعليه لغيره ويستوني ماله من غيره . وإن كان على الميت دين 
فرهن الوصي بعض التركة عند غريم من غرمائه لم يجز» وللآخرين 
أن يردوه » لأنه آثر بعض. الغرماء بالإيفاء للسكبي فأشبه الإيثاو 
بالإيفاء الحقيقي . فإن قضى دينهم قبل أن يردوه جساز : لزوال 
المانع بوصول حقيسم إليبم . ولو لم يكن للميت غريم آخر جاؤ 


البسع باذن المرتهن » فككذا الوصية ) أن يبيع باذن المرتهن وبلا إذنه لا يجوز » لانه 
ولاء للوصي . 

( وإن لم يككن له ) أي للراهن المسث روصي نصب القاضي له وصما وأمره يببعه » 
لان القاضي نصب نظراً لقوق المسامين 15 عجزوا عن النظر لانفسهم في نصب الوصي 
ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي ماله من غيره . وان كات على الست دين. فرهن الوضي 
بغض التركة عند غرم من غرمائه لم يجز وللآخرين ) أى ولبقية الغرهاء ( أن بردوه » 
لاه ) أي لان الولي ( آثر ) أي اختتار ( بعض الغرماء بالايفاء الحكمي ) يعني أن موجبٍ 
عقد الرهن شوت بد الإستيفاء للمرتبن » وليس للوصي أن تخص بحض الغرماة بذلك » 
كذا قاله تاج الشمريحة . وقال الحام الشبمد في الكافي لان في الرهن معنى ايغاء الدين 
من وجه على وجه طلب الحقيقة عند الحلا » والوضي لا يككون بخل من انقاء. حق 
بعض الغرماء دون البعض لتحاق ححقبم على السواء في التركة » الا ادا قضى «يونهم قبل 
أن بردوه كنا في الإيفاء الحقدقي ؛ وهذا الشرح لكلام المصنف قوله ( قاشيه الإيثار 
بالإيفاء الحقبقي ) فلا يجوز .. 

( فان قضى ) أي الوصي ( دينهم ) أى دين الغرماء قبل أن برهوه ( جاتر لزوال 
المانع ) وهو ابثارهم بالإيفاء الحكمي ( بوصول حقبم البهم » فلو لم يكن للسيت غريم 
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الرهن اعتباراً بالإيفاء الحقيقي وبيع في دينه » لأنه يباع فيهقبل 

الرهن فتكذا بعده . وإذا ارتهن الوصي بدين للميت على رجل 

جاز : لأنه استيفاه وهو يملكه , قال رضي اللهعنه وفي رهن الوصي 
تفصيلات نذكرها في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى . 





آخر ) غر الغرماء المذكورين ( جاز الرهن اعتبار] بالإيفاء الحقيقي » وبيع فى دينه » 
لانه يباع فيه قبل الرهن » فكذ! بعده ) لانه لا مزاحم له . 

( واذا ارتهن الوصي بدين للمبت على رجل جاز » لانه استيفاء ) أي لان ارتبان 
الوصي من باب استيفاء الحقوق ( وهو بمنكه ) أى الوصي بملك الإستيفاء » لانه نصب 
لإستمفاء الحقوق وايفائها . 

( قال ) أى المصنف ( في رهن الوصي تفصيلات » نذكرها فى كتاب. الوصايا ان 
اء الله تعللى ) قال الاترازي هذه حوالة غير رائجة » لان رهن الوصي م يذكره فى 
كتاب الوصايا فضلاً عن تفصيلاته » ثم طول الكلام فيه » وملخصه أن الورثة اذا كانوا 
كلهم كبارً حضور] لا يجوز » وان كانوا صغار] و كبار ان كانالكبارحضور أملكيدين 
على المت فى قول أبي حشيفة . وعندهما لا يصح . وإن. كان بدين استدانسه. عليهم 
وعلى الصغار لم يصح فى حق الكل بالإجماع » سواء كان الكبار حضور] أوغيبا . وان 
كان بدين على المت فلا يكون النظر واقعا لمست » بل بيقع للوارث فلا يستقم اثبات 
الولاية على غبره بتقدير النظر فى حقه . ولو كان الرهن بدين استدانه فى بقبة الرقيق 
فالجواب فبه كالجواب فيا اذا كان الرهن بدين على المت . 
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( فضصل) 
قال ومن رهن عصيراً بعشرة قيمته عشرة فتخمر ثم ضار خلاً يساوي 
عشرة فهو رهن بعشرة . لأن ما ببكون غلا البيع يكون ملا 
للرهن ء اذ امحلية بلمالية فيا » وألْخر وان لم يكن علا للببع ابتداء 
فهو محل له بقاء » حتى أن من اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض يبقى 
العقد» إلا أنه يتخير في الببع لتغير وصف المبيع» بمتزلة ما اذا تعيب 





( فسل) 

أى هذا فصل في بيان المسائل المتفرقة التي نذكرها في اواخر الكتب . 

قال ) أى قال جمد في الجامع الصغير ( ومن رهن عصيراً بعمشرة مته عشرة 
فتخمر ) أى صار خمرا ( ثم صار خلا يساوي عشرة فهو وهن بعشرة ) لكنهذاإذالإينقص 
من مقداره بالتخمر » والغالب النقصان > فإذا انتقص سقط من الدين بقدره » وإذاانتقص 
سعره لا مقداره لا يسقط شيء من الدين » ولكن الراهن يتخير » كا إذا اتكسر القلب 
إن شاء افتكه تأقصا يحميع الدين » وإن شاء ضمنه قيمته » ويكون قيمته رهن عتد أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمها الله . وعند مد إن شاء افتكه ناقصاً > وإن شاء افتكه بالدين» 
وإن لم ينقص قبمته لا يخمر فيه » فسقى رهناً كا كان » لأنه لاضرر في الجير على الفكاك 
(لأن ما يكون علا البيع يكون عل للرهن إذ المحلية طلمالية فبيما ) أى في 
الببع والرهن . 

(والخروإن كنحلا للبيم ابتداء فبو محل له بقاء » حق أن من اشترى عصيرا 
فتخمر قبل القبض يبقى العقد ) أى لا ينقض ( إلا انه ) أى ان المثتري ( يتخير في 
البيع لتغير وصف المبسع ‏ بمازلة ما إذا تعيب ) المميم قبل القبض . 

والحاصل هنا أن رهن العصير جائز لببعه بلا خلاف » فإذا تخمر وهما مسامان يفسد 
الرهن بلا خلاف » فاذا فسد الرهن فلامرتهن أن يخالبا وليس للراهن أن يبمعه بالاسترداد 
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ولو رهن شاة قيمتهبا عشرة بعشرة فمانت فدبغ جلدها 

فصار يساوي درهماً فبو رهن بدرهم ء لأن الرهن يتقرر بالهلاك » 

فإذا حبي بعض امحل يعود حكمه بقدره » بخلاف ما اذا مانت 

الشأة ابيعة قبل القبض فدبغ جلدها » حيث لا يعود الببع » لأن 

المبيع ينتقص بالهلاك قبل القبض والمنتقض لا يعود . أما الرهن 

يتقرر بالحلاك على ما بيناه . ومن مشايخنا من يمنع مسألة البيسع 
ويقول يعود البيع . 


فان خللها المرتبن أو صارت خلا فقد عادت المالية ويعود حكم الرهن عندة » ويه قال 
مالك . وعند الشافمي وأحمد لا يوز بالتخليل » ويعود يأن صارت خلا بنفسه . ولو 
كا كافرين يبقى الرهن بتخمره لبقاء مالبته عندهما . ولو كان الراهن مسام] أو المرتهن 
كافر فتخمر يفسد الرهن . ولو كان الراهن كافراً والمرتبن مسلا فله أن يأخغذ الرهن 
والدين على حاله » وليس للمسل أن يخللها لبقاء المالية في حتق الراهن . 

( ولو رهن شاة قبمتها عشرة بعشرة نماتت فدبغ جلدها فصار يساوي درهمب) فهو 
رهن بدرم » لآن الرهن يتقرر بالهلاك ) لآن المرتبن يصير مستوفيا بالملاك وبالإستيفاء 
تأكد عقد الرهن . وقوله فبو رهن يدرثم معناه إن كانت قممة الك يوم الرهن درهما . 
وأما إذا كانت قممته يومئذ درهمين فهو رهن بدرهمين » ويعرف ذلك بأن ينظر إلى 
قبمة الشاة حمة ومساوخة » فان كانت قبمتها حبة عشرة » وقبمتها مسلوخة تسعة كانت 
قيمة الجلد يوم الإرتبان درهماً . وإن كانت قيمتها مساوخة ثمانة كانت درهمين . 

( قاذا حبي بعض الل ) بأن عادت الالية بالدباغ ( فيعود حتكمه بقدره ) يعفي 
يسقطه ( بخلاف ما إذا ماتت الشاة المببعة قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع » 
لآن المبيع بنقض بالهلاك ) أى يهلاك المبيع ( قبل القبض » والمنتقض لا يعود » أما الرهن 
يتقرر بالهلاك على ما بيناه) أشار به إلى قوله لآن الرهن يتقرر بالهلاك فيا مضى بسطرين. 
( ومن مشايخنا من يمنع مسألة الببع ويقول يعود الببع ) كالرهن . 
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لأنه متولد من ملكه , ويتكون رهناً مع الأصل لأنهتبسع له والرهن 
حق لازم فيسري إليه فإن هلك يبلك بخير شيه 


( قال ) أى القدوري ( ونماء الرهن للراهن ) أى الزيادة الحاصلة في الرهن للراهن 
وقد بين المصنف ذلك بقوله ( وهو مثل الولد ) أى بأن كان الرهن أمة فولدت ولدآً 
( والثمر ) بأن كان الرهن شجراً فظهرت فيه مرة ( واللين ) بأن كان الرهن حموانا من 
ذوات الالبان (:والصوف ) بأن كان الرهن غنما فلمى فبه صوف » أو جملا فنمى فبه 
وبر ونحو ذلك» فذلك كله رهن مع الاصل ( لأنه متولد من ملكه ) أى من ملك الراهن 
( ويككون رهنا مع الاصل » لآنه ) أى لأن المتولد ( تبع للأصل » والرهن حتى لازم ) 
يعني مستنفر في العين ( فبسري اليه ) أى فيسري التبع إلى الاصل . 

( فان هلك ) أى الناء ( هلك بغير شيء ) والرهن على حاله يجميع الدين . وفي 
ا خبط والمبسوط الاصل عندنا أن كل ما يتولد من عين الرهن كالولد والتمر يسري حكم 
الرهن البهم . و كذا كل ما كان بدل جزء منه وما كان بدل المنفعة أو به لا يتولد منه 
كالعلة » والكسب لا يسري ححككم الرهن المه » وبقولنا قال الثوري. وقال أحمد المتولد 
منه وما حدث منه بسبب جادث كالغلة والكسب يدخمسل الكل »> وهو.قول النخعي 
والشعي ..وقال مالك يدل الولد خاصة دون غبره . وقال الشافعي وأبو ثور وابن 
المنذر لا يدخل شيء في الرهن من الناء المنفصل ولا من الكسب ليق الجناية » حق قال 
الشافمي « رح » لو رهنه ماشية مخاضا فنتجت فالنتاج خارج.من الرهن » وخالف أبو 
ثور وابن المندر . ٠‏ 

فان قلت احتجوا بقوله عَلِتم لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعلمه غرمه > والناء 
غم فيكون من الراهن . قلت قد ذكرة تأويله فيا مضى » ولثن سم فتقول به إن الناء 
ملكه > لككن حتى المرتين متعلق يه وله حيسه > حت يستوني جمسع حقه من الدين ولا 
سبيل للراهن عليه قبل ذلك »2 ولهذا قالت الفقهاء الاوصاف القارة في الامهات تسر ى إلى 
الاولاد والرهن من الاوصاف القارة في الامبات » فتسزى إلى الاولاد . 

ولا يلزم على هذا الأصل ولد المفصوبة وولد المشاجرةو ولدهالمنكوحة وولدالموصىبها 
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لان الاتباع لا قسط لما مما يقابل بالاصل , لانها لم تدخل تحت 
العقد مقصوداً , إذ اللفظ لا يتناولما . وإنهلك الأصل وبقي النهاء 
افتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة 
النهاء يوم الفكلك ء لأن الرهن يصير مضموناً بالقبض والزيادة تصير 
مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقنه والتبع يقابله شيء إذا صار 





بالخدمة وولد الجانية وولد التي تثبت حمق الزكاة يعد الحول . وك ذا ولد التي كفلت 
حمث لا تسرى هذه الاحكام إلى الولد » لأن المراد من الاوصاف الاوصاف الزانية فى 
الام لكونها بقبعة وحرة وقنذومديرة ومكاتبة ومرهونة لا الاوصاف التي تثبت فى ذمتها 
كا في كفالة الحر ولا في ذمة مالك الام ما في الزكاة وأن يكون الولد هنا ''١‏ لكارنف 
حكم ذلك الوصف كالمببع والتحرير والككتابة والتدبير والرهن » أما الولد لا يثبت فيه 
حكم الغصب عندة > وكذالا يقبل ححكم الإجارة » لأن حكم المتاجر في المنفعة لا في 
العين » و كذا ولد المنكوحة لا يقبل الحل في حتى الزوج » و كذا ولد الموصى بخدمتها لا 
يكون صالحاً الخدمة حتى ينفصل » و كذا ولد الجناية والدفم بة غير لازم . 

( لآن الاتباع لا قسط لحا ما يقابل بالاصل » لأنها لم تدخل تحت العقد مقصوداً ) أى 
بلفظ المقد ( إذ اللفظ لا يتناو لها ) أى الاتباع » وذلك كولد المبيع فإنها تصير مبيعاً 
تبعاً » قلا يكون له حصة في الثمن » إلا إذا. صار مقصوداً بالنص ».فكذا في الرهن إذا 
صار مقصوداً بالفكاك » فلا يكون له حصة من الضان قبله . كذا في الإيضاح وغيره . 

( وإن هلك الاصل وبقي الناه افتكه الراهن يحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم 
القيض » وقيمنة الناء يوم الفكاك » لآن الرهن يصير مضمونا بالقبض » والزيادة تصير 
مقصوداً بالفكاك إذا بقي إلى وقته) أى وقت الفكاك ( والتسعيقابله شيءإذاصار مقصودا 
كولد المببع ) صورته المبيعة إذا ولدت ولد في يد البائم قبل التسلم إلى المشتري ثم 


. هنا صالحاً فحكم - هامش‎ )١( 


مقصوداً كواد المبيع »فا أصاب الأصل يسقط من الدين » لأنه 

يقابله الأصل مقصوداً » وما أصاب النناء أفتكه الراهن لما ذكرتا » 

وصور المسائل على هذا الأصل تخرج وقد ذكرنا بعضبا في كفاية 
المنتبى وتمامه في الجامع والزيادات . 


قبضها المشتري يكون الولد مقصوداً بالقبض > ويقسم الثمن على الام والولد وفائدته لو 
هلككت الام أو الولد قبل التسلم يسقط بحصته من الثمن . 

( فما أصاب الاصل يسقط من الدبن لأنه يقابله الاصل مقصوداً » وما أصاب الناء 
افتكه الراهن) أى برا أصاب الناء ( لما ذكرة ) أشار به إلى قوله تصير مقصودة بالفكاك. 
وفال الحكرخي ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم وقع عليه العقد » وعلى ما نمى منه يوم 
يفتكه هذه حقيقة القسمة »وما وقم منالقسمةقبل ذلك فإنما هو على الظاهر إلى أن ينظر ما 
يؤول إلمه قيمة الناء يوم الفكاك . فإن كانت قيمته زائدة يوم الفكاك » فصارت العين 
سعراً وبدين كان في الولد ثلث الدين وفي الام ثلث » فاو كانت لما ولدت الولد قيمته مثل 
قبع وإن كانت أعورت بعد الولادة » أو كانت اعورت قبلها ذهب من الدين بعورها 
ربعه مائثان وخسون . 

فإن مات الولد وقد اعورت الام قبل الولادة أو بعدها ذهب نصف الدين » فارن 
اعور الولد لم يذهب بعوره شيء » فان كانت الام اعورت قبل الولادة أو بعدها أو قبل 
اعورار الولد أو بعده ذهب بعورها أيضا ثلث الدين » لأن قيمتها يوم العقد ألف وقيمة 
الولد يوم الفككاك وهو اعور خمسائة وفبه ثلث الدين وفمها ثلث الدين » فاما اعورت 
ذهب نصف ما فيها وهو ثلث الدين ويفتكها وولدها يثلث الدين . 

( وصور المسائل على هذا الاصل ) يعني ما ذكرة من قسمة الدين على قيمتها يوم القبض 
والفكاك ( تخرج وقد ذكرة بعضها في كفاية المنتبي » وتمامه في الجامع والزيادات ) وفي 
ذلك كثرة وتطويل » فأعرض عنها المصنف هاهنا . قال الا كمل وتايعناه في ذلك . قلت 
نحن أيضا تايمناه » لآن المقصود من شرح هذا الكتاب حل ألفاظه وبيان صورة مسائكه » 


الا 


ولو رهن شأة بعشرة وقبمتها عشرة » وقال الراهن المرتهن أحلبالشاة 
ف حلبت فبو لك حلال فحلب وشرب فلا ضمان عليه في شيء من ذلك 
أما الإباحة فيصح تعليقبا بالشرط والخطرءلأنها إطلاق وليس بتمليك 
فتصح مع الخطر . ولا يسقط بشي ءمن الدين » لأنه أتلفه بإذت المالك 
فإن لم يفتك الشأة حتى مانت في يد المرتهن قسم الدين على قيممة 
اللإن الذنيشرب وعل قيمة الشاة . فما أصاب الشاة سقط » 
وما أصاب اللبن أخعذه المرتين من الراهن » أت اللبن 
تلف على ملك الراهن بفعل المرتبن » والفعصل حصل بتسليط من 
قبله » فصار كأن الراهن أخذه وأتلفه فكات مضموناً عليهء 





ولبس المقصود أن يذكر فيه ما ذكره المتقدمون من المجمل والمفصل . 

( ولو رهن شاة بعشرة وقممتها عشرة » وقال الراهن لامرتبن احلب الشاة نما حلبت 
فبو لك حلال فحلب وشرب فلا ضهان عليه في شيء من ذلك . أما الإباحة فيصحتمليقها 
بالشرط والخطر ) أراد بالشرط قوله فيا حلست فان كامة ما تضمنت معنى الشرط» و لهذا 
دخلت الفاء. في جرهاء كا في قوله تعالى وما بككم من نعمة فمن الله 4 مه النخل (لأنما) 
أى الإباحة ( إطلاق » وليس بتمليك فتصح مع الخطر » ولا يسقط بشيء من الدين » 
لآنه اتلفه باذن المالك ) وفمه إثارة إلى انه لو اتلفه بغير إذنه ضمن » وكانت القيمة 
رهن مع الشاة . وكذلك لو فمل الراهن ذلك بدون إجازة المرتهن > وبه قالت الائمة 
الثلاثة إلا أحمد في رواية عنه انه لو حلبه بعوض فنقصه فانه لا يحتسب عليه . 

( فان لم يفتك الشاة حق ماتت في بد المرتبن قسم الدين على قيمة اللبن الذي شرب 
وعلى قممة الشاة فيا أصاب الشاة سقط »؛ وما أصاب اللبن أخغذه المسرتهن من الراهن» 
لأن اللبن تلف على ملك الراهن بفعل المرتبن » والفعل حصل يتسليط من قبله ) أى من 
قبل الراهن ( فصار كأن الراهن أخذه واتلفه فكان مضمونا عليه » فنكون رخصة من 
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فيكون له حصته من الدين فبقي بحصته » وكذلك ولد الشاة إذا 
أذن له الراهن في أ كله » وكذلك جميع النماء الذي يحدث على هذا 
القياس . قال وتحوز الزيادة في الرهن » ولا تحوز في الدين عند 
أبي حنيفة وحمد » ولا يصير الرهن رهناً بها . وقال أبو يوسف تجوز 
الزيادة في الدين أيضاً . وقال زفر والشافعي لا تجوز فيبما . والخلاف 
معبمأ في الرهن والثمن والمثمن والبر والمنكوحة سواء .وقد 


الدين » فبقي #صته ) فان كانت قدممة اللبن خسة صار بإضافة ثلث الدين» فبسقط ثلث 
الدين مهلاك الشاة » ويؤدي ثلثه . 

( وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن في أكله » وكذلك جميع الناء الذى يحدث 
على هذا القياس ) يعني إن كان باذن الراهن لا يضمن » وإن كان بغير إذنه يضمن » ولا 
يعم فيه خلاف > ويكون ضمانه رهتنا عندة . 

(وقال) أى القدوري ( وتجوز للزيادة في الرهن ) صورته أن برهن ثوباً بعشرة قيمته 
عشرة » ثم زاد الراهن ثوباً ليكون رهن مع الاول بعشرة » ويه قالت الائمة الثلاثة ( ولا 
تجوز في الدين عند أبي حنيفة وسمد « رح » ) ويه قال الشافعي في الجديد ( ولا يصير 
الرهن رهنا بها ) أى بالدين . 

(وقال أبو يوسف « رح » تجوز الزيادة في الدين أيضأ ) بأن رهن عبد بألف ثم حدث 
للراهن دين آخر بالشراء والاستقراض » فيجعلان العبد رهناً بالدين القدم والحادث » 
وبه قال مالك والشافعي رحمها الله في القدم » واختاره المزني . وعن بعض اصحابه أن 
للشافمي قولين كالقدم . 

( وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تحوز فيهما ) أى زيادة الرهن في الرهن وزيادة 
الدين في الدين ( والخلاف معبما ) أي مع زفر والشاقمي رحمهما الله ( في الرهن والثمن 
والمثمن ) أما الخلاف في الرهن > أى في الزيادة في الدين فيه الخلاف أيضا ( والمهر 


و 


ذكرتاه في الببوع . ولأني يوسف في الخلافية الأخرى أن الدين في 
باب الرهن كالثمن في البسعع ؛ والرهن كالثمن فتجوز الزيادة فيبما 
كا في البيع . والجامع بينبما الإلتحاق بأصل العقد للحاجة 
والإمكان . ولهما وهو القياس أن الزيادة في الدين توجب الشيوع 
في الرهن » وهوغ_ير مشروعء والزيادة في الرهن توجب الشيوع 


والمنتكوحة سواء ) قوله سواء خبر»أعنى قوله والخلاف بينهماء أى وفي المهر والمنكوحة 
الخلاف أيضا » صورة زيادة المنتكوحة رجل زوج أمته من رجل بمبر مقدر » ثم زوجه 
أمة أخرى بذلك المبر وقبل الزوج يصمح » ويقسم الالف عليبما عندة . 

وقال الكاكي ولو قال المولى زوجتتنك أمة أخرى تلك الالف لاا يجوز » كذا وجد 
خط العلامة ححافظ الدين . وفي النهاية وفي الاسرار ما يدل على جوازه . وقال الاكمل 
عن حميد الدين الضرير أنه قال يجوز أن يكون مرادهم من قولهمم لا يحوز الزيادة في 
المتكوحة أن يقول المول رددت لك أمة أخرى بذلك المهر . أما لو قال زوجتك هذه 
الامة الاخرى بذالك المهر لزم أن يصح ( وقد ذكرته في الببوع ) أى في الفصل الذي 
ذكره في المراحة والتولية . 

( ولابي يوسف « رح » في الخلافيه الاخرى ) أي مسألة الزيادة في الدين ( أن 
الدين في باب الرهن كالثمن في البيع والرهن كالثمن » فتجوز الزيادة فيهما ) أي في 
الدين والرهن . ( كم في البيع ) أى كا تجوز الزيادة في الثمن والمبسع في البيع ( والجامع 
بينهما ) أى بين الرهدن والبيع في الزياد فبهما ( الإلتحاق بأصل العقد للحاجة ) فيهما 
إلى مال آخر فبأخذه من المرتبن فبجعلانه رهنا( والامكان ) أى وللإمكان في الإلحاق 
بأصل العقد » لأن المقد بعد الإلحاق مغير إلى اصل مشروع بأن يصير قيمة الرهن مثل 
الدين أو اقل » فانه مشروع في الابتداء » فكذا إذا تغير في الانتباء . 

( ونيا ) أى ولابي حشفة وسمد « رح » ( وهو القياس ) أى وقولما القياس ( أن 
الزيادة في الدين توجب الشبوع في الرهن وهو غير مشروع عندن والزيادة في الرهن توجب 
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في الدين » وهو غيرمانع من صحة الرهن . ألا ترى أنه لو رهن عبداً 
بخمسماثة من الدين جاز . وإنكان الدين ألفاً وهذا شيوع في 
الدين » والإلتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين » لأنه 
غير معقود عليه » ولا معقود به » بل وجوبه سابق على الرهن . 
وكذا يبقى بعد انفساخه » والإلتحاق بأصل العقد في بدلي العقد » 
بخلاف البيع » لأن الثمن بدل يجب بالعقد » ثم إذا صحت الزيادة 
في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية يقسم الدين على قيمة الأول 


الشبوع في الدين » وهو غير مانع من صحة الرهن . ألا ترى أنه لو رهن عبد بخمسيائة 
من الدين ) الذي هو الف جاز © ولو رهن ثوب بعشرين > نصفه بعشرة ونصفه بعشرة لم 
يصح » وهنا شيوع في الدين ( جاز ) . 

( وإن كان الدين الفا وهذا شموع في الدين والإلتحاق بأصل العقد ) هذا افساد 
للجامع الذى ذكره أبو يوسف » ببانه أن الإلتحاق بأصل العقد ( غير ممكن في طرف 
الدين » لأنه ) أى لآن الدين ( غير معقود عليه »ولا معقود يه » بل وجوبه ) أى وحوب 
الدين ( سايق على الرهن . و كذا يبقى بعد انفساخه ) أى الرهن ( والإلتحاق يأصل 
العقد في بدلي العقد ) هذا جواب عن قول أبي يوسف « رح » 4 يعني أن الإلتحاق بأصل 
العقد إِنما يتكون فيها هو المعقود عليه كالبيع 2 أو معقود به كالثمرة » ولهذا جازت 
الزيادات في الرهن إلخاقاً بأصل العقد » لأنه معقود عليه » والدين غير معقود » وعليه 
عقد الرهن . وهذا لا يسقط بفسخ الرهن » ولهذا لم بحز الزيادات ف الدين . 

( بخلاف الببع » لأن الثمن بدل يجب بالعقد » ثم إذا صحت الزيادة في الرهن » 
وتسمى هذه زيادة قصدية ) أى بخلاف نماء الرهن » فإنه لبس يزيادة قصدية » بل قيمته » 
قلبذا اختلفا حكما » وقوله ( يقسم الدين ) جواب 2 أما قوله وتسمى هذه زيادة قصدية 
معترضة بمنهما » أى يقسم الدين ( على قيمة الاول ) وفي بعض النسخ على قممة الاضل 
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يوم القبض » وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت » حتى أو كانت قيمة الزيادة 
يوم قبضبا مسمائة » وقيمة الأول يوم القبص ألفاً » والدين ألفاً 
يقسم الدين أثلائا في الزيادة ثلث الدين . وفي الأصل ثلثا الدين 
اعتياراً بقيمتهما في وقتي الإعتبار » وهذا لأن الضمان في كل واحد 
منبما يثبت بالقبض » فتعتبر قيمة كل واحد منبما وقت القبض . 
وإذا ولدت المرهونة ولد ثم أ نالراهن زاد مع الولد عبد وقيمة 
كل واحد ألف » فالعبد رهن مع الولد خاصة يقسم مافي الولد 
عليه » وعلى العبد الزيادة » لأنه جعله زيادة مع الولد دونالأم . 
ولوكانت الزيادة مع الأم يقسم الدين على قيمة الأم يوم العقد 2« 
وعلى قيمة الزيادة يوم القبض » فما أصاب الأم قسم علييا وعلى 
ولدها ء لأنالزيادة دخلت على الأم . قال فات رهن عبداً يساوي 





( يوم القبض » وعلى قبمة الزيادة يوم قبضت » حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها 
خسيائة » وقممة الاول يوم القبض الفا والدين الف يقسم الدين اثلاثا في الزيادة ثلث الدين . 
وفي الاصل ثلثا الدين اعتباراً بقيمتها في وقتي الاعتبار ) وهما وقت القبض . 

( وهذا ) توضمح لما قبله ( لآن الضهان في كل واحد منها يثبت بالقبض » فتعتبر قيمة 
كل واحد منهها وقت القبض ) ثم ذكر على سبيل التفريع . قوله ( وإذا ولدت المرهونة 
ولد ثم أن الراهن زاد مع الولد عبداً وقممة كل واحد الف فالعبد رهن مع الولد خاصة 
يقسم ما في الولد عليه وعلى العبد الزيادة ؛ لأنه جعله زيادة مع الولد دون الام . ولو 
كانت الزيادة مع الام ) أن قال رهنتك هذا العبد مع الام ( يقسم الدين على قممة الام يوم 
العقدوعلى قيمة الزيادة يوم القبض » فها أصاب الام قسم عليباوعلى ولدها » لآن الزيسادة 
دخلت على الام) قال الكرخي وم بزد الغلام مع الام وزاده مع ولده هذه زيادة في الولد 
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ألفا بألف ثم أعطاه عبداً آتعر قيمته ألف رهتأ مكان الأول فالأول 
رهن حت يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله مكان 
الأول » لأن الأول إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين ‏ وهما 
باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القيض ما دام الدين باقيا » 
وإذا بقى الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه » لأنهما رضيا 
بدخول أحدهما فيه لا بدخوهماء فإذا رد الأول دل الثاني في 
ضمانه. ثم قيل يشترط تجديد القبض » لان يمد المرتبن على الثاني 
بد أمانة ويد الرهن يد استيفاء وضمان » فلا ينوب عنه , كن له 





بماء في عتى الولد من الرهن » ثم زاد الولد حمتى صار يساوي الفين كان هو والغلام رهناً 
بئلئي الالف . فإن مات الولد صار الغلام رهن بغير شيء ورده على الراهن ٠‏ 

ولو ماقت الام وبقي ولدهما وقيمته الف مثل قيمة الام فإن الام تذهب برائتين 
وخمسين » وذلك لآن الدين انقسم فيها "وفي الزيادة نصفين فاصاه ا خسمائة فانقسمت 
فيها وفي ولدها نصفين . ولو زادت قيمة الام ثم يعتير ما في الزيادة وم ينقص ذلك » 
ول يزد . 

( قال ) أي قال عمد « رح » في الجامع الصغير ( فإن رهن عبداً يساوي الفا بالف ثم 
اعطاه عبد آخر قيمته الف رهنا مكان الاول فالاول رهن حتى برده إلى الراهن والمرتهن 
في الآخر امين حتى يجمعله مكان الاول » لأن الاول إنما دل في ضيانه بالقبض والدين » 
وهما باقمان فلا يرج عن الضمان إلا بنقض القمض ) وهذا! احتراز عن الإبراء على ما 
يجيء > فان الإبراء برتفع بالضمان » وإن م ينقض القبض بالرد إلى الراهن ( ما دام الدين 
باقيا » وإذا بقى الاول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه » لأنهما رضما بدخول أحدهما 
قبه لا بدخو لما » فاذا رد الاول دخل الثاني في ضمانه ) . 

( ثم فين يشترط محديد القبض > لأن يد المرتبن على الغاني يد أمانة » ويد الرهن يد 


يفا 


على آخر جياد فاستوفى زيوفاً ظنبا جياداً ثم عل بالزياقفة وطالبه 
بالجياد وأخذها ء فان الجياد أمانة في يده ما ل يرد الزيوف ويجدد 
القبض ء وقيل لا يشترط » لان الرهن تبرع كاهبة على ما ببناه من 
قبل وقبض الامانة ينوب عن.قبض الهبة . ولان الرهن عيتسه 
أمانة » والقبض يرد عل الغين فينوب قبض الامانةعن قبض العين 
واو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في 
يد المرتبن يبلك بغير شيء استحسانا خلافاً لزفرءلان الرهن مضمون 
بالدين أو بجبته عند توهم الوجود ؛ كما في الدين الموعود . 


استيفاء وضمان » فلا ينوب عنه » كن له على آخر جماد فاستوفى زيوفا ظنها جياداً ثم 
عم بالزيافة وطالبه بالجماد واشذها فان الجباد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف ويجدد 
القبض » وقيل لا يشترط ) أي تجديد القيض ( لأن الرهن تبرع كالهبة على ما يبناه من 
قبل ) أي في صدر الكتاب ( وقبض الامانة ينوب عن قيض البة . ولأن الرهن عينه 
أمانة والقبض يرد على العين ) أي قصدا » وعلى المالية ضمنا ( فينوب قبض الامانة عن 
قيض العين ) . 

وقوله أي( ولو أبرأ المرتبن الراهن ) إلى آخر كتاب الرهن » ذكرت على سبيل 
التفريع ( عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتبن هلك بغير شيء استحسانا 
خلافا لزفر ه رح » ) هو القباس لآن الضمان في باب الرهن إنا يجب ياعتبار القيض وهو 
قائم » فلآن ما بعد الإبراء وقبله سواء » ولهذا كان مضمونا بعد الإستيفساء ..وإن لم يبق 
الدين بعد قوله ( لأن الرهن مضمون بالدين ) دلمل اصحاينا وبه قالت الائمة الثلائفة ©» 
بمانه انه لما كان مضموذا بالدين قات بالإبراء . 

( أو يحبته ) دليل آخر > أي أو الرهن مضمون يحصة الدين ( عند توهم الوجوه كا 
في الدين الموعود ) أي عند وجود الدين» كا إذا قبض الرهن لنقرضه فبلك قبل الإقراض 
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وم يبق الدين بالإبراء أو البة ولا جبته لسقوطه , إلا إذا أحدث 
منعاأ » لأنه يصير به غاصباً إذا لم تيق له ولاية المنع . وكذا إذا 
ازتهنت المرأة رهن بالصداق فأبرأته أو وهيته أو ارتدت والعياذ 
بالله قبل الدخول » أو اختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في 
يدها يبلك يغير شيء في هذا كله ولم تضمن شيئاً لسقوط الدين 
كمافي الإيراء .وأو استوفىالمرتبن الدينيايفاءالراهن أو بايفاءمتطوع 
ثم هلك ا لرهن في يده يبلك بالدين .ويجب عليه رد ما استوفى[ل 
هأاستو فىمنه .وهو من عليه أو المتطوع ءبخلاف الإبراء.ووجهالفرق 


هلك مضموة ( ول يبى الدين بالإبراء أو الحبة ) أي يسببها ( ولاجبته ) أي في جبة 
الدين ( لسقوطه ) أي لسقوط الدين » قبهد به لأن. الدين بالإستيفاء ينتهي ولا يسقط 
كا بجيء . 

( إلا إذا أحدث ) جواب عما يقال سقوط الدين لا يوجب سقوط الضمان > فانه إذا 
طالبه الراهن ومنع المرتهن بعد الإبراء فانه يضمن وقد سقط الدين » ويمان الجواب يقوله 
إلا إذا أحدث ( منعا » لآنه يصير به غاصبا إذا لم تبق ولاية المنم » وكذا ) أي الحم 
(إذا ارتهنت المرأة رهنا بالصداق فأبرأته أو وهبته أو ارتدت والعماذ بالله قبل الدخول» 
أو اختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في يدها هلك بغير شيء في هذا كله) أي في 
هذا المذكور كله ( ولم تضمن ) أي المرأة ( شيئا لسقوط الدين » كا في الإبراء ) أي كما 
لا تضمن في الإيراء . | 

( ولو استوفى المرتهن الدين بايفاء الراهن أو بايفاء متطوع ثم هلك الرهن في يده 
هلك بالدين ويجب عليه ) أي على المرتهن ( رد ما استوفى إلى ما استوفى منه » وهو من 
عليه أو المنطوع ) وقال زفر « رح » والاممة الثلاثة لايجب عليه ذلك » لأن ارهن بمد 
الإستيفاء أمانة في يده ( بخلاف الإبراء ) يمني في صورة الإبراء هلك بغير شيء . 


ألها 


أت بالإبراء يسقظ الدين أصلاً كا ذكرنا » وبالإستيفاء لا يسقط 
لقيام الموجب » إلا أنه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة » لأنه يعقب 
مطالبة مثله فأماهو في نفسه فقائم » فإذا هلك يتقرر الاستيفاء الأول 
فانتقض الاستيفاء الثاني . و كذا إذا اشترى بالدين عيناً أو صالحم 
عنه على عين , لأنه استيفاء . وكذلك إذا أحال الراهن المرتهن 
بالدين على رغيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة ويبلك بالدين » 
لأنه في معنى البراءة بطريق الأداء » لأنه يزول به عن ملك المحمل 


( ووجه الفرق ) أي بين هلاك الرهن بعد استيقاء الدين حبث بيلك بالدين » وبين 
هلاكه بعد الإبراء حبث بلك بغير شيء ( ان بالإبراء يسقط الدين أصلاً كما ذكرة » 
وبالإستيفاء لا يسقط لقيام الموجب ) الضمان » وهو قبض الرهن ( إلا أنه ) أي غير أنه 
( يتعذر الإستمفاء ) أي الإستيفاء المرتهن ( لعدم الفائدة ) لأنه لا استوفى ثانيا يطالبه 
الراهن بمثله »وهو معنى قوله ( لأنه يعقب مطالبة مثله » فأما هو ) يعني تعدد الإستيفاء 
( في نفسه فقائم » فاذا هلك ) بعني الرهن ( يتقرر الإستمفاء الاول ) وهو الإستيفاء 
الحكمي »2 فأما هو» أي الدين باستيفاء حكم الإستيفاء إلى وقت قبض الرهن ( فانتقض 
الإستيفاء الثاني ) وهو الإستمفاء الحقيقي لثلا يتكرر الإستيفاء . 

( وكذا إذا اشترى بالدين عبنا أو صالح عنه على عين ) هذا معطوف على قوله ولو 
استوفى المرتهن الدين » إلى قوله ويجب عليه رد ما استوفى » يعني إذا اسُترى المرتون 
بالدين عبنا من الراهن سقط الدين عن المرتبن يطريق المقاصة » ويجب على المرتون رد 
الرهن على الراهن » فاو هلك قبل أن برده يجب عليه رد قيمته و كذا إذا صالح المرتهن 
مع الراهن عن الدين على عين يجب عليه رد الرهن إن كان قائما وقيمةت ٠ه‏ إن هلك يعد 
الصلح ( لأنه ) أي لآن الصلح عن الدين على العين ( استمفاء ) للدين . 

. ( وكذا إذا أحال الراهن المرتبن بالدين على غيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة ويلك 
بالدين » لآنه في معنى البراءة ) أي لان الحوالة على تأويل عقد الحوالة » وَإِنًا قال في 


لم 


مثل ماكان له على احتال عليه أو ما يرجع عليه به إن لم يكن لامحيل 

عليه دين » لأنهبمنزلة الوكيل . وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم 

هلك الرهن يبلك بالدين لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه 
فتتكون الجبة باقية » بخلاف الابراء » والله أعل . 





معنى الإبراء إشارة إلى الجواب عما يقال ذمة ا محمل تبرأ بالحوالة عما عليه » فكان ينبغي 
أن يكون معنى الإبراء فمبلك امانة . ووجه ذلك ما اشار اليه أن الحوالة وإن كانت 
إبراء لكنها ( بطريق الاداء ) دون الإسقاط ( لانه بزول به ) أي بعقد الحوالة ( عن 
ملك ال حبل مثل ما كان له عنى الحتال عليه أو ما يرجع عليه ) أي أو بزول ما يرجع » 
أي الحتال ( به إن ل يكن الحيل على الحتال عليه دين ) أى على ال حيل قي المال ( لانه ) 
أى لان امحتال علمه ( بمنزلة الوكمل ) يقضاء الدين عن الحمل . 

( وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك الرهن هلك بالدين لتوهم وجوب الدين 
بالتصادق على قدامه ) يعني بعد التصادق على عدمه نجواز أن يتذاكرا » ووحويه بعد 
التصادق على انتفائه ( فتكون الجبة باقبة ) وضمان الرهن يتحةى بتوهم الوجوب 
( بخلاف الإبراء » والله أعلم ) هذا راجع إلى قوله ولو استوفى في ذلك » لآنه من تمة 
إلى هاهنا بعوض على جواب الإستحسان في صورة الإبراء » والاولى أن يرجع إلى قوله 
فتكون الجبة باقية . ِ 

وقال الاترازي قوله بخلاف الإبراء يتصل بقوله يبلك بالدين»يعني أن المرتهن إذا أير؟ 
الراهن عن الدين ثم هلك الرهن في يده هلك بغير شيء . 


فروع : اختلفا في قيمة الرهن بعد الملاك فالقول للمرتهن » وبه قالت الآئمة الثلاثة 
في صورة ضهان الرهن أن يفدي المرتبن في الرهن . ولو اختلفا في قدر الدين بأن يقول 
الراهن رهن بألف » ويقول المرتهن بألفين فالقول للراهن » وبه قال الشافعي واحمد وأبو 
ثور والنخعي والثوري والبستي « رح » . وقال مالك رحمه الله القول للراهن مالم يحاوز 
الثْمن الرهن أو قبمته » ويه قال الحسن وقتادة . ولو اختلفا في قدر الرهن بأن يقرل 


1م 


ااا ممت 
المرتهن الرهن ببذان العبدان » وقال الراهن 'احدهما بعينه فالقول لاراهن » ولا نعم 
فيه خلاف . 

وكذلك لو اختلفا فى رد الرهن فالقول لامرتهن بلا خلاف » لآنه ينكر » والقول له 
مع اليمين . ولو اعتق الراهن المرهون وادعى أنه اعتقه باذن المرتبن » والراهن يتكر » 
فالقول للمرتون . ولو قال الراهن رهن بالدين المؤجل وقال المرتبن بل للحال فالقول 
للراهن » ىا لو أنكر أصل الدين . ولو كان لاحدهما ببئة حكم بها بلا خلاف في جميع 
هذه المسائل . 


كم 


م 


من وام التمز: اللتيتر 


كناب الجنايات 





( كتاب الجنايات ) 

أي هذا كتاب يبان أحكام الجتانات » وهي جمع جناية » وهي لغة إسم لا يحنيه من 
شر أي يكسبه “تسميتهبالمصدر إذ هي في الأصل مصدر جنىعليهشرا » واصله من جنى 
الثمر وهو أخده من الثمر » وهو عام » إلا أنه خص يما يحرم من الفعل شرعاً سواء جنى 
ينفس »> أو يمال . 

ويراد بإطلاق الجناية عند الفقباء » قعل حل في النفس أو الطرف . وقال شيخ 
الإسلام : الجناية على النفس يسمى قبَلآ > وفما دون النفس قطعاً وجرحا . 

والقتل فعل مضاف إلى العباد حسث بزول يه الحباة » وزوال الحياة بدون قتل العباد 
يسمى موقا . وسدبها سبب الحدود > وشرطبا كون الحل حموانا » ولماكان ملاك الولاية 
الدينية والدنيوية والرياسة الإحسان أتى إلى العدل والسياسة . فإن بالإحسان يستعيد 
الإنسان وترقع التباغض والعدوان . وبالسياسية تزجر السفباء عن الطغيان » وبالعمدل 
يستقم الملك وتعمر الملدان . 

كان شرع أحكام الجنايات من معظم معاقد الأمور » فاتبعها المصنف«رح بالعبادات 
والمعاملات وأخرجها لآنها ترجم إلى العارض . فأوردها عقبب الرهن إذ كل واحدلاوقاية 
والصياتة » فإن الرهن وثيقة لصيانة المال عن الخلاك» فكذا حم الجناية مشسروعة لصيانة 
المكلف عن الملاك . 


مم 


قال القتل على خدة اسه د دوشة عمد ء وخطأ » وما أجري 

مجرى الخطأ » والقتل بسبب . والمراد بيان قتل تتعلق به الأحكام 

قال فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أومأ أجري مجرى السلاح كالحدود 
من الخشب ولبطة القصب والمروة المحددة والنار 





( قال ) أي القدوري ( القتل على خمسة أوجه » عمد » وشبه عمد » وخطأ » وما 
أجرى مجرى الخطأ » والقتل بسبب ) إلى هنا لفظ القدوري > وقال المصنف ( والمراه). 
أي مراد القدوري ( بيان قتل تتعلق به الأحكام ) قبد به لأن أنواع القتل أكثر منخمسة» 
وقد ذكر في مبسوط * شيخ الإسلام : أنواع القتل أكثر من خمسة » من رجم » وقصاص » 
وفتل حربي » وقتل لقطم الطريق »> وقثل المرتد . 

فعلم أن المراد به القتل الموجب للضمان وهو خمسة » وفي الأصل : القتل على ثلائة 
أوجه : عمد ©» وشبه عمد » وخطأ . ونقل الطحاوي والكرخي في مختصريها هذه 
العبارة ل 0 
والفخل فسني 

قبل وجه الإنحصار أن القتل لا يخاو إما ان يكون يسلاح أ و بغيره. فإن صدريسلاح 
فلا يخلو إما أن يكون به قصد القتل أو لا » فالأول عمد » والثانى خطأ. وإن صدر بغير 
سلاج » فإما إن كان معه قصد التأديب أو الضرب أم لا » فان كان فهو شببه العمد وإلافلا 
يخاو إما أن يكون جارياً محرى الخطأ أو لافان كان فبو » وإن م يكن فهو القتل 
بالسبب وقبل وجه الحصر الاستقراء التام ا اي الله. 

( قال ) أي القدوري ( فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح ) 
يعني في تفريق الآجزاء ( كالمحدود من الخشب وليطة القصب ) اللبطة بكسر اللام قشر 
القصب ( والمروة المحددة ) وهي القطعة من الحجر الصوان » يكون لما أطراف 
تقطم ما أصابته . 


( والنار ) التي هي أسرع للبلاك » وفي المغنى : الحدة لست يشرط إذا كانت الآلة 
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لأن العمسد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله » وهو استععال 
الآلة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك . وموجب ذلك اللأثم لقوله 
تعالى ظ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جبنم 4 الآية 





من الحديد . فقال : العمد > أن يتعمد الإنسان في قتل من لا يحل قتله بالحديد سواء كان 
سلاحا نحو السيف » والسكين » والرمح أو م يكن سلاحا كالإبرة والأشفار » سواء كان 
له حد ينصع أو لا » كالعمود وصنجة الميزان » وسواء كان الغالب منه الهلاك أو لم يكن » 
هذا كل على رواية الأصل . 

وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة «رح» لو قتله بصنجة عمود أو حديد لا حد له فهو 
لبس يعمد محض » فلا يحب القصاص » بل هو خطأ وعمد . 

وفي فتاورى قاضي خان «درح» في ظاهر الرواية في الحديد وما يشبه الحديد كالتحاس 
والصقر » والرصاص » والذهب والفضة » والإبريز لا يشترط الجرح لوجوب القصاص . 

وفي المبسوط عن أبي حنيفة « رح » قتله بعمود أو صنجة حديد لا حد له فليس يعمد 
عنده » بل هو خطأ وعمد عندهما“إن كان الغالب منه الهلاك»فممد محض وإلا فخطأعد. 

( لأن العمد هو القصد ولا يرقف عليه إلا بدليله ) أي بدليل العموم ( وهو ) أي 
دليله ( استعبال الآلة القاتلة فكان متعمداً فبه ) أي في مده باستعمال الآلة القاتلة . 

( عند ذلك ) أي عند وجود العمد باستعمال الآلة القاتة » لأن القاتة إرقاق للحما” » 
وهو غير محسوس . فيكون القصد إلى إرقاق الحياة بالضرب بالسلاح الذي مو خارج 
عامل في الظاهر والباطن جميعاً . 

( وموجب ذلك ) أي مقتضى العمد الموصوف بتلك الأوصاف ( الأثم ) أي حصول 
الإثم العظمم . وروى عنه عتيتينة لزوال الدنبا أهون عند الله من قتل امرىء مسم . هذا 
حديث ذكرم غالب الشراح . ول يذكروا من رواء » ولامن أخرجه . قلت هذا أخرجه 
القدمذي والنسائي «رح» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها : أن الني علد 
قال « ازوال الدنيا » الحديث . 

( لقوله تعالى:( ومن يقتل مؤمنامتعمدأفجزاءهجبنم 6 الآية.م؟ النساء) ويكفي هذه 


6م 


وقد نطق به غير واحدٍ من السنة وعليه انعقد اج#اع الأمة . قال 
والقود لقوله تعالى « كتب عليكم القصاص في القتلى 4 الآي . إلا 
إلا أنه تقد يوصف العمدية 


الآبة موعظة في قتل النفس بغير حق ( وقد نطق به غير واحد من السنئة ) أي السنة. 
فيه أكثر من أن يحصى »* وأظبر من أن يخفى منها ما رواء القرمذي « رح » عن أيمي 
الحم » عن أبي سعد الخدري »2 وأبي هريرة رضي الله تعالى عئها » يذكران عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال : « لو أن أهل السباء وأهل الأرض اشتركوا 
في دم مؤّمن لا كبيم الله في الثار » 

ومنها ما رواه البخاري «رح» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها قال : قال رسولالله 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم : لا يزال المؤمن في فسحة من «ينه مالم 
يصب دما حراما . : 

ومنها ما رواه النسائي عن أبي إدريس الخولاني عايد الله » عن معاوية : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يقول :.« كل ذنب عسى الله أن يغفره 
إلا الرجل يموت كافراً» والرحل يقتل مومتاً متعمداً . 

ومنها ما رواه ابن ماجة من حديث سعمد بن المسيب «درح» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه و ملم من أعان على 
قتل مؤمن بشطر كاة لقي الله تعالى مكتوب بين عبنيه آيس من وحمة الله عز وجل . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً . 

( وعليه انعقد إجماع الآمة ) أي وعلىالتحرمإججماع أمة النبي صل الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم على الوجه المذكور . 

( قال والقود ) عطف على قوله المأئم أى وموجبة أيضاً وجو بالقود أى القصاص. 

( لقوله تعالى : 9« كتب علمم القصاصفي القتلى الآية,١البقرة‏ )وما كتبعلىعباده 
فبوفرض . ( إلا أنه تقبد بوصف العمدية ) يعني أن الآبة بظاهرها مالم تقرق بين العمد 


كم 


لقوله عليه السلام العمد قود أي موجبة » ولأن الجناية بها تتتكامل 
وحتكمة الزجر عليه تتوفر » والعقوبة المنناهية لا شرع لها دون 
ذلك . قال إلا أن يعفو الأولباء 





والخطأ » إلا أنه » أي غير أن القتل تقبد بوصف العمدية . ( لقوله متبتهد: ) أى لقول 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ( «العمد قود» ) هذا الحديث رواه ابن ألي 
شيبة في مسنده من حديث طاووس » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبم قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: د العمد قود إلا أن يغفر ولي المقتول». 

ورواه أنو داود والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنها أيضاً 
طويلاً » وفيه من قتل عمد فهو قود . والحديث مشهور زيد به على الكتاب » فم بقى 
الكتاب على اطلاقه فصار كاجمل» فبجوز عندة أن يكون الحديث بمانا له وإن كانخيرا 
واحداً كا فى ببان قدر مسح الرأس . 

وفسر المصنف رحمه الله قوله يتدتئهد : «العمد قود » بقوله ( أى موجمة ) أىموجب 
العمد أى الذى يقتضيه قود . أى قصاص لأن غير العمد ليس يقصاص . 

( ولآن الجناية بها ) أى بالعمدية ( تنكامل ) ليجب القصاص لأن قتل الخطأ ليس 
يحناية حضة ٠‏ ( وحكمة الزجر ) مبتدأ ( عليهما ) أى على الجناية » ( تثوفر ) خسير 
مبتدأ من قوفر على الشىء إذا دعى حرماته ووفر عليه حقه توفيراً > واستوفره إذا 
استوفاه كاملا » وحاصل المعنى : أن العمدية تحصل بالجناية الكاملة » كل ما تتكامل 
به الجناية كانت حكمة الزجر عليها أ كمل » لآن حكمة الزجر المنع غن الإقدام على 
الجنايات لمراعاة حرمتها لا للمجاراة الحضة إِدْ الدنيا ليست بدرر الجزاء ودار 
الجزاء هى الآخرة 

(والعقوبة المتناهية لا شرع لها) هذه حجة أخرى» وأراد بالعقوبة المتناهية القصاص. 
قوله ( دون ذلك ) أى دون قبد العمدية » وقال تاج الشريعة درح» : العقوبة المتناهية 
إزالة حياة لا تشرع بدون تكامل الجناية ٠‏ 

( قال ) أى القدورى ( إلا أن بعفو الأولياء ) هذا لفظ القدورى «رح» وقوله 


/الم 


أو يصالحوا لأن الحق لمم , ثم هو واجب علينا ‏ وليس للولي أخذ 
الدية إلابرضاء القائتل » وهو أخذ قول الشافعي «رح» إلا أن له حق 
العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لانه تعين مدفعاً للبلاك فبجوز 
بدون رضاه وفي قول: الواجب أحدها لا يعينه ويتعينباختياره لأن 


حق العبد شرع جابرأً وفي كل واحد نوع جير فبتخير » 


(أو يصالحوا) لفظ المصنف رحمه الله يعنى إذا عفا الأولماءعن القصاص او يصالحواعى 
مال فبسقظ القصاص ( لأن الى لهم ) اى للأولياء . ( ثم هو ) اى القصاص ( واجب 
علينا ) اى من حيث التعين من الشارع . ونتبجته تظهر من قوله ( وليس للولي اخذ 
الدية إلا.يرضا القاتل ) لأن حقه القصاص بتعين الشارع » وليس هو احير بين اخذ 
الدية والقصاص . 

( وهو احد قول الشافعى « رح » ) وبه قال مالك ورح» فى رواية . ومو قول 
' ابراهيم النخعى » وسفيان الثورى » والحسن بن حي » وابن شبرمة « رح » . 

( إلا ان له ) أي للولي ( حتق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لأنه ) أي المال . 
( تعين مدفعاً للبلاك ) وصيانة النفس عن اللاك فرض بقدر الإمكان . 

وقالتاج الشريعة : قوله من غير مرضاة القاتل ( فيجوز بدون رضاء ) أي يحوز بغير 
رضاء لآنه ملكه ما يحيء به نفسه » فبازم هذا التمليك شاء القاتل أو أبى »> كن أصابته 
مخمصة »2 فبذل له إنسان طماما بثمن ال مثل » يازمه هذا التملبك . وهذا لآن إحماءالنفس 
فرض على الإنسان ما أمكن . 

( وفي قول) أي للشافمي «رح» : ( الواجب أحدهما ) أي إما القصاص أو أخذ 
المال ( لا يعبنه ) يعني من غير تعبين (ويتعين) أي أحدهما (باختياره) أى باختبارالقاتل. 

( لآن حتى العبد شرع جابرا ) يعني النظر للولي تشرعه لا يبقسى الضمان الآصلي وم 
يمكن المع بينها . 


( وفي كل واحد ) من القصاص وأخذ المال ( نوع جهر فبتخير ) . وقال مالك « رح » 


88 


ولنا ما تلونا من الكتاب » وروينا من السنة ولان المال لا يصلح 

موجباً لعدم الماثلة . والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحة الاحياء 

زجراً وجبراً » فيتعين وفي الخط أ وجوب المال ضرورة صون 
الدم عن الإهدار » 


في رواية » وأبو ثور وإسحاق وحمد بن سيرين وسعيد بن المسسب والأوزاعي وأبو سليان 
وجمهور أصحاب الحديث و رح » واحتجوا بقوله مزيد: : « من قتل قتسلا فأهله بين 
خيرتين إن أحبوا قتلوا » وإن أحموا أخذوا العقل أى الدية » وهذا تنتصص على أن كل 
واحد منها يوجب القثل . 

قال الكاكي درح»هذا الحديث رواه شريح والكعي»قلت: الجوابعنه أنه خير واحد 
فلا يعارض الكتاب » والسنة المشهورة . وأيضا هو مول على الرضاء . وللشافعي « رح» 
قول آخر ذكره تاج الشريعة حيث قال : في الألة ثلاثئة أقاويل » يمني للشافمي في قول 
الواجب هو القصاص إلا أن يعفو الولي » وفي قول : الواجب أحدهما والتعبين إلى الولى» 
وفي قول بالعمسكس . 
( ولنا ما لوث من الكتاب ) وهو قوله تعالى  :‏ كتب عليك القصاص فيالقتلى» 
ولك في القصاص حياة 4 . 

( وروينا من السبنة ) وهو قوله عليه السلام : « العمد قود » . 

( ولأن المال ) دليل عقلي وبيانه أن المال ( لا يصلح موجبا ) في القتل العمد. 
( لعدم المماثلة ) » أي لعدم المائلة بين المال والآدمي 2 لآن المال مملوك ممتذل » والآدمي 
مالك يتبذل فأنى يتاثلان . 

( والقصاص يصلح للهائل ) لآنه لغة روح بازاء روح مثله . (وقبه) أي وفى القصاص . 
( مصلحة الآحياء زجراً) للغير عن وقوعه فبه»( وجبراً ) للورثة »(فبتعين) أ يالقصاص. 

( وفى الخطأ ) هذا جواب عما يقال كيف يصلح موجبا فى الخطأ » والفائت فيه 
مثل الفائت فى العمد»وتقرير الجواب أن (وجوب المال ضرورة صون الدم عنالإهدار). 5 


4م 


ولابتعين بعدم قصد الولي بعد أخذ المالءفلا يتعين مدفعاً للبلاك . ولا 
كفارة فيه عندناه وعند الشافعي درح» تجبء لان الحاجة إلى التكفير 
فيالعمد أمسمنبااليه في الخطأ, فكان أدعى إلى ايحا يباولناأنها كبيرةحضة 


يحب المال ( ولا يتعين يعدم قصد الولي بعد أخذ المال ) هذا جواب عن قوله ( فلا يتعين 
مدفعا للبلاك ) تقريره أنه متعين بعدم قصد الولي القتل بعد أخذ المال » لأنه يجوز أن 
يأخذ المال. » ثم تببجه الضغينة وتحر كه العداوة على ارتكاب قتله وإن لم يكن له ذلك 
شرعاً » فإذا كان كذلك فلا يتعين مدفعاً للبلاك . 

فان قبل هذا الوهم موجود فوا إذا أخذ المال صلح] » وقد جاز » أجيب بأن فى 
الصلح المراضاة » والقتل بعده ظاهر العدم . 

( ولا كفارة فيه ) أي فى القتل العمد سواء كان عمد يحب فبه القصاص © أو 
لا يجب كال بإذا قتلابنهعمدأ»ومسلم قتل من أسلم فى دار'الحرب وليهاجر إلينا عمداً. 

( عندة ) وبه قال مالك وأحمد فى المشبور عنه » وبه قال الثوري وأبو ثور وابن 
المنذر ( وعند الشافعى «رح» تحب ) . 

وبه قال أحمد «رح» في رواية . ولا خلاف في وجوب الكفارة في الخطأ 3 إلاما 
حكي عن مالك أنه قال : لا تحب الكفارة في القتل العمد أو الكفارة خطأ . 

والشافعي وجهان في سقوط الكفارة عن القاتل إذا قتل قصاصاً » والأصح انه لا 
يسقط ويؤدي من تر كته . 

( لآن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منبا إلبه ) أي إلى التكفير ( في الخطأ)لأنما 
لستر الذنب » والذنب في العمد أعظم . 

( فكان أدعى إلى إيحابها ) أي فكان الذنب أدعى إلى إيحاب الكفارة ( ولنا أنه ) 
أي القتل أو العمد ( كبيرة محضة ) أى لمس فبه جبة الإباحة . 


9 


وفي الكفارة معنى العبادة » فلا تناط بمثلبا. ولام الكفارة 

من المقادير » وتعينها في الشرع لدفع الادنى لا يعينها لدفع الاعلى . 

ومن حكمه حرمان الميراث لقوله عليه السلام لاميراتث لقاتل . 
قال وشبه العمد عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب 





( وفي الكفارة معنى العبادة) يعني دائرة بين العبادة والعقوبة فلا يد أن يكون سبيها 
دائر بين الخطر والإباحة كا فى الغموس . ( فلا تناط ) أي الكفارة ( بثلبا ) أي 
بمثل الكبيرة المحضة . 

( ولآن الكفارة ) جواب عن قباس الشاقعي «درح» يعني إلحاقه العمد بالخطأ. تقديره 
أن الكفارة(منالمقاديرو تعينها في الشرع لدفع الأدنى لا يعبنها لدفع الأعلى) وهوالقصاص» 
فلا يمكن إلحاق العمد بالخطأ » لآنه لا مدخل لارأي في تقدير العقوبات والجناية . فإن 
قلت يشكل بكفارة قتل صيد الحرم » فانه كبيرة محضة » ومع هذا يحب فيه الكفارة. 
قلت هو جناية على ال حل » ولهذا لو اشترك حلالان في قتلصيد الحرم يازم جزاء واحداً. 
ولو كان جناية الفعل » لوجب جزاء . والجناية على امحل يستوي فيه العمد والخطأ 

( ومن حكمه ) أي حم القتل العمد ( حرمان الميراث لقوله تزيتهد: ) أي لقول الي 
صلى الله عليه وعلى آله وسم ( لا ميراث لقاتل ) . هذا أخرجه ابن ماجة » من حديث حمر 
رضي الله تعالى عنه مطولاً » وفبه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 
« ليس لقاتل ميراث » . 

ورواه مالك في الموطأ » وعن مالك رواه الشافمي في مسنده »؛ وعيه الرزاق في 
مصنفه »> وأخرجه القرمذي من حديث أبي هريرة » عن الني صلى الله عليه وعلى آله وس 
قال : « القاتل لا يرث » . وقال الترمذي «رح» هذا حديث لا يصح لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وفيه إسحاق عن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العل » منهم أحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وشبه العمد عند أبي حنيفة «رح» أن يتعمد الضرب 
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ظ 
بها ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى النلاح وقال أبو يوسف 
وحمد وهو قول الشافعي « رح » إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة 
عظيمة » فهو عمد » وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل 
به غالبا » لانه يتقاصر معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لايقتل بها 
غالياً لما أنه يقصد بها غيره كالتأديب ونحوهء فكان شبه العمد لا 
يتقاصر باستعمال آل لا تليث » لانه لا يقصد به إلاالقتل كالسيف 
فكان عمداً موجبا للقود . 





ما ليس بسلاح ولا ما أجرى مجرى السلاح ) سواء كان الدلالة به غالب) كالحجر والعصا 
الكبيرين ومدقة القصار أو لم يكن كالعصا الصغيرة . 

وفي الممسوط ممى يه هذا الفعل الذي لا يوجب القودويشبهالعمد أي خطأ يشبه العمد 
لم فبه من معنى العمد بالنظر إلى قصد الفاعل إلى الضرب . ومعنى الخطأ باعتبار انعدام 
قصد القتل وبالنظر إلى الآلة التي استعملها هي آلة الضرب للتأديبدون القتل والعاقل 
نما يقصد إلى كل فعل بآ لته » فكان ذلك خطأ يشبه العمد بلا خلاف » 

وعن مالك «رح » في رواية إن قصد القتل يحب القود » والخلاف في تفسير شبيه 
العمد . وف الأوضح شه العمد عند أبي حنيفة درح»ان للتمده يكل لهم 
توضع للقتل .. 

( وقال أبو يوسف « رح » وحمد وهو قول الشافعي إذا ضربه يحجر عظيم أو يحْسشبة 
عظيمة فبو عمد . وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا لأنه يتقاصر معنى 
العمدية باستعيال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما أنه يقصد يها غيره ) أي غير القتل 
( كالتأديب ونحوه ) كالتحريق ( فكان شبه العمد لا يتقاصر بإستعال آلة لا تلبث لأنه 
لا يقصد به إلا القتل كالسيف » فكان عمد موجبا للقود ) أي القصاص . 

وقال صاحب الجتبى يشترط عند أبي حضسفة «رح» أن يقصد التأديب دون الإتلاف » 
وعندهما إن كان متعمهاً بما كان الإتلاف غالباً قعمد حض . وعد الشافعي ومالك وأحمد 


ذه 


وله قوله عليه السلام إلا أن قتيل خطأ العمد » قتيل السوط والعصا 
وفيه مائة من الإبل 


بكل آلة لا تصلح للقتل » فاو ضربه بسوط صغير » سوط) أو سوطين فمات فهو شب هالعمد 
عند الكل » ولو والى في الضربات إلى أن مات . فإن كان جملة ما والى يحبث يقتل مثله 
غالماً » فبو عمد محض عندهما . وبه قالت الآنمة الثلاثة « رح » وقال بعضهم هو شبه العمد 
على قولما » كقول أببي حنيفة «رح» ولو خيفة فمات » فهو شبه عمد لا قصاص فيه » إلا أن 
يكون ممروفاً بذلك , 

وعند الآئمة الثلاثة ه رح » يجب القود . وقال يعضهم شه العمد عند أبي حنيفة 
«رح »> ان يتعمده يكل آلة لم توضم للقتل . وعندمم كل آل لا تقتل غالباً . 
وقد ذكرة هذا . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة «رح» ( قوله عزيجهد: ) أي قول النبي صل الله عليهوعلى آله 
وسلم ( إلا أن قتيل خطأ الممد قتيل السوط والعصا » وفيه مائة من الإبل ) . هذا 
الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاس«درض» 
أن الني ملت قال : « إلا أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بإلعصا مائة من الإبل منها 
٠‏ أربعون في بطوتها أولادها . 

وروي أيضاً عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما » أخرجه الثلاثة 
المذكورون عنه : أن رسول الله عِظِثْوٍ خطب يوم الفتح بمكة » الحديث . وفيه : « إلا 
أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل » منها أربعمون في 
بطونبها أولآدها . 

ورواه أحمد والشافمي وإسحاق في مسانيدهم . ورواه ان أبِي شيبة وعبد الرزاى في 
مصنفهما والتمسسك به أنه يَمْيي لم يقصد بين الصغير والكبير » وعليها عملا بالإطلاتى . 

وقال تاج الشريعة «رح» في إعراب حديث الباب روى قتله بالنصب على البدل. وخبر 
أن فيه مائة من الإبل . وروي بالرفع فيكون هو خبر المبتدأ . ويكون قوله: فيه 
مائة كلاماً مستأنفا . 


0. 


ولان الآلة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فبه إذ لايمكن استعمالا 

علىغرة من المقصود قتله وبه يحصل القتل غالباً فقصرت العمدية» نظراً 

إلى الآلة فكان شبه العمدكلقتل بالسوطوالعصا الصغيرة.قالوموجب 

ذلك على القولين الإثم لانه قتل وهو قاصد في الضرب والكفارة 
لشببه بالخطأ والدية مغلظة على العاقلة والاصل 


(ولآن الآلة ) سواء كانت كبيرة أو صغيرة ( غير موضوعة للقتل ولا مستعملة 
.فيه » إذ لا يمكن استعالها ) أى في القتل لانه لا يمكن استعمال هذه الآلة ( على غرة ) 
بكسر الغين المعجمة » وتشديد الراء على غفلة . ( من المقصود قتله وبه ) أى وبالاستعمال 
على غرة ( يحصل القتل غالبا فقصرت العمدية نظراً إلى الآلة ). يعني القصد إلى القتل 
أمر باطن لا يوقف الامر عليه » فأقام الشرع الضرب بآلة وضعت للقتل مقام القصد 
إلى القتل » وأقام الضرب بآلة وضعت للتأديب مقام عدم القصد » فسقط اعتبار حقيقة 
القصد > واعتير السبب القائم مقامه . كذا في مبسوط شيخ الإسلام . 

( فككان شبه العمد كالقتل بالسوط وللغصا الصغيرة ) لان تتقاصر الآلة بتقاصر 
معنى العمدية » فيكون شبه العمد ( قال وموجب ذلك ) أى موجب شبه العمد ( على 
القولين ) أى على قول أببي حنيفة « رح » وقولهما . ( الإثم لانه قتتل وهو قاصد في 
الضرب ) . قتل على ضمغة فعل الماضي » والواو في وهو : حال . 

( والكفارة ) بالرفع عطفاطى قوله الإثم . أىوموجبه أيضاً وجوب الكفارة (لشببه 
بالخطأ ) أى بالنظر إلى الآلة . وبه قالت الأآمة الثلاثة . وفي الإيضاح : وجدت في كتب 
أصحابنا أن لا كقارة في شبه العمد عند أبي حشيفة ذ رح » لان الاثم كامل متتناءه. 
وتناهيه يمنع شرع الكفارة لان ذلك من باب التخفيف . ْ 

وفي الكافي : والصحمح أنها تحب عنده . ذكره الطحاوى والجصاص . 

( والدية ) بالرفع أيضاً . أى وموجب ذلك أيضا » وجوب الدية حبال كونها 
( مغلظة ) أى دية مغلظة وسمجيء تفسيرها إن شاء الله تعالى ( على العاقلة والاصل ) 


5: 


أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فبي على العاقلة 

اعتباراً بالخطأ وتجب في ثلاث سنين لقضيةعمر بن الخطاب رضي الله 

عنه » وتجب مغلظة وسنبين صفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالى. 

ويتعلق بحر مان الميراث لانه جزاءالقتل والشببة تؤثر في سقوط 

القصاص دون حرمان الميراث » ومالك وإن أنكر معرفة شبه العمد 
فالحجة عليه ما أسلفناه . 


أى في هذا الباب ( أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء ) يعني كل دية يوجبها القتتل من 
الابتداء ( لا بمعنى يحدث من بعد ) احترز به بها يصالحوا فيه على الدية » وعن قتل 
الوالد ولده عمد»وعن إقرار القاتل بالقتل خطأ » وقد كان قتله عمداً . فإن في هذه 
الصور تحب الدية على القاتل في ماله . 

وقوله من بعد بضم الدال لانه لما بعد من الكسر بالاضافة بنى على الضم . وقوله 
( فهي على العاقلة ) خبر أن . وسبجيء تفسير العاقلة في باب مستقبل (اعتباراً بالخطأ) 
أى قياس عليه . 

( وتجب في ثلاث سنين لقضية عمر بن الخطاب «رض» وتجب المفلظة ) أى الدية حال 
كونها مغلظة . ( وسئنبين صفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالى ) في كتاب الديات . 

( ويتعلق به ) أى شبه العمد ( حرمان الميراث لأنه ) أى لان حرمان الميراث ( في 
سقوط القصاص ) كان ينبغي أن يؤثر أيضا في حرمان الميراث » وتقرير الجواب أن 
شبه العمد تؤثر في سقوط القصاص للشببة ( دون حرمان اللميراث ) لان الحرمان جزراء 
القتل بالنص وهو قوله علبه السلام : « لا ميراث للقاتل » . 

( ومالك « رح » وإن أتككر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفئاه ) وفي 
المبسوط : وكان مالك « رح » يقول : لا أدري ما شبه العمد وأن القتل عمد وخطأ ٠‏ 
وقال المصنف رحمه الله : فالحجة عليه » أى على مالك « رح » » ما أسلفناه . 

وقال الأكمل « رح » : قبل أراد به قوله عليه السلام إلا أن قتيل العمد » قتيل 


46 


قأل والخطأ على نوعين خطأ في القصد وهو أن يرمي شخص] يظنه 

صيداً.؛ ف إذا هو آدمي » أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم . وخطأ في 

الفعل وهو أن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً . وموجب ذلك الكفارة 

والدية على العاقلة لقوله تعالى « فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى 

أمله 4 الآية وهي على عاقلته في ثلاث سنين لما ببناه . ولا إثم فبه 

يعني في الوجبين قالوا المراد إثم القتل فإما في نفسه فلا يعرى عن 
الإثْم من حيث 


السوط والعصا > ولكن المعبود من المصنف ١‏ رح » في مثله ان يقول ما روينا والحق 
ان يقال إنما قال أسلفنا نظراً إلى الحديث والمعنى المنقول . قلت كان الاوجه أرن 
يقول لما ذكرة على ما لا مخفى . 

(قال ) أى القدوري « رح » ( والخطأ على نوعين : خطأ في القصد > وهو أن 
يرمي شخصا يظنه صيداً فإذا هو آدمي »2 أو يظنه حربياً فإذا هو مسلم ). 

قوله يظنه : جملة حالية » والفاء في فإذا في الموضعين للمفاجآت . 

( وخطأ في الفمل » وهو أن يرمي غرضاً ) بفتح الغين المعجمة والراء » وبالفضاد 
المعجمة وهو الحدف ٠‏ ( فيصيب آدمياً وموجب ذلك ) أى ما يقتضيه الخطأ بنوعبه 
( الكفارة والدية على العاقة لقوله تعالى :ل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسالة إلى أهلد4. 
الآية ,4 النساء ٠‏ وهي على ما قلته في ثلاث سنين لما ببناه ) أراد به قوله : ويحب في 
ثلاث سنين بقضية عمر رضي الله تعالى عله ٠‏ 

ولا إثم فيه ) من كلام القدوري « رح » ٠‏ وقال المصنف « رح » ( يعني في 
الوجبين ) يعني عدم وجوب الاثم في الوجبين المذ كورين لقوله عليه السلام : « رفع عن 
امت الخطأ والنسيان » . 

( قالوا ) أى المشايخ ( المراد إثم القتل ) أى إثم قصد القتل » يحذف المضاف لان 
إلم القتل غير منفي وهو معنى قوله : ( فأما في نفسه فلا يعرى عن الثم من حيث 
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ترك العزيمة والمبالغة في التثيت في حال الرمي إذا شرع الكفارة 

يؤذن باعتبار هذا المعنى » ويحرم من الميراث لانه فيه إما فيصح 

تعليق الحرمان به بخلاف ما إذا تعمد الضرب موضعآً من 

جسده فأخطأ » فأصاب موضعاً آخر فماتن حيث يجب القصاص . 

لان القتل قد وجد بالقصد إلى بعض بدنه » وجميسع البدن كاغل 

الواحد . وقال وما أجرى مجرى الخطاء مثل النائم ينقلب على رجل 
فيقتله » فحكمه حك الخطأ فى الشرع . 





ترك العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمي إذا شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا 
المعنى ) الإثم إنه لم يماشر الرخصة بطريق السلامة والمباح مفيد بهذا كالمرور فيالطريق » 
وإذا كان فيه نوع إثم يستقم تعلق حرمان الميراث يه » وهو معنى قوله ( ويحرم من 
الميراث لانه فبه إثما فبصح تعليق الحرمان به ) أى بالقتل الخطأ بنوعيه . 

( يخلاف ما إذا تعمد الضرب ) هذا متصل بقوله ويرجب ذلك الكفارة والدية » 
وصورة ذلك أن يتعمد الرجل أن يضرب ( موضعا ) يان قصد ضرب يده ( من جسده 
فأخطأ فأصاب موضعا آخر ) بأن أصاب عنقه ( فمات حمث تحب فيه القصاص » لآن 
القتل قد وجه بالقصد إلى بعض بدنه رجيع المدن كلل الواحد ) حق إذا أصاب 
علق غيره فبو خطأ , 

( قال ) أى القدوري « رح » ( وما أجري مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على 
رجل فيقتله » فحكمه حك الخطأ في الشرع ) لكنه دون الخطأ حقيقة » فإنه ليس من 
أهل القصد أصلا » وإِنما وجبت الكفارة لتحرك التحرز عن نومه في موضع يتوم أن 
يصير قات » والكفارة في قتل الخطأ إنما تحب لترك التحرك أيضاً . وإنما جعل محروماً 
عن الميراث لجواز أن يكون تقاوم وم يكن قائًا حقيقة . وهذا معتبر في حت الحرمان . 

وفي الأوضح : لو وقع من سطح على إنسان فقته » أو كان على دابة فأوطأت 


ا 


وأما القتل بسبب كحافر البير وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه 

إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة لأنه سبب التلف وهو متعد فيه » 

فأنزل موقعاً دافعاً فوجبت الدية » ولا كفارة فيه ولا يتعلق به 

حرمان الميراث . وقال الشافعي يلحق بالخطأ في أحكايه لأرنف 

الشرع أنزله قاتلا ولنا أن القتل معدوم منه حقيقة فألحق به في حق 

الضمان فبقي في حق غيره على الأصل » وهو إن كان يأثم بالحفر في 
غير ملكه , لايأئم 





إنساناً فمات “ أو كان في بده لبنة أو خشبة فسقط على إنسان فقتله » فبذا مثل 
النائم ينقلب لكونه قتلا معصوماً فأجرى مجرى الخطأ . 

( وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه » وموجبه إذا تلف فيه 
آدمي »> الدية على العاقة لانه سبب التلف وهو متعد فيه فائزل موقعاً ) يعني في البئر 
(دافعاً) يعني في الحجر ( فوجبت الدية » ولا كفارة فيه ولا يتعلق به حرمان الميراث . 
وقال الشافعي « رح » يلحى بالخطأ في أحكامه ) أى في أحكام الخطأ . فبجب الكفارة 
ويحرم عن الميراث . وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » ( لان الشسرع أنزله قاتلا ) 
يعني في الضمان فكان كالمباشرة فمندم المسبب كالمباشر . 

( ولنا أن القتل معدوم فبه حقيقة ) لانه لبس مباشر للقتل حقيقة لان مباشرة القتل 
إيص ال فعل من القاتل بالمقتول ولم يرجد ( فألحق به ) أى بالمباشر ( في حتى الضهان ) 
صيانة للدم عن الهدر على خلاف الاصل ( فبقي في حق غيره ) وهو حمق الكفارة 
وحرمان الميراث . 

( على الاصل ) وهو عمم القتل » وهو إن كان يأثم » هذا جواب عما يقال : 
الحافر في غير ملكه يأثم . وما فيه إثم من الفعل يصح تعليق الحرمان به » كا ذ كرتم 
في الخطأ » وتقرير الجواب هو أنه ( وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه لا يأثم 
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باللوت على ما قالووهذه الكقارةذنب القتل . وكذا الحرمان 
بسيبه » وما يكون شبه عمد في التقس فبو عمف فيما سواعا , لآن 
آل حون 2 والله اعم ٠.‏ 
لوت على ما انوا ) أى اقتائخ ( وف ذء التكقارة ) أى #تككفارة التي ينازعها فيهبا 
كقارة ( دنب #قتل ولا قتل ) هنا ولا كف كارة . ( و كذا الحرماتن ) عن اغيراث 
(يسببه ) أى يسبب القتل ولا قتل هنا قلا جعرماق . 
( وما يكون شبه السند في تمس فبو عمد فيا سواهاً ) يعني ليس فيا دون النفس 
شيه عند إإننا عو عمد أو خطأ ( لان قلاف لضن تتاف باخصلاف 22541 ) خإق إإقلاف 
التفس لا يقصهه إلا باللا وما نحري مجراء ( ومنا سوتها ) أى ما دون النفسن (الا 
يخس إإتلاقه بآقة حورن آلة ولط أعل ) آل وى أن ضتآ مين كا يقصه بالسكين » 
قصد بالشوط والعصا الصغيرة . 


اس لومي 





باب مايوجب القصاص وما لا يوجبه 


قال القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأببد إذا قتل عمداً 
أما العمدية فلما بيناه » وأما حقن الدم عل التأبيد فلتنتفي شببة 
الإباحة وسشحفق يتحقق المساواة 


( باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ) 
أى هذا باب في بان ما يوجب القصاص » وفي ببان ما لا يوجب القصاص . ولما 
فرغ من ببان أقسام القتل وكان من جملتها العمد : وهو قد يوجب القصاص > وقد لا 
يوجبه »> احتاج إلى تفصمل ذلك في باب على حدة . ْ 
( قال ) أى القدوري « رح » ( القصاص واجب بقتل كل محقون الدم ) من حقن 
دمه : إذا منعه أن يسفك من وجه دخل على التأببد احترز به عن المستأمن » ولا 
بشكل تل الأب [بنه » فانة تل مس لمسم محقون الدم » مع أنه لا يحب القصاص لان 
من العوارض فلا يدخل تحت القواعد وأُلكلا لام في الاصول . 
0 إذا قتل عمداً ) قد به لانه إذ! قتل خطأ لا يحب القصاص ٠‏ 
( أما العمدية فلما بيناه ) في أوائل كتاب الجنايات من قوله عليه السلام : « العمد 
قود » وأن الجناية شامل بها . 
( وأما حقن الدم على التأبيد ) احقرز به عن المستأمن » لاذه فئه شبهة الإباحة . 
والعود إلى دار الحرب أشار إلمه بقوله ( فلتنتفي شببة الإباحة وتحقق المساواة ) بين 


القاتل والمقتول . 
قاذ إلث>» +١‏ .. 50-7 


: ات سس ا 
تمه نه لد 


اسمسسية 


قال ويقتل الحر ء بالحرء والحر بالعبد للعمومات . وقال الشافعي 





الثاني : أن حقن الدم على التأبيد غير متصور لأنه انتهى ما يتصور منه أن يكون 
المسم في دار الإسلام » وهو يزول بالارتداد والعماذ بالله . 

الثالث : أنها منقوضة مسل قتل إبنه المسم ».فإنها موجودة فيه ولا قصاص . 

الرابع : أن قبد التأبيد لثبوت المساواة » وإذا قتل المستأمن مسالا وجب القصاص 
ولا مساواة بينها . 

والجواب عن الأول : أن المراد بالوجوب ثبوت حتقى الاستيفاء . ولا منافاة ببنه 
وبين العفو . 

وعن الثاني : أن المراد بالحقن على التأببد » ماهو يحسب الاصل والارتداد عارض لا 
يعتبر به » ورجوع الحربي إلى داره أصل لا عارض . 

وعن الثالث : بأن القصاص ابت »> ولكنه انقلب ما لا شببة الأبوة . 

وعن الرابع : بأن التفاوت إلى نقصان غير مانع من الاستيفاء يخلاف العكس . 

ر قال ) أى القدوري « رح » ( ويقتل الحر بالحر » والحر بالعبد للعمومات ) بريد 
به قوله :.ظ كتب عليح القصاص في القتلى 4 > وقوله : 8 ومن قتل مظلوم] فقد جملنا 
لوليه سلطانا © » وقوله : © وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 6 © وقوله يتؤي : 
« العمد قود » . 

وقال السكاكي « رح » . والحر بالعبد » وكذا بالآمة . ولكن لا يقتل يعييد 
نفسه عندطظ . 

وقال النخعي وداوود : يقتل بعبد نفسه أيضا . لما روى الحسن « رح » عن 
ممرة « رض » : أنه عزيتهز > قال : من قتل عمده قتلناه » ومن خدعه شدعناء . 

قلنا : الحسن'ما مع« من قتل » من هممرة « رض » »2 ولئن صح كان عمولاً على 
الزجر دوت إرادة الإيقاع . وقيل مذا منسوخ بدليل سقوط القصاص بين الجر 
والعبد بالإجاع . 

( وقال الشافعي « رح » لا يقتل الحر بالعيد ) وبه قال مالك « رح » وأحمد : 


لا يقتل الحر بالعيد لقوله تعالى«الحر بالحرء والعبد بالعبد »ومن 

ضروورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعد ولان مبنى القصاص على 

المساواة وهي متتفية بين المالك والمماوك , ولهذا لا يقطع طرف الحر 

بطرفه بخلاف العبد بالعبد , لأنهما يستويان » وبخلاف اليد 

حمث يقتل بالحر لأنه تغاوت إلى نقصان . ولنا أن القصاص يعتمد 

المساواة في العصمة ء وهي بالدين والدار ويستويان فيهما » وجريان 
القصاص بين العبدين بوذن 


( لقوله تعالى  :‏ الحر بالحر والعبد بالمبد © > ومن ضرورة هذه المقاية ) وهي 
مقابة : الحر بالحر والعبد بالعبد ( أن لا يقتتل الحر بالعبد ولأته ينى القصاص على 
المساواة ) بين القاتل والمقتول ( وهي ) أي المساواة ( منتفية بين المالك والمماوك وههذا 
لا يقطع طرف الحر يطرفه ) أي يطرف المبد ( يخلاف المبد بالمبد لأنها يستويان ) 
في المموكة . 

( وتخلاف العبد حمث يقتل بالحر لأنه تقاوت إلى تقصان ) أى لان التفاوت بين 
البد والحر تفاوت إلى تقصان »> فمجوز أن يستوفى بالكل دون عكسه كا في الطرف . 

( وثنا أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي ) أى العصمة ( بالدين ) يعني 
عند الشافمي « رح » ( أو بالدار ) يمني عندئ » ( ويستويان ) أي الحر والميد (قبها) 
أى ف الدين والدار فسحري القصاص بمنها ( وجريان القصاص بين العبدين ) مذا 
جواب عما يقال للرق أثر الكقر »> وححقيقة الكفر يورث شبهة الإباحة » ولهذ! لا يقتل 
المسلم بالكاقر مطلتاً عند الشافمي « رح » فكذا أثره تورث شببة الإباحة » وتقدير 
الجواب أن وال : لا يورث شبهة الإاحة » وهو معتى قوله : وجريان القصاص 

( يؤذت ) أى يعم بإيغاء شيهة الإياحة > والدليل على ذلك : أنه لو كان كا عتم 
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بانتفاء شببة الإباحة . والنص تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه 
قال والمسلم بالذمي خلاف الشافعي : 





لما جاز. جريان القصاص بين العبدين » و لهذا لا يحري بين المستأمنين . 

( بانتفاء شببة الإباحة والنص تخصيص بالذكر ) هذا جواب عما استدل من المقابلة 
في الآية » وجبه ان النص الذي فه المقابلة تخصيص بذكرها . 

( فلا ينفي ماعداء ) أي ماعدا المنصوص > كا في قوله : « والآنثى بالأتئى » فإنه 
لا ينفى الذكر بالاثثى ولا المكس بالإجماع . 

وفائدة التخصيص الرد على من أراد قتل غير القاتل المقتول » ذلك أن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما روى أن قببلتين من العرب تدعى إحداهمامقتلا على الاخرى اتْتتلتا 
فقالت مدعية الفضل : لا نرضى إلا بقتل الذكر منهم بالاتثى » والحر منهم بقتل العبد 
منا . فأنزل الله تعالى هذه الآية رداً عليهم . 

وم يذكر الجواب عن الأطراف وقد أجيب بأن القصاص في الأطراف معتمد 
المساواة في الجزاء . فإنه لا يقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولا مساواة ببنها في ذلك . 
لآن الرق #بت في أجزاء الجسم يخلاف النفوس » فإن القصاص فيها يقمدها في العصمة » 
وقد تساوا فمها. 

( قال ) أى القدوري « رح » ( والمسم بالذمي ) أى بقتل المسلم بالذمي . وبه قال 
النخعي والشعي « رح » ( خلافاً للشافعي « رح » ) ومالك « رح » » وأحمد د رح » » 
وأبي ثور » والثوري » والأوزاعي » وزفر » وأصحاب الظواهر « رح » » وهو قول 
عطاء والحسن البصري « رح » . 

وفي المبسوط : الخلاف فيا إذا كان القاتل حال القتل مساما » أما لو قتل ذمي ذمياً 
ثم أسم القاتل يقتص بالإجماع . 

وعن مالك « رح » : إذا قتل المسم الذمي غيلة يقتل به » لما روي أن عثان رضي 

الله تعالى عنه أمر به في هذه الصورة . والغيلة :.أن مخدع الرجل حق يدخل ببته أو 
نحوه » فمقتله أو يأخذ ماله إن كان معه . 
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له قوله عليه السلام لايقتل مؤمن بنكافر » ولأنه لا مساواة بينبما 
وقت الجناية . وكذا الكفر مبيح فيورث الشببة 5 ولنا ما روي 
أن النبي عليه السلام قتل مساماً بذمي 





( له ) أى للشافعي « رح » ( قوله مزيستهز ) أى قول الني لَه : ( لا يقتل مؤمن 
بكافر ) هذا الحديث رواه البخاري « رح » » عن أبى حجيفة « رح » قال : سألت عليا 
رضي الله تعالى عنه هل عندك مما لبس في القرآن ؟ فقال : « العقل وفكاك الأسير » وان 
لا يققل مسل بككافر » . 

وأخرجه أبو داوود « رح » والنسائي « رح » مطولا وفيه : ألا لا يقتتل مثرمن 
بكافر . وروى أبو داوود وابن ماجة أيض) » عن عمرو بن شعيب » عن أببه » عن 
جده > عن الني لتر قال : « لا يقتل مؤمن بكافر » . 

( ولآنه لا مساواة ببنها ) أى بين المسلم والذمي ( وقت الجناية ) قمد به لآن القاتل 
إذا كان ذمياً وقت القتل ثم أسلم » فإنه يقدص منه بالإجماع » وقد ذكرتاء . 

( وكذا الكفر مببح) لقوله تعالى (إ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة © أي فتن ةالكفر. 
( فمورث الشببة ) أي كون الكفر مبيحاً يورث الشبهة في عدم المساواة . 

( ولنا ما روي أن النبي مَِلِتَوٍ قت مساما بذمي ) » هذا روي مسنداً ومرسلا . أما 
المسند فاخرجه الدارقطني > وفي سننه عن عمار بن مطر » حدثنا ابراهيم بن جمدالأسامي 
عن رببعة بن أبي عبد الرحمن بن الساماني » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها : أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل مساماً بمعاهد > وقال : أنا أكرم من وفى ذمته . 

وأما المرسل : فأخرجه من طريق عبد الرزاق » وأما الثوري عن ربيعه بن أبي عبد 
الرحمن عن عمد الرحمن بن الساماني «رح» أن النبي عَكلُمْ فذكره . 

فإن قلت قال الدارقطني : ابن الساماني ضعيف لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث 
فكيف عما برسله . وقال : عمار بن مطر الزهاوي يقلب الأسانيد > ويسرق الأحاديث 
حتى كثر ذلك في رواياته فسقط من حد الإحتحاج به . 
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ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظراً إلى التتكليف أو الدار . والمبيح 


قلت : ابن الساماني.أوثقه ان حبان وذكره في الثقات . وهو رجحل معروف من 
التابعين » فإذا كان كذلك يكون حديثه صحمحا > والمرسل حجة عندة» ومالك وأحمد 
وأكثر العلماء حتى قال مد بن جرير الطبري : أجمع التابعون على قبول المرسل . ول يزل 
الآمر كذلك إلى رأس المائتين فحدث رد المرسل حتى قبل رد المرسل بدعة . 

وقال ابن عبد البر : من رد المرسل فقد رد أكثر السنن. ولنااما رواه الشافعي 
«رح» في مسنده أيضاً : أخيرة جمد بن الحسن الشيباني «رح» أئ قبس بن الربيع الأسدي» 





عن إبان بن ثعلب » عن الحسين بن ميمون » عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم » عن 
أبي الجنوب الأسدي «رح» قال : أتى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برجل من 
المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال : فقامت عليه الببنة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال : 
قد عفوت » فقال لعلهم فزعوك أو هددوك »> قال : لا ولكن قتله لا يرد علي أخي 
وعوضوني فقال : أنت أعرف من كان له ذمتنا قدمه كدمنا وديته كديتنا . 

فإن ذكره صاحب التنقيح أن حسين بن ميمون هو الخندقي » قال ابن المديني : لبس 
بمعروف قل من روى عنه . وقال ابن حاتم «رح» : ليس بالقوي في الحديث » 
يكنب حديثه . 

وذ كره البخارى في الضعفاء » قلت ذكره ابن حبان في الثقات قال ورب يحظى . 

( ولآن المساواة ) أى بين المسلم والذمي ( في العصمه #بتة نظراً إلى التكليف أو 
الدار ) » يعني عندة . فإن كان كذلك يئيت العصمة حاصلة أنه يستحق البقاء لإقامة 
التكاليف » ولا يمكن من إقامتها إلا بأن تكون نحرم الفقرض مرفوع أسياب الملاك . 

( والمبيح كفر المحارب ) هذا جواب عن قول الشافمي « رح. و كذا الكفر مبيح » 
وتقزيره أن لا نسلم أن مطلق الكفر بل المببح كفرالحاربة. قال الله تعالى ‏ قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله © إلى قوله : © حتى يعطوا الجزية » . 

( عون المسالم ) أي دوت كفر المسلم لأنه يعقد الكفر الذمة صار من أهل دارن » فلم 
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والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشببة. والمراد يما روى الحربي لسياقهو لا 
ذو عبد في عبده » والعطف لامغايرة 





ببق كفره مبيحا ٠‏ و لهذا كفر المرأة لا.يسح القتل » لآن كفرها غير ثابت على الحربلأنها 
بنفسهاغير صالحةله»والعصمة بالدار تؤثر في النفس والمال جميعاً حتى يجب القطع بسرقة 
مال الذمي » وحقن دمه أيضاً لعقد الذمة . 

( والقتل بمثله ) هذا دفم لقول للشافعي «رح» فيورث الشببة * بيانه أن القتل بمثله» 
أى قتل الذمى بالذمى ( يؤذن بإنتفاء الشببة ) يعني بأن كفر الذى لا يورث الشبهة إذا 
ورد لما جرى القصاص بينهها كا لا يبجرى بين الحريبين» فإن قبل يورث الشبهة إذا قتله 
مسلم » قلنا يكون. قبل قتله المسلم معصوما كالمسلم فيجب القصاص . 

( والمراد بما روى ) هذا جواب عما استدل به الشافعى « رح » من حديث علي رضى 
الله تعالى عنه. أى المراد عما روى الشافعمى من قوله : لا يقتل المؤمن بكافر ( الحربي ) 
أى الكافر الحربى ( لسياقه ) أى لسياق الحديث . 

وقوله ( ولا ذو عبد في عبده ) ببانه ما ذكره الطحاوى «رح» في شرح الآغر: ان 
الذى حكاه أبو جحيفة عن علي رضى الله تعالى عنه لم يكن مفردا > ولو كان مفرداً 
لاحتمل ما قالوا » ولكن موصلا بغيره » وهو قوله: ولا ذو عبد في عبده . ووجه ذلك 
أنه عطف هذا على الأول . ( والعطف للمغايرة ) لآن المعطوف غير المعطوف عليه . 

وفي المنسوط والأسرار : الواو للعطف حقيقة خصوصا فيا لا مكون مستقلا بنفسه » 
ووجه الأول بقى القتل قصاصا لا بقى مطلق القتل . فيكون الثاني نفي القتل قصاصا » 
وإلا فلا مناسبة بين الجلتين » فيصير كقوله في حسن الديات محوط و كذا الحليفة في غاية 
الطول فيكون وكملا . 

وفى مبسوط شيخ الإسلام «رح» : ولا ذو عبد في عبده»جملته ناقصة » فنكون خبره 
خبر الجلة الكاملة » وخبر الكاملة فى القتل قصاصا » فيكور: معناه : ولا يقتل ذو 
عبد فى عبده بكافر “فلو كان الكافر فى الكاملة مطلقا لا يضح هذا » لآنه يصير معناه: 
لا يقتل ذو عهد مطل بالكافر.وليس كذلك بالإجماعءفإن الذمى يقتل بالذمىبالإجماع . 
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قال ولا يقتل بالمستأمن لأنه غير محقون الدم عل التأبيدء وكذلك 
كقره باعث عل الحراب لأنه على قصد الرجوعء ولايقتل الذمي 
بالمستأمن لما ببنا . ويقتل المستأمن بالمستأمن قياساً للمساواة ولا يقتل 
استحسانا لقيام المبيح » ويقتل الرجل بالمرأة » والكبير بالصغير » 


فإن قبل : قد روى فى بعض الروايات : ولا بذى عبد فى عبده أى ولا يقتل مسلم 
يكافر ولاذمى عبد . 

قلنا : هى رواية شاذة مجهولة . ولئن صخ فنقول أنه معطوف على المؤمن لا على 
الكافر » والجر على الجواز يا فى حجر صب حرب.والمرد بذى عبد مستأمن وبهتقول» 
أى المستأمن لا يقتل بالمستأمن . 

( ولا يقتل بالمستأمن ) أي لا يقتل المسل بالمستأمن . ( لأنه غير محقون الدم عىالتاببد 
وكذلك كقره باعث على الحراب لآنه على قصد الرجوع ) إلى دار. » فكان الحربي . 
( ولايقتلالذمي,المستآمن لما بمنا )لأنه غير محقون الدم على التأبيد . قال الأككل درح» قتله 
هو إشارة إلى قوله مَكتَهِ : ولا ذو عهد في عبد ولس بواضح لأن الممهود منه في مثله ىا 
روينا » ولأننا قدرن ذلك بكافر حربي إلا اذا أريد هناك بالحربي أعم من أن يكون 
مستأمناً أو محارباً » وهو الى » ويغنينا عن السؤال عن كيفية قتل المسلم الحربي » 
والجواب عنه بقوله : لما بينا لأن التقدير المذ كور لبس بمروي »© وإنا هو تأويل 
فلم يقل لما روى '١'‏ . 

( ويقتل المستأمن بالمستأمن قياس ) لأنهها حقنا دمهها بالأمان ( للمساواة) بينهها من 
حمث حقن دمها » فصارا متكافئين . وبه قالت الأنمة الثلاثة . 

( ولا يقتل استحسانا لقيام المببح ) وهو الكفر الباعث على الخراب > كا قلتا انه 
على قصد الرجوع . 

( ويقتل الرجل المرأة » والكبير بالصقير » والصحمح بالاعمى » والزمن » ويناقص 
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والصحيح بالأعمى والزمن » وبناقص الأطراف ء وباجنون 

للعمومات » ولأت في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمة امتناع 

القصاص وظبور التقائل والتفاني قال ولا يقتل الرجل بإبنه لقوله 

عليه السلام لا قاد الوالد بولده وهو بإطلاقه حجة على مالك 
درح » في قوله يقاد 


الاطراف » وبالجنون للعمومات ) أراد بها قوله #8 من قتل مظاوما فقد جعلنا لوليه 
سلطاة » وغير ذلك من الآيات الدالة بعبومها على وجوب القصاص . وهذا الذي ذكرناه 
من قوله : ويقتل الرجل إلى آخره قول أكثر أهل العلم . 

وعن عطاء عن الحسن البصرى درح» : إذا قتل الرجل امرأة فوليهاإن ثاء أغذد 
بديتها ستة آلاف درم > وإن شاء دفع إلى ولي القاتل ستة آلاف وقتله ٠‏ هكذا روي 
عن علي رضي الله تعالى عنه ٠ ٠‏ 

وذكر في الكشاف في تفسير قوله : والانثى بالانئى » قال مالك والشافمي «رح » : 
لايقتل الذكر بالانئى ٠‏ لكن هذا مخالف لعامة كتب الشافمي ومالك ٠‏ 

( ولان في اعتبار التفاوت فيا وراء العصمة امتناع القصاص وظبور التقاتل والتفاني ) 
وهذا كله يصلح لجميع ما خالفنا فيه الشافمي «رح» . 

( قال ) أى القدوري( ولا يقتل الرجل بإينه لقوله عتنتيدة) أى لقول النبي صلى الله 
علمه وعلى آله وسلم ( لا يقاد الوالد يولده ) . هذا الحديث رواه الترمذى > وابن ماجة » 
من حديث عمر بن شعبب » عن أببه » عن جده » عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالىعنه 
قال : ممعت رسول الله عكر يقول : « لا يقاد الوالد بولده » . 

وروى الترمذى » وابن ماجة أيضاً من حديث طاووس » عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهها أن النبي َلثم قال : لا تقام الحدود في المساجد » ولا يقتل الوالد بالولد . وفي 
مستده اسماعيل بن مسلم وهو ضعيف . 

( وهو ) أى هذا الحديث ( باطلاقه حجة على مالك درح» فى قوله يقاد ) أى الوالد 
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إذا ذبحه ذبحا ولأنه سبب لإحيائه » فم:. الحال أن يستحق له 

إفناؤه » ولحذا لا يحوز له قتله » وان وجده في صف الأعداء 

مقاتلا أو زانيا وهو حصن . والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه 

وارثه » والجد من قبل الرجال أوالنساء » وإن علا في هذا بنزلة 
الأبء وكذا 





( إذاذيحه ) أي الإبن ( ذيحا ) يمني إذا قصد قتله . أمالو رماه بالسيف أو السكين ولم 
برد قتله » فلا قصاص ٠‏ 

وفي الجواهر للمالكية قال أشبب « رح » : لا يقتل الآب بالإين بككل حال للشبهة » 
وهو قوله تزيتهد: : « أنت ومالك لأببك 6. 

وقال الليثي وداود وابن المنذر » واين الحم درح» يقتل بإبنه المموماتوالأمكالأب» 
و كذا الأجداد والجدات . وبه قال الشافمى وأحمد «رح ». 

( ولأنه )"أي ولآن الآب ( سيب لإحمائه ) أي لإحماء الولد . ( فمن المحال أن 
بستحق له إفتاؤه ولهذا) أي ولأجل ذلك لايجوز له) أي للان (قته) أي قتل الآب . 

( وإن وجده في صف الأعداء ) حال كونه ( مقاتلآ أو زانيا ) أي ووجده زانيبا 
( وهو حصن ) أي والحال أنه حصن . 

و كذا لو وجده مرتداً لبس له أن يقتله شرعاً . وقال تاج الشريعة «رح» أو راميب] 
موضع قوله زانياً . ثم قال : يعني لا يحوز لابن أن برمي بالحجر نحو أبيه : 

( والقصاص يستحقه المقتول ) هذا جواب عما يقال : لو استوفى القصاص منه لا 
يكون استمفاء من الولد » فان إستيفاء القصاص ينع من وارث الوالد . وتقدير الجوابان 
القصاص يستحقه المقتول أولاآ » ولهذا لو عفى يصح . 

( ثم مخلفه وارثه ) أي ثم يخلف المقتول وارثه > والإين لبس من يستوجب ذلك على 
أببه » وبدون الآهلية لا يثبت الحم . 

( والجد من قبل الرجال أو النساء وإن علا في هذا ) الح ( بنزلة الأب » وكذا 


١) 


الوافدة والجدة من قبل الآب أو الأم قربت أم بعدت كا ببنسساء 

ويقتل الود بالوالد لعدم المسقط . قال ولا يقتل الرجل بعيكه » 
ولآ مدبره » ولا مكاتبه , ولا بعيد ولده ء لأنه لا يستوجب لنفسه 
على نمه ا#قصاص ء و لاولده عليه » وكاذا لآ يقتل بعد مأك بعضه 
لأن القصاص لا يتجزأ قال ومن ورك قصاصاً عل أبنه سقط الجرعة 
الأبوة قال ولا ريستوفي القصا ص إلا بالسيف . وقال الشافصي #وعم » 





الوظمة و#طدة من قبل الم ونالآب قريت أأم ببعدات لا با ) شار به إلى قوله لأنه بيب 
الإحمائه ( ويقتل الوك بالوالد لغدم المسسقظ ) أي لعدم مسقظ القصاص“وهو قناءالؤاجب 
وهو سبب الإحماء . وحمكي عن أأتمد «رح» في برواية اذه أنه لا يقتل . 

( :ولا يقتل الرجل يبن ولا مديره » ولا مكاتيه » ولا يعبد ولد ) ولا يعم قيه 
خلاف ( لأنهه لايستوجب لتفسه غلى سه ) أي لأن الرجل لا يستحق لجل تفسه 
( القساض نولا ولد عليه ) بالرقع ممطوفة على الضمير 'الستتككن في يستوجب . وجسناز 
دلك بلا تا كيد النفصل, لوقوع الفصل يعني : ولا يستوجب :ولده على أبسه إذا تحتل الأي 
عيد وقد » كذ تقال ال#أكفل مرح » »تقلت ا#نطف عل الضمير اللستتكن فبه لاف بسين 
الكوقبين والبصريين على سا :لا يخفى على من له يد في عل التتعو . 

( وكذا لاا يقتل بعند:ملك نشفثه )أي إذا كان دين شرئكين »> فقتله أسدها لا 
يقتل بنه '( الآن العصاص لَابيتعَزًَ ) فمضمن لشريكه قمنته وما مخصه من العبد . 

(نقال ) أي القسوؤي «رح» ( ومن ورت ضام غلى أبه ) مثل أت بتتفل الرجل أم 
أإبنه نثلائ( سعط )أي القصاص (الحرمة الأيزة ) . لقوله عزهتهد: : «أفتك ومالك لآببك» 
فظاهزه وجب كونه مماو كا لآيئه.: أفحقيقة الملك ينع القصاص كا في المولى إذا قتلعبده. 
وكذا شمية املك بإعتمار الظاهر . 

:قال : ولا يستوقى القضاص إلا إلسيف')'للحديث الذي ي أت ( وقال الشافمي 
«رح» : يفغل به مثل ما قعل إن كان فعلا مشروعاً ) . مثل أن يقطع يد رجل فيات منه 
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يفعل به مثل ما فعل إنكان فعلاً مشروعاً » فإن مات وإلا تحز رقبته 
لأن مبنى القصاص على المساواة . 





فمل به وذلك ويمثل مثل تلك المدة . ( فإن مات وإلا تحز رقبته ) . 

وبه قال مالك وأحمد «رح» وأصحاب الظاهر ولو كان ذلك الفعل غير مشروع » بأن 
لال بصي أو وطىء صغيرة حتى قتلها أو سقاه خمراً حتى مات » اختلف أصحابه . قبل 
يحز رقبته » وقبل في اللواطة يشحذ آلة على مثل هذا الذكر فيقتل به مثل ما فعل.وقيل 
في الخخر يسقى الماء حتى يموت > في الحلية . فالمذهب أنه يحز رقبته .. 

وكذانبشته حية يقتل بثله . وإذا حبسه في يبت فيه سبع فافترسه ففيايقتص به 
وجبان : ولو فعل به ما فعل ول يمت ففيه قولان : أحدهما انه يكرر عليه ذلك الفمل 
حتى يموت » وبه قال مالك «رح» والثاني أنه يعدل إلى السيف . 

( لأن ممنى القصاص على المساواة ) وذلك فيا ذكرة لأن فيه مساواة في الأصل 
والوصف » أي الفعل والمقصود به . فان قمل قد احتج الشافمي «رح» ومن معه بقوله 
تعالى © وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به # . وقوله تعالى ي فاعتدوا عليه بثل 
ما اعتدى عليم »© . 
2 وبا روى عن أنس بن مالك «رض» انه قال أرى جارية وجدوا رأسها قد رض بين 

الحجرين » فسألوها من فمل بك هذا فلان وفلان ؟ حتى ذكروا يهوديا فأومت برأمها . 

فأخذوا الببودي » فأمر رسول الله صل الله علمه وعلى آله وأصحابه وس أن يرض رأسه 
بالحجارة. ويحديث العراقبين فاتهم «ملوا أعين الرعاة فسمل الني صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وس أعيئهم . 

قلت أما قوله تعالى : طه فعاقبوا © الآية . فروى الطحاوى رحمه الله عن مقسم» عن 
ابنعباس » وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم : أنه عليه السلام قال ال #ا فتل حمزة 
رضي الله تعالى عنه ومثل به : « لئن ظفرت بهم لأمثلنيسبعين رجلا » . وفي رواية : 
« والله لأمثلن بسبعين رجلا منهم » . فأنزل الله تعالى : ظ وإن عاقبتم » الآية . فصبر 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وكفر عن يمينه » فعم أن الآية نزلت في 
هذا المعنى لا فبا ذكروا . 


١1 


وأما قوله تعالى  :‏ فاعتدوا » الآية » فانهائزلت على الماثلة لا على الزيادة . وفيا 
قالوا الزيادة في الاستيفاء » فلا يحوز . 

وأماحديث الببودى فكان بطريق الساسة لأنه كان مشبور بذلك » فأمر برضه 
تددن لكونه ساعبا في الأرض بالفساد . لا بطريق القصاص إذ باشارة الجارية برأسها لا 
يحب القصاص . فان قبل المهودى أقر بذلك » قلنا ولئن سامنا فقد سخ » ونسخ المثلة كا 
في حديث العراقبين . 

( ولنا قوله عليه السلام ) أى قول النبي صل الله عليه وطى آله وأصحابه وسلم 
( لا قود إلا بالسيف ) هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنيم » منهم 
أبو بكر » أخرج حديثه ابن ماجة عنه » عن النبي صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وس 
أنه قال : « لا قود إلا بالسف » . 

ومنهم نعمان بن بشير « رض » أخرج حديثه ابن ماجة «رح>» أيضاً عنه عزمتده مثله . 
وفيه جابر الجعفي «رح » وهو ضعيف . قاله ابن الجوزى وفي موضع آخر قال وقد 
وثقه الثورى وشعبة . 

ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنهها » أخرج حديثه الطبراني «رح» في معجمه عنه 
مرفوعا نحوه سواء » وفيه عبد الكرم ضعفوه . 

ومنهم أبو هريرة ورض» أخرج حديثه الدارقطني ورح» أيضاً عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نجوه . وفبه سلان بن أرقم « رض » قال 
الدارقطني : هو متروك . 

ومنهم على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه الدارقطني أيضا عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم : لا قود في النفس وغيرها 
إلا بحديدة . وفمل فعل ابن هلال . قال الدارقطني : متروك . 

(والمراد به السلاح ) أى المراد بقوله ميهد :إلا انيب إلا الس رويد 
حديث على رضي الله تعالى عنه المذ كور آنفاً . 
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ولأن فمم ذهب اليه استيفاء الزيادة لولم يحصل المقصود بمثل ما 
فعل فيحز » فيجب التحرز عنه كا في كسر العظم . قال وإذا قثل 
المكاتب عمداً ولس له وارث إلا المولى » وترك وفاء فله القتصاص 
عند أبي حنيفة رح وأبي يوسف رح . وقال تمد لا أرى في هذا 


وقال تاج الشريعة قوله » والمراد به السلاح هكذا فبمت الصحابة بالمعنى المفهوم دلالة 
وهو الحز والقطع . كا يقال المراد من نبي الاستيفاء حرمة الإيذاء . وأصحاب عبد الله بن 
مسعود » كانوا يقولون : لآ قود إلا بالسلاح لفهمهم من اللفظ المظبر النبوى . وذلك لان 
المراد من السلاح قي الاستمفاء الحديد الحدد كالخنجر والسكين . وإنما كنى بالسبفعن 
السلاح لآن المعد للقتال على الخصوص من بين الاسلحة السيف . فانه لا براد به لشيء آخر 
سوى القتال . وقد براد يسائر الاسلحة منافع سواه . وهو معنى قوله يتوق : د« بعثت 
بالسيف بين يدى الساعة » يعني السلاح الذى هو 1 له القتال . 

( ولان فما ذهب إلبه ) أى الشافعي «رح» ( استسقاء الزيادة ) وهو دليل معقول 
يتضمن الجواب عن قوله: ولآن مبنى القصاص على المساواة. ووجبه لا نسم وجودالمساواة 
فيا ذهب إليه لأ فيه الزيادة . 

( لو ميحصل المقصودمثل مافعل فبحز )بعدفملما فعلبه فبجب التحرز عنه لأنه أدى إلى 
اثتفاء القصاص ( فبجب التحرز عنه كبا في كسر العظم ) فان من كسر عظم إنسان سوى 
الصن عمداً » فانه لا تقبض منه فاذا جاز ترك القصاص كله عند توهم الزيادة » فلأرن 
يحوز ترك البعض أولى . 

(قال) أى القدوري «رح» (وإذا قتل المكاتب عمداً وليس له وارث إلا المولل وترك 
وفاء قله ) أى فلامولى ( القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ) وبه قالت الائمة 
الثلاثة . إذا كان قاتله عبد » أما لو كان قاتله حرا لا حب القصاص على الحر 2 يقتل 
العبد عندهم » وسواء ترك وفاء عندهم أو لا »> وعندة إذا لم يترك وفاء لا يحب 
القصاص كما يحيء . 

( وقال حمدهرحعلاأرىف هذا قصاصا لانه أشبه سبب الإستمفاء فانه ) أى فأن سبب 
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قصاصاً لأنه أشبه سيب الاستيفاء » فإنه الولاء إن مات حراً والملك 
إن مات عبداً . وصار كمن قال لغيره بعتني هذه الجارية بكذا 
وقال المول زوجتبا منك لايحل له وطنبا لإختلاف السبب كذا 
هذا ولما أن حق الإستيفاء لامولى بيقين على التقديرين وهو معلوم 
والح متحد » واختلاف السبب لايفضي إلى المنازعة ٠‏ ولا إلى 
اختلاف حك ' فلا يبالى به يلاف تلك المسألة , لأن حكم اليمين 
يغاير حكم التكاح ولو ترك وفاء وله وارث غير المولى فلا قصاص 


الإستيفاء ( الولاء إن مات حرا » والملك إن مات عبداً وصار ) هذا( كمن قال 
لغيره بعتني هذه الجارية ينكذا » وقال المولى زوجتها منك » لايحل له وطئبا لاختلاف 
السبب فكذا هذا) ٠‏ 

وقال الاكمل كأنه حام حول الدرء بالشبهات ( وما ) أى ولابي حنيفة وأني يوسف 
درح» ( أن حت الاستيفاء للمولى ببقين عل التقديرين ) أى على تقدير أن يموت حر وعلى 
تقدير أن يموت عبد . 

( وهو ) أى المولى ( معلوم والح متحد ) وهو استيفاء القصاص ( واختلا ف السبب 
لا يفضي إلى المنازعة ولا إلى اختلاف حم فلا يبالى به ) أى باختلاف السبب كما لو قال 
امقر لك على ألف من تمن عبد » وقال المقر له من قرض يجب الالف على المقر ولا 
يمالى اختلاف السبب . 

( بخلاف تلك المسألة ) أى مسألة الجارية (لان حم ملك اليمين يغاير حكم التككاح ) 
لان ملك الممين يثبت الحل تبعا » والنكاح مقصوداً فالحل الثابت مقصود غير الحسل 
الثابت تبعا ويختلف أحكامبما . ولما لم يتفقا على أحد الحكمين لم ثبت الحل ( ولو ترك 
وفاء وله وارث غير المولى ) أى ولو ترك المكاتب المقتول وفاء والحال أن له 
وارثا غير مولاه . ْ 

( فلا قصاص ) أى عند أصحابنا بلا خلاف خلافا للآئة الثلاثة « رح »© . 


ل 


فسن استصهوا مع امول لاله الثتتيه سن قه الحق لأغه المولى من مأت 

عيداً والولوت إن سسأت حرا إذ ظبر الإختلاق يت المحابة 

رضي آله عتهم في موت على نعت الحرية أو الرق يعلاق الأولى لان 

ا مولى متعين فيبا وان لم يرك وفاء وله ورثة أحرار وحِب القصاص 

للولى في قوطم ججيما لانه ملت عيدآ بلا ريب لانقاخ اللكتاية 

بغلاف معت البحض إذا ماع ولم يترك وفاء لاي العتق في بعض 
لا يتيخ بافعويز ء 


( وق اجتمغواسع امول لآقه اشتبسه سن اله اطتى لأنه ) أى لأ من ل التق (المولى 
إن مات عبدآ .والولرث ) أى من له المق الولرث ( إن مات مرا إذ ظبر الاختلاقف ) 
أى لأقه تظبر الإختلاف (بين الصحابة رضي الل عنهم في سوته على ضمت المرنة ألو .الزق) 
أأى عق وصف المرية » قات مات حراً أو على وصف اللرقئة “يأت مات عيداً فسّد علي 
( رض ) وعد الله بن مسعود « رح » يموت عر إإذا أأديت كتاةبه . قكون 
الامتقاء لورقته  ٠‏ 
وعد رهد ان ليت رضي الل تفال عتمنعوت عبد 5 ويه قال الشافعي درح6»» 
وأحد » قنكون الانتئفاء افؤق» خلينا الإختلاف لا يحب العصاص ( مخلاق الآملى ) 
أأى الحسآلة الاولى ( لات الاولى متمين قمها ) قسحب القصاص عل الإختلاقف ‏ 
( وإت/ نقرك وفاء وله ورثة أحرار وجب القصاص لدو في قوم جميما لآقه مات 
عبد يلا ريب لاتقساح الكتاية ) يموته . ولم يذدكر ما إذا مات ول يدك زقاء لله 
ورثة أرقاء لمدم القائدة في ذكره لات مكمه حم المذكور قي الكتاب ‏ 
( يخلاق معتى البعض ذا مات ولم يقزك وقاء ) أى لا يحب القصاص لفولى ٠"‏ 
(لآت المتى في البعض لا يتفسخ بالسمز ) لآت ملك الول لا يمود بموته » ولا يتقستم 
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وإذا قتل عبد الرهن في يد المرتين لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن 

والمرتهن لان المرتبن لاملك له فلا يليه » والراهن او تولاه لبطل حق 

المرتين في الدين فيشترط اجتمعها ليسقط حق المرتين يرضاه 

قال وإذا قتل ولي المعتوه فلأبيه أن يقتل لانه ليس له من الولاية على 

النفس شرع لامر راجع اليبا » وهو تشفي الصدر فيليه كالإتكاح 
ا ا ا اي سين 


بالعحز ما عتى عنه » وهذا على قول من قال يتجزأ الاعتاق . 

( وإذا قتل عبد الرهن في بد المرتهن ل يحب القصاص حتي يجتمع الراهن و المرتهن لآن 
المرتهن لا ملك له فلا يليه ) أى القصاص ( والراهن لو تولاه ) أى القصاص ( لبطل 
حت المرتهن في الدين فيشترط اجتماعها ليسقط حت المرتهن برضاه ) وفي المفني والجامع ‏ 
الصغير لفخر الإسلام وغيرهم) لا يشب تلما القصاص وإن اجتمعا كما إذا قتل عبد 
المكاتب > فاجتمع المولى مع المكاتب ويحب الدية في مال القاتل في ثلاث سنين . وفي 
الإيضاح إذا اجتمع لاراهن أن تقبل عند أبي حنيفة « رح » وعنده) لا . 

وقال الشافعي « رح وأحمد « رح »: استيفاء القصاص اراهن لآنه هو المالك » فإذا 
استوفى ل يحب للمرتهن عليه شيء عند الشافعي « رح » وأحمد « رح » في رواية . 

وقال أحمد ه رح » في رواية يحب عليه قبمته فيكون رهنا مكانه . 

( قال ) أى عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا فقتل ول المعتوه ) يعني قريبه 
وهو ابنه ( فلأببه ) أى فلاب الممتوه وهو جد المقتول ( أن يقثئل ) وبه قال 
مالك.« رح » > وأحمد « رح » . 

وقال الشافمي « رح » : لم يكن لوليه استبفاءه لآن فيه بطلان حت الصغير والممتوه » 
بل ينتظر باوغ الصغير » وإفاقة الجنون ويحبس القاتل ( لأنه ) » أى لآن استيفساء 
القصاص ( لمس له من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليها ) أى إلى النفس ( وهو 
تشفي الصدر فيليه كالإتكاح ) . 

ولا يتوهم أن كل من ملك الإتكاح ملك استيفاء القصاص كالآخ ؛ فإنه يلك 
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وله أن يصالح لانه نظر في حق المعتوه » وليس له أن يعفو لان 
فيه مال حقه » وكذلك إن قطعت بد المعتوه عمداً لما ذكرنا . 





الإتكاح دون القصاص لآنه شرع التشفي . وللأب شفقة كاملة بعد ضرر الولد ضرر 
نفسه . فجعل ما يحصل له من التشفي كالحاصل للآأب يخلاف الأخ . 

وقال الأترازي « رح » » قال بعض الشارحين في هذا الموضع : كل من ملك الإنككاح 
لا يملك استيفاء القصاص » فإن الأخ يلك الإنكاح » ولا يملك استيفاء القصاص . 
فأقول هذا لبس بشيء لآن الأخ يملك استيفاء القصاص إذا لم يكن ثمة ولي أقرب 
منه انتهى . 

قلت أراد ببعض الشارحين السكاكي والأكمل « رح » » فإنهما اللذان ذكر ذلك فيمن 
ذكرناه مثل ما ذكرا امرأة أمعن نظره فمها أن رده غير موجه . 

( وله ) أى وللأب ( أن يصالح ) أى القاتل ( لآنه أنظر في حق المعتوه ) . لكن ؛ 
هذا فيا إذا صالح على قدر الدين » ولو صالح بأقل منه لم يمسر الخطأ وإن قل . 
ويحب كمال الدية . 

وقال الآترازي (رض) : قال بعضهم في شرحه هذا إذا صالح على مثل الدية فذكر 
ما ذكرتهء الآن ثأقلآ عن السكاكي « رح » : ثم قال : ولنا فيه نظر » لأن لفظ عمد 
« رح » في الجامع الصغير مطلق حيث جوز صلح أب اللمعتوه عن دم قريبه مطلق#لآنه 
قال : وله أن يصالح من غير قيد بقدر الدية انتهى . 

قلت : في نظره نظر »لأنه يمحوز أن يكون مراد حمد « رح » : وله أن 
يصالح » مقبداً بهذا القند على ما لا يخفى . 

وقال الشافعي « رح » في النصوص »© وأحمد ه رح » في رواية : لا يجوز » لأنه لا 
يملك. إسقاط قصاصه . 

وقال الشافعي في قول » وأحمد « رح » في رواية : يحوز إذا كان الصغير والمجنون 
محتاجين إلى النفقة » ولا مال لهما لحاجته إلى المال الحفظ . 

( ولمس له أن يعفو لأن فيه إيطال حققفه وكذلك ) أى الحم ( إن قطعت يد 
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والوصي بمنزلة الاب في جميع ذلك ٠‏ إلا أنه لا يتل لان ه ليس له 

ولاية على نفسه » وهذا من قبيل_ه ويتدرج تحت هذا الاطلاق 

الصلح عن النفس ء واستيقاء القصاص في الطرق ء فإنه لا يستثتى 

إلا القتتل وفي كتلس الصلح أن الوسي لا يلك الصلح لانه تصرف 

بالنفس بالاعتياض عتهء قيتزل متزلة الاستبغاء ووجه المذكور ههتا أن 

الخصود من الصلح الى الء وأنه يجب بحقده كرا يحب بعقد الاب 
بخلاف القصاص لأن المقصود 





المتوء عدا 14 ذكرظ ) أى من قوله لآنه من بإب الولاية على النفس على تأودل الم كور 
ويندرج تحت هذا الإطلاق وهو قوله : ( والوصي ينزلة الأب قي جمبع ذلك ) أى فيا 
دكر من الأحكام ( إلا أنه ) أى إلا ار 5 فقتل لآته لس ) لآت لبن ( له 
ولادة على تفسه ) أي على تفس الممتوه ‏ 

( وهذا ) أي استيقفاء القصاص ( من قسيله ) أى من قبل الولاية على النقس على 
تأودل الم كور 

( ويتدرج تحت همذا الإطلاق ) وهو قوله : والوصي عنزلة الآبٍ . ( الصلح عن 
النفسى واستنقاء القصاص في الطرف » قإنه لم يستثن إلا القتل  )‏ 

أى قإن عمداً رح »لم يستثن إلا اتفال » والمآلة مذ كورة قي الجامع الصغير 
كا ذكرظ. ٠‏ 

( وق كتاب الصلح ) أي دك ر قفي كتاب الصلم من الأمل ( أن الوصي لا يلك 
الصلح لأقه تصرف قي النفس بالإعتماض عنّه ) - ملحقاً يه وهو ممتى قوله ( قينزل متزله 
لاممفاء ) قلا موز حسنتذ صلح الوصي ‏ 

( ووحه المذكور هامتا ) أى في الجامع الصغير ( أن المقصود من الصلح : امال وأته 
بحي يعقدم ) أى يعقد الوصي . ( كيا يحب يمقد الأب ) قوجب القول يصحته ( مخلاف 
القصاص ) حث لا علك الوصي استعقفاءه ف التق ( لآت المقصود ) من القصاص 
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التشفي وهو مختص بالاب » ولايمل ك العفو لان الاب لا 

يملكه لما فيه من الإبطال » فهو أولى » وقالوا القياس أن لا يملك 

الوصي الإستيفاء في الطرف ٠‏ "ا لايملكه في النفس » لان 

المقصود متحد , وهو التشفي وفي الاستحسان يملكه لان الاطراف 

يسلك يبا مسلك الاموال » فإنها خلقت وقاية للأنفس كالمال على 
ما عرف » فكان استيفاؤه بمنزلة التصرف في المال 





( التشفي وهو ) أى التشفي ( مختص بالأب ) لقربه وكال شفقته » وهذا أمر معهود 
من الأب » والوصي لا ينزل منزلته في التشفي ودرك الثأر . 

( ولا يملك ) أي الوصي ( العفو لان الآب لا يملكه لما فبه من الإبطال ) أى لما 
في العفو من إبطال حقه فإذا كان كذلك ( فهو أولى ) أى فالعفو من الوصي أولى 
الإبطال . حاصل الروايات أن الروايات اتفقت في الأب أنه يستوفى القصاص في النفس 
وما دونها . وأنه يصالح في البابين جميعا » ولا يصح عفوه في البابين . واتفقت الروايات 
في الوصي أنه لا يلك استمفاء النفس » وأنه يلك استيفاء ما دونها . وأنه يملك الصلح 
فيا دونبها »ولا يملك العفو في البابين . وإنما اختلفت الروايات في الوصي في فصل 
واحد وهو صلحه في النفس على مال . فقال في الجامع الصغير ه يصح صلحه . 

وقال في كتاب الصلح لا يصح ( وقالوا ) أى المشائخ « رح » ( القياس أن لا يملك 
الوصي الاستشفاء في الطرف كا لا يملكه في النفس لآن المقصود متحد وهو النشفي . 
وفي الإستحسان يملكه لآن الأطرأف يسلك بها مسلك الأموال فإنها ) أي فإن الأطراف 
(خلقت وقاية للنفس”'' كالمال على ما عرف ) في الأصول ( فكان استيفاوُه ) أي 
استيفاء الوصي . ( بمنزلة التصرف في المال ) فبجوز ٠‏ 

وفي الحبط القاس هو قول أبي حندفة « رح » في رواية وهو الأظبر على قولما 
لأنهها يجعلان الطرف كالنفس في حم القصاص فالنكول . 


(1) للأنفس . 
حل 


ألاترى أن من قتل ولا ولي له يستوفبه السلطان والقاضى يمنزلته 
فبه وقال من قتل ولهأولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا القاتلعند 





وهو قول الشافعي « رح »لما لا يملكه في النفس > وفي الإستحسان يملكه ٠.‏ وبه 
قال مالك « رح » وأحمد « رح » » وفي جام ع أبي الليث «رح » هذا إذا أدرك 
معتوها » فإن أدرك عاقلا ٠‏ ثم عنه : لا ولاية للوصي في ماله ولا في نفسه في قول 
زفر « رح » > وعند أبى يوسف « رح » : حكمه حك الذي أدرك معتوهاً ضواء :ة 

وفي المبسوط : لو كان يمن ويفنى فهو كالصحمح » ولو جن بعد القتل إن كان 
هذا الجنون الحادث مطبقاً يسقط القود وعن مد « رح » : ولو جن بعد القتل لا بعد ٠‏ 
و كذا لوعته بعد القتل ولو قضى عليه بالقتل لا يقتل قباس ٠‏ 

قال : فيموضع آخر: وعن أبي يوسف « رح » قبل الرفع إلى الوالي لا يقتل قياسا » 
وبعد الرفع يقتل استحسانا "٠.‏ 

( والصي بنزلة المعتوه في هذا ) أى في القتل والصلح وعدم حواز المعتوه ٠‏ وال 
تاج الشريعة « رح » أي في هذا المعنى للآأب أن يستوفي القصاص الواجب للصغير في 
النفس وما دوتها ٠‏ وقال الشافمي ليس له ذلك ٠‏ 

( والقاضي عنزلة الأب في الصحبح ) يملك الاستيفاء في النفس » وفيها دون 
النفس : لآن له ولاية في النفس والمال جميعا ٠‏ 

( ألا ترى أن من قتل ولا ولي له يستوقيه السلطان والقاضي بمنزلته فيه ) أي 
بمنزلة السلطان ٠‏ وفي الحيط قال أبو يوسف « رح » لبس للسلطان أن يقتص إذا كان 
المتتول من أهل دار الإسلام كا للقيط » كبا لبس له أن يعفو بغير مال . وقال 
الأترازي رحمه الله السلطان أن يقمتل قاتل من لا ولي له أن يصالح وكذلك إذا قتل 
اللقيط في قول أبِي حنيفة « رح » وجمد د رح » ٠‏ 

( قال : ) مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن قتل وله أولباء صغار وكبار» ‏ 
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أي حنيفة . وقالا ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار لان القصاص 
مشترك بينهم » ولايمكن استيفاء البعض لعدم التجزيء » وفى 
استيفائهم الكل إبطال حق الصغار» فيؤخر إلى إدراكبم كها إذا كان 
بين الكبيرين وأحدهها غائب ء أو كان بين الموليين وله أنه حق لا 
يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة واحتهال العفو من الصغير 








فللكبار أن يقتلوا القاتل عند أبي حنيفة « رح » ) أي قبل بلوخ الصغار . وبه قال 
مالك « رح » وأحمد « رح » في رواية » والليث بن سعد > وحماد بن سليان » والأوزاعي 
وزاد مالك « رح » وقال : إن كان للمقتول ولد صغير وأخ حكبير أو أخت كبيرة 
فالأ اختان يقتصان قبل بلوغ الصغير . 

( وقالا) أي أبو يوسف « رح » وجحمد « رح » ( ليس لحم ذلك ) أي لبس للكبار 
أن يقتصوا ( حتى يدرك الصغار ) وبه قال الشافمي « رح » وأحمد ه رح » في الأظهر » 
وإسحاق » وعمر بن عبد العزيز » وابن شيرمة > واين أبي ليلى « رح » ٠‏ 

( لأن القصاص مشترك بينهم ) أي بين الصغار والكبار . 

( ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التجزيء ) لانه تصرف في الروح “ وذا لا يقبل 
الوصف بالتحزيء . 

( وفي استبفاتهم الكل ابطال حق الصغار فيؤخر ) أي القصاص ( إلى إدراكهم ) 
أي إلى بادغهم ( كما إذا كان ) أى القصاص ( بين الكبيرين وأحدهما غائب ) فإنه لا 
يقنص حت يحضر الغائب ( أو كان ) أى القصاص ( بين المولبين ) صورته معتتق رجلين 
قتل وأحد مولبيه غائب » فليس للحاضر استيقاء القصاص حتى يحضر الغائب . 

وفي المبسوط صورته عبد مشترك بين الصغير والكبير » فقتل » لمس للكبير استمفاء 
القصاص قبل أن يدرك الصغير بالاجماع . 

( وله ) أى ولأبي حتيفة ( رح ) > ( أنه ) أى أن القصاص ( حق لا يتجزأ لشوته 
بسبب لا يتجزأ وهو القرابة واحتال العفو من الصغير منقطع ) أى والحال ولابته 
والشبهة في امال . 


٠‏ منقطع . فيثبت لكل واحد كالاء كا في ولاية الإتكاح , بنعلاف 
الكبيزين لأن احتمال العفو من الغائب ثبت ومسألة المولبين ممنوعة 
قال: ومن ضرب رجلاً بمر فقتله فإن أصابه بالحديد قتل به » 





( فيثبت ) أى حمق القصاص ( لكل واحد كيلا ) أى على الكبال . ( كبا في ولاية 
الإنكاح ) ميث يجوز لأحد أولياء الصغير أن يزوجه لآن لكل واحد منهم ذلك ( بخلاف 
الكبيرين ) إذا كان أحدهما غائباً فليس للحاضر أن يقبض ( لآن احتمال العفو من الغائب 
ثبت ) بلا ظببة . 

( ومسأآلة المولمين ممنوعة ) » هذا جواب عن قوله : أو كان بين المولبين قالوا : أنه 
لا ولاية في هذا فبمنع . ونقول : لا نسل أنلاينفرد أحدهما للاستفاء » ولئن سامنافتقول: 
إن أحد المولبين إما لم ينفرد بالاستيفاء لأن السبب لم يكمل في حقفه لأن بعض الملك » 
وبعض الولاء لبس يسبب أصلا » فصارا جميما كشخص واحد .فثيت ملك قصاص واحد 
لشخص واحد » بخلاف السعاية » فإنها سبب كامل لإستحقاق كل القصاص. 

وفي المبسوط احتج أبو حنيفة « رح » أيضا بما روى أن الحسن بن على رضي الله تعالى 
عنها قتل عبد الرحمن بن ملجم حين قتل علياً « رض » © وفي أولاد علي « رض » صغار 

وفي الأسرار : روى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لما أصابه ابن ملجم 
قال في وصيته : « أما أنت يا حسن فإر: شئت أن تقتص فاقتص بضربمة واحدة 
وإناك والمسألة ». 

فليا مات علي رضي الله تعالى عنه قتل به وفي ورثة علي صغار منهم العباس د رض »© 
ابن علي « رض » وكان له أربع سنين وذلك يحضرة الصحابة « رض » من غير ذكير . 

( قال ) مد « رح » في الجامع الصغير :(ومنضربرجلايمر) » بفتح الميم وتشديد 
الراء » قال صاحب المغرب هو الذي يعمل به في الطين . ( فقتل فإن أصابه بالحديد ) أي 
بالحديد الذي في أحد طرفي المر » ( قتل به ) بلا خلاف اوجود التتل على 
وجه الككمال . 


يفل 


وإن أصايه بالعود فعليه الدية. قال رضي اللهعته؛ وهذا إذا أصابه بحد 
الحديد لوجود الجرح» فكمل السبب . وإن أصابه بظبر الحديد 
فعندهم | ويجب » وهو رواية عن أبي حنيقة « رح » اعتباراً منه 
للآلة وهو الحديد وعته إفايجب إذا جرح وهو الأصم علٍ ما نبينه 
إن شاء الله تعالى وعلى هذا الضرب بستجات الميزان . وأما إذا ضريه 
بالعود فإئما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص 
حتى لا يهدر الدم 5 
( وإن أصليه بالعود ) الذي هو أحد طرفي المر ( فعليه الدية . قال رضي الله عنه ) 
أى المصنف رحمه الله ( وهذا ) أى وجوب القصاص ( إذا أصابه بحد الحديه لوجود 
اجرح فكمل ) أى الجرح هو ( السيب ) أى سيب القصاض . 


( وإن أصايه يظبر الحديد فمندهيا ) أى عند أبي ووسف وجمد رحمها الله ( يحب) أى 
القصاص . وبه قالت الأئمة الثلاثة « رح » . 





( وهو ) أى قولما ( رواية عن أبي حضفة « رح » اعتباراً منه للالة وهو الحديد)لآنت 
الحديد سلاح كله حدة وعرضه في ذلك سواء . 

( وعنه ) أى وعن أي حشيفة رحمه الله ( إنمايحب ) أى القصاص( إذا جرح ) كذا 
ذكره الطحاوي رحمه الله ( وهو الأصح على ما تبمنه إن شاء الله تعالى ) . 

قال الأترازي « رح » : قي هذه الحوالة نظر . وقال السكا كي رح هال : هو 
قله بمد ذلك > ولا يمال بين الجرح والدق » لقصور الثاني عن تخريب ااقاضير 
إلى آتخره. 

( وعلى هذا ) أى وعلى هذا الإختلاف ( الضرب يسنجات الميزان ) يعني إذا كانت من 
حديد ( وأما إذا ضريه بالعود » فإنا تجب الدية لوجود قتل النفس العصومة » وامتتناع 
القصاص حتى لا .هدر الددم ) يعني لا وجد قتل النقس الممصومة وامتناع وجوبالقصاص» 
وحمت الدية حتى لا .هدر دم المتتول . 
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ثم قيل هو بمنزلة العصا الكبيرة » فيكون قتلا بالمثقل » وفيسه 

خلاف أبي حتيفة « رح»؛ على ما نبين . وقبل هو بمنزلة السوط 

وفيه خلاف الشافعي « رح» » وهي مسألة الموالاة . له أن الموالاة في 

الضر بات إلى أن مات دليل العمدية فيتحقق الموجب » ولنا ما رويناه 

إلا أن قتيل خطأ العمد ويروي شبه العمد الحديث ولأن فيه شبهة 
عدم العمدية لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب 





( ثم قبل هو ) أى عود المر إذا كان لا يلبث ( بمنزلةالعصا الكبيرة فيكو نقتلابالمثقل) 
كمدقة القصابين وحجر الرحى » لاحب القصاص عند أبي حنيفة رحمه الله » وإلبه أشار. 
بقوله ( وفبه خلاف أبي حشفة رحمه الله على ما نبين ) إن شاء الله تعالى » فتجب الدية في 
ماله في ثلاث سنين » لأنه عمد . وعندهما يحب القصاص لآنه قتل عمد . وبه قالت الأئمة 
الثلاثة درح». 

( قمل هو بمنزلة السوط ) يعني إذا كان العود مما بشت . ( وفبه خلاف الشافعي رحمه 
الله وهي مسألة الموالاة ) » يعني في الضرب بالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير » إذا والى 
الضريات » لا حب القصاص به . وقال الشافمي رحمه الله : إذا والى الضربات على وجه لا 
تحمل النفس عادة لأنه دلالة القصد إلى القتل . وبه قال مالك « رح » وأحمد رحمه الله 
وهو معنى قوله. 

( له ) أى للشافعي رحمه الله ( أن الموالاة في الشررات إلى أن مات دليل العمدية 
فبتحقق الوجب ) للقصاص . ( ولنا ما روينا إلا أن قتيل خطأ العمد ) قتيل السوط 
والعصا ؛ وم يفصل بين الموالاة وغيرها . 

( وبروى شبه العمد الحديث ) وقد مضى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنها : « إلا أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا » الحديث ٠‏ 

( ولآن فيه شببة عدم العمدية لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب ) لآنه قد يشرع عدا 
وتعزيراً في مواضم لا يكون القتل مشروعا » فلو كان ذلك دلالة القصد لم يشرع فيموضع 
لا.يكون القتل مشروعاً . ش 


ل 


لعله اعتراه القصد في خلال الضربات ؛ فبعرى » أول الفعمل 

عنهء وعساه أصاب المقتل والشببة دارئة لقود » فوجبت الدية 

قال ومن غرق صبياً أو بالغآفي البحر » فلا قصاص عند أبي حنيفة . 

وقالا يقتص منه » وهو قول الشافعي 5 غير أنعنده| يستوفى حزاً . ْ 
وعنده يغرق 5 ببنأه من قبل . لهم 


( أو لعله اعقراه القصد في خلال الضريات ) أى أو لعل الضارب شبه القصد في أثناء 
الضربات ( فبعرى أول الفعل عنه ) أى فيخاوا أول الضرب عن القصد » فيتمكن الخلل 
في العمدية . ( وعساه أصاب المقتل ) أى لعل أول الفعل »> وهو الضربة » أصاب المقتل» 
فالشيهة إلى القتل فلا يدل ذلك على العمد . 

( والشببة دارئة للقود ) فلا يحب القصاص . ( فوجبت الدية ) في ثلاث سنين . 

( قال ) أى عمد « رح » في الجامع الصغير : ( ومن غرق صبياً أو بالغا في البحر فلا . 
قصاص عليه عند أبي حشيفة « رح » » وقالا يقتص منه » وهو قول الشافمي « رح » غير 
أن عندهها ) أى عند أبي يوسف « رح » وصمهد ١‏ رح » ( يستوفى حزاً ) أى تحر 
الرقبة بالسيف . 

( وعنده ) أى وعند الشافعي « رح » ( يغرق كا بيناه من قبل ) وهو أنه يفعل به 
بمثل ما فعل . 

( لهم ) قال شبخنا العلاء للشافعي « رح » ولما » لكن استدلال الشاقمي « رح » 
بالحديث المذ كور واستدلالما بالقول . 

وقال تاج الشريعة « رح » : النص يقتضى التفروق > وهو مذهب الشافعى «رح» > 


قوله عليه الملام من غرق غرقناه ولأن الآلة قاتلة فاستعمالبا أمارة 
العمدية ولا مراء في العصمة وله قوله عليه السلام إلا أن قتيل خبط 
العمد قتل السوط والعصا . وفيه وفي كل خطأ أرشش. ولآن ال25 
غير معدة لقتل ولا مستعمةة فيه لتعذر إستعمألبا تمكتى شبهة عدم 
٠‏ العمدية ولآن القصاصيبنى عن الماثلة . 





الحعدث غير متوصوال إل الني مق 4 ولئن صح » فبو مول على السياسة» بإضافة التقريق 
إلى الني ميو حمث ( قوله مقط : من غرق غرقناه ) ول يقل من غرق . قلت: الحديث 
مرفوع ولكنه ضعبف على ما ضجيء كن قريب في الجامع الصغير . 

ولو أحمى تتوزآ قالناء في الدار ولا مستطسم الخروج سنبا» قأعرقته قفسسه القود . 
وفبه إسّارة إلى أن الإسياء كفي #قود .وإن لم تكن فيه النار . وفي جمع التفارءق + مو 
الصحمح » ولو ألقاء في ظر ثم أخرج-زيه رمق فمككث مضنى منه حتى مات قفيه القود » 
وبإن كان بيجميء ونذهب فلا . ولو أوجرء سما كارها أو تأوية » أو أكرنعه على شربه 
قلا قودقيه . 

( ولآن الآلة غا5ة ) عذا استدلالما » يمانه أن أماء الني لا ضنعى منه عادة قاتل » 
قبل هفااللاء أدى القتل ( فامتمنانها إنارة الحضيتة ) أى باستعيال همسذه الآدة 
علامة العمدية . 

( ولامراء):أى ولا شك ( قي العصمة ) أى عصمة الحل لأن كلامنا فيا إذا كانت 

المتتول عنقونن على التأبيد وقد وجد فسحب:القصاص .. 

( وله ) أى ولأبى حنيقة د رح »(قوله تعد : إلا أن تتذل خطأ الممد قت ل السو 


ومنه يقال اقتص أثره » ومنه المقصة للجامين . ولا تمائل بين اجرح 

والدق لقصور الثاني عن تخريب الظاهر » وكذا لا يتاثلان في حكمة 

الزجر لأن القتل بالسلاح غالب » وبالثقل نادرة » وما رواه غير 
مرفوع أو هو الكل النساءة ؛ 





بقوله ( ومنه يقال اقتص أثره ) أى تبعه ( ومنه المقصة ) وهو المقراض يقال ( للجامين ): 
للدي عريم وميا جادان يني مريت للع : مقصة لأن كل واحد من الجامين عائل 
الآخر » وقال شبخي العلاء رحمة الله علبه : قوله للحكمين » مك ذا بتصحيح شخي 
رححمة الله علمه ار شيم ايت : للحكمين . ولا وجه له لأن الحكم الذي ريه 
كا ذكرتاء . 

( ولا تمائل بين الجرح والدق ) لأن الدق يعمل في الباطن دون الظاهر » واللجبرح 
بالسيف يعمل في الظاهر والباطن والتغريق لا يعمل في الظاهر والباطن جميعاً أشار إلبه 
بقوله ( لقصور الثاني ) أى الدق ( عن تخريب الظاهر » وكذا لا يتمائلان ) أى 
الجرح والدق . 

( في حكمة الزجر لآن القتل بالسلاح غالب وبالثقل نادر ) وشرعية الزجر في الغالب 
لأن في النادر » ولهذا شرع الحد في شرب الخر لا في شرب البول . 

( وما رواه ) أي ما رواه الشافعي رحمه الله من قوله:منغرقغرقناه( غيرمرفوع) أي 
غير مرفوع إلى الني مَل ا ا ا 
راوية : ولا يازم التحريق » وهو منهي | . قال تتفتهز : لا يمذب بالنار إلا 
رب النار. 

قلت : قد ذكرة أن البيهقي رواه مرفوعا ولكنه ضعيف لا تقوم به الحجة »وأجاب 
عنه المصنف يحواب آآخر وهو قوله ( أو هو مول على السياسة ) . 

هذا ... جواب بطريق التسليم » يعني ولثن سامنا أنه مرفوع » ولكنه مول على 
السياسة وقد مر الكلام فبه عن قريب . 
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وقد أومت إلبه إضافته إلى تفسهفيه وإذا امتنع القصاص وجبت الدية» 

وهي على العاقلة » وقد ذكرناه واختلاف الروايتين في الكفارة . 

قال ومن جرح رجلا عبداً فل يل صاحب فراش حتق مات فعليه 

القصاص لوجود السبب وعدم ما بيبطل حكمه في الظاهر » فأضيف 
إلمه . قال وإذا التقى الصفانمن المسامين والمشركين 





( وقد أومت إلمه اضافته إلى نفسه فبه ) أى إشارة إلى الل على السياسة أضافة 
الني ملم فمل التغريق إلى نفسه بإسناد الفعل حيث قال : غرقناه . وقد مر الكلام فيه » 
وقل هو متسوخ بقوله عفد : « لا يمذب.بالنار إلا رب النار »وقد ذكرة أن تمام 
الحديث : « من حرق حرقناه » . ولا يقال أن بعض حديث واحصد متنسوح 
دون البعض . 

( وإذا امتنع القصاص ) أي في التغريتى ( وجبت الدية وهي على الماقة ) أى عاقلة 
الذي غرق في ثلاث سنين » لأنه شبه العمد » وقد مر حم شبه العمد أشار إليه بقوله 
( قد ذكرناء ) أى فها مضى عند ذكر شيه العمد . ش 

( واختلاف الروايتين في الكفارة ) اختلاف الروايتين بالرفع لآنه مبتدأ » وقوله في 
الكفارة خبره يعني اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة « رح » لا في شبه الممد في الكفارة 
في القتل في المثقل . في رواية تحب » وفي رواية لا تحب لا في الدية فإن الدية تحب بلا 
تردد > ورواية وجوب الكفارة هي الصحيح . 

( قال ) أى القدورى رحمه ( ومن جرح رجلا عمداً فلم يزل صاحب فراش جق مات 
فمليه القصاص ) إلى هذا كلام القدورى ه رح » . وقال المصنف رحمه الله : ( لوجود 
السبب ) وهو سقك دم محقون طى التأبيد جمداً ( وعدم ما يبطل حكمه ) أى 
ولعدم ما يبطل حكمه » أى حك الدم الحقون على التأيبد من العفو أو الشببة ( في الظاهر 
فأضيف اله ) أى إلى الظاهر » لأن الظاهر أنه مات بذلك الكسب لعدم تحلل اليرء » 
قأضيف إليه » قوجب القصاص . 

( قال ) أى مد رحمه الله في الجامع الصغير ( وإذا التقى الصفان منالمسامينوالمشر كين 
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فقتل مس مساب ظن أنه مشرك » فلا قود عليه » وعليه الكفارة لأن 
هذا أحد نوعي الخطأ على ما بيناه والخطأ بنوعيه لا يوجب القودء 
ويوجب الكفارة وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب » 
. ولما اختلفت سسوف المسامين عل اليمان أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه 





فقتل مسل مسا ظن أنه مشرك فلا قود عليه ) أى فلا قصاص عليه ( وعليه الكفارة 
لأن هذا أحد نوعي الخطأ ) » وهو الخطأ في القصد » ( على ما ببناء ) فيا مضى في بيان 
تقسيم القتل في أول كتاب الجنايات . 
( والخطأ بنوعمه ) أي الخطأ في القصد والخطأ في الفعل » وقد مر فيا مضى . وقوله: 
والخطأ » ممتدأ . وقوله : ( لا يوجب القود ) خبره » أى القصاص . ( ويرجب الكفارة 
وكذا الدية ) بالنصب عطفا على قوله الكفارة » و كذا يوجب الدية . ( على ما نطق به 
نص الكتاب ) وهو قوله عز وجل  *‏ ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فدية 
مسامة إلى أهله » . 

( وا ٠"‏ اختلفت سموف المسامين على الهان ) بفتح الياء أو الحروف » وتخفيف الم » 
وفي آخره نون » وهو اسم لوالد ( أبي حذيفة « رض » ) وهذا ببنه بقوله أبي حذيفة ‏ 
رضي الله تعالى عنه وهذا يحسب انظاهر على ألسنة الناس . وفي نفس الأمر على ما قال 
ان شاهين في المعجم حدثنا عبد الله بن حمد « رح » قال : حدثني حمر ه رض »عن أبي 
عبيدة و رح » قال : حذيفة بن حتبل « رح » بن جابوس ربيعة بن مرو بن المان «رض» 
وَإنا قبل حذيفة « رض » بن البيان لآنه من يلد البيان من خردة ابن الحارث بن قطيعه بن 
عبس . مات حذيفة بالمدائن سنة ست وثلاثين .. 

فاليان أنه كان اسم موضوعا له يحب أن يمري بوجوب الإعراب . وإن كان مستويا 
إلى الممن يحب كسر نونه لآأنه حذفت منه ياء النسبة » وعوض منهمبا الألف » وبقست 
النون على حاها . 

وأما قصته فإنه قتل في غزوة الخندق » قتله المسامون وهم يظنون انه مشرك . 

)١(‏ والما اختلفت 
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قضى رسول عليه السلام بالدية , قالوا إنما تجب الدية إذا كانوا مختلطين 
فإن كآن في صف الخشركين لا تجب لسقوط عصمته بتتكثير سوادهم 
قال عليه السلام من كثر سواد قوم فبو منبم . قال : ومن شجج 
نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فهات من ذلك كله » فعلى 
الأجنبي ثلث الدية لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه 
هدراً في الدنيا والآخرة وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الآخرة 


( قضى رسول الل يَإِْمْ بالدية ) فوهبها حذيفة لحم . 

( قالوا ) أي المشايخ ( إنما تحب الدية إذا كانوا مختلطين ) أي المسامون والكفار ( فإن 
كان ) أى المسلم ( في صف المشر كين لا تحب الدية لسقوط عصمته بتكثير سوادهم » قال 
عليه الصلاة والنلام ) » أى قال الني يَلِْ : ( من كثر سواد قوم فهو منهم ) همذا 
الحديث رواء أبو يعلى الموصلي في مسنده » حدثنا أبو همام » حدثنا ابن وهب » أخبرني 
بكر بن يصر » عن عمرو بن الحارث : أن رجلا دعى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنها إلى ولبمة » فاماءجاء ليدخل ممع لوا » فلم يدخل . فقال له : لم رجعت ؟ قال : 
إني سمعت بر سول الله ِنَع يقول : « من كثر سواد قوم فهو منهم » ومن رضي عمل قوم 
كان شريك من عمل » . 

وفي الجتبى : وهذا حال من كثر سوادهم وم يتذين بزيهم وم يخلق. بأخلاقهم » 
فكيف حال المتزين بزيهم والمتخلق بأخلاقبم في زماننا . وأخرج أبو داود في سئنه من 
حديث ابن عمر «ه رض » تعالى عنهها قال » قال رسول الله ملت : « من تشبسه بقوم 

( قال ) أى جمد رحمبه الله في الجامع الصغير ( ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره 
أسد وأصابته حبة فمات من ذلك كله » فعلى الاجنبي ثلث الدية » لأن فعل الأسد والحبة 
جنس واحد » لكونه هدر في الدنيا والآخرة وفعله بئفسه هدر في الدنيا معتبر في 
الآخرة ) . وفعل بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الآخرة ( حتى يؤثم عليه ) قال 
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حتى يوثم عليه ء وفي التوادر أت عند أبي حتيفة « رح » 
وجمد «رح » يعسل ويصلى علي ه وعتد أبي يوسف #زع» 
يغسل ولا يصلٍ عليه , وفي شرح السير الكبير ذكر في الصلاة عليه 
اختلاف المشائخ عل ما كتينأه في كتاب التجنيس والمزيد »فل 
يكن هدراً مطلق] وكان جنسأ آخر وفعل الأجنبي معتير فى 
الدننا والأآخرة . فصارت ثلاثة أجناس ء فكأن النفس تلفت 
بثلاثة أقعالء فمكون الآ قف بفعل كل واحد ثلته فيجب عليه 
ثلث الدية والله أعلم . 


الشاقمي « رح » وأحمد « رح » في قول حب على الاجتي الدية لآته عمد حض . 

( وق التوادر أن عند أبي حشيقة وعمد رحمها الله تعالى ) يعني هذا الرجل الذي مج 
تقسه ( يغسل ويصل عليه » وعتد أبي مسف ه« رح » : يغسل ولا يصلى عليه ) لآنه 
باغ على تفسه . 

( وق شرح السير الكبير ذكر في الصلاة عليه اختلاف المشائخ على ما كتبناء في كتاب 
التجنس والمزيد ) وهنا كتابان من جنة مصنفات المصتف »© وي يعض النسخ : 
على ما كتساء . 

وفي تجنسى المصتف قال الحلواني : يصلى عليه لآنه لو تاب قيلت قويته . وقال 
السعدي : لا مصلى عليه لآته لا تقبل قريته لما أنه باغ على نفسه . 

( قلم يكن ) أى دم الرجل المذكور ( هدر مطلقاً ) يمني في أحكام الدنيا ( وكان 
جنا آخر وفعل الأجني معتبر في الدنيا والآخرة قصارت ) أي الجناية ( ثلاثئة أجناس 
فكأن النفس تلفت بثلاثة أقمال ) قعل نفسه » وقمل الأجني وفملالأسدوالحية(قنكوت 
التآلف بفعل كل ولحد ثثنه قسجب عليه ثلث الدية والله أعل ) - 
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فضصل 
قال : ومن شبر على المسامين سيفاً فعليهم أن يقتلوه لقوله عليه السلام: 
« من شهر على المسامين سيفاً ققد أحل دمه » , ولأنه باغ فتسقط 
عصمته ببغيه ولأنه تعين طريقاً لدفع القتل عن نفسه فله قتله . وقوله 


( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان ما هو بمنزلة التبع للقصاص > وهو القصاص في الأطراف . 

( قال ) أى عمد رحمه الله في الجامع الصغير » ( ومن شهر على المسامين سيف فعليهم أن 
يقتلوه لقوله نيدم من شهر على المسامين سبفا فقد أحل دمه ) هذا الحديث غريب بهذا 
اللفظ > وروى النسائي في سننه من حديث طاووس عن ابن الزبير ه رض » قال : قال 
رسول الله يِلِتَمٍ : « من شهر سبفه ثم وضعه فهو هدر » . 

ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه وزاد يعني وصعد : ضرب يه . وروى أحمد 
هرح » في مسنده والحايم في المستدرك من حديث عائشة « رض » قالت : ممعت روسول 
الله مَكِتَع يقول : ««: من أشار بحديهة إلى أحصد من المسامين بريد قتله 
وحب دمة 6 . 

قوله أخل دمة : أى أهدر دمه 2 إذا هدره صار دمه مباحاً . 

( ولآنه باغ ) أى ولآنه شاهر السيف » باغ لأنه شهو سيفه عليهم وقصد قتلهم . صار 
حرباً عليهم فكان باغياً . 

( فتسقط عصمته ببغيه ) أى فبطلت عصمة دمه للمحاربة . قال الله تعالى: ‏ فقاتاوا 
التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله » . 

( ولأنه ) أى ولآن القتل ( تعين طريقاً لدفع القتل عن نفسه ) أى عن نفس المشهور 
عليه فإذا كان كذلك ( فل قتله ) أى قتل الشاهر حتى او أمكنه بطريق آخر لا يسعه 
قتله ولا يعم فيه خلاف . 

( وقوله ) » قال السكاكي : أى.قال صاحب الختصر . قلت : إن أراد بالختصر 
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فعليهم » وقول مد ه رح » في الجاسع الصغير فحق على المسامين 
أن يقتاوه إشارة إلى الوجوب ؛ والمعنى وجوب دفسع الضرر . 
وفي سرقة الجامع الصغير ومن شبر على رجل سلاحا ليلا 
أو نباراًء أو شبر عليه عصأ ايلا في مصر أو نبارأ في 
طريق » في غير مصر » فقتله المشبور عليه عمد » فلا شيء 
عليه لمابينا . وهذا لأن السلاح لا يلبث فبحتاج إلى دفعه بالقتل 
والعصا الصغيرة . وإن كان د يلبث ولكن في الليل » ٠لا‏ يلحقه الغوث 








مختصر القدوري » فالقدوري لم يذ كر هذه المسألة » وإنما ذكرها في الجامع الصغير . 
والصواب ما ذكره تاج الشريعة « رح » أى قول مد « رح » في المبسوط . ( فعليهم . 
وقول مد « رح » في الجامع الصغير فحتى على المسامين أن يقتلوه ) والحاصل في هذا أن 
محمد « رح » عبارتان : أحداهم التي ذكرها في المبسوط بقوله : فعليهم . والأخرى التي 
ذكرها في الجامع الصغير بقوله : فحتى على المسامين . والعبارتان تدلان على معنى واحد 
وهو وجوب قتل الشاهر الباغي المذكور . 

وقول المصنف : وقوله » أى قول جمد : مبتدأ » وقول جمد عطف عليه . 

وقوله ( إشارة ) خبر الممتدأ ا ارلا اسح رار إلى الوجوب 
والمعنى ) من كلام المصنف » أى معنى الوجوب ( وجوب دفع الضرر ) لآن دقع الضرر 
واجب لا أن يكون غير القتل واجما . وهذا قتل الحربي لا بعينه » بل لدفم كلة 
الله عز وجل . 

( وفي سرقة الجامع الصغير : ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهار » أو شهر عليه 
عصا ليلا في مصر » أو نهاراً في طريق في غير مصر » فقتله المشبور عليه عمد فلا شيء 
عليه لا ببنا ) إشارة إلى الحديث المذ كور والى المعنى المعقول . 

( وهذا ) أى عدم شيء عليه ( لآن السلاح لا يلبث ) يعني ليس فيه مهلة للرفع بغير 
قتل ( فبحتاج إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة » وإن كان يلبث » ولككن في الليل لا 


رذن 


فيضطر إلى دفعه بالقتل . و كذا في النبار فىغير المصرء فى الطريق 
لا يلق ه الغوث » فإذا قتله كان دمه هدراً . قالوا فإن كان عصأ 
لا تلبث يحتمل أن تكون مثل السلا عندهما . قال : وإن شهر 
المجنون عل غيره سلاحا فقتله المشبور عليه عمداً فعليه الدية في 
ماله . وقال الشاقعي « رح » لاشيم عليه وعلى هذا الخلاف الصبي 
والداية . وعن أبي يوسف «٠‏ رح ء أنه يجي الضمان في الداية» 
ولايجب في الصي وانجنون للشافعي: رح » أنه قتله دافعاً عن نفسه 
فيعتير بالبالغ الشاهر » ولأنه 


يلحقه الغوث ) يعني لا يلحقه من يخلصه منه ( فيضطر إلى دقعه بالقتل » و كذا في النبار 
في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث » فَإِذا قتله كان دمه هدراً ) يعني لا يلزمه 
شيء . ( قالوا ) أي المشايخ ( فإن كان عصا لا تليث يحتمل أن يكون مثل السلاح 
عندهما ) إذا ضريه يحجر عظم أو بخشية عظيمة قبو عمد ( قال ) أي قال جمد « رح » 
في الجامع الصغير ( وإن شهر المجنون على غير. سلاحا فقتل المشبور عليه مدا قعليه الدية 
في ماله » وقال الشافمي « رح » : لا شيء عليه ) . 

و كذا الصبي والداية على ما يجيء الآن . ويه قال مالك وأحمد « رح » وأكثر أهمل 
العم » وعند مالك « رح » في المضطر كذلك . أما لو كان العامل عبداً أو صمد الخرم 
لا يضمن يلا خلاف . 

( وعلى هذا الخلاف ) المذ كور يمتنا وبين الشافمي «درح»( الصبي ) إذا مال على إنسان 
( والدابة ) أي للحمل مثلا أو لغيره صال على إنسان ققتله المصول عليه» لا يضمن عتدظ 
خلافا للشافمي . 

( وعن أبي يوسف «رح » أنه يجب الضيان في الداية » ولا محي قي الصي 
وامجنون ) . وقال الطحاوي في مختصره : وقال أبو يوسف : اقي استقبح قي هذا ان أضمنه 
قيمته » يعني في اليعير إذا صال على إنسان . 

( للشافمي أنه قتله داقع ) أى للشر ( عن نفسه فبعتير بالبالغ الشاهر ولآنه ) أى 





1 


يصير مولا على قتله بفعله فأشبه المكره . ولأبي يوسف « ريم » 
أن فل الدابة غير معتبر أصلاً حتى لو تحقق لا يوجب الضمان . 
أما فعلبما معتبر في الملة حتى لو حققاه يجب علببما الضمان وكذا 
عصمتهما لحقبما وعصمة الدابة لحق مالكبا , فكان فعلبما 
مسقطأ العصمة دون فم ل الدابة . ولنا انه قتل شخصاً معصوماً 
أو أتلف مالآ معصوماً حقا لامالك وفعل الدابة لا يصلهم مسقطا . . 


ولآن المشهور عليه ( يصير مولا على قتله ) أى قتل الشاهر ( بفعله ) أى يفعل الشاهر 
( فأشبه المكره ) يعني مع عامه أن هذا الفمل يسقط عصمة دمه » صار كأنه اكرهه على 
قتله » فيكون المشهور عليه مكرها بهذا الطريق ٠‏ هكذا ذكره الرغوي ٠‏ 

وقال الأكمل « رح » قوله : فأشبه المكره » يعني أن المكره لما صار مساوب 
الاختيار من جبة المكره » أضيف التلف إلى المكره » فكذلك المصول عليه . وقبل 
معناء فأشبه المكره يعود على المكره فيقتله . 

( ولأبي يوسف « رح » أن فعل الدابة غير معتبر أصلاحتى لو تحقق ) أى فعل الدابة 
( لا يوجب الضمان ) لقوله تزز: جرح العجياء جبار . 

( أما فعلهها ) أى فعل الصبي والمجنون ( ممتبر في الملة حتى لو حققاه ) » أى الفعل 
وأتلفا مالا أو نفس » ( يجب عليها الضمان و كذا عصمتها ) أى عصمة الصي والمجنون 
( لحقها ) أى لأنفسها لا لحق الغير . 

( وعصمة الدابة لحق مالكبا فكان فعلها مسقطأ للعصمة دون فعل الداية . ولنا 
أنه ) أى أن المشهور علمه ( قتل شخصا معصوما ) بالعصمة الأبدية ( أو أتلف مالا 
معصوماً حقاً لمالك ) فبحب الضان . ( وفعل الدابة لا يصلح مسقطاً ) للعصمة الثابتة 
حقاً للمالك » والأذى وجد في الدابة لا من المالك » فلا يحب بطلان العصمة الثابتة للمالك 
ولا برد علبه العبد الصائل, لأن عصمة دم العمد تثبت ححقا له» ولهذا لس للمولى سفكدمه 
وأما صيد الحرم فلآن عصمته إنما ثثيت بالشرع لحرمته أو لحرمة الحرم مؤقتا » أى إلى 
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وكذا فعلب) وإن كانت عصمته| حتبم| لعدم اختيار صحيح » ولهذا 

لايحب القصاص بتحقق الفعل منه| بخلاف العاقل البالغ لأن له 

اختياراً صحيحاً . وإنها لابجب القصاص اوجود المبيح » وهو دفع 

الشر فتجب الدية . قال: ومن شبر على غيره سلاحاً في المصرفضربه ثم 

قتله الآخر ء فعل القاتل القصاص . معناه إذا ضربه فانصرف لأنه 

خرج من أن يتكون محارباً بالإنصراف فعادت عصمته . قال : 
ومن دخل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة 





غابة الأذى » فإذا وجد الآذى من جبته ل يق معصوماً . 

( وكذا فعلها ) أي و كذا فعل الصبي والمجنون لا يصلح مسقطأ ( وإن كانت عصمتها 
حقها ) يعني لأنفسها لا لق الغير ( لدم اختبار صحيح وهذا ) أى ولأجل عدم 
الاختيار الصحيح منها ( لا يحب القصاص بتحقق الفعل منهها ) أي من الصبي والجنون . 

( بيخلاف العاقل البالغ لأن له اختيارا صحبحا ) فيجب القتل بتحقق الفعل منه 
( وإنما لا يحب القصاص ) على المشهور عليه ( لوجود المببح وهو دقع الشر ) فإذا م يحب 
القصاص ( فتحب الدية ) فصار كأكل ال الغير حال المخمصة » فانه يحل ونحب 
الضيان فكذا هنا . 

( قال ) أي قال جمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن شبر على غيره سلاحاً في المصر 
فضربه ) أي الشاهر ( ثم قتله الآخر فعلى القاتل القصاص ) . وقال المصنف رمه الله 
( معناه ) أى معنى هذا ( ضريه فانصرف ) يعني أشبر سيفه وضربه » ثم انصرفوترك 
الضر ب ثم قله المشبور عليه » فعليه القصاص ولا قصاص على الشاهر ( لآنه خرج من أن 
يكون حاربا بالإنصراف فعادت عصمته ) لأنه لما شهر حل دمه دفعاً لشره فاما لم يقتله 
و كف عنه » اندفع شره وعادت عصمته فعلى القاتل القصاص . 

( قال ) أي حمد في الجامع الصغير ( ومن دخل عليه غيره ليلآ وأخرج السرقة ) أي 


لفينل 


ولأنه باح له القتل دفعاً في الإيتداء » فكذا استرداداً فيالإنتهاء . 
وتأويل المسألة إذاكان لايتمسكن من الاسترداد إلا بالقتل واللهأعلم . 


التي سرقها ( فأتبعه وقتله فلا شيء عليه لقولهعليه السلام « قاتل دونمالك» ) هذاجواب 
من حديث طويل أخرجه البخاري «درح. في تاريخه الوسط » عن أبي هريرة « رض» قال: 
أتى رجل إلى الني عكعَعٍ » الحديث “وفيه « قاتل دون مالك » . روى مسلَ عن أبيهريرة 
« رض » قال جاء رجل إلى رسول الَهعككرٍ فقال أرأيت إن جاء رجل بريد أن يأغذد 
مالى ؟ قال فلا لفظ مالك . قال أرأيت إن قاتلني ؟ قال قاتله . قال أرأيت إن قتلني ؟ 
قال أنت شهيد . قال أرأيت إن قتلته ؟ قال هو في النار . 

( ولآنه ) أي ولأن المدخل عليه ليلا ( يباح له القتل أي قتل الداخل ( دفما في 
الابتداء ) أي دفما لشره في ابتداء الأمر ( فكذا استرداداً ) أي فكذا له القتل لأجل 
استرداد ما أخذه ( في الانتهاء ) لأنه أسهل في الابتداء . 

وقال المصنف «رح» (وتأويل المسألة إذا كان لا يتمكن من الإسترداد إلا بالقتل والله 
أعلم ) يعني فحينئذ يباح له القتل » وأما إذا عم أنه لو صاح به يترك ما أخذه ويذهب فم 
يفعل هكذا » ولكن إن قتله كان عليه القصاص لأنه قتله يغير حتى » كالمالك إذا قتل 
الغاصب لأنه يتمكن من استرداد المال من يده يدون القتل » كذا ذكره فخر الدين 
قاضي خان . 

والعجب من الأترازي أنه قال الأصل في هذا ما روى الترمذي في جامعه بإسناده إلى 
سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل » عن الني مِكِثَوٍ قال« من قتل دون ماله فبو شهيد»الحديث 

قال وذكر مسلأيضاياسناده إلى عبدالله بن حمر «رض» عن رسول الله َِلِيِّقالمن قتل 
دون ماله فهو شهيد . فمن أبن يؤخذ من هذا الحديث جواز قتل من دخل عليه ليلا 
وأخرج ما أخذه ؟ فالمصنف استدل بالحديث الذي ذكرناه » وكان ينبغي أن يستدل 
بالحديث المذكور من المتن » وبين وجبه فالظاهر انه لم يقف عليه واستدل بالحديث الذي 
ذكره بالحر ف الثقيل»وهذا ينافي دعواه الطويلة العريضة في هذا الباب والله أعل. 


باب القصاص فيما دون النفس 


قال : ومن قطع يد غيره عمد من المفصل قطعت يده » وإن كانت 

يده أكبر من اليد المقطوعة » لقوله تعالى « والجروح قصاص » 

وهو ينبىء عن الماثلة » فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه 
التصام .وما لافلد. 





( باب القصاص فيا دون النفس ) 
أي هذا باب في ببان أحكام القصاص فيا دون النفس وهو الأطراف لأنه لما ذكر أ حكام 
النفس أعقبها بببان حك ما دون النفس » والجزء نتبع الكل . 
( قال ) أي القدوري ( ومن قطع يد غيره عمداً من المفصل قطعت يده ) هذا كلام 
القدوري ه رح » وقال المصنف ( وإن كانت يده أكبر من البد المقطوعة ) أي وإثف 
كانت يد القاطع أكبر من بد المقطوع » وقال الكرخي في مختصره وكل عمد بآلة جارحة 
من مفصل ففيه القصاص » وما كان من غير المفاصل فلا قصاص فيه . فإذا بان الكف من 
الزند ومن مفصل الذراع أو القدم من مفصل القدم أو إصبعا في الكف من المفصل » أو 
مفصلا من مفاصل الإصبع » ففيه القصاص وسواء كانت الجناية فها دون النفس يسلاح 
أو غيره وذلك سواء * وفيه القصاص إذا اعتمد ذلك ( لقوله تعالىه8 و الجر وح قصاص# ) 
وفي الإيضاح وغيره فما دون النفس مشروع بهذه الآية ويحدث ربيع عن أنس بن مالك 
انها كسرت سن جارية من الانصار فأتوا الني مِلْمْ فأمر بالقصاص وهو مشهور وبإجماع 
الآمة ورض ». 
( وهو ) أي القصاص ( ينبىء عن الماثلة فكل ما أمككن رعايتها فيه ) أي في رعاية 
الماثلة قبه ( يحب فبه القصاص ومالا فلا ) أي وما لم يكن فيه وعابة الماثلة فلا يحب 
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وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر ولا معتير بكير اليد 

وصغرها » لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك , وكذلك الرجل ومارن 

الأنف والأذن لإمكان زعاية الممائلة . قال ومن ضرب عين رجل 
فقلعما لا قصاص عليه لامتناع 





القصاص كا إذا كسر عظماً أو ساعداً أو كسر ضلعا أو ترقوة أو ما أشيه ذلك قفبه 
حكومة عدل »2 وإذأ أجرى الأطراف يجخرى الأموال » اعتيرت الماثلة » ولآنهم اجمعوا 
أن الصحمحة لا تؤخذ بالشلاء ولا بالنشاء قصة الأصابع لعدم الماثلة » وأجمموا ايضاً أن 
اليمتى لا تؤخمف باليسرى » ولا اليسرى باليمنى > ولا يؤخذ شيء من الاعضاء إلا ثله 
من القاطع : الإبهام بالإبهام » والسبابة بالسباية » والوسطى بالوسطى » والختصر بالختصر 
والبنصر بالبنصر . و كذلك الاسنان الثنية بالثنية » والناب بالناب © والضرس بالضرس . 
ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل » ولا الأسفل بالأعلى . 

و كذلك الشجاج والجراحات لا تقتضى فبا يحب القصاص منه إلا في موضم الشحة 
والجراحة في المشجوج والمجروح . ٠‏ 

( وقد أمكن في القطع ) أي في قطع اليد ( من المفصل فاعتير ) لإمئان ( ولا معتبر 
بكبر اليد وصغرها لآن منفمة اليد لا تختلف بذلك ) أي بكونها صغيرة أو كبيرة لأرف 
منفعة المد وهو البطش لا يختلف بالصغر والكير » ولا يعم فبه أغلاف . 

قال القدوري ( و كذلك الرجل ) أي و كذلك يحب القصاص إذا قطم رجل إنسان 
عمداً من مفصل (ومارنالأنف ) وهو ما لان منه ( والاذن لإمكات رعابة الماثلة ) وإمًا 
قيد بالمارن لأنه إذا قطع قصبة الآنف لا يحب القصاص لانها عظم » ولا قصاص في العظم 
سوى السن > وأما الآذن إذا قطع كلها وجبالقصاص لإمكان الماثلة » وإن قطع بعضها. 
والقطع حد يعرف أمكته المائلة قيجب القصاص » وان ل يكن يعرف سقط القصاص 
كذا ذكر القدوري قي شرحه . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( ومن ضرب عين رجل فقلعها لا قصاص عليه لامتتناع 


انا 


الممائلة في القلع » وإن كانت قايمة فذهب ضووها فعليه القصاص 
لإمكات الممائئة على ما قال في الكتاب تحمى له المرآة 
ويجعل عل وجبه قطن رطب وتقأبل عينه بالمرأة فيذهب ضوؤها 
وهو مأثور عن جماعة من الصحابة« رض» . قال وفي السن القصاص 
لقوله تعالى ط والسن بالسن © + وإن كانت سن من يقتص منه أكير 





المائلة في القلم » وإن كانت قائمة فذهب ضوؤها فعليه القصاص لإمكان المماثلة على ما قال 
في الكتاب ) أى القدوري درح» ( تحمى له المرآة ويحمل على وجبه قطن رطب وتقابل 
عمنه بالمرآة فبذهب ضوؤها » وهو مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ) هذا 
الحم بهذه الصورة نقلت عن جماعة من الصحابة «رض» . قال القدوري « رح» في شُرحه 
روى أن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه حم بذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف 
لأن هذا حدث في زمن عثان رضى الله تعالى عنه » فسأل عنه الصحابة «رض» فلم يككن 
عندم فيه شيء حتى جاز علي رضى الله تعالى عنه » فقضى بذلك » وحمل عليه عارنف 
رضى الله تعالى عنه . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه » أخبرت معمر عن رجل » عن الحكم بن علية » قال 
هم رجل رجلا فذهب يصره وعينه قائمة » فأرادوا أن يقبدوا مئه ما عليه وعليهم وعلى 
الناس كيف يقيدونه » وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون > فأناهم علي رضي الله تعالى عنه 
فأمر أن يحمل على عينه كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة » فقطع 
بصره وعمنه قائمة . 

وفي المحبط لا قصاص في العين إذا قورت وانخسفت * ولو كانت قائمة ذهب ضووّها 
يحب القصاص . ٠‏ 

وعن أبي يوسف رحمه الله لاحب القصاص . وقالت الآئمة الثلاثة تقلم عينه لقوله 
تعلى ظ العين يالعين 4 . 

( قال ) أي القدوري درح» (وفي السن القصاص لقوله تعالى ‏ والسن بالسن # وإن 


15 


من سن الآخر لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر . قال 

وفي كل شجة تتحقق فيا الممائلة القصاص لما تلوناه . قال 

ولاقصاص في عظم إلا في السن » وهذا اللفظ مروي عن مر 
رضي الله تعالى عنه واين مسعود رضي الله تعالى عنبما . 


كانت ) حم إن واصلة با قبله (سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر لأرن منفعة السن 
لاتنفاوت بالصغر والكبر) ومنفعة السن القطع في الثناياء والطحن في الاضراسلايختلف. 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وفي كل شجة تنحقق فمها الماثلة القصاص لا تلوناه ) 
إشارة إلى قوله تعالى إوالجروح قصاص ©. 

وفي بعض النسخ لما ذكرنا إشارة إلى قوله وهي تنبىء عن المائلة . وقال الكرخي 
« رح » في مختصره : والشجاج كلها لا قصاص فبها إلا الموضحة» والسمحاق إن امكن 
القصاص في السمحاق » وه ذه رواية الحسن عن ألي حنيفة « رح » والسمحاق هي التي 
بمنها وبين العظم وجلده . 

وقال جمد « رح » في الأصل أن القصاص يجب في الموضحة والسمحاق والرامية 
والباضعة وما فوق الموضحة وهي الحاشمة والمثقة والأمة ولا قصاص فيها عند أحمد «رح» 
من أهل الع . 

( قال ) القدوري « رح » ( لا قصاص في عظم إلا في السن وهذا اللفظ ) أي قوهم: 
ولا قصاص في عظم إلا في السن ( مروي عن عمر «رض» وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنبما ) هذا اللفظ غريب . 

وقال الأترازي « رح » قال القدوري « رح » في شرحه المروي عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا قصاص في عظم إلا في السن » وعن عمر « رض » أنه قال 
لاقصاص في عظم . 

قلت روى ابن أبي شيبة « رض » في قصة حدثنا حفص عن أشعث ث » عن الشعبي 
والحسن قال ليس في العظام قصاص ما خلا السن والرأس انتبى » فان كان السن عظماً 
فالاستثناء » ولا بد من فرق بينها وبين غيرها من العظام » وهو إمكان القصاص فبها بأن 
يبرد بالمبرد بقدر ما كسر منها » أو إلى أصلبا إن قلعها » ولا يقلع لتعذر المائلة » فريها 
يفسد به لسانه » كذا في المبسوط . 
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وقال عليه السلإم لا قصاص في عظم : والمراد غير السن . ولأن 

اعتبار الممائلة فيغير السن متعذر لاحّال الزيادة والنقصان بغلاف 

السن لأنه يبرد بالميردء ولو قلع من أصله يقلع الثاني فبتمائلان . قال 

وليس فيما دون النقس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ , لأن شبه 

العمد يعود إلى الآلة » والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون ما 
دون النفس ء لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة 


وان كان غير عظم كا أشار إليه بقوله عليه السلام لا قصاص في عظم حيث م يستثن 
السن » فالاستثناء متقطع . 

وقد اختلف الاطياء في ذلك فمنهم من قال هو طرف عصب يبابس لآنه يحدث وينمو 
بعد تمام الخلقة » ومنهم من قال هو عظم و كأنه وقع »2 عند المصنف أنه عظم حق قال 
المراد منه غير السن . 

( وقال عليه السلام لا قصاص في العظم ) هذا غريب ول يثيت . ودوى ابن أبي شيبة 
« رح » في مصنفه » حدثنا حفص بن غاث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال ليس فيالعظام قصاص وأخرج نحوه عن الشعبي والحسن «رح». 

( والمراد غير السن ) أي المراد من قوله عليه السلام لا قصاص في العظم غير السن » 
لقوله تعالى88 والسن بالسن #. ( ولآن اعتبار الماثلة في غير السن متعذر لاحتال الزيادة 
والنقصان » بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد » ولو قلع من أصله يقلع الثاني فبتائلات ) فيبرد 
من سن الجاني يقدر ذلك ولا يقلع لها ذكرة . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( ولمس فبا دون النفس شبه عمد » إنا هو عمد أو خطأ 
لأن شه العمد يعود إلى الآلة ) أي لآن شبه العمد في النفس انما يثبت بالنظر إلى 51 لة»لآن 
الآلة لم توضع القتل » فلم يحب القصاص » بل تحب الدية المفلظة نظرا إلى المتعمد . 

( والقتل هو الذي مختلف إختلافها ) أي باختلاف الآل ( دون ما دون النفس» لآنه 
لايختلف اتلافه ) أي اتلاف ما دون النفس ( باختلاف الآلة ) يعني يستوى السلاح وغير 
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فلم يبق إلا العمد والخطأ . ولاقصاص بين الرجل والمرأةفيما دون 
النفس » ولا بين الحر والعبد» و لابين العبدين » خلافاً للشافعي في 
جميع ذلك إلا في الحر يقطع طرف العبد ويعتبر الأطراف بالأئفس 
لكوتها تابعة لها . ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الاموال» 
فينعدم التائل بالتفاوت في القيمة » وهو معلوم قطعاً بتقويم الشرع » 


السلاح في اتلافه » فإذا تعمد بأي شيء كان سلاحا أو غير ملاح » فيا بان من المفصل يحب 
القصاص » فإذا كانت الإيانة من غير تعمد الأرش » ولكن لا يحب القصاص فيا دو نالنفس 
حتى يبرأ منه أو يموت »2 ولا يعجل بل يترقب ملافا للشافمي « رح » » ذكره في 
الأسرار وغيره . 

فإذا كان الأمر كذلك ( فلم يبت إلا العمد والخطأ ) » وكان المصنف رحه الله قد 
ذكر هذا فيا مضى » لكنه ذكر هناك انه عمد » وهنا انه عمد أو خطأ» فبحمل الأولعلى 
أن المراد به إن أمكن القصاص » وذلك لآنه شبه العمد إذا حصل فا دون النفس. وإن 
أمكن القصاص جمله عمد وإنلم يمكن جعل خطأ » ووجب الارش . 

( ولا قصاص بين الرجل والمرأة فا دون النفس » ولا بين الحر والعبد » ولابين 
العبدين ) أي في حق الظرف » لا في حتى النفس . ( خلافاً للشافمي « رح » في جميم 
ذلك ) وبه قال مالك وأحمد واسحاق «رح» . 

( إلا في الحر يقطع طرف العبد ) فانه لايحري القصاص على الحر عنده أيضاً هو أي 
الشافعي « رح » ( ويعتبر الأطراف بالأنفس لكونها ) أي لكون الاطراف ( تابعة لها ) 
أي للأنفس . 

( ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ) لكونبها وقاية للأنفس كالآموال 
( فمنعدم التائل بالتفاوت في القممة ) يعني في العبد » ومبنى القصاص على المساواة » ولا 
مساواة في الاطراف بين الغبد . 

( وهو ) أي التفاوت ( معلوم قطعاً بتقوم الشرع ) فإن الشرع قوم البد الواحدة 
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فامكن اعتباره بخلاف التفاوت في البطشء لأنه لا ضابط له » فاعتبر 

أصله وبخلاف الأنفس ءلأن المتلف '''إزهاق الروح ولا تفاوت فيه . 

ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر للتساوي بينهما في 

ارقن قال ومن قطع يد رجل من نصف الساعد » أو جرحه جائفة 

قبرء منها فلا قصاص عليه لأنه لا يمكن اعتبار الماثلة فيه إذ الأول 
كسر العظم » 





الحر يخمسمائة دينار قطعا ويقيتا » لا تبلغ قيمة العبد إلى ذلك » فإن بلغت كان بالحزر 
والظن فلا تكون مساوية لمد الحر يقبن » فإذا كان التفاوت معلوماً قطما ( فأمكن 
اعتباره بخلاف التفاوت في البطش ) لأن التفاوت بين طرفي المرأة وطرف الرجل ظاهر 
لأن يد المرأة تصلح لنوع من المنافم لا يصلح لبد الرجل > فصارت كاليمين واليسار . 

( لأنه لا ضابط له فاعتير أصله ) أي أصل البطش»فإن قبل إن استقام في الحروالعبد 
لم يسقم بين العبدين لإمكان التساوي في قيمتها بتقوم المقومين » وأجيب بأن التساوى 
نما يكون بالحزر والظن والماثلة المشروطة شرعا لا تثبت بذلك كالماثلة في الأموالالربوية 
عند المقايلة يحنسها . 

( وبخلاف الأتفس ) حمث لا يسلك بها مسلك الأموال ( لآن المتلف ) » وفي نسخة 
شخي العلاء رحمة الله علبه » لأن المتعلق » ( إزهماق الروح ولا تفاوت فيه ) أي في 
إزهاق الروح . 

( ويحب القصاص في الأطراق بين المسلم والكافر للتساوي بينها ) أي في المسلم 
والكافر ( في الأرش ) أي في أرش الطرف فصار كالحرين المسامين . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو في جره 
حائفة فمرء متها فلا قصاص عليه ) بل يحب حكومة عدل ( لآنه لا يمكن اعتبار المائلة 
فمه إذ الأول ) أي لآن الأول وهو القطع من نصف الساعد ( كسر العظم ) لأن الفمل 
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ولا ضابط فيه . وك ذا البرء ادر فبفضى الثاني إلى الملاك 
ظاهراً . قال وإذا كانت يد المقطوع صحيحة » ويد القاطضصع 
شلاء أو ناقصة الأصابع » فالمقطوع بالخبار إن شاء قطع اليد الحعيبة » 
ولا شيء له غيرها . وإن شاء أخذ الأرش كملا » لأن استيفاء 
الحق متعذر » فله أن يتجوز بدون حقه . وله أن يعدل إلى العوض 


وقع فيه ليس له حد معلوم وينتهى إلبه القطع . 

( ولا ضابط فيه ) أى في كسر العظم » وفي بعض النسخ » ولا ضابط في الثاني وهو 
الجرح الجائفة » لانها تصل الى البطن من الصدر والظهر ( و كذا البرء نادر ) أي فيالجائفة 
والحلاك فبهها غالب » فلا يمكن المماثلة بين الثانبة والاولى لوجوب المرء في الأول دون 
الثانية » فإذا اقتص ( فيفضي الثاني ) وهو الجرح الجائفة ( إلى الحلاك ظاهراً ) فلا يحب 
القصاص لانتفاء شروط القصاص » بل يحب ثلث الدية في ماله » ولا تكون الجائفة إلافيا 
يصل إلى البطن » ولا يكون في الرقبة »2 ولا في الحلق » ولا في اليدين » 
ولاافي الرجلين . فإن كانت الجراحة بين الاثنين والمدية فبي جائفة » ذكره القدوري 
«درح» في شرحه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا كانت يد المقطوع صحبحة ويد القاطم شلاء أو 
ناقصة الاصابم > فالمقطوع بالخمار إن شاء قطع اليد المعيبة » ولا شيء له غيرها » وإن 
شاء أخذ الآرش كاملا ) ولا يعلم فبه خلاف في الشلاء » وفي ناقصة الأصايع ليس له مع 
القطع أرش أو كروية . 

قال أبو بكر الحنيل » وقال الشافمي ومالك وأحمد « رح » فا مقطوع. يجوز له أرن 
يختص ويأخذ أرش المعقود > وله أن يعفو ويأخذ دية البد كاملة » وذكر في المبسوط . 
وقال الشافعي « رح » له الارش مطلقا » وم يفرق بين الشلل ونقصان الاصابع . 

( لآن استمفاء الحق كاملا متعذر فله أن يتجوز يدون حقه ) ويرضى بقطع المعيبة . 

( وله أن يعدل إلى العوض ) وهو الارش ومثله في ذلك ( كالمثلي إذا انصرم ) أي 
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كالمل إذا انصرم عن أيدي الناس بعد الإتلاف. ثم إذااستوفاها 

ناقصاً فقد رضي به فبسقط حقه كا إذا رضي بالرديء مكان الجيد» 

ولو سقطت المؤفة قبل اختيار الحني عليه أو قطعت ظفلا فلا شيء له 

عندنا لأن حقه متعين في القصاص وإنما ينتقل إلى الال باختياره 

فيسقط بفواته بغلاف ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة » 

حيث يحب عليه الأرش » لأنه أوفى به حقاً مستحقاً فصارت 
سالمة له معنى . 





إدا انقطم ( عن أيدي الناس بعد الإتلاف ) صورته رجل أتلف على رجل ما له مشل 
فانقطم عن ايدي الناس فلم يبى منه إلا هو ناقص الصفة عن المتلف » فصاحب الحق 
بالخمار إن شاء أخذ الموجود > وإن شاء عدل إلى القيمة » لانه لم يقدر على استيفاء جنس 
حقه يكماله فكذا هذا . 

( ثم إذا استوفاها ناقصا فقد رضي به) أي ثم إذا استوفى المقطوع قطع اليد الناقصة 
فقد رضي بحقه ( فبسقط حقه كا إذا رضي بالردىء مكان الجيد ) في اللمثلى إذا انقطع . 

( ولو سقطت الموفة ) أى اليد التي اصابتها الإصابة وهي الشلاء ( قبل اختبار الجني 
علمه ) أخذها ( أو قطمت ظفاً ) أى أو قطعت المعروفة » أى الشلاء » من جهة ااظلم 
( فلا شيء له عندنا ) احترز به عن قول الشافمي واحمد درح» لان عندهما تحب الدية . 

( لان حقه متعين في القصاص ) فيه لانه متعين باليد بدلالة ليس له العدول إلىالارش 
مع القدرة ( وانما ينتقل ) أي حقه ( إلى المال باختياره) لاجل العيب ( فيسقط بفواته) 

يعني إذا لم يحترز حَتى تلف » فتسقط بفواته » لآن ما تعلق به حقه قد هلك » فيسقط 
يفواته وصار كالصخمحة إذا تلفت . 

( بخلاف ما إذا قطعت ) اليد الشلاء ( يحق عليه ) أي بحق ( من قصاص أو سرقة 
حمث يحب عليه الأرش » لأنه أوفى به حق مستحقاً فصارت ) أى يد القاطع ( سالمة 
له معنى ) من حيث المعنى » لآن من حيث الصورة إيضاح هذا : إذا ذهيت الجارية 
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قال ومن شج رجلا فاستوعبت الشجة مأ بين قرنيه .وهي لا قستوعب 

مأ بين قرني الشاج ؛ فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص بقدار شجته 

يبتدىء من أي الجانبين شاء » وإن شاء أخذ الأرش . لأن الشجة 
موجبة لكونها مشينة فيزداد الشين بزبادتها . 


مغيبة قبل أن يختار الجني عليه أخذها » قالكلام فيه على وجين  :‏ / 

- فإن قطعت يده بحق عليه مثل أن يقتص منها » أو يقطع في سرقة قطيه أرش 

المد المقطوعة . 

- ولئن تلفت يده يقير حتى عليه سقط حتى صاحب القصاص مثل أن يقطعها رجل 
ظلا أو تتلف بآفة مماوية . 

وقال الشافمي « رح » تحب الأرش في الوجبين . لا يقال أنه كان مخيراً بين أمرين » 
فإذا مات أحدها تعين على الآخر لآن حقه ل يثبت إلا في البد » وكان له أن يعدل عنهذا 
الحق أي يد له فإذا أتلف لم يجحز له المطالبة بالسر له عنه مع تلفه » كذا في شرح 
مختصر الكرخي « رح » . 

وقال صاحب الجتبى : وعلى هذا السن والأطراف التي تحب فيها القصاص إذا كان 
طرف الضاوب والقاطع معيبة » يتخير الجني علسمه بين أخذ الدية كامة » وبين 
استيقاء المعية . 

وقال برهان الآئمة والد الصدر الشبيد ه رح » : هذا إذا كانت الثلاء لا ينتفع بها > لا 
يكون حلا القصاص » فل دية كلفة من غير خمار » وعليه الفتوى . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن شج رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرنيه ) أي 
ما بين ناحيتيه ( وهي لا قستوعب مايين قرني الشاج » فالمثجوج بالخيار إن شاء اقتص 
بمقدار شجتة يبتدىء من أي الجاتبين شاء » وإن ساء أخذ الأرش ) أي همذا لفظ 
القدوري « رح » . وقال المصنف : ( لآن الشجة موجبة ) القصاص ( لكونا مشينة ) 
أي مقبحة > من الشين وهو التقبيح . ( فيزداد الشين يزيادتها ) أى بزيادة الشجة . 
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وفي استبفائه ما بين قرني الشاج زيادة على ما فعل ,ولا يلحقه من الشين 
باستيفائه قدر حمّه ما يلحق المشجوج فينتقص فيخير ا في الشلاء 
والصحيحة » وفي عكسه يخير أيضاً » لأنه يتعذر الإستيفاء كملاً 
التعدي إلى غير حقه . وكذا إذا كانت الشج.ة في طول الرأس 
وهي تأخذ من جببته إلى قفاه ولا تبلغ إلى قفا الششاج » فبو بالخيار 
لأنالمعنى لا يختلف . قال ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر . 
020 وعنأبي يوسف «رح»ء أنه إذا قطع من أصله يجب 





(وفي استمفاثه ) أى وفي استيعاب المشجوج ( ما بين قرني الشاج زيادة على مافمل )» 
يعني إذا كان. رأس الشاج كبيرا ( ولا يلحقه من الشين باستيفائه قدر حقه ما يلحق 
المشجوج فينتقص ) يعني ينتقص حتى المشجوج إذا لم تستوعب الشجة ما بين قرني الشاج 
إذا كان رأسه صغيراً » فإذا كان كذلك ( فبخير ) أي المشجوج رأسه بين الاقتصاص 
مقدار شجته وبين أخذ الأرش »> ( كما في الشلاء والصحيحة . وفي عكسه ) أي وفيا إذا 
كان رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج » ( يخير أيضاً لآنه يتعذر الاستيفاء كملا التعمدي 
إلى غير حقه ) لآنه يكون الشين في الثانية أزيد من الأولى . 

( وكذا ) أي بالخيار ( إذا كانت الشجة في طول الرأس » وهي تأخذ من جبينه إلى 
قفاه » ولا تبلغ إلى قفاء الشاج فهو بالخيار ) أي المشجوج بالخبار ( لآن المعنى لا يختلف ) 
أي المعنى الموجب التخمير بين أرش الموضحة وبين الإقتصاص بالشجة لا يختلف . 

وقال السكاكي « رح » : قوله لأن المعنى لا يختلف : وهو أن باوغه إلى قفاه زيادةعلى 
ما فمل » وباستمفائه حقه لا يلحق الشين . 

( قال ) أى قال « رح » (ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر ) هذا الذي ذحكره 
القدوري « رح » في رواية الأصل . 

( وعن أبي يوسف « رح » ) رواه بشرعته ( أنه إذا قطع من أصله يحب ) أي 
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لأنه يمكن اعتبار المساواة . ولنا أنه ينقيض وينبسط فلا يمكن 
اعتبار المساواة . إلا أن تقطع الحشفة لأن موضع القطع معلوم 
كالمفصل » وأو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص فيه 
لأن البعض لا يعلم مقداره بخلاف الأذن إذا قطع كله أو بعضه 
لأنه لا ينقيض ولا ينبسط » وله حد” يعرف فيمكن اعتبار المساواة ... 
والحشفة إذا استقصاها بالقتطضع يجب القصاص لإمكان اعتبار 
المساواة بخلاف ما إذا قطع بعضبا لأنه يتعذر اعتبارها . 





القصاص ( لأنه يمكن اعتبار المساواة ) . وبقول أبي حشيفة وجمد « رح » . 

وقال مالك « رح » في رواية » وأبو اسحاق من أصحاب الشافمي « رح » في اللسان » 
وقال الشافمي ومالك « رح » في رواية » وأحمد « رح » في رواية : يحب القود في الكل 
وفي البعض بقدره ٠‏ 

( ولنا أنه ) أى أن اللسان ( ينقيض وينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة » إلا أن 
تقطع الحشفة لآن موضع القطع معلوم ) لآن هناك حد يقع فيه القصاص ( كالمفصل ) لآن 
موضع القطع فيه معلوم ( ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص فيه لآن 
البعض لا بعلم مقداره ) فتبقى المساواة.. 

وعند الأكمة الثلاثة : يؤخذ بعضه ببعض » ويعتبر ذلك بالأجزاء دون المساحة » 
فيؤخذ النصف بالنصف » والربع بالربع » وما زاد ونقص في حساب ذلك كما في 
الأذن والأنف . 

( يخلاف الاذن إذا قطع بعضه أو كل لأنه لاينقبض ولاينبسط» وله مد يعرف » 
فيمكن اعتبار المساواة ) . عن يعض أصحاب الشافعي « رح » : لاحب القود في بعض 
الأذن . وحككي عن مالك « رح » انه لا تؤخذ أذن السمع بأذن الأصم .ولو قطم الختان 
أو بعض الشفة في الصبي أو في العبد » فعليه حمكومة عدل . وإن قطع الحشفة كلبا فإن 
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فصل 

قال وإذا اصطلح ''' القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص 

ووجب ال مال قليلا كان أو كثيراً لقوله تعالى 9« فمن عفي له 
من أخيه شيء 4 الآية » على ما قيل نزلت الآة في الصلح . 





برأ فعلمه في العبد كال القيمة » والصي كال الدية . فإذا مات قفي الصي نصف الدية . وفي 

( والحشفة إذا استقصاها بالقطع تحب القصاص لإمكات اعتبار المساواة يخلاف ما 
إذا قطع بعضبا لآقه يتعذر اعتبارها ) أي اعتمار المساواة . وبه قالت الأ ةالثلاثة«رخ»» 
واختار أب حامد « رح » من أصحاب الشافمي « رح » : أنه لا يحب القود . في شرح 
الطحاوي : إذا قطع حشفة رجل » وكان يستطاع أن يقتص منه فعليه القصاص السفق 
بالسقلى » والعلما بالعليا » ولا تؤخذ السقلى بالعليا ولا العليا بالسفلقى . 


(فصسل) 

أى هذا فصل في يبان أحكام الصلح في القصاص 2 وني بيان العفو عنه » وأخر 
ذكرهما عن يمان القصاص لآتما لا نتيعانه إلا بعد وجوب القصاص . 

( قال : وإذا اصطلح القاتل وأو لياء القتيل على مال سقط القصاص > ووجب امال 
قلملا كان أو كثيراً ) هذا لفظ القدوري ٠‏ رح » . وقّال المصنف « رح » ( لقوله تعالى 
ف« فمن عفى له من أخمه شيء » الآية » على ما قيل نزلت الآية في الصلح ) يعني الآية 
نتزلت على قول ابن عباس « رض » » والحسن البصري » والضحاك « رح » » ومجامد 
في الصلح أي فمن أعطى على سبولة ويريد به ولي القتيل يقال : خذ ما أتاك عفواً أي 
سيلا . وقوله من أخمه شيء : أي من جبة أخمه المقتول . وقوله شيء : أي شيء منالمال 
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وقوله عليه السلام من قتل له قتيل الحديث والمراد والله أعلم الاخذ 





بطريق الصلح وتكره لآنه يحصول القدر فإنه يتعذر بما تراضيا عليه . 

وقوله تعالى 9 فاتباع بالمعروف #» أى فله اتباع » أى فلولي القتيل اتباع المصالح 
بالمعروف »2 أي مطالبة بدل الصلح على مماثلة وحسن معاملة ٠.‏ 

وقوله تعالى 8 وأداء البه بإحسان » أى على المصالح إذا أدى إلى ولى القتيل باحسان 
في الأداء » أو قال جباعة وهو مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم : الآية 
نزلت في عفو بعض الأولماء ٠‏ - 

ويدل عليه قوله شيء » فإنه يراد به البعض * وتقديره : فمن عفى عنه وهو القاتل 
من أخيه في الدين » وهو المقتول شيء من القصاص » بأن كان للقتيل أولياء فمفى بعضهم 
فقد بقي نصيب الباقين مالا » وهو الدية على قدر حصصبم في الميراث . وهو قوله 
© فاتباع بالمعر وف » أي فلمتبع الذين ميعفواعنالقاتل بطلب حصصهم بالمعر وفأى بقدر 
حقوقهم من غير زيادة . 

وقوله : 8 وأداء اليه احسان #4 أي القاتل إلى غير الموفى حقه 
وافياً غير ناقص . ٠‏ 

( وقوله عزقتتهدة) أى وقول الني مُه : (« من قتل له قتيل » الحديث ) هذا الحديث 
أخرجه الأثمة الستة « رح » في كتبهم » عن يحي بن كثير « رح » » عن أبني ساهة «رض»» 
عن أبي هريرة « رض » قال : لما فتح الله على رسوله يكت مكة ».قام في الناس فحمد الله 
وأثنى عليه » الحديث بطوله » وفي آخره : « ومن قتل له قتيل» فهو بخير النظرين إما 
أن يعطى الدية » وإما أن يقاد أهل القتبل » هذا لفظ مسلم في كتاب الحج . ولفظ 
البخاري في كتاب العم إما أن يعقل » وإما أن يقاد لأهل القتيل » ولفظه في اللفظ : إما 
أن يفدى وإما أن يقيد . ولفظه في الديات : إما أن بؤدي » وإما أن يقاد . 

ولفظ الترمذي : وإما أن يعفو » وإما أن يقتل . ولفظ النسائي في القود : اما أن 
يقاد وإما أن يفدي . ولفظ ابن ماجة : إما أن يقتل وإما أن يفدي . . 

( والمراد والله أعلم الأخذ بالرضا ) أي برضا القاتل ( على ما ببناه ) أي في أول 
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بالرضا على ما ييناه » وهو الصلم بعينه » ولأنه حق ثابت للورثة يجري 

فيه الإسقاط عفواآً فكذا تعويضاً لاشتّاله على إحسان الأولياء 

وإ<ماء القاتل فيجوز بالتراضي والقليل والكثير فيه سواء لأنه ليس 
فيه نص مقدر فيفوض إلى اصطلاحبم) كالخلع 





الكتاب > أى عندها لمس لول القتيل أخذ الدية إلا برضاء القاتل . 

( وهو الصلح بعبنه ) أي أخذ الدية هو الصلح بعينه ‏ لأن الصلح عبارة عن قطع 
التزاع » ففي أخذ الدية قطم النزاع ( ولآنه ) أي ولآن القصاص (حتى ابت للورئة 
يحري فيه الإسقاط عفواً فكذا تعويضاً ) من حيث أخذ العوض وهو الدية ( لاشتاله على 
إحسان الأولماء وإحماء القاتل ) أي الاشتراك بأخذ العوض على شيثين : أولما الإحسان 
ش إلى أولياء الختتول > والثانى فيه إحياء القاتل لآنه كان قد تعين للقتتل وأشرف عليه في 
الصلح > استمر ت فيه الحماة » وإلا ضاف في كل من قوله على إحسان الأولماء » وإحباء 
القاتل إضافة المصدر إلى المفعول , 


( فمجوز بالتراضي ) أى فإذا كان الأمر كذلك » فيجوز الصلح وأخذ المال بالتراضي 
من الجاتمين ( والقليل والكثير فيه ) أي في أخذ العوض ( سواء ) يعني يحوز أخذ العوض 
سواء كان قليلا أو كثيراً » لكن الصلح على مال يحوز على أ كثر من الدية في القصاص في 
النفس وقيا دوتها » وهو حال في حال الجاني » ولا يكون ذلك على العاقلة . وأما الصلح 
على أكثر من الدية في القتل الخطأ » لا يحوز إذا كان الصلح على جنس ما تعرضت فيه 
الدنة » وإذا كان الصلح خلاف على الجنس يجوز » وإن جاز زاد على قدر الدية » نصعليه 
الكرخي « رح » في كتاب الصلح . 

( لأنه لس فمه ) أي في أخذ المعوض ( نص مقدر ) يككسر الدال من التقدير > فإذا 
كان كذلك ( فبقوض ) أي التقدير ( إلى اصطلاحها ) أي اصطلاح القاتل وولي المقتول 
( كالخلع ) على مال فإنه لبس فبه شيء مقدر » بل برجع ذلك إلى رضى الزوجين 
عن القليل والكثير . 


16 


وغيره . وإن لم يذ كروا حال ولا مؤجلاً فبو حال لانه مال واجب 
بالعقد , والاصل في أمثاله الحاول نحو المبر والثمن بخلاف الدية 
لانها ما وجبت بالعقد . قال وإن كان القاتل حراً وعبداً فأمر الحر 
ومولى العبد رجلاً بأن يصالح عن دمبما على ألف درم » ففعل 
فالالف على الحر والمولى نصفان لان عقد الصلح أضي ف إليه) . وإذا 
عفى أحد الشركاء من الدم أو صالم من نصيبه على عوض سقط حق 
الباقين عن القصاصء وكان لمم نصيبهم من الدية » وأصل هذا أن 
٠‏ القصاص حق جميع الورثة. 


( وغيره ) أي وغير الخلع وهو الاعتاق على مال الكتابة ( وإن لم يذكروا ) أي 
أولباء المقتول والقاتل » وإن لم يذكروا مالا( حال ولا مؤجلا فبو حال لأنه 
مال واجب بالعقد ) أي يعقد الصلح ( والأصل في أمثاله ) أي أمثال الصلح ( الحاول نحو 
المهر والثمن ) فإن الأصل فمها حلول الحال » وإن كان التأجمل جائزاً . 

( بخلاف الدية ) في قتل الخطأ حبث لا تجب حالة ( لأنها ) أي لآن الدية والتذ كير 
على تأويل المال ( ماوجبت بالعقد) العارض عى القتل » بل وجب القتل ابتداء » فوجبت 
مؤجلة إلى ثلاث منين . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( وإن كان القاتل حراً وعبداً ) يعني اشترك حر 
وعبد في قتل شخص . ( فأمر الحر ومولى العبد رجلا بأن يصالح عن دمها على ألفدرهم 
ففمل فالألف على الحر والمولى نصفان لأن عقد الصلح أضيف [إلييما ) أي إلى الجر والعيد 
فيجب على الحر خمسمائة وعلى مولى العبد خمسمائة . 

( وإذا عفى أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين 
عن القصاص »2 وكان لهم نصيبهم من الدية ) هذا لفظ القدوري « رح » في مختصره . 

وقال المصنف رحمه الله ( وأصل هذا ) أي أصل هذا الحم الذي ذكره القدورى 
في هذه المسألة ( أن القصاص حتى جمسع الورثة ) من الذكر والأنثى » والزوج والزوجة » 
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وكذا الدية خلافاً مالك «رح؟ والشافعي ‏ رح » ني الزوجين 0 

لهما أن الورائة خلاقة وهي بالدسب دون السبب لانقطاعه بالموت. 

ولنا أنه عليه السلام أمر بتوريت امرأة أشيم الضبابي من عقل 
زوجبا أشيم . 





نص عليه الكرخي « رح » في مختصره . 

( وكذا الدية ) حتى الورثة ( خلافا مالك والشافمي في الزوجين ) هذا اللفظ يدلعلى 
أنه لمس للزوجين حتى في القصاص والدية » والمشهور عن مالك « رح » أن القصاص 
موروث للمصمات خاصة . وبه قال بعض أصحاب الشافمي . وقال بعض أصحابه لذوي 
الانسابدون الزوجين . وقال الليث » والزهري » وابن سيرين » والأوزاعي » والحسن 
وقتادة : لمس للنساء عفو . ٠‏ 

وقال بعض أهل المدينة : القصاص لا يسقط بعفو بعض الورثة . وقبل : هو رواية 
عن مالك « رح » » وفي شرح الكافي : القصاص والدية تصير ميرائاً لكل الورثة عندظا 
بالسبب والنسب ججميعاً . 

و قال الشافمي » وهو قول ابن أبي لبلى : يورث بالنسب ولا يورث بالسبب » هو 
الزوجمة » حتى لا يورث الزوج من قصاص زوجته لو قتلت » وكذا من ديتها . وحكذا 
الزوجة من قصاص زوجبا ولا من ديته . 

( لما ) أي مالك والشافعي « رح » ( أن الوراثة خلافة وهيبالنسب دون السيب 
لانقطاعه ) أى لانقطاغ السبب ( بالموت ) لآن الزوجية #قطع بالموت ٠‏ 

( ولنا أنه نيتهد: ) أى أن الني مَلِئٍَ ( أمر يتوريث امرأة اشم الضبابي من عقل 
زوجها أشم ) هذا الحديث أخرجه أصحاب السئن الأربعة » عن سفيان بن عبينة » عن 
الزهري » عن سعيد بن المسبب »© عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول : الدية 
للعاقة » لا ترث المرأة من دية زوجها شيء»حتى قال الضحاك بنسفيان: كذب فإنرسول 
الل مَلِتَم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجم حمر رضي الله 
تعالى عنه . 
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ولانه حق يجرى فيه الإرث حتى أن من قتل وله إبنان » مات 

أحدهما عن إين ‏ كان القصاص ببِ نالصي وإبن الإبن» فيثرت كسائر 

الورثة . والزوجية تبقى بعد المونت حك مأ ني حق الإرث أو 
يثيت بعد الموت مستندا إلى سببه وهو الجرح . 





وقال الترمذى : حديث حسن صحمح . وأخرجه الدارقطني في سئنه عن مد بن 
عبد الهالشعئي » عن زفر بن وهمة » عن المفيرة بن شعية » أن سمد بن زرارة الأنصاري 
قال لعمر ن بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن ر سول الله عِكقْوٍ كتب إلى الضحاك , بن شصسان 
أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دبة زوجها . 

وقال الطيراني : وسعد بن زرارة صحابي يكنى أب أمامة » توفى على عبد رسول الله 
َك في السنة الأولى من الحجرة . 

قلت قد ذكرم م الذهي في تجريد الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وقال أشْيم الضبابي 
الذي قتل فورث الني ينع زوجته من ديته . وذكر عليه علامة أحمد بن حتبل : يعني 
أخرجه في مستده 

والضبابي يكسر الضاد » وباليائين الموحدتين » نسبة إلى ضباب » بطن من العرب 
ذكره ابن حريد . 

(ولآنه) أيولآن القصاص ( حتى يحري فيه الإرث إن قتل وله إبنان » فيات أحدهما 
عن إبن » كان القصاص بين الصي ) وهو ابن المت وبين ( وإبن الإن فيئبت كسائر 
الورثة ) . قمن كان وارثاً فله حقى في القصاص . 

( والزوجية تبقى ) هذا جواب عما قال مالك والشافمي من قوهما . لانقطاعه 
بإلوت > تقريره أن الزوجية تبقى ( بعد الموت كما ) أي من حيث الحم ( في حتى 
الآرث ) . فإدا كانتت الزوجمة باقبة في حتق الإرث كو تأحدهما لكل من الزو جين حق من 
قصاص المت . ( أو يثبت بعد الموت ) الإرث دليل آخر » أي ويثّبت الإرثك حال 
أكونة ( مستنداً إلى سببه وهو الجرح ) قصار له كال آخر في ثبوته قبل الموت . 
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وإذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفواً . 
وصلحاً . ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص » سقوط حق 
الباقين فيه لانهلا يتج أ » بغلاف ما إذا قتل رجلين» وعفى أحد 
الوليين لان الواجب هناك قصاصان من غير شببة » لاختلاف 
القتل والمقتول وهبنا واحد لاتحادهما وإذا سقط القصاص ينقلب 
نصيب الباقين مالآ » لانه امتنع معنى راجع إلى القاتل وليس 
للعافي شىء من المال » لانه أسقط حقه يفعله ورضاه . ثم يجب ما 


يجب من المال في ثلاث سنين . وقال زفر « رح » يجب في سنتين 





ألا ترى لو أنه أوصى يثلث ماله دخلت ديته في الوصبة وقضى من ديونه . 

( وإذاثت ذلك للجميع ) أى جميع الورئة ( فكل منهم يتمكن من الاستيفاء 
والإسقاط عفواً وصلحا ) فقوله عفواً : يرجع إلى الإسقاط . وقوله : صلحاً » 
يرجع إلى الاستيفاء . 

( ومن ضرورة سقوط حدق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه ) يعني في 
القصاص ( لأنه ) أي لأن القصاص ( لا يتجزىء ) استيفاه وينقل حق الباقين إلى الماك . 
( يخلاف ما إذا قتل رجلين وعفى أمد الوليين ) أى ولي القصاص حيث لا يسقط 
حتى الآخر في القصاص .. 

( لأن الواجب هناك قصاصان من غير شببة لاختلاف القتل والمقتول» وهبنا ) أى في 
مسألة ما إذا قتلولهإينانواحد أي القصاص (واحد لاتحادها) أى لاتحاد القتل والمقتول. 

( وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا لآنه امتنع بمعنى راجع إلى القاتل ) 
وهو العجز عن استيفاء قصاص من نفسه لان من قسمه أن ازهاق الروح لا يتجزأ . 

( ولبس للعافي ) حقه في القصاص ( شيء من المال لآنه أسقط حقه بفعله ورضاء » ثم 


يحب ما يجب من المال من ثلاث سنين » وقال زفر « رح » يجب في سنتين فيما إذا كان 
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فيماإذا كان بين الشريكين » وعفى أحدهما لان الواجب 
نصف الدية » فيعتبر بما إذا قطعت يله خطأ . ولنا أن هذا بعض 
بدل الدم » و كله مؤجل إلى ثلاث سنين » فكذلك بعضه ء 
والواجب في اليد كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب 
في ماله لانه عمد . قال وإذا قتل جماعة واحداً عمداً اقتص من جميعهم 
لقول عمر رضي الله تعالى عنه فبه لو تالا أهل صنعاء لقتلتهم . 





بين الشريكين » وعفى أحدها » لان الواجب نصف الدية » فيعتبر بما إذا قطعت يده 
خطأ ) لأن الواجب فيها نصف الدية مؤجل إلى ثلاث سنين ٠‏ 

( ولنا أن هذا ) أى بعض ما يحب من المال ( بعض بدل الدم وكله ) أى وكل الدم 
( مؤجلا إلى ثلاث سنين فكذلك بعضه ) يؤجل إلى ثلاث سنين ٠‏ ( والواج في اليد ) 
جواب عن اعتبار زفر « رح » بما إذا قطمت يده خطأ » تقديره أن الواجب في البد » 
أي ني قطع اليد خطأ ( كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع » ويجب في ماله ) أى . 
يجب المال في المال القاتل في المسألة المذكورة أولا . ( لانه عمد ) والعاقة لا 
يتحمل العمد ٠‏ 

( قال ) أى القدورى « رح » ( وإذا قتل جماعة واحداً عمداً اقنص من جميعهم ) ٠‏ 
وبه قال الشافعي « رح » > ومالك « رح » » وأحمد « رح » »2 وأكثر أهل العم من 
الصحابة والتابعين ه رض » ٠‏ وقال ابن الزبير «ه رح » » والزهري »2 وان سيرين * 
وابن أبي ليل » وعبد الملك » وربيعة » وداود » وابن المنذر » وأحمد في رواية : 
لا يقتلون به ويجب عليهم الدية ٠‏ وهذا الذى ذكره القدوري استحسان ٠‏ 

والقماس أن لا تقتل الجاعة بالواحد لان القصاص يبنى عن المساواة » ولا مساواة بين 
الواحد والجماعة » وجه الإستحسان ما أشار اليه المصنف « رح » بقوله ( لقول حمر رضي 
الله تعالى عنه فيه : لو تالاً عليه أهل صنماء لقتلتهم ) هذا رواء مالك في الموطأ » أخبر 
به يحي بن سعيد بن المسبب : أن عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنه قتل نفراً خمسة أو 
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ولأن التتل بطريق التغالب غالب » والقصاص مزجرة السفياء 
فيجب تحقيقاً لحكمة الأحياء. وإذا قتل واحدآ جماعة؛ فحضر أولياء 
المقتولين قتل لخاعتهم و لا شيء لحم غير ذلك . فإن حضر و احد متهم 
قتل له وسقط حق الباقين . و قال الشافعي « رح » يقتل بالأول منهم 
ويحب للياقين المال» وإن اجتمعوا ولم يعرف الأول قتل لهم وقسمت 


الديات ينهم . وقيل يقرع بينوم فيقتل لمن خرجت قرعته . 








سم وجل قتلود قل غيهاء ٠‏ وقال رغال عليه امل عنساء لقتلتهم ٠‏ ورواه جمد بن 
الحسن أيضاً عن مالك ٠‏ 

قوله : تمالى أصله المماونة في ملا الدلو ثم عم تعاونوا تمالوا أى تعاونوا وصتعاء 
قصبة باليمن ٠‏ 

والغئلة يكسر الغين المعجمة » وسكون الياء آخر الحروف » فإذا صار ممه مَل » 
وقوله قتل غبلة مضاف ومضاف إليه ٠‏ 

( ولان القتل بطريق التغالب غالب ) أراد أن القتل بغير حى لا يكون في المادة 
إلا بالتغالب والإجتاع لان الواحد يقاوم الواحد غالي ٠‏ ( والقصاص مزجرة للسقياء 
فبحب تحقيةا لحكمة الأحماء ) أراد أن الحكمة الموضوعة في القضاص [حياء النقس » 
فلو م يجب القصاص على الجماعة بقتل الوإحد أدى إلى سد ياب القصاص » وقبه إيطال 
الحكمة المذكورة ٠‏ 

( وإذا قتل واحد جباعة فحضر أولياء المقتولمن قتل لجماعتهم ولا شيء لهم غيردلك» 
فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حتى الماقمن ) هذا كله لفظ القدوري ٠‏ قال 
أصحاينا : الواحد يقتل بالجاعة اكتفاء بالقصاص ٠‏ 

( وقال الشافعي يقتل بالاول منهم ويجب للماقين امال ) يمني إذا كان قتليم على 
التعاقب ( وإن اجتمعوا وم يعرف الاول قتل لهم وقسمت الديات ينيم » وقمل : مقوع 
بينهم فيقتل من خرجت قرعته ) ويجب للباقين بالمال » وقد أوضح ه ذه في الطريقة : 
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له أن الوجود من الواحد قتلات » والذي تحقق في حقه قتل واحد 

فلا تمائل » وهو القياس في الفصل الأول إلا أنه عرف بالشرع 

ولنا أن كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال » فجاء التاثل أصله 

اللفصل الأول إذ لو لم يكن كذلك لما وجب القصاص ء ولأنه وجد 
من كل واحد منبم خرج صالح للإنزهاق 


العلانية حيث قال : وقال الشافعي : لا يقتل اكتفاء » غير أن الواحد إر:_ قتلهم على 
التعاقب يقتل بالاول اكتفاء » ويجب دية الباقين ٠‏ وإن قتلهم على المقارنة له فيه 
قولان : في قول يقتل بالواحد عبر عين ويجب دية الباقين مشتركة بينهم » وفي قول 
يقرع فيقتل لمن خرجت قرعته * ويجب الديات للباقين ٠‏ ' 

وقال السكاكي : وبقولنا قال مالك » وقال الشافعى © واستوفى الماقون بالديات 
من تر كته ٠‏ وقال أحمد : إن طلبوا القصاص بجماعتهم فلا شيء للواحد الذي قتل له » 
وإن طلب بعضهم القصاص والبعض الدية » قتل لمن طلب القود » وللآخرين الدية ٠‏ وعن 
مالك رواية كقول أحمد . 

( له ) أى للشافعى ( أن الموجود من الواحد قتلات ) لانه قتل جاعة ( والذي 
تحقق في حقه) أىفيحق الواحد ( قتل واحد فلا قائل ) أى بين ةل واحد وبينقتلات. 
( وهو القباس في الفصل الاول ) وهو أن لا تقتل الجماعة بالواحد إلا أ:هم قتلوا هه 
(إلا أنه ) أى إلا أن الجماعة تقتل بالواحد. اتفاقا ( عرف بالشرع ) على 
خلاف القماس . 

( ولنا أنكل واحد منهم ) أى من الاولياء ( قاتل بوصف الكمال ) يعني قاتل 
للقاتل قصاصا ( فجاء التائل ) في قتل الواحد بالجباعة فصح القياس . ( أصله الفصل 
الاول ) وهو أنه تقتل الجماعة بالواحد اتفاقا » فلو لم يكن التائل لما قتلوا به وهو معنى 
قوله ( إذ او لم يكن كذلك لما وجب القصاص ) لان الغائل شرط ( ولانه وججد من كل 
واحد منهم ) أى من الاولياء ( خرج صالح للإنزهاق ) يعني أن القتل صالح لإنزهاق 
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فيضاف إلى كل منبم إذ هو لا يتجزأ ولأن القصاض شرع مع 
لمنافى لتحقيق الإحياء قد حصل يقتله » فا كتفى به . قال ومن وجب 
عليه القصاص إذا مات سقط القصاص لفوات محل الاستيفاء » فأشبه 
موت العبد الجاني , ويتأتى فيه خلاف الشافعي إذ الواجب أحدهما 
عنده . قال وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهأ » 
وعلمها نصف الدية . وقال الشافعي تقطع بد أحدها والمفروض 


الروح » وقد وجد من كل واحد منهم ( فيضاف إلى كل واحد منهم إذ هو ) أي ازهاق 
الروح » ( لا يتجزاً ) فيضاف إلى كل منهم كملا لان مالا يتجزأ إذا أضف يضاف 
كملا ( ولان القصاص شرع مع المناني ) أى شرع بالكتاب والسنة مع وجود المنافي » 
وهو أن الآدمي بنبان الرب » فلا محوز تحزئته . قال بزمتتهة : « الآدمي ينيان الرب » 
ملعون من بدله » . 

وإننا شرع ( لتحقيق الإحياء ) أى المعنى الإحياء ( وقد حصل ) أي تحقيق الاحياء 
( بقتله ) أي بقتل القاتل ( فاكتفى به ) ولا شيء لهم غير ذلك . 

( قال ) أي القدوري ( ومن وجب عليه القصاص إذا مات سقط القصاص لفوات 
حل الإستمفاء فأشبه موت العبد الجاني ) إذا مات لا يازمه شيء على أحد ( ويتأقى فيه ) 
اي في هذا الحم ( خلاف الشافمي « رح » ) فمنده تحب الدية في فاله ( إذ الواجب 
أحدحما عنده ) أى لان الواجب القصاص أو الدية عنده » أي عند الشافعي « رح » » 
وهذا مردود بقوله تمالى : ا كتب علمك القصاص » رقد مر يبانه في أول 
كتاب الجناءات . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا قطع رجلان يد رجل واحد فلا قصاص على 
واحد مئها » وعلييها نصف الدية ) . وبه قال الثوري « رح » والحسن والزهري « رح » 
وابن المنذر . 

( وقال الشافمي « رح » يقطسع يد أحدهما والمفروض ) أي وموضع فرض المسألة 
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إذا أخذا سكيناً وأمراه على يده حتى انقطعت له الاعتبار 

بالأنقس , والأيدي تابعة لها ء فأخذت حكمبا . أو يجمع بينبها 

بجامع الزجر . ولنا أن كل واحد منهما قاطع بعض اليد لأن 

الاقطاع حصل باعتّاد بهما وانحل متجزىء فيضاف إلى كل 

واحد منهما البعض ء فلا مائلة بغلاف النفس لأت الإزهاق 

لا يتجزأء ولأن القتل بطريق الإجتاع غالب حذر الغوث 
والاجتاع على قطع اليد 


الخلافية ( إذا أخذا) أي الإنسان المذكور (سكينا وأمراه ) بتشديد الراء ( على بده 
حق انقطعت ) يعني إذا وضعا السكين من جانب من المفضل »> والآخر من جاتب الحر » 
وأمر كل واحد سكينه حق التقيا وانقطعت الرد » لا قصاص عنده أيضاً . 

( له ) أى للشافعي ( الاعتبار بالأنفس ) لان طريق جريان القصاص على الأنفس إن 
جعل كل واحد منهم منفرداً بالقتل لزجر القاتل سد باب العدوان فيجب القصاص عليوم 
( والأيدي تابعة ها ) أى للأنفس ( فأخذت حكمها ) أي حك الآنفس (أو يجمع بينها) 
أى بين الطرف والنفس ( يحامع الزجر ) سد لباب العدوان . ويقوله قال مالك « رح » 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور هرح ». 

( ولنا : أن كل واحد منهها قاطع بعض اليد لآن الإنقطاع حصل باعتّاد بهها و امحل 
متجزىء ) امحل هو البد » وهي تتحزأ » فإذا كان كذلك ( فيضاف إلى كل واحد 
منهما البعض ) أي بعض القطع ( فلا مماثلة ) بين قطع البدين والبد الواحدة . 

( خلاف النفس لأن الإزهاق لا يتجزأ ) أي يخلاف قتل الأنفس بالنفس الواحدة » 
لان قتل النفس يضاف إلى كل واحد منهم > كا يتحلل كل منهم قاتلا على الكيال . 
فحصلت الماثلة بين الانفس والنفس الواحدة ( ولآن القتل بطريق الإجتاع غالب ) هذا 
جواب عما جمع الشافعي « رح» بين النفس والطرف » بيانه أن القّل بوصف الإجتاع 
غالب . ( حذر الغوث ) أى لأجل الحذر عن لحق الغوث . ( والإجتاع على قطع اليد 
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من المفصل في حيز الندرة لافتقاره إلى مقدمات بطيئة فبلحقه الغوث . 

قال وعليهما نصف الدية » لأنه دية اليد الواحدة وهما قطعاها وإن 

قطع واحد بيني رجلين فحضرا فلبما أن يقطعا بده ويأخذا منه 

نصف الدية يقتسمانها نصفين سواء قطعبما معأ أو عل التعاقب . 

وقال الشافعي رحه الله في التعاقب يقطع بالأول» وفي القران يقرع 
وفي القران اليد الواحدة لاتفي بالحقين فترجح بالقرعة . 


من المفصل في حيز الندرة لإفتقاره إلى مقدمات بطيئة فبلحقه الفوث ) من أخذ السكين 
والإمرار على المفصل إلى أن ينقطع » والثاني فبه من الجانبين فيلحقه الغوث لآنه لا يقدر . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وعليها ) أى على الرجلين القاطعين ( نصف الدية 
لآنه ) أى نصف الدية ( دية المد الواحدة وهما قطعاها ) ويحب في مالا لأنه محد. 
وكذلك الحم ني ببان الأطراف كالعين والسن والرجل ونحوها . 

( وإن قطع واحد يمسي رجلين فحضرا فلها أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية 
يقتسمانها نصفين » سواء قطمبما معاً أو على التعاقب ) هذا لفظ القدوري . 

( وقال الشافمي رمه الله في التعاقب يقط ع بالأول » وفي القران يقرع ) وفي 
شرح الكاني للحام الشبيد . وقال الشافمي « رح » عنه : إن قطم اليمين على التعاقب 
يقتص للأول ويغرم الدية للآخر » وإن قطعها مما فالقاضي يقرع بينها أي خرجت 
قرعته يقتص له » والدية للآخر . 

وقال الكاكي : قوله يمنى رجلين » وكذا الحم لو قطع يسار رَجلِينَ وقيد به لآنه 
لو قطع يمين رجل ويسار آخر قطعت يداه في الكل » والحل موجودة » ذكره في 
المبسوط ولا يعم فيه خلاف لان اليد استحقها الأول » فلا يثبت الإستحقاتى فيها للثاني 
كالرهن من بعد الرهن » فإن المرتهن الثاني لا يستحقه . 

( وفي القران البد الواحدة لا تفي بالحقين فترجح بالقرعة ) طببيا لكليها لان أحدهما 
لمس بأولى من الآخر في تعيين القصاص له » ولا الدية للآخر ولا يأتي الترجبح إلا بالقرعة 
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ولنا أنهها استوياقي سبي الاستحاق فيستو يان في حكمه » كالغرمين في 
التركة والتقصاص مل كالفعل يثيت مع المنافىفلا يظبر إلا في حق الاستيفاء 
أما امحل فخاو مته فلا يمنع بوت الثاني بخلاق الرهن لان الحقثابث في 
لحل وصار 5 إذا قطع العبد يمينبما على التعاقب »قتستحق رقبته لما . 
وإن حضر واحد منبما فقطع بده فللآخر عليهم نصف الدية لات 


( ولنا أنها استويا في سبب الإستحقاق ) وهو قطع معصوم ( فنستويان في حكمه 
كالغرعين في التركة ) > وهو القصاص لان الإستواء قي العلة يوجب الإستواء في الحم » 
كالشريكين في التركة » وإن كان دين أحدهما أقمم . وفي بعض النسخ كالشفيعين في 
الشقمة » فلا يتقدم أحدهما على الآخر . 

( والقصاص ملك الفعل ) همذ! جواب عن قوله لآن المد استحقيا الأول » ققريره 
أن يقال أن القصاص ملك الفمل > والإطلاق في القمل لا دة يقتضي حق ] في امحل » كا في 
الإصطياد والإحتشاش » فان الفمل مماوك والحل خلو عن الملك » ولحذا لا حب القصاص 
على قاتل من وجب عليه القصاص ( يثيت مع المناني ) يعني أن من عليه القصاص جهن 
( فلا يظهر إلا في حتى الاستمفاء ) لانه تبت بطردق الضرورة ( أما امحل فخاو منه ) أي 
من ذلك الفعل ( فلا عنع ثبوت الثاني ) أى حقى الثاني وذلك لان ملك الفمل 1 ثبت 
ضرورة الاستمفاء لا يتعدى إلى شغل الحل الخالي يحرمته عنه فان لم يكن الحل مشغولاً 
لم ينع عن ثبوت الثانى ( يخلاف الرهن لأن الحق تيت في امحل ) لكونه ماوكا » فاذا 
ثبت للأول استحال ثبوته الثاني كا في الاستنقاء الحقبقي ‏ 

( وصار ) أي هذا ( كا إذا قطع العبد ينها ) أى صار الرجلين ( على التعاقب 
فتستحق رقبته لها ) جميعا ولا يكور . الاول بها ( وإن حضر واحد عنها ) أي من 
الرجلين اللذين قطع واحد يبنها ( ققطع يده ) أى يد القاطع ( فللآخر ) أى الذي ل 
يحضر ( عليه ) أي على القاطع ( نصف الدية لان الحاضر أن يستوفي حقه 2١*‏ لثبوت حقه 
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الحاضر أن يستوفي لثبوت حقه وتردد حقالغائب. وإذا استوفى لم 
يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الآخر في الدية لأنه أوفى به 
حقاً مستحقاً . قال: وإذ أقر العبد بقتل العمد زمه القودء وقال 
زفر ه رح» :لا يصح إقراره لانه يلاي حق المولى بالابطال » 
فصار كما إذا أقر بالمال . ولنا أنه غير متهم فيه لانه مضر به فيقبل . 
ولان العبد يبقى على أصل الحرية في حق الدم » عملا بالادمية 





وتردد حتق الغائب ) أي في العقود في الاستيفاء ( وإذا استوفى ) أى الحاضر ( لم يق 
محل الاستمفاء فبتعين حتى الآخر في الدية لانه أوفى به حقا مستحقاً ) يعني إن قضى 
جميع طرفه حقا مستحة) عليه فبقضى للآخر بالأرش © بخلاف النفس فان هناك لو 
استوفى أحده القصاص ثم حضر الآخر لا يقضي بشيء لأن حقه في الاستيفاء فات 
لغببته » فإنها إذا اجتمعا واستوفيا صار كل واحد مستوفيا على الكيال » فلا يحب مع 
الدية » وليس في الطرف الواحد وفاء لحقها » فإذا استوفى الحاضر ل يبق للغائب 
إلا الآرش . 

( قال ) أي القدوري ( فإذا أقر العبد بقتل العمد ازمه القود ) أي القصاص » وبه 
قالت الأئمة الثلاثةورح»ءوقيد بالعمد لأنهإذا أقر بالخطأءلا يصح إقراره بالإتفاق سواءكان 
أذوناً أو حجوزاً لأن إقراره بالخطأ لبس من باب التجارة » فكان إقراره على مولاه » 
لاايصح » ذكره في الممسوط . 

( وقال زفر رحمه الله : لا بصح إقراره لأنه يلاقي حتى المولى بالإبطال فصار ) أى 
إقراره به ( كا إذا أقر المال ) فإنه لا يصح اتفاقاً . 

( ولنا أنه ) أي أن العبد ( غير متهم فيه ) أي في إفراره بالقتل العمد ( لآنه مضر 
به ) أي لأن إقراره ذاك يضر بنفسه » لأنه إقرار بالعقوبة على نفسه فلا يتهم » فإذا كان 
كذلك ( فبقمل ) أي إقراره (ولأن العمد يبقى على أصل الحرية في حق ى الدمعملا بالآدمية 
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حق لا يصح إقرار المولى عليه بالحدود والقصاص ؛ وبطلان حق 

المولى بطريق الضمن فلا يبالى به ومن رمى رجلا عمد فنفذ السهم 

منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته , 

لان الاول عمد والثاني أح د نوعي الخطأ كأنه رمى إلى صيد 
فأصا بآدمياً » والفعل يتعدد بتعدد الاثر . 





حت لا يصح اقرار المولى عليه بالحدود والقصاص ) . 

قوله حتى إلى آخره : توضمح لبقائه على الحرية» وكل ما لا يصح إقرار المولى علىالعبد 
فبه فهو بمنزلة الحرية » ولهذا وقع طلاق زوجته بالإقرار لوقوعه بالايقاع» وإذا أقريسبب 
يوجب الحد يحد به . 

( وبطلان حتق المولى ) هذا جواب عن قول زفر رحمه الله » تقريره أن بطلان حق 
المولى في إقراره يقتل العمد ( بطريق الضمن ) يعني ضمني ( فلا يبالي به ) لأن الضمنيات 
لا تعتبر » كا إذا تزوج رجل في مرض الموت على مهر معين > ومات.فبو أسوة للغرماء 
والتزام المبر يضر بهم © إلا إن ثبت ضنا للنكاح فلا يسالى به يخلاف إقراره بالمال » لآنه 
يتضرر به المولى لا في ضمن شيء فيهم في إقراره ولا يضم . أما هبنا مضي هو به 
فلا يقمل منه . 

( ومن رمى رجلا عمداً فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا » فعليه القصاص للآول» والدية 
للثاني على عاقلته لأن الأول عمد ) لأنه قصد بالرمي فهات منه ( والثاني أحد نوعي الخطأ) 
لأنه لم بقصد بالرمى » حبث قصد الرامي غيره » ولكنه أصاب بالنفاد من الأول فصار 
قتله خطأ . ( كأنه رمى إلى صبد فأصاب آدمياً ) فوجب الدية على عاقلته ( والفمل 
يتعدد بتعدد الأثر ) أي الفعل الواحد نتعدد بتعدد أثره » فإن الرمى إذا أصاب حيواتاً 
ومزق جلده يسمى جرحا» وإذا قتل يسمى قتلا وإن أصاب كوزاً أو خرق أجزاءوسمى 
كسراً باعتمار اختلاف الحل > فجاز أن يكون الفعل الواحد عمداً بالعينة لا حلا » وخطأ 
بنسمة حل آخر . 
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فصل 
قال: ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمد قبل أن تبر يده 
أو قطع يده عمدآ ثم قتله خطأء أو قطع يده خطأ فبرأت 
يده ثم قتله خطأ أو قطع يده عمدآ فبرأت ثم قتله عمداً ‏ فإنه يؤخذ 
بالامرين جميعاً . والاصل فيه أن المع بين الجراحات واجيبام! / 
أمكن تتميماً الأول » لان القتل في الاعم 





(فصل) 

أي هذا فصل في بيان َك الفملين » وذكر هذا بعد القراغ من يمان القعل الواحد »> 
والإثنات يذ كر يمد الواحد . ٠‏ 

(قال)أيحمد «هرحءفي الجامع الصغير (ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتؤعدا قبل أن تبرأ 
يدء»أو قطع يده عمد ثم فته خطأ »أو قطع يده خطأ»قب رأتيده مقتلهخطأ أو قطميده 
عمد فبرأت ثم قته مدآ فإنه يؤخذ بالأمرينجيما) القطع والقتلإذاحصل في شخصواحد 
كاناعلى وجوه أريعة مثل ماذ كر في الكتاب»م أن كل واحدمتها أماأن يكو تقيل البرءلهويمد.» 
فذلك ثمانية أوجه » وكل ذلك إما أن يتحقق من شخص واجد أو شخصين » فقذلك 
سئة عشر وجبها » فإن كان من شخصين يقمل بكل واحد منهيا موجب فعله من القصاص 
وأخذ الآرش مطلقا » لأن التداخل [نا يكون عند اتحاد المحل لا غير . وإر- كانا من 
شخص واحد فإيجاب يوجب القصاص أو إهدار أحدها أمين على أصل ذكرء 
الملصنف يقوله : 

( والأصل فيه ) أي في الحم المذكور ( أن الجبسع بين الجراحات واجب ) فمعني 
الاكتقاء موجب أحدهها واجب ( ما أمكن ) أي مبما أمكن » ( تتميما للأول ) لأنف 
الأصل في العقوبات التداخل » وحل الآخر متمما للأول » لآن القت ل عادة لا يحصل 
بضرمة واحدة ظاهراً » يل بأكثر من ذلك > وهو معنى قوله ( لأن القتل في الأعم ) أى 
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بقع بضر بات متعاقبة » وفي اعتباركل ضربة بنفسها بعض الجرح » 
إلا ان لا يمكن المع فيعطى كل واحد حكم نفسه . وقد تعذر المع 
في هذه الفصول في الاولين لاختلاف حم الفعلين » وني الآخرين 
لتخلل البرء » وهو قاطع للسراية حتى لو لم يتخلل» وقد تجانسا بأن 
كانا خطأين يجمع بالاجماع لامكان المع . وا كتفى بدية وإن كان 
قطع يده عمداً ثم قتله عمداً قبل أن تبرأ يده » فإن شاء الامام قال 
اقطعوه ثم اقتلوه » وإن شاء قال اقتلوه . وه ذا عند أبي حنيفة 
«رح». وقالا: يقتل ولا تقطع يده لان المع ممكن لتجانس 





في أعم الأحوال ( يقع بضربات متعاقبة ) فبجمل الثاني متمما للأول ويجمل الكل 
قتا واححدا ٠.‏ 

[ ( وفي اعتبار كل ضبربه بنفسها بعض الجرح إلا أن لايمكن المع فيعطى كل واحد حم 
نفسه وقد تعذر اجمع في هذه الفصول ) المذكورة ( في الأولين ) أي في الفصلين الآخرين 
وعدم امكان المع ( لاختلاف حك الفملين ) كا إذا كان القطع خطأ » والقتل عمداً أو على 
المكس ( وفي الآخرين ) أي وني الفصلين الآخرين عدم إمكان المع ( لتخللالبرء لدوهو) 
أي تخللالبرء ( قاطع للسراية حتى لو لم يتخلل )لآن بتخلل اليرء ينتهى الفعل الأو للائتهاء 
أثره فلا يكن جعل الثاني متما للأول ( وقد تجانسا ) أي الفعلان (يأن كان خطأين يجمع 
بالإجماع لإمكان المع واكتفى بدية واحدة » وإن كان قطع يده عمد ثم قته عدا قبل أن 
تبرأ يده » فإن شاء الإمام قال اقطعوه ثم اقتلوه » وإن شاء قال أقتلوه» وهذا عند 
أبي حنيفة ) درح » وبه قال الشافعي « رح » ومالك « رح» وأحمسد ه« رح » في رواية 
وأبو ثور. 

( وقالا ) أي أبو بوسف ورح» وعمد «درح» مقتله ( يقتل ولا تقطع بده ) وبه قال 
أجد «درح» في رواية . وبه قال الثوري «رح» وعطاء «رح» ( لأن امع ممكن لتجانس 
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الفعلين وعدم تخلل البره فيجمع ببنهما . وله : أن المع متعذر 
إما للإختلاف بين الفعلين هذين لأسن الموجب القود وهو 
يعتمد المساواة في الفعل وذلك بأن يكون القتل بالتفل»ء 
والقطع بالقطع » وهو متعذر , ولأن الحز يقطع إضافة السراية إلى 
القطع حتى لو صدرا من شخصين » يحب القودعلى الحاز . فصار 
كتخلل البره بخلاف ما إذا قطع وسرى لأن الفعل واحدء 
بخلاف ما إذا كانا خطأين . لأن الموجب الدية وهي بدل النفس من 
غير اعتبار المساواة » 


الفعلين وعدم تخلل البرء فبجمع بينها ) لأن الثاني يصح متمما للأول لأن القطع يصاح 
مزهقا للروح بالسسراية > والقتل متمما له قبل تخلل البرء. 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أن المع متعذر ) معنى المع هنا الاكتفاء بالقتل 
( إما للاختلاف بين الفعلين هذين ) أي القتل والقطع يعني بالنظر إلى صورتهما » وإن كان 
عمدين » وإئما قلنا بالنظر إلى صورتهما لأن القطع إبانة لتجزأته عن الجملة ويسلك مسلك 
الأموال . والقتل إزهاق الروح ( لأن الموجب ) الفعلين ( القود وهو ) أي القود ( يعتمد 
المساواةفي الفعل ) قال ديا وزع م0 ما عوقمتم به 4 وقال 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليم » . 

( وذلك ) أي اعتاد المساواة ( يأن يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع وهو ) أي 
القود الذى يعتمد المساواة ( متعذر ) لأنه يكون استمفاء الفملين في فعل واحد > والتعذر 
فيه ظاهر ( أو لآن الحز ) أي حز الرقبة ( يقطع إضافة السراية إلى القطع حتي او 
صدر! من شخصين يحب القود على الحاز فصار كتخلل البرء ) ولا صم فبه بالاتفاق 
( يخلاف ما إذا قطع وسرى لأن الفعل واحد بخلاف ما إذا كان ) أي القتل والقطسع 
( خطأن لأن الموجب الدية وهو بدل النفس من غير اعتبار المساواة ) بدليل أن عشرة 
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ولأن أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل . وذلك بالحز 

القاطع للسراية فيجتمع ضهان الكل» فضمان الجزء في حالة واحدة » 

ولا يجتمعان » أما القطع والقتل قصاصاً يجتمعان . قال : ومن 

ضرب رجلا مأئة سوط فبرأ عن تسعين ومات عن عشرة ففيه دية 

واحدة لأنه لما برأ منها لانيقى معتبرة في حق الإرش وإن بقيت 

معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار العشرة . وكذلك كل جراحة 
اندملت ولم يبق لا أ على أصل أبي حتيفة . 


لو قتاوا رجلا خطأ حب علمهم دية واحدة . 

( ولآت أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفمل ) يعني القطع بانقطاع توممالسراية 
( وذلك ) إنما يكون ( بالحز القاطع للسراية ) وبه يحب ضمان الكل ( فيجتمع ان 
الكل وغمان الجزء في حالة واحدة ) وهي حالة الجزء . 

( ولا يجتمعان ) أي والحال أنهما لا يجتمعان ( أما القتل والقطع قصاصا يجتمعان) 
لآن مبنى العمد على التغليظ والتشديد » ولهذا تقتل الجباعة بالواإحد » ولمس كذلكالخطأ 
لأن مبناه على التحقنق > وهذا لا تتعدد الدية بتعدد القاتلين . 

( قال ) أي مد «رح» في الجامع الصغير ( ومن ضرب رجلا مائة سوط فبراً من 
تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة ) ومعنى هذا ضربه في موضع تسعين » وفي 
موضع آخر عشرة فبرأ موضع التسعين ولم يبرأ موضع العشيرة ( لآنه لما برأ منها ) أي من 
التسعين ( لا تبقى معتيرة في حتى الآرش ) لأنه لما لم يبق أثر جعل كأنها لم توجد في حق 
الضيان . ( وإن بقبت معتبرة في حى التعزير فبقى الإعتبار للعشرة ) قبلا يجب 
إلادية واأحدة . 

( وكذلك ) أي الجواب في ( كل .جراحة اندملت ول يبق لها أثر ) مثل. إن كانت 
شجة فالتحمت ونبت الشعر » فإنما لا تبقى معتيرة لأن حتى الارش ولا في حتكومة عدل 
وإنما تبقى في حتى التعزير » ( على أصل أبي حنيفة ) إنما قيد بقوله » ولم يب لها أثر حتى 
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وعن أبو يوسف « رح » في مثل حكومة عدل . وعن خمد «رح» 
أنه يجب أجرة الطبيب . وإن ضرب رجلا مائة سوط وجرحه وبقي 
له أثر تحب حكومة العدل 


لو بقي أثر المراحة من نقصان أو غيره » تجب حكومة العدل بلا خلاف لأحد » إما إذا 
ل ببق أثر لآنه لا قيمة بمجرد الألم ‏ وبه قالت الأئمة الثلاثئة «رح» . 

ألاترى أنه لو ضربه » أو لطمه » أو وكزه فتألم » ول يؤثر فبه » لاا يجب شيء » 
ذكره ال حبوبي وهو ظاهر الجواب وعليه التقرير . 

( وعن أبي يرسف « رح » : في مثل حكومة عدل ) وتفسير حتكومة العدل يجيء 
في آخر فصل الشجاج . 

( وعن محمد : أنه يحب أجرة الطبيب ) وثمن الأدوية » وذكر يكر الإختصاص 
في الضربة واللطمة بالسوط لأنهلا يمكن اعتبار المساواة إلا إذا رضي الضارببهفيستوي» 
لأن الإمتناع لحقه كيلا يكون يستوفي منه بأكثر مما جنى عليه » فإذا رضي فقد 
أسقط حقه من الزءادة . 

وفي النوازل : قال الآخر خميث جاز له أن يقول بل أنت © لقوله تعالى « لاحب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظم » » و كذا في كل كاة لايحب الحد . وقيل معنى 
الآية : هو الرجل يشنمك فتشتسه * ولكن إن افترى علبك فلا تفتر علمه . كذا 
ذكره التمرتاشي . 

( وان ضرب رجل مائة سوط وجرحه وبقي له أثر تحب حنكومة العدل ) هذه من 
مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه : محمد « رح » > عن يعقوب « رح » > عن أبي 
حشفة رحمه الله : في الرجل يضرب الرجل مائة سوط فبجرحه ويبرأ منها قال : على 
الضارب أرش الضرب إنتهى . 

وقال الصدر الشهيد « رح » وغيره : وهذا إذا بقي أثر الضرب » فإن ل يبق » لا 
يحب شيء عند أبي حنيفة كا في المألة المتقدمة » وهذا إذا جرح ثم برأ » فأما إذا م 
جرح في الإبتداء لا يحب شىء بالإتفاق . 
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لبقاء الأثر والأرش إنها يجب باعتبار الأثر في النفس . قال : 
ومن قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من 
ذلك فعلى القاطع الدية في ماله ؛ ون عنفا عن القتطضع وما 
يحدث منه » ثم مات من ذلك » فبو عفو عن النفس . ثم إن كان خطأً 
فبو من الثلث » وإن كان عمد فهو من جميسع المال . وهذا عند أبي 
حنيفة » وقالا : إذا عفاعن القطع فبو عفو عن النفس أيضاً . 
وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن الشجة ثم سرى النفس ومات » 





وقال أبو اللبث رحمه الله يعرف الضرب بأنه لو كان عبداً ل ينقص من قيمته » 
قبجب عليه الدية ذلك المقدار ( لبقاء الأثر والارش انما يجب باعتبار الأثر في النفس ) 
إذا لم ييرأ وليس بموجود . وهذا يشير' الى أنه إذا لل يخرج في الابتداء لا يجب شيء: 
بالاتقاق > وإن جرح > وأن دمل ولم يبق لها أثر فكذلك كا هو أصل أبي حتيفة «رح» 
لأنه ل يككن إلا بمجرد الألم وهو لاايجب ميا »كبا لو ضربه ضري مؤلا . 

( قال ) أي حمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن قطع يد وجل فعفا المقطوعة بده 
عن القطع ثم ماتمنذلكءفعلى القاطع الدية في ماله » وإن عفا عن القطع وما يحدث منه 
ثم مات من. ذلك فبو عفو ) أي عفو ( عن النفس ) مواء عفى بلفظ العفو أو الوصية . 

ويه قال مالك درح»وأحمد» وطاوس « رح » » والحسن « رح » > وقتادة 
درح» < والأوزاعي لدرح». 

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله : إذا قال عفوت عن الجناية وما يحدث منهاء ففيها 
قولان : أحدمماء لا يصح فيجب دية النفس إلا دية الجرح. والثاني : أنه يصح ففإن جرحت 
من الثلث سقط و إلا سقط منها ما يخرج من الثلث » ووجه الباق والقول الثاني لمس بوصمة 
لأنه إسقاط في حتى الجناية » فلا يصح » ويازمه دية النفس إلا دية الجرح . 

( ثم إن كان خطأ فهو من الثلث » وإن كان عمداً قبو من جميع المال وهذا ) قوله(عند 
أبي حنيفة > وقالا إذا عنفا عن القطم فبو عفو عن النفس أيضاء وعلى هذا الخلاف إذا عفا 
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لا أن العفو عن القطع عفو عن مو جبه » وموجبه : القطع لو اقتصر » 
والقتل إذا سرى . فكأن العفو عنه عفواً عن أحد موجبيه أيها كان . 
ولان اسم القطع يتناول الساري والمقتصر فيكون العفو عن 
القطع عفواً عن نوعيه , وصار 5 إذا عفا عن الجناية » فإنه يتناول 
الجناية السارية والمقتصرة » كذا هذا . وله : أن سبب الضبان 
قد تحقق وهو قتل نفس معصومة متقومة , والعفو لم يتناوله بصريحه 
لانه عفا عن القطع وهو غير القتل . و بالسراية تبين أن الواقع قتل 
وحقه فيه » ونحن نوجب ضمانه » وكان ينبغي أن يجب القصاص 
وهو القناس لانه هو الموجب العم د إلا أن في الإستحسان تحب 





عن الشجة ثم سرى إلى النفس ومات )و كذلك الإختلاف في الضرب والشجة والجراحة 
وما أشبه ذلك » و كذلك الإختلاف في الصلح والتذوج . 

( هما ) أي لأبي يوسف وعمد «رح» ( أن العفو عن القطع عفو عن موجبه ) لآن نفس 
الفمل لا تحمل العفو » وموجبه أحد الشيئين : ضمان النفس إن مرى » و مان الطرف 
عن اقتصر » وهو معنى قوله ( وموجبه القطع لو اقتصر والقتل إذا سرى > فكان معفو 
عنه ) أي عن القطم ( عفواً عن أحد موجبيه أيها كان ) أي أيهما وجد . | 

( ولآن إسم القطع يتناول ) والمقتصر فيكون العفو عن القطع عفواً عن أحد نوعيه» 
أي أحد نوعي القطع وهما : ( الساري والمقتصر فيكون العفو عن القطع عفوأ عئنوعيه» 
وصار كا إذا عفى عن الجئاية السارية والمقنصرة ) بلا خلاف . 

( كذاهذا » وله ) أي ولأبي حنيفة «رح» : ( أن سبب الضمان قد تحقى وهو قتل 
نفس معصومة متقومة والعفو لم يتناوله بصريحه » لانه عفا عن القطع » وهو غير القتل. 
وبالسراية تبين أن الواقع قتل وحقه فيه » ونحن نوجب خمانه ) أي ضان القتل . 

( وكان ينبغي أن حب القصاص وهو القياس لأنه هو ا موجب للعمد إلا أن في 
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الدية » لان صورة العفو أورئت شببة وهو درأته للقود . ولا نسم 
أن الساري نوع من القطع ‏ أن السراية صفة له » بل الساري قتل من 
الابتداء » وكذا لا موجب له من حيث كونهقطعاً ‏ فلا يتناوله 
العفو . بخلاف العفو عن الجناية لانه اسم جنس » و بخلاف العفو 
عن الشجة وما يحدث منبا لانه صريح في العفو عن السراية والقتل . 
ولوكان القتل خطأ ققد أجراء حرى العمد في هذه الوجوه 





الإستحسان تحب الدية » لأن صورة العفو أورثت شببة وهي درأته للقود ) أي الشهة 
مسقطة للقصاص . 

(ولانلم) هذا حواب عن قرفما : فنكون العفو عفواً عنه » أي لانسم 
( أن الساري نوع من القطع » وأن السراية صفة له ) قبل فيه نظر»فإنه منع كونالسراية 
صفة له » يقال : سرى القطع وقطع سار > فكيف يصح ؟ 
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يقال : عصير مسكر ٠‏ 

( بل الساري قتل من الابتداء ) هذا إضراب عن قوله : نوع من القطع > وذلك أن 
القنيل فعل مزهق لاروح و عرفنا أنه كان قتلا . 

ررك ابوك ل اوفشك قنازي رس جنك رالا الأب نارف 
ومات تبين أن هذا القطع م يكن له موجب أصلا »© إنما الثايت موجب القتل وهو الدية 
فكان العفو المضاف إلى القطع » مضاف إلى غير محله فلا يصح . وإذا لم يصح العفو عن 
القتل » لا يكون عفواً عن القطع » وهو معنى قوله : ( فلا يتناوله العفو يخلاف العفو عن 
الجناية لآنه ) أى لآن لفظ الجناية ( إسم جنس ) يتناول الساري وغيره . 

(وبخلاف العفو عن الشجة وما يحدث منها لآنه صريح في العفو عن السراية والقتل ) 
وهذا ظاهر ( ولو كان القتل خطأ فقد أجراه ) أى فقد أجراء جمد رحمه الله ( بجرى 
العمد في هذه الوجوه ) وهو العفو عن القطع ومطاقاً وما يحدث منه » والعفو عن البِجة 
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وفاقاً وخلاقاً آذن بذلك إطلاقه إلا أنه إن كان خطأ فبو من الثلث » 
وإن كان عمداً فبو من ججيع المال »لان موجب العمد القودء ولم 
يتعلق به حق الورثة ل ٠‏ أنه ليس يمال فصار 5 إذا أوصى بإعارة 
أرضه. أما الخطأ فموجيهالمال»وحق الورثة يتعلق به فمعتبر من الثلث 


والعفو عن الجناية ( وفاقا ) أى من حيث الوفاق أى الإتفاق وهو في موضمين أحدهما أن 
العفو عن القطع وما يحدث منه عفو عن الدية بالإتفاق فيا إذا كان القتل خطأ » والثاني 
العفو عن الجناية فإنه عفو عن الدية أيضاً ( وخلافا ) أي من حيث الخلاف بين أبي 
حشيفة «رح» وبين صاحبية » وهو أيضا في موضمين أحدهما : أن العفو عن القطع مطلقاً 
عفو عن الدية عندهما إذا كان خطأ» وعند أبي حتيفة يكون عفواً عن أرش اليد لا غيره 
. والثاني أن العفو عن الشجة عفو عن الدية إذا مرت عندها . 

وعن أبي حنيفة درح» عن أرش الشجة لاغير ( آذن ) بالمد أي أعم وهو فمل ماض 
من الايذان ( بذلك إطلاقه ) أى إطلاق مد «رح» في الجامع حمث قال : ومن قطع يد 
رجل فعفا المقطوعة يده 4 لآنه ذكره مطلقا من غير وصف العمدية والخطأ . 

وقال تاج الشريعة «رح» : فإن قلت الوضم في القتل العمدية بدليل قوله: فعلىالقاطع 
الدية في ماله » فلا يكون مطلقاً . 

قلت : الوضع مطلق إلا أن قوله : فعلى القاطع الدية في ماله جواب لأحد نوعيه, أى 
علمه الدية في ماله إن كان عمداً . 

( إلا أنه إن كان خطأ فهو عن الثلث » فإن كان عمداً فهو من جميع المال لأن موجب 
العمد القود » ولم يتعلق به حتى الورثة لما أنه ليس بمال » فصار كيا إذا أوصى بإعارة 
أرضه . أما الخطأ فموجبه المال وحق الورثة يتعلق به فيعتبر من الثلث ) يعني أنه إذا 
تبرع بنافع أرضه في مرضه بالعارية وانتفع بها المستعير ثم مات المعير » ذلك من جميسع 
المال لآن المنافع ليست يأموال . 

قال الأكئل «رح» : وفيه حث من أوجه : 
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قال : وإذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجبا على يده ثم مات فلها ممر 
مثلها وعلى عاقلتها الدية إن كان خطأ ‏ وإن كان عمداً ففي مالا . 


الأول : أن القصاص مورث بالاتفاق فكيف ل يتعلق به حتى الورثة ؟ 

الثاني : أن الوصية بإعارة أرضه باطلة ولئن صحت . فحكمه الثاني يسكن الموصى 
له يرما والورثة يومين إن م يقبل القسمة » وإن قبلها تقرر بالثلث للموصى له . 

والثالث : أن المنافع أموال فكيف صارت نظير المالين يمال ؟ 

الجواب عن الاول : أن المصنفدرح» نفى تعلق حتى الورثة به لا لكونه موروثا ولا 
ينافى بينهها لان حتق الورثة إنما يئيت بطريق الخلافة » وحم الخلف لا يبت مع وجود 
الاصل: » والقباس في المال أيضا أن لا يثيت فيه تعلق حقهم إلا يتكففون الناس وتركهم 
أغنياء » نما يتحقق تعلق حقهم بما يتعلق التي وهو المال » فلو لم يتعلق به لتصرف فيه 
فتر كهم بماله يتتكففون الناس . والقصاص لبس بال » فلا يتعلق به لكنه مورث لان 
الارث خلافة ذي نسب اميت الحقيقي أو الحكمي أو نكاحه أو ولاية حقيقة أو حكماً 
في ماله أو حتى قابل له يعد موته . 

وعن الثاني : بأن المراد من قوله : أوصى » تبرع كما عبرنا عنه آنف] والوصية تبرع 
خاص » فبجوز أن يستعار لمطلقه . 

وعن الثالث : أن المنافع أموال إذا كانت في عقد فيه معاوضة . 

وقوله :فيعتبر من الثلث فمه إشكال وهوأنهإذاعتبره من الثلث كان وصية . والقابل 
من العاقلة » والوصية للقابل إطلة » فيجب أن لا يصح في حصته . 

وأجيب بأن الجروح لم يقل أوصيته بثلث الدية » وإنماعفا عنه المال يمد سبب 
الوجوب فكان تبرعا مبتدأ ولا مانع عنه ألا ترى أنه لو وهب له شيئا وسم جاز . 

( قال ) أى قال مد في الجامع الصغير ( فإذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجها علويده 
ثم مات فلها مبر مثلها » وعلى عاقلتها الدية إن كان خطأ » وإن كان عمداً ففي مالحا ) 

قوله على يده : أى على موجب بده وقيد بقوله ثم مات الزوج في وجوب مبر المثل 
لانه إذا ل يمت فتزوجها على اليد صحت التسمية ويصير الارش اليد مبرا لها بالاجماع سواء 


نكن 


وهذا عند أبي حنيفة « رح »» لان العفو عن اليد إذا لم يكن عفواً 
عما يحدث منه عنده » فالتزوج على اليد لا يكون تزوجاً على ما 
يحدث منه . ثم القطع إذا كان مد ايكون هذا تزوجأً على القصاص في 
الطرف وهو ليس؟ْ#ال فلا يصلح مبراً لا سيا على تقدير القوط 
فيجب مبر المثل » وعليها الدية في مالها لان التزوج » وإن كان يتضمن 
العفو على ما تبين إن شاء الله تعالى » لكن عن القصاص في الطرف 
في هذه الصورة . وإذا سرى تبين انه قت النفس ولم يتناوله العفو » 





كان القطع عمداً أو خطأ» فتزوجبا على القطع أو على القطع وما يحدث منه أو على الجناية 
لان الماء برأ تبين أن موجمها الارش دون القصاص » لان القصاص لا يحري في الاطراف 
بين الرجل والمرأة عندة » والارش يصلح صداقاً كذا ذكره الحبوبي وقاضي خان «درح». 

( وهذا عند أبي حنيفة درح» ) أى هذا الح عنده ( لان العفو عن اليد إذا لم يكن 
عفواً عما يحدث منه عنده فالتزوج على اليد لا يكون تزوجا على ما يحدث منه ) فيكون 
ما لها من المهر غير ما عليها مما يحدث منه ( ثم القطع إذا كان عمداً يكون هذا تزوجا على 
القصاص في الطرف > وهو ليس بال فلا يصلح مبراً لا سيا على تقدير السقوط ) أي سقوط 
القصاص ( فمجب مبرا لثل وعلبها الدية في ماها ) فإن قبل قبوها التزوج يتضمن العفو » 
والعفو لا يتضمن » فلا حب عليها الدية فأجاب المصنف «درح» بقوله ( لآن التذوج وإمتف 
كان يتضمن العفو على ماتين إن شاء الله تعالى ) إشارة إلى قوله : وقد رضي يسقوط حقه 
( لكن عن القصاص ) أي لككن يتضمن العفو عن القصاص ( في الطرف في هذه الصورة) 
أي فيا نحن فيه ( وإذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتنارله العفو ) يمعنى العفو لم يتعرض 
لذلك ( فتجب الدية: ونجب في مالا لأنه عمد ) والعاقلة لا يتحمل العمد ( والقياس أن 
يجب القصاص على ما بيناء ) يريد به قوله لآنه هو الموجب العمد . 
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على ما يبناه وإذا وجب امبر المثل وعليها الدية تقع المقاصة إن كان 
على السواء وإن كان في الادية فضل ترده على الورثة » وإن كان 
في المبر ترده الورثة عليها » وإذا كان القطع خطأ يتكون هذا تزوجاً 
على أرش اليد » وإذاسرى إلى النفس تبين انه لا أرش اليد ء وإن 
المسمى معدوم فيجب مهبر المثل كما إذا تزوجبا على ما في اليد ولا 
شيء فيها . ولا يتقاصان لان الدية تجب عل العاقلة في الخطأ والمبر 
لها . قال : ولو تزوجبا على اليد وما يحدث منبا أو على الجناية ثم 
مات من ذلك » 





( وإذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية ) أي والحال أن عليها الدية ( تقع المقاصة 
إن كان ) أى مهر المثل والدية ( على السواء فإن كان في الدية فضل ترده ) أى ترده المرأة 
( على الورثة ) أى على ورثة الميت ( وإن كان ) أى الفضل ( في المهر ترده الورثة عليها ) 
أى على المرأة ( وإن كان "١‏ القطع خطأ يكون هذا ) أي التنوج ( تزوجا على أرش البد 
وإذا سرى إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد وأن المسمى معدوم قيجب مهر المثل كيا إذا 
تزوجها على ما ني البد ولا شيء فيها ) أى والحال أنه لا شيء في اليد . ( ولا يتقاصان ) 
أي لا يتقاص ما على الزوج من مبر المثل » وما على المرأة من الدية لاختلاف الذمم. ( لأن 
الدية تجب على العاقلة في الخطأ) والقتل هنا خطأ. (والمهر لها) أي ويجب مبر المثل هنا » 
ولايتقاصان و إنما تكون المقاصة إذا اتحدت الدمة في الوجوب لها وعليها كيا إذا قطعت 
عمداً أو سرئ إلى النفس لأن الدية تحب علمها لا على العاقلة لأنه عمد » والمهر ها أيضاً 
فاتحدت الذمة فوقعت المقاصة . 

( قال ) أى قال مد «رح» في الجامع الصغير ( ولو تزوجها على البد وما يحدث منها 
أو على الجناية ) أى أو تزوجبها على الجناية أو على الجراحة “ ( ثم مات من ذلك » 


. وإذا كان - هامش‎ )١( 


والقطع عمداً فلبا مبر مثلبا لاف هذا تزوج على القصاص 
وهو لا يصلح مبرأ فيجب مبر المثل على مأ ببناه . وصار كما 
إذا تزوجبها على خمر أو خنزير ولا شيء عليها لانه لما جعل القصاص 
مبراً فقد رضي بسقوطه لجبة المبر فيسقط القصاص بشرط أن يصير 
مالا فإنه يسقط أصلاً » وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مبر مثلها . 
ولهم ثلث ماترك وصية لان هذا تزوج على الدية وهي تصلح 





والقطع عمد فلها مبر المثل ) . 

وفي بعض النسخ : فلا مبر مثلها ( لأن هذا تزوج على القصاص وهو ) أى القصاص 

(لا يصلح مبر]) فإذا كان كذلك ( فيجب مبر المثل على ما بيئاه ) وفي يعض النسخ 
فلها مهر مثلبا لأن هذا تزوج على القصاص »2 وهو أي القصاص لا يصلح مهرأ فإذا كارف 
كذلك فيجب مبر المثل لأنه “مى ما لا يصلح مهراً . 

( وصار ) أى هذا (كما إذا تزوجباعلى خمر أو خنزير ) حيث يحب مبر المثل في 
هذا ( ولا شيء عليها ) أى على المرأة » لا القصاص ولا الدية » وهذا هو فائدة التعمم 
بقوله : ولا شيء . 

( لأنه لما جعل القصاص مبراً فقد رضي يسقوطه لجبة المبر ) هذا كان جواب ‏ ىا 
قال يتبغي أن يحب القصاص لآنه ما رضي بسقوطه مطلقاً بل بسقوطه من جبة المبر » 
وحاصل الجواب أنه جمل القصاص مبراً فقد سمى ما لا يصلح مهرا . 

( فيسقط أصلاً كما إذا سقط القصاص بشرط أن يصير مالا ) أي بشرط أن يصير 
القصاص مالا بأن يقول أسقطت القصاص بشسرط أن يصير مالاً ( فإنه يسقط ) أن يكون 
( أصلاً ) إن مضى كلامه ( بشرط أن يصير الدم مالا ) والدم ليس بمال في دين سماوي » 
فكان شرطاً باطلا فصار إسقاط مطلقا . ( وإن كان ) أي القطع ( خطأ يرفع عن الماقلة 
مير مثلها ) أي قدر هر ملو ٠‏ .ول . اه فيان شرط) باطلا فصار إسقاطاً 
أن يصير الدم مالاً ) والدم ليس ؛ قي 4 0 2000 5 
مطلق) . ( وإنكان ) أى القطع ( خطأ يرفع عن العاقلة مهبر مثاما ) ى قدر مور 


( وحم ) أى والعاقلة ( ثلث ما ترك ) أى 
الوصية لهم » ( لآن هذا ) أى التزوج على اليد 
1 


المت من الدية ( وصية ) أى من حيث 


وما تحدث منها ( تزوج على الدية وهي ) 


مبرأ إلا إنه يعتير يقدر مهر المثل من جميع المال لانه مريض مرض 
الموت والتزوج من الحوائج الاصلية ‏ ولا يصمح في حق الزيادة 
عل مبر المثل لانه محاباة» فتكون وصية . ويرفع عن العاقلة لانهم 
يتحماون عنها » فمن امحال أن ترجع عليبم بموجب جنايتها » وهذه 
الزيادة وصية لم لانهم من أهل الوصية لا أنهم ليسوا بقتلة » فإن 
كانت تخرج من الثلث تسقط » وإنث لم تخرج سقط ثلثه . 
وقال أبو يوسف « رح» وعمد « رح »: كذلك الجواب فيما إذا 
تزوجبا على البد لان العفو عن المد عفو عما يحدث من هعندهما 
فاتفق جوابهما في الفصلين . 


أى الدية ( تصلح مهراً إلا أنه يمتير يقدر مهر المثل من جميع المال لأنه مريض مرض 
الموت والتزوج من الحوائج الأصلية ) والمريض إذا تزوج امرأة بمال كان لما مقدار مبر 
مثلها ( ولا يصح في حتى الزيادة على مهر المثل لأنه محاباة فتكون وصية ) لها والوصمة 
للقاتل لا تصح ( ويرفع عن العاقلة ) أى قدر مهر مثلها . 

( لأنهم ) أى لأن الماقلة ( يتحملون عنها ) ولا يتحماون لحا ( فمن المحال أن ترجع ) 
أي المرأة ( عليهم موجب جنايتها وهذه الزيادة وصية لحم ) أى للعاقلة ( لآنهم من أهل 
الوصية لا أنهم لبسوا بقتلة فإن كانت ) أى الزيادة ( تخرج من الثلث تسقط )عنهم ( وإن 
م تخرج ) من الثلث ( يسقط ثلثه ) أى ثلث ما زاد وعلى مبر المثل إلى تمام الدية ويردون 
ما بقي إلى الورثة واعم أن هذا كله من قوله : واذا قطعت المرأة يد رجل » إلى هنا 
قول أبي حنيفة « رح ». 

وأما قول أبي يوسف وحمد «رح» »> فبو ما أشار إلمه بقوله : ( وقال أبو يوسف وعجمد 
رحمها الله ) فهو ما أشار إلبه بقوله ( كذلك الجواب ) أي كجواب أبي حنيفة « رح » 
( فيا إذا تزوجبا على اليد ) أي موجب اليد ( لان العفو عن البدعفومايحدث منهعندهما» 
فاتفق جوابهما في الفصلين ) أى قيا بزوجها على اليد إذا كان القطم خطأ وفيا إذا تزوجها 


١ 


قال : ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فإنه يقتل المقتتص 
منه لانه تبين أن الجناية كانت قتل عمد » وحق المقتص له القود . 
واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القود كمن له القود إذا استوفى 
طرف من عليه القصاص . وعن أبي يوسف : أنه يسقط حقهفي 
القصاص لانه .ما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه . ونحن تقول: 
إنها أقدم على القطع ظناً منه أن حقه فيه » بعد السراية تبين أنه 
في القود فلم يكن مبرئاً عنه بدون العل به. قال : ومن قتل وليه 
عمداً فقطع يد قاتله ثم عفا وق دقضى له بالقصاص أو لم يقض فعلى 
قاطع اليد دية اليد عند أبي حنيفة « رح» . 





على اليد ومايحدث منها أو على الجناية وعبر بالفصلين باعتبار المتفق والختلف وإلا 
فالفصول ثلاثة . 

( قال ) أى عمد «رح» في الجامع الصغير ( ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم 
مات ) أى المقطوعة بده ( فانه يقتل المقتص منه ) وبه قالت الثلائة ( لانه تبين أن 
الجناية كانت قتل عمد وحتى المقتص له القود واستمفاء القطعم لا بوحب سقوظ القود 
كمن له القود ) أي حتى القصاص ( إذا استوفى طرف من عليه القصاص ) فإنه لا يسقط 
حقه من القصاص . 

( وعن أبي يوسف«رح» انه يسقط حقه في القصاص لانه لما أقدم على القطع فقد أبراه 
ما وراءه ونحن نقول ) أى في الجواب عما قاله أبو يوسف ( نما أقدم على القطع ظناً منه 
أن حقه فيه ) يعني في حت اليد ( وبعد السراية ) أي بعد سراية القطع إلى الموت (تبين 
أنه ) أى أن حقه ( في القود فلم يكن مبرئا عنه ) أى عن القود ( بدون العل به ) أى 
بأن حقه في القود . 

( وقال ) أي مد درح» في الجامع الصغير ( ومن قتل وليه عمداً فقطع يد قاتكه ثم 
عفى وقد قضى له بالقصاصأولم يقض فعلى قاطع البد دية المد عند أبي حشيفة «رح») وبه 
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وقالا: لا شيء عليه لانه استوفى حقه »فلا يضمنه » وهذالانه 

استحق إنلاف النفس بجيمع أجزائها ولهذا لو لم يعف لايضمنه . 

وكذا إذا سرى ومايرأ ء أو ما عفاوما سرىء أو قطع ثم حز 

رقبته قبل البرء أو بعده . وصار كما إذا كان له قصاص في الطرف 

فقطع أصابعه » ثم عفا »لا يضمن الاصابع . وله أنه استوفى غير 
حقه , لان حقه في القتل وهذا قطع وإبانة » 


قال أحمد ولوقتلهلا شيء عليه عنده . وعند أحمد عليه الدية . وعند مالك « رح » 
عليه القصاص . 1 

(وقالا) أي قال أبو يوسف وعمد «رح» (لاشيء عليه ) لا القصاص ولا الدية.وبه قال 
الشافعي ( لأنه استوفى حقه فلا يضمنه وهذا ) توضيح لما قبله ( لأنه استحق إتلا فالنفس 
يحمبع أجزائه ) لأن اليد كانت جميعا للولي تبعا النفس فبطل حقه ,النفس مما بقي 
لاءمااستوفى. 

( ولهذا ) أي ولآجل استحقاقه إتلاف النفس محميع أجزائه ( لوم يعف لا يضمنه ) 
أي لوم يعف وسرى لا تحب الضمان علمه . هذا إازام على أبي حنيفة لا على أحمد ومالك 
لأنبما قالا بضمان اليد بعد الإستيفاء » ويدل عليه أحكام منها قوله : ْ 

( وكذا إذا سرى ) أي بمد العفو ( ومابرأ) تأكيد لقوله : إذا سرى »أي 
لم يعف . وسرى . 

ومنها قوله : ( أو ماعنا ) يعني قطم وماعفا ( وما سرى ) يعني ماظهر 
حاله بعد القطع , 

ومنها قوله : ( أو قطع ثم حز رقبته قبل البرء أو بده ) لا يضمن ( وصار كا إذا 
كان له قصاص في الطرف فقطع أصابعه ثم عفا ) عن الكف (لا يضمن الأصايع ) فكذا 
في الطرف مع النفس . وهذا لأن حقه ثابت في النفس » وكل حت ظبر في النفس يظهر في 
حتى الأطراف طبعا لآنها من جملة النفس . 

( وله ) أي لأبي حنيفة ( أنه استوفى غير حقه» لأن حقه في القتل وهذا قطعوإبانة) 
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وكان القياسن أن يجب القصاص إلاأنه سقط للشيبة فإن له أن يتلفه 
تبعأ . وإذا سقط وجب المالء وإنما لا يجب في الحال لأنه يحتمل أن 
يصير قتلا بالسراية فيتكون مستوفياً حقه . وملك القصاص في النفس 
ضروري ل يظهر إلا عند الإستيفاء أو العفو والاعتئاض لا أنه 
تصرف فيه. فأما قبل ذلك لم يظهر لعدم الضرورة 


القطع هو الإبانة » والقتل إزهاق بمنها مغابرة . 

( وكان القياس أن يحب القصاص ) يعني في البد ( إلا أنه سقط الشيبة ) أي غير أن 
القصاص سقط للشببة » وعلل الشببة بقوله : ( فان له أن يتلفه تبما ) أي يتلف ' 
الطرف تبعاً للنفس . 

( وإذا سقط ) أي القصاص ( وجب امال وإنما لا يحب ) أي المال ( قي الحال ) هذا 
جواب حما يقال لما سقط القصاص ووجب المال كان ينبغي أن يثبت المال في الحال ولا 
يتوقف على البرء ما في الجنارات . 

فأجاب بقوله ( لأنه يحتمل أن يصير قتلا بالسراية فيكون مستوقياً حققه ) قلا ببقى 
له شيء ( وملك القصاص في النفس ضروري ) هذا جواب عن قوهما أنه استوفى حقه 
فقال : ليس كذلك لآن ثبوت القصاص لماكان ضر وري لثبوته مع المنافي » وهو الحرمة 
لأن الآدمي بنيان الرب » فلا يحل تخرسمه . 

فإذاكان كذلك ( لا يظبر ) إلا في أحوال ثلاثة أشار إلمها بقوله (إلاعند الاستيفاء) 
وهو استيفاء النفس بالقصاص . ( أو العفو والاعتياض ) عنه وهو عفو من وجه ( لا أنه 
نصرف فيه ) أي لا أن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثئة تصرف في القاتل » فلا 
يجوز التصرف يغيرها . 

( فأما قبل ذلك ) أي قبل التصرف ببهذه الأشياء الثلائة (لم يظهر) أي ملك القصاص 
( لعدم الضرورة ) أي إظباره . فإذا كان الملك عدماً قبل الإستمفاء في حق امحل » فلا 
بظبر في الأطراف قبل الاستفاء . ماذا القتل به الإستيفاء حر راد كمي فيحتي 
الأطراف فلم يكن هذا الإستمفاء لحقه 


يذل 


بخلاف ما إذا سرى لأنه استيفاء لحقه . وأما إذا لم يعف وما سرى. 

قلنا : إنها تبين كونه قطعاً بغير حق بالبرء حتى لو قطع وما عفاء 

وبرء الصحييح انه على هذا الخلاف . وإذا قطع ثم حز رقبته 

قبل البرء فبو استيفاء ولو حز بعد البره » فبو على هذا الخلاف 

هو الصحيح . والأصابع وإن كانت تابعة قياماً باللكف , فالكف 
تابعة لما عرضاً 


( بخلاف ما إذا سرى ) جواب عن قولما : وكذا إذا سرى أي القطع . 

(لآنه استيفاء لحقه وأما إذا لم يعف وما سرى)جواب عن قوفما أو ماعفا وماسرى. 

( قلنا [نما تبين كونه قطعا بغير حقى بالبره حتى لو قطع وما عفا وبرء الصحمح أنه على 
هذا الخلاف ) فلا يكون لشهدا به . وقال الإمام علاء الدين درح» لو قطع وماعفا وبرأ 
اختلف المشايخ فبه » والصحيح أنه على الخلاف . 

( وإذا قطع ثم حز رقبته ) جواب عن قولما : أو قطع ثم حز رقبته إلى آآخره » 
تقرير الجواب . 

إن حز الرقبة إن كان ( قبل البرء فبو استيفاء ) فلا يضمن لآن الارف صار مستحقاً 
في حتق القتلوهذا الفمل صار قتلا. (والو حز بعد البرء فبو على هذا الخلاف هو الصحيح) 
أي كونه على الخلاف هو الصحيح فلا يككون مستشهداً به . 

(والأصابعوإن كانت #بعة ) جواب عن قولما : وصار كا إذا كان له قصاص في 
الطرف » إلى آخره . تقديره أن الأصابع وإن كانت تابعة » يعني للكف حال كونها 
( قياماً بالكف ) من حميت أنها تقوم بالكف (فالكف تابع لها ) أي للأصابع (عرضا ) 
أي من حيث العرض لآن منفعة البطش تقوم الأصابع»والكف كالشرط له . وهو اختيار 
بعض المشايخ » فإنهم تبرعوا بالفرق . 

ومنعه صاحب الأسرار وقال لا تسل أنه لا يازمه ضمان الأصابع > بل يازمه إذا 
عفى عن الكف . ظ 
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بخلاف الطرف لأنها تابعة النفس من كل وجه . قأل : ومن 
له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات » 
يضمن دية النفس عند أبي حتيفة «رح». وقالا : لا يضمن 
لأنه استوفى حقفه وهو القطعء ولا يمكن التقبيد بوصف السلامة 
لمأ فيه من سد باب القصاص » إذ الإحتراؤ عن السراية ليس في 
وسعه » فصار كالإمام والبزاغ والحجام والمأمور يقطع اليد. 
وله: إنه قتل بغير حق لأن حقه في القطع » وهذا وقع قتلاء 
ولهذا الوقع ظااً 





(يخلاف الطرف) مع النفس ( لأنها تابعة النفس منكل وجه ) فلم تكن مستحقآ أصلا 
فكان قطم البد قطعاً بغير حق » فوجب الضيان . 

قال : أي في الأصل »> لان هذه من مسائل الاصل ذكرها تفريماً . ولمست بمذكورة 
في البداية » فعلى هذا ل بيقع لفظ . 

( قال ) في أول المسألة مناسباً ( ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سر ىإلى 
النفس ومات يضمن دية النفس » عند أبي حشفة «رح» وقالا : لا يضمن ) . 

ويه قال الشافعي ومالك «رح» وأحمد ( لانه استوقى حقه وهو القطم » ولامكن 
التقبيد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص »© إد الإحتراز عن السراية ليس في 
وسعه فصار كالإمام ) أي القاضي > إذا قطع يد السارق ومات من ذلك . 

( والبذاغ ) من يزغ البيطار الدابة سقها بالمبزغ » وهو مثل شرط الحجام ( والحجام ) 
هو الذي يحجم ( والمأمور بقطع افيد) إذا مات المقطوع . لان كل واحد من هؤلاء مأذون 
بما قعله فلا يوصف بالتعدي »2 قلا يضمن . 

( وله ) أي ولابي حنيفة «رح» ( أنه ) أي أن القاطم ( قتل يغير حق لان حقه في 
القطع وهذا وقع قتلا ولهذا الوقع ظاما ) أي ولكونه قطماً بغير حت لو وقع هذا القطم 
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كات قتلا . ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحماة في محرى 

العادة » وهو مسمى القتل . إلا أن القصاص سقط للشببة فوجب 

المال بخلاف ما استشهد به من المسائل لأنه مكلف فيها بالفعل إما 

تقلدأ كالإمام أو عقداً ىا في غيره منبا ء والواجبات لا تتقيد 

بوصف السلامة كالرمي إلى الحربي . وفي ما نحن فمه لا إلتزام 

ولااوجوب . إذ هو مندوب إلى العفو فكون من باب الاطلاق 
فأشبه الاصطياد. 





ظااً من غير قصاص > وسرى إلى النفس ( كان قتلا ) موجباً القصاص أو الدية 
في حق النفس . 

( ولانه ) أي ولان هذا الفعل ( جرح أفضى إلى فوات الحياة في بحرى العادة) يعني 
أن الموت من الجرح لبس على خلاف العادة . 

( إلا أنالقصاص سقط للشببة فوجب المال بخلاف ما استشهد به من المسائل لانه) أي 
لان الذي باشر فكان فيها أى في المسائل ( مكلف فيها بالفعل إما تقلدا ) أى من حبث 
النقلد ( الإمام ) فانه إذا تقلد وجب عليه أن يحم . ( أو عقداً ) أى من حمث العقد 
( ,كا في غيره ) أى غير الإمام وهو البزاغ والحجام والخمتان ( منبا) أى المسائل 
( والواجبات) أى الامور التي يحب فعلها (لا تنقيد بوصف السلامة » كالرمي إلى الحربي ) 
فإنه إذا رمى إلى الحربي فأصاب أسيراً مساما م يضمن ٠‏ 

( وفها نحن فيه ) بأن الإستيفاء ( لا إلتزام ) من الذى فعل ( ولا وجوب ) من حمث 
الشرع ( إذ هو مندوب إلى العفو ) قال الله تعالى ‏ وأن تعفو أقرب التقوى » . 

( فسكون من ياب الاطلاق ) أى الاباحة ( فأشْبه الاصطياد ) قانه إذا رمى إلى صيد 
فأصاب إنساناً ضمن كذا هذا فان قبل ما الفرق بين هذه وبين المستعير والمستأجر “ويعل 
ضرب الصي باذن الاب » فيات . 
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وقاطع يد حربي أو مرتد أسلم بعد القطع » فانه لا يجب على المستعير والمستأجر 
1 كوب إذا نفقت الدابة منه وعلى المعلم والقاطع ضيان وهاهنا إذا سرى . وأجيب بأن 

الثلاثة الاول حصل سمب الاك باذن فنقل إلى الآذن » ولو أهلك المالك دابته لم يحب 
ا إذا أذن يسبب الملاك . 

والاب إذا قتل ابنه يحب عليه الدية » فكذلك هنا بخلاف القصاص فانه يقع 


بالملك دوت الاذزتف ٠.‏ 
وما قطع وسرى كان القطع قتلا وليس له ملك القتل » فكان متصرفاً في غير ملكه 
وهو بوجب الضيان . 


وأما أما الرببع لك » ولو وقع اتدادوي 
لأنه ل 
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ياب الشهادة في القدل 
قال : ومن قتل وله ابنان حاضر وغائب » فأقام الحاضر اليبنة على 
القتل ثم قدم الغائب فإنه يعيد البيئة عند أبي حنيفة . وقالا لا يعمد 
البينة » وإن كارف خطأ لم يعدها بالاجماع , و كذلك الدين يكون 
لأببها على آخر.لهما فيالخلافية أنالقصاص طريقدطريق الوارثة كالدين 





( باب الشهادة في القتل ) 

أي هذا باب في يبان حم الشبادة في القتل » ولما كانت الشهادة فيه متعلقاً بالقتل 
ذكرها يمد ذكر م القتل لانه لا تعلق به صار كالتابم له . 

( قال ) أي مد درح» في الجامسع الصغفسير (ومن قتل وله إينان حاضر وغائب 
فأقام الحاضر البينة على القتل» ثم قدم الغائب فإنه يميد البينة عند أبي حشيفة ) يمني إذا 
أقام الحاضر البينة أنه قتل أباه عمداً » قبلت البينة وحبس القاتل » فإِذْ حضر الغائب 
كلفا جممعاً إعادة البينة 

( وقالا لا يعيد ) وهو قماس الأمّة الثلاثة درح» ( وإن كان ) أي القتل ( خطا ل 
يعدها ) أي البينة ( بالإجماع . و كذلك الدين يكون لأبيبها على آخر ) لا يكلف بإقامة 
البينة بالاجماع » ويكون الحاضر خصما عن نفسه وعن أخمه الغائب . 

( هما ) أي لآبي يوسف وعمد «رح» ( في الخلافية ) أي في المألة الخلاففة ( أن 
اتقصاص طريقه طريق الوراثة ) أي على معنى أنه يثبت لمبت أولآ» ثم ينتقل عه إلى 
الوارث قصار ( كالدين ) ومّة أحد الورثة ينتتصب خصماً عن المست في إثماته .و لهذا حمس 
القاتل يهذه المينة لآن الوارث خصم في إثباته . 

( وهذا ) توضمح لما قبله » أي كونه يطريق الوراثة ( لأنه ) أي لأن القصاص(عوض 


يذل 


وهذا لأنهدعرض عن نفسه فيكون الملك فيه لمن له الملك في العوض 

كا في الدية . ولهذا لو انقلب مالآ يكون لاميت » ولحذا يسقط بعفوه 

بعد الجرح قبل الموت فينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين . وله أن 

القصاص طريقه ظريق الخلاقة دون الوراثه. ألا ترى أن ملك القصاص 

يثبت بعدالموت » والميت ليس من أهله بخلاف الدين والدية لأنه 

من أهل الملك في الأموال كه إذا نصب شبكة تعلق ببأ صيد بعد 
[ موته فإنه هلكه . 





عن نفسه ) أي نفس اميت > لأن النفس نفس ( فيكون الملك فيه ) أي في العوض ( من 
له الملك في العوض)وهو النفس . (كما في الدية )إذا ادعى الحاضر الدية م يكلف إعادة 
البيئة بالاتفاق وإذا حضر الغائب . 

( ولهذا ) أي ولأجل كون طريق القصاص طريق الوراثة ( لو اثقلب ) أي القصاص 
( مالا يكون لاسست ) يقضى به دينه وينفذ منه وصاباه . ( وهذا ) أي ولأجل ذلك 
( يسقط ) أي القصاص ( بعفوه ) أي بعفو المجروح ( بعد الجرح قبل اموت ) فاذا كان 
كذلك ( فمنتصب أحد الورثة خصما عن الباقين ) لهم كالوكلاء عن الميت فبنفر كل 
منهم باثبات حقوقه ٠‏ 

( وله ) أى ولأبي حنيفة «رح» ( أن القصاص طريقه طريق الخلافة دون الوراثة ) 
وهو أن دشت الملك ابتداء للوارث دون المورث لقولهتعالى ‏ من قتل مظاوما فقد جعلنا 
لولبه سلطا 4 ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن ملك القصاص ينبت بعد الموت والميت 
لبس من أهله ) أى من أهل القصاص لآنه شرع التشفي ودرك الثأر كالعبد إذا نصب فانه 
يثبت الملك لمولى ابتداء بطريق الخلافة لآن العبد لبس بأهل للملك . 

( بخلاف الدين والدية ) هذا جواب عن قولما كالدين ( لأنه) أى لأن الميت (من 
أهل الملك في الأموال» كما إذا نصب شبكة وتعلق بها صيد بعد هوته » فانه يملكه 
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وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء لا يتتصب أحدهم خصما 
عن الباقين فبعيد البينة بعد حضوره . فإان كان أقام القاتل 
البينة أن الغائب قد عفا » فالشاهد خصم . ويسقط القصاص لأنه 
ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص إلى مال ولا يمكنه اثياته 
إلا بائبات العفو من الغائب فنتصب الحاضر خصماً عن الغائب . 
وكذلك عبد بين رجلين قتل عمدأ وأحد الرجلين غائب فهو على 
هذا لما بيناه . قال : فإن كانت الأو لياء ثلاثة فششبد نان منهم على 
الآخر أنه قد عفا فشبادتهما باطالة وهو عفو منها لأبما يحران 


وإذا كان طريقة الاثبات ابتداء لا ينتصب أحدم خصما عن الباقين فبعيد ) أى الغائب 
( الببنة بعد حضوره فان كان أقام القاتل الببنة أن الغائب قد عفى فالشاهد خصم ) أى 
الحاضر خصم في ذلك . 

( ويسقط القصاص لآنه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص إلى مال ولا يمكنه 
إثباته إلا باثبات العفو من الغائب » فيتتصب الحاضر خصماً عن الغائب . و كذلك عبد 
بين رجلين قئل عمد وأحد الرجلين غائب فهو على هذا ) الح المذ كور ( لما ببنا ) وهو 
أن القود مشترك بينها » فالقاتل يدعى بطلان حتى الحاضر واتباعاً له » ولا يمكنه إثبات 
ذلك إلا باثبات العفو عن الغائب » فصار الغائب مقضياً عليه ويحتمل أن يكون قوله على 
ما بيناه من أن ملك القود يست عندهها بطريق الوراثة لآن العفو تبقى في حق الدم على 
أصل الحرية وعنده بطريق الخلافة . 

( قال ) أى مد «رح» في الجامع الصغير ( فان كانت الأولياء ثلاثة ) أى وإن كان 
أولياء المتتول عمداً ثلثه النفس . ( فشهد إثنان منهم على الآخر أنه قد عفى ) أى عن 
القصاص (فشبادتها باطلة وهو عفو ) لأنها زعما أن القود قد مقط وزعمها معتبر فيه . 
( منها لآنها يحران ) هذا تعليل لقوله تعالى ©« فشهادتها بإطلة » ول يذكر تعليل قوله : 
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يشبادتهما إلى أنفسبما مغنماً وهو اتقلابٍ القود مالا فإن صدقهما القائل 
فالدية بيتهم أثلاثا . معناه إذا صدقهما وحده لأنه لا صدقبهما ققد 
أقر بثلثي الدية هما فصح إقراره إلا أنه يدعى سقوط حق المشهود 
عليه وهو منكر فلا يصدق ويغرم نصيبه وإن كذبهما فلا شيء لحما 
وللآخر ثلث الدية » معناه إذا كذيبما القائل أيضاً وهذا لأنهما أقرا 
على أنفسهما بسقوط القصاص فقب ل وادعيا اتقلاب تصيببما مالا 
فلا يقبل إلا بحجة » وينقلب نصيب المشبود عليه مالا لأن دعواهما 





وزعمها معتبر في حقهها » ونحن ذكرناء الآن أن الولبين من الاولياء الثلائه يحرات : 
(بشهادتها إلى أنفسها مغنا وهو انقلاب القود مالآ فان صدقها القاتل فالديةبينهم أثلاثا ) 
هذا لفظ مد « رح » في الجامع الصغير أن جنيع الدية للأولياء الثلائة أثلاثا وتتأتى فيه 
القسمة الفعلية لانه إما أن يصدقهم القاتل » والمثهود عليه جميعا أو يكذيها أو يصدقها 
القاتل دون المشهود علمه أو بالعكس » والمذكور في الكتاب أولاً أن يصدقها القاتل 
وححده وقنة الدية بينهم أثلاثاً : 

وقال المصنف «رح» ( معناه إذا صدقه] وحده) يعني إذا صدى القاتل الشامدين 
وحده ولم يصدق المشهود عليه بل كذيهما قبد به لافه إذا صدقالمشهود عليه معالقاتلأيضاً 
سقط حقه في الدية لاقراره بالعفو . (لانه لما صدقها ققد أقر يثلثى الدية لما فصح 
إقراره » إلا أنه يدعى سقوط حت المشهود عليه وهو ينكر فلا يصدق ويغرم نصيبه . 
وإن كذبهما ) أى وإن كذيهما القاتل ( فلا شيء لهما) أى الشاهدين ( وللآخر ) وهو 
المشهود عليه ( ثلث الدية » معناء إذا كذيهما القاتل ) والمشهود عليه ( أيضا ) . 

وفي بعض التسخ معناه : إذا كذيهما القاتل أيضا © فعلى تلك النسخة يكون ققدير 
قوله وإن كذيهما أى المشبود عليه والاول أصح . 

( وهذا ) وهذا قوضمح لما قبله ( لآنها أقرا من أنفسها بسقوط القصاص ققبل وانعيا 
انقلاب نصببهما مالا ولا يقبل إلا بحجة » وينقلب نصيب المشبود عليه مالآ لأن دعواهما 
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العفوعليه وهو منكر بنزلة ابتداء العفو منبما في حق المشبود عليه 

لأن سقوط القود مضاف إليبما وإن صدقبما المششهود عليه وحده 

غرم القاتل ثلك الدية للشبود عليه لاقراره له بذلك . قال: وإذا 
شبد الشبود أنه ضر به فلم يزل 


العفو عليه وهو منكر بمنزلة ابتداء العفو منها في حق المشبود عليه 2 لآن سقوط القود 
مضاف إليهما وإن صدقهما المشبود عليه وحده ) يعني وكذبها القاتل ( غرم القاتل ثلث 
الدية لمشبود عليه لإقراره له بذلك ) أي لإقرار القاتل للمشهود عليه بذلك : أي بئلث 
الدية إذا أنتكر عفو المشهود عليه بعد اثقلاب القصاص مالاً بشبادة صاحبه » ولكنه 
يصرف إلى الشاهممد في بعمض النسخ : ولكنه يصرف ذلك إلى الشاهدين 
وهذا استحسان . 

والقياس أن لا يازمه شيء > لآن ما ادعاه الشاهد أن على القائل لم يثبت لإنكاره » 
وما أقر به القاتل لمشهود عليه قد بطل بتكذيبه » أي بتككذيب المشهود عليه القاتل في 
إنكاره العفو » يعني لما صدى المشهود عليه الشاهدين » صار تصديقه تكذيبا منه للقاتل 
قي إنكاره العفو بعدد بالقياس . 

قال زفر «درح» : وجه الإستحسان أن القاتل بتكذيبه الشاهدين أقر للمشبود عليه 
بثلث الدية » لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما العفو على الفائب » وانقلب نصميه مالاً . 
والغائب لما صدق الشاهدين في العفو ققد زعم أن نصيبهما انقلب مالاً فصار مقراً لما « 
أي صار الغائب وهو المشهود عليه بالعفو مقر للشاهدين با أقر به القاتل “وهو ثلث الدية 
له » أي للغائب » فيجوز إقراره بذلك بمنزلة ما لو أقر رجل لرجل بألف درهم » فقال 
المقر له هذه الآلف لست لى ولكنها لفلان . جاز وصار الألف لفلان»و كذاهذاحاصلآن 
من أقر لإنسان بشيء فأقر المقر له لغيره لا يصير رداً للإقرار » ولكن يتحول الى 
إلى المقر له الثاني . 

( قال ) أي عمد «رح» في الجامع الصغير ( وإذا شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل ) أي 
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صاحب فراش حت مات فعليه القود إذا كآن عمداً لأن الثابت بالشهادة 
كالثابت معاينة » وفي ذلك القصاص علٍ ما ببناه والشهادة على قتتل 
العمد تتحقق على هذا الوجه , لأن الموت بسبب الضرب إا يعرف 
إذا صار بالضرب صاحب فراش حتىمات » وتأويله إذا شبدوا أنه 
ضريه بشيء جارح . قال : وإذا اختلف شاهدا القتل في الأيام أو في 
البلد أو في الذي كان فيه القتل فبو باطل لأن القتل لا يعاد 


المضروب ( صاحب فراش ) يعني ل يحصل له البره أصلا ( حتى مات فعليه القود ) أي 
القصاص إلى هنا لفظ مد في الجامع . 

وقال المصنف (إن كانصمد])احترز يهعن الخ طأوتفسير العمدأنيضربه عمداً فبمو ت يسبب 
ذلك الضرب > حق لو كان يوم ويذهب في حوائجحه بعد الضرب لا يقبل » وإن كان 
صاحب فراش يذلك الضرب ومات » فقد مات بذلك السبب فوجب الحم به . 

(لأن الثابت بالشهادة كالثايت معاينة » وفي ذلك القصاص على ما ببناه ) في القتل 
العمد ( والشبادة على قتل العمد تتحقتى على هذا الوجه لآن الموت يسبب الضرب إنما 
يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش حتى مات . وتأويه) أي وتأويل قول جمدهرح» 
( إذا شهدوا ) الشهود أنه ضربه إلى آخره ( أنه ضربه بشيء جارح ) يعني مثل السيف 
وما يحري مجراه في تفريق الأجزاء لآن في غير ذلك لا يحب القود عند أبي حنيفة . وإنما 
أول بذلك لتكون المسألة جمعا عليها لا يقال الضرب يسلاح قد يكور خطأ » فكيف 
حب القود ؟ ل6 تقول : لما شهدوا أنه ضربه يسلاح ثبت العمد لا محالة لأنه كان خطاأً 
لقالوا أنه قصد غيره فأصابه . 

( قال ) أي قال عمد في الجامع الصغير ( وإذا اختلف شاهدا القتل في الآيام ) بأن 
قال أحد الشاهدين أنه قتل يوم الخخبس »© وقال الآخر يوم المعة ( أو في البلد ) بأن قال 
أحدهما تله بالبصرة » وقال الآخر يالكوفة ( أو في الذي كان به القتل ) أي واختلف 
في شيء الذي كان به القتل أحدهما بالعصا . وقال الآخر بالسيف ( فهو باطل ) أي لا 
تسمع هذه الشبادة ( لآن القتل لا يعاد ) ولا يكون > وهذا ظاهر . 

القتل لا يعاد ) ولا يُكون > وهذا ظاهر . 
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ولا ييكرر والقتل في زمان أو في مكان غير القتل في زمان أو في 
مكان آتعر والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح لأن الثاني عمد والأول 
شبه العمد و تختلف أحكامبما » فكان على كل قتل شبادة فرد . وكذا 
إذا قال أحدهما : قتله بعصا , وقال الآخر : لا أحري أي شيء 
قتله » فبو باطل لأنالمطلق يغاير المقيد قال : وإن شبدا أنه قتله 
وقالا : لا ندري بأي شيء قتله ففيه الدية استحسانا . والقياس أن . 
لا تقبل هذه الشبادة لأن الفتل يختلف باختلاف الآلة »فجبل المشبوج 
به وجه الاستحسان أنهم شبدوا بقتل مطلق» والمطلق ليس بمجمل » 


( والقتل في زمان أو في مكان غير القتل في زمان أو مكان آآخر . والقتل بالمصا غير 
القتل بالسلاح لآن الثاني ) أي القتل بالسلاح ( عمد » والأول ) أي القتل بالعصا ( شبه 
مد »وتختلف أحكامبما فكان على كل قتل شهادة فرد ) ولم يوجد الإتفاق من الشاهدين على 
قتل واحد فم ققبل شبادتهما . 

( وكذا ) الحم ( إذا قال أحدهما ) أي أحد الشاهدين ( قتله بعصا » وقال الآخر : 
لا أدري بأي شيء قتله » فبو باطل لأن المطلق يغاير المقبد ) . لآن المقضى به إن كان 
القتل بعصا فالدية على العاقة » وإن كان المقضي به لا يعم فالدية في ماله . كنا ذكره 
شيخ الإسلام خواهر زاده «رح» . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإن شهدا أنه قتله » وقالا لا ندري بأى شيء 
قتله » ففيه الدية ) لآن أحدهما شهد بقتل معلوم لا يوجب القصاص » والآخر بقتل مول 
فم يتفقا على قتل واحد » فإذا كان كذلك فعليه الديه » ( استحسانا والقياس أن لا 
تقبل هذه الشهادة لأن القئل يختلف إختلاف الآلة فجبالمشبود به ) لأنه غفلة من 
الشاهدين ( وجه الإستحسان أنهم شهدوا بقتل مطل » والمطلق لسن بمجمل ) . 

و لهذا وجب التحرير في التكثير بقوله فتحرير رقبة » ولو كان جملا .لما وجب الككل 


يل 


فيجب أقل موجميه وهو الدية . ولأنه يحمل إجمالهم في الشبادة على 
إجمالهم بالمشبود عليه ستراً عليه . وأولوا كذبهم في نفي العلم 
بظاهر ما ورد بإطلاقه 





فإذا كان كذلك ( فجب أقل موجبيه ) أى أقل موجي القتل وهو القصاص والدية . 

قال شيخنا العلاء أدنى موجبيه وفيه صفة التجنيس التام كا في قوله تعالى 8 ويوم 
تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة »© . 

الأول : بمعنى الإبهام » والثاتي : بمعنى الإحسان . وصرح في المبسوط بأحد موجبيه 

( وهو الدية » ولأنه يحمل إجمالهم ) أى إجمال المشهود ( في الشبادة على إجمالهم ) أى 
إحسانهم ( بالمشهود عليه ستراً عليه ) » أى لأجل الستر عليه حتى لا يحب عليه القصاص. 

وهذا في الحقبقة جواب عما برد على وجه الإستحسان » وهو أن يقول المشب ود في 
قولهم : لا ندري بأى شيء قتله . إما صادقون وإما كاذبون لعدمالواسطةبين الصدق 
والكذب . وعلى كل التقدير يحب أنلاتقيل شهادتهم لأنهم إننصدقو ١‏ اح ليما وعلات 
موجب السيف والعصا . وإن كذبوا فتكذلك لأنهم صاروا فسقة . 

وقال في جوابه :جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف لكنهم بقولهم لا ندري ستروا عليه . 

( وأولوا كذبهم ) أى المشائخ أولوا كذب الشبود ( في نفي العم ) أي في قوهم : لا 
ندري ( بظاهر ما ورد ) نصب بنزع الخافض أى يظاهر ما ورد( بإطلاقه) أى بإطلاق 
الكذب أى تمويزه على ما ورد في الحديث من قوله ترم « ليس يكذاب من أصلحالوصل 
وأنه البين الوصل » . قاله الجوهري والشراح » كلهم ذكروا هذا الحديث » ول يعترض 
أحد منهم من أخرجه ولا من رواه عن الني عَلِتعْ . 

قلت الحديث رواه ابن أبي شيبة «رح» » ولفظه : حدثنا يزيد بن مارون حدثنا 
شعمان بن حسين عن الزهري » عن عمد ال رحمن عن أببه قال : 520 دم 
مكذب عن قال خيرا أو أصلح بين اثنين » . 

وروى أبو داود والترمذي «رح» من حديث أبو الدرداء «رض» قال : قال رسول الله 
يلخ : « ألا أخبرم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقه ؟ » قالو : بسلى . قال: 
« إصلاح ذات البين » . 
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في إصلاح ذات البين » وهذا في معناه فلا يثيت الاختلاف 
بالشكء وتجب الدية في ماله لأن الاصل في الفعل العمد فلا يلزم 
العافلة . قال وإذا أقر رجلان كل واحد منبما أنه قتل فلانا, 
ققال الولي : قتلتاه جميعاً » فله أن يقتلبما » وإن شبدوا على رجل 
أنه قتل فلاتا وشبد آخرون على آخر بقتله » و قال الولي : قتلتّاه 
جميعاً بط ل ذلك كله . والفرق أن الاقرار والشهادة يتناول كل 
واحد منهما وجود كل القتل ووجوب القصاص. وقد حصل 
التكذيب في الاول 


وروى البيبقي في سعب الإعان من حديث أبي هريرة «رض» عن الني عكِمْمْ قال: قال 
« ماعمل إبن آدم شيئاً أفضل من الصلاة » . 

( فيإصلاح ذات البين وهذا في معناء ) أى ستر الشاهد على المشبود عليه ما يرجب 
القتل في معنىإصلاح ذات البين » لأرن العفو مندوب هنا لقوله تمالى « وإن تعفوا 
أقرب التقوى » . كما أن الإصلاح مندوب ثمة فكان تجويز الكذب ثمة تجويزا هنا . 

( فلا يثبت الاختلاف بالشك ) يعني إذا احتمل أن يكونوا عامين وأجملوا » واحتمل 
أن لا يكونوا كذلك وقع الشك » والاختلاف لا يثبت بإلشك . 

( وتحب الدية قي ماله لأن الأصل في الفمل العمد » فلا يازم العاقلة ) لآأت الماقلة 
لا تتحمل العمد . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( وإذا أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا» 
فقال الول قتلتماه جميعا فله أن يقتلبما) أما لو قال صدقتبما في هذه الصورة لا يقتلواحد 
منهما . ذكره التمرناشي «رح» . 

( وإن شهدوا على رجل أنه قتل فلاناً وشبد آآخرون على آخر بقتله »> وقال الولي : 
قتلتاه جميعاً بطل ذلك كله . والفرق أن الاقرار والشيادة يتناول كلواحد متيما) أى من 
الاقرار والشبادة» (وجود كل القتل»ووجوب القصاص > وقد حصل التكذيب فيالأول) 
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من المقر له . وفي الثاني من المشهود له غير أن تكذيب افر له 
المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباثي » وتكذيب 
التكذيب تفسيق » وفسق الشاهدهنع القبول إما فسق المقر لا يمنع 
صحة الافرار . 
0 
أى في الوجه الأول (من المقر له » وفي الثاني من المشبود له غير أن تكذيب المقر 
لهفيبعضماأقر به) قيد به لأن تكذيب امقر له في كل ما أقر يه المقر يبطل لاقراره 
لا يدطل إقرارء بالاقي ) » فإن من أقر بألف فصدق القر له في النصف و كذيه في 
النصف صم الاقرار فما صدقه . 
( وتكذيب المثبود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته أصلا لأن التكذيب 
تفسيق ) للشاهد ( وفستى الشاهد ينع القبول » أما فسق المقر لا يمنع صحمة الاقرار ) 
فافترًا أى الوحبان المذكوران . 


+ خ# * 
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باب اعتبار حالة القتل 


قال: ومن رمى مساءاً فارتد المرمى إليه والعياذ يالله ثم وقع به 
السبم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة « رحء ٠‏ وقالا : لا شيء 
عليه لأنه بالارتداد اسقط تقوم نفسه فيتكون مب رتنا لارامي عن 
موجبه كما إذا أبرأه بعد اجرح قبل الموت وله أن الضمان يحب 
بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعده » فيعتبر حالة الرمي » والمرمي 
اليه فيبا متقوم . 
( باب اعتبار حالة القتل ) 
أي هذا اب في اعتبار حالة القتل والحالة من الصفات ازومها فلذلك ذكرها بعدذ كر 
نفس القتل وما يتعلق . 
( قال ) أي مد «درح» في الجامع الصغير ( ومن رمى مساماً فارتد المرمى إنبه والعياذ 


الله ثم وقع به السهم ) هو مرتد ( فعلى الرامي الدية عند أبي حضفة ) أي لورثة المرتد. 
(وقالا) أ يأبويوسف وجحمد ورح»( لاشيء علية) من الديةوالقصاص. وبه قالت الآئمة 





الثلاثة «رح» ( لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا لارامي عنموجبه) أي عن 
موجب القتل سقوط عصمة نفسه ( كا إذا أبرأه يمد الجرح قبل الموت ) أي كا أيرأ 
الرامي بعد جرحه إياه حقه أى بعد انعقاد سببه وهو المرمي قبل أن يصيبه السهم كمالو 
أعتق المالك عبد اللفصوب يصير مبرئ] الغاصب عن الضمان كذا ذكره صدر 
الاسلام « رح ». 

( وله ) أي لأبي حنيفة «رح: ( أن الضيان يحب بفمله وهو الرمي إذ لا فعل منه 
بعده)وماهو كذلك( فبعتبر حالة الرمي والمرمي إليه فيها ) أى في حالة الرمي(متقوم) 


/ا1 


ولحذا يعتبر حالة في حق الحل حتى لا يحرم برده الرامي بعد 

الرمي . وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد الجرح قبل الموت 

والفعل وإتف كان عمداً , فالقود سقط للشيبة ووجبت الدية . 

ولو رمى اليه وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه 

فيقوهم جميعا . وكذا إذا رمى حر با فأسلم لان الرمي ما انعقد 

موجياً للضمان لعدم تقوم امحل فلا ينقلب موجباً لصيرورته 
متقوماً بعد ذلك . 





ثم استوضح ذلك بقوله ( و لهذا ) أى ولأجل اعتبار حالة الرمي ( يعتير حالة الرمي في 
حتى الحل ) أى حل الصيد ( حتى لا يحرم برده الرامي بعد الرمي) إيضاحه لو رمى مسلم 
إلى صمد قد ارتد والعباذ بالله وأصاب الصيد وهو مرتد قجرحه ومات لا يحل أكله لآن 
المعتير وقت الرمي وذمةالراميإت كان بحوسيا وكذلك إرسالالكلب علىهذا التفضيل . 

( وكذا في حق التكفير ) يعني لوكانت الجناية خطأ فكفر بعد الرمي قبل الاصابة 
( حبق جاز ) أى التكفير ( يعد الجرح قبل الموت ) لآن الاعتبار حالة الفعل ( والفعل 
وإن كان عمداً ) هذا جواب عيا يقال إن كان ما ذكرتم صحبحاً يجمبع مقدماته “والفمل 
عمد فالواحب القصاص . 

وأجاب بقوله : والفعل وإن كار: عمداً يقع وإن وقع على جهة العمد والقصد 
( فالقود سقط للشمبة ) الناشئة عن اعتمار حالة الاصاية ( ووجبت الدية ) أى في ماله . 

( ولو رمى إليه وهو مرتد ) أى الخال أنه مرتد وقت الرمي ( فأسم ثم وقع يه 
السهم فلا شي عليه في قولحم جميما ) أى في قول أصحابنا » وقال الشاقمي وأحمد « رح » 
يحب عليه فى المرتد » والحربى إذا أصايهها الرمية بمد إسلامها الدية » لآن الاعتبار لحالة 
الاصاية . ( وكذا إذا رمى حربيا فاسل ) ثم وقع به السهم لا يحب شيء ( لآن الرمي 
ما اتعقد موجباً للضمان لعدم تقوم الحل فلا ينقلت موجباً لصيرورته متقوماً يمد ذلك ) 
لآن القمل واحد . 


154 


قال : وإن رمى عبداً فاعتقه مولاه ثم وقع السهم به فعليه 
قبعته لامو لىعند أبي حنيفة . وقال مد « رح» : عليه فضل ما بين 
قبمته مرمياً إلى غير مرمي . وقول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة 
درح» :له أن العتق قاطع للسراية وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي 
وهو جناية بنقص بها قيمة المرمي اليه بالإضاف إلى ما قبل الرمي 
فيجب ذلك ولما أنه يصير قاتلا من وقت الرمي لأن فعله الرمي وهو 





فإن قلت يشكل با إذا رمى,إلىصيد الحل فدخل الحرم ثم أصابه السهم فتتله يحب 
الجزاءعلى الر امي “قلت جزاءصيد الحرم لايختص بالفمل و لهذا يحب بدلالة الحرم وإشارته . 

( قال ) أى قال مد «رح» في الجامع الصغير ( وإن رمى عبداً فأعتقه مولاء ثم وقع 
السهم به فعليه قيمته للمولى عند أبي حنيفة ) . 

فقال الشافمي وأحمد «رح» يحب عليه دية حر لورثته لأن الاعتسار الضهان عندهها 
حالة الاصابة » وبقولما قال زفر «رح» . 

( وقال همد «رح» عليه فضل ما بين قبمته مرميا إلى غير مرمى ) . 

قالوا في تفسير قول همد «رح» أنه ينظر بم يشترى لو لم يكن ذلك الرأي » وب 
يثترى في تلك الحالة فبجب فصل ما ببنها بيانه أن قيمته إن كانت قبل الرمي ألفدرهم 
وبعد الرمي مائمائة درهم يازمه مائتا درهم . 

( وقول أبي يوسف «رح » مع قول أبي حشيفة ) روى حسن كذا قاله فخر الاسلام 
البزدوي في شرح الجامع الصغير . 

( له ) أى مد «رحء ( أن المتى قاطع للسراية ) لاشتباه من له الحق لأن المستحق 
حال ابتداء الجناية للمولى وحال الاصابة للعيد لحريته فصار العتق بمنزلة البرء ( وإذا 
انقطمت ) أى السراية بالعتق ( بقي جرد الرمي وهو جناية ينقص بها قبمة المرمي إليه 
بالاضافة إلى ما قبل الرمي فيجب ذلك ) أى فصل ما بين قيمته مرمباً إلى غير مرمي . 
ولأبي حنيفة وأبي يوسف «رح» ( ولهما أنه يصير قاتلا وقت الرمي لأن فعله الرمي وهو 


ا 


ملوك في تلك الحالة فتجب قيمته » بخلاف القطع والجرح لأنه إتلاف 
بعض نحل » وانه يوجب الضهان لأمولى و بعد السراية أو وجب 
لوجب العبدفتصير النباية مخالفة للبداية . أما الرمي قبل الإصابة 
ليس بإتلاف شيء لأنه لا أثر له في انحل . وإنما قلت الرغبات فيه 
فلا يجب به ضمان فلا تنخالف البداية والنباية » فتجب قيمته للهولى . 
وزفر رحمه الله وإن كان يخالفنا في وجوب القسمة نظر إلىحالةالإصابة 
فالحجة عليه ماحققتاه . قال ومن قضى عليه بالرجم فرهاه رجل ثم رجع 


ملوك في تلك الحالة فتحب قممته ) وقت المرمى لامولى . 

ألا ترى أن رجلا لو كان مولى لرجل بالموالاة فرمى رجلا ثم تحول ولاوه إلى غيره » 
فالضان على مولاه الأول » ولايجب على الآخر شيء »> فكذلك هاهنا . 

( يخلاف القطع والجرح ) جواب عما ذكر محمد من صورة القطع والجرح استشباداً 
على قطع السراية فأجاب بقوله : ( لآنه ) أى لآن كل واحد من القطع والجرح ( إتلاف 
بعض الحل وأنه يوجب الضان لمولى » وبعد السراية لو وجب سيء يوجب للعبد فتصير 
النباية مخالفة البداية) فبءتبر ذلك كتمدلا لمحل وعند تبدله لا تتحةق السراية كذا هاهنا. 

( أما الرمي قبل الاصابة لبس بإتلاف شيء منه ) أى من المرمى إليه » ( لأنه ) 
الرمي ( لا أثر له ) أى الرمي ( في الحل ) 5 إضابةه إلى امحل ( وإنما قلت الرغبات 
فمهقلا يحب بهالضمان فلاتتخالف المداية والنهاية فمجب قممته للمولى) بخلاف الجرح فإنهناك 
اتصل بال حل ووجب الجرح لامولى في الحال وعند السرابة لو قلت بوجوب ضمان النفس 
كان ذلك للعبد المت فخالفت النهاية البداية . فكذلك قطم العتق السرايه . 

(وزفر «درح» وإن كان يخالفنا في وحوب القممة نظر إلى حالة الاصابة ) وهو الجرح 
في تلك الحالة فتحب الدية عنده لا القدمة . ( فالحجة عليه ) أى على زفر ( ما حققناه ) 
أراد به قوله من الدلائل لاصحابنا الثلاثة . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجسع 


٠و‎ 


أحد الشبود ثم وقع به السبم فلا شيء على الرامي لأن المعتير حالة الرمي 
وهو مباح الدم فيها. وإذا رمى اجوسي صيداً ثم أسل ثم وقع الرمية 
بالصيد لم يؤكل » وإن رماه وهو مسلم ثم تمجس والعاذ بالله أكل لأن 
المعتبر حال الرمي في حق الحل و الحرمة إذ الرمي هو الزكاة فتعتبر 
الأهلية وانسلابها عنده » ولو رمى الحرم صي دا ثم حل فوقعت 
الرمية بالصبد فعليه الجزاء وإن رمى حال صيداً ثم أحرم فلا شيء 
عليه لأن الضمان إنما يجب بالتعدي وهو رمي 4في حالة الإحرام 
وفي الاول هو بحرم وقتالرميءوني الثاني حال فلبذا افترقا واللهأعلم. 
أحد الشهود ثم وقع به السهم فلا شيء على الرامي لأن المعتبر حالة الرمي وهو مباح الدم 
فيها ) أى في حالة الرمي هكذا هو عند أبي حتيفة » ولككئن يحب الضهان على الراجع إن 
رجعوا جميعاً يحب عليهم الدية » وإن رجع واحد ترجع الدية » وأما عندها فلآن 
هذا الفعل لما وقع هدراً م ينقلب معتبراً لان الاصل عندهما أنه إذا وقع معتبراً ثم طلب 
عصمته يبطل الضهان » وإذا وقع هدراً ثم صار متقوما لا ينقلب معتبراً . 
( وإذا رمى الجوسيصيدا ثم أسل ثم وقع الرمية بالصيد لم يؤكل وإن رماه وهو مسلم 
ثم تمجس والعياذ بالله أكل » لأن الممتبر حال الرمى في حتق الحل والحرمة إذ الرمى هو 
الذكاة فتمتبر الأهلية وانسلابها ) أي سقوط الأهلمة ( عنده ) أي عند الرمي ( ولو رمى 
المحرم صيداً ثم حل فوقعت الرمية بالصيد فمليه الجزاء » وإن رمى حال صيداً ثم أحرم 
فلا شيء عليه لأن الضمان إِنما يحب بالتعدي وهو رميه في حالة الاحرام وفي الأول ) وهو 
رمي الحرم صبداً ( هو حرم وقت الرمى وفي الثاني ) وهو رميه حلالاً هو ( حال قلبذا 
افترقا ) أي الوجهان بالتململ المذكور وفي هذا الفعل اعتبر حالة الرمي بالإجماع . 


كنك الريات 
قال: وفي شبه العمدية مغلظة على العاقلة وكفارةعل القاتل » وقد باه 
في أول الجنايات . قال : وكفارته عتق رقية مؤمنة » لقوله تصالى: 
( فتحرير رقبة مؤمنة 4 الآية . 





( كتاب الديات ) 

أي هذا كتاب في ببان أحكام الديات » وهي جمع دية > وأصلبا ودية » لأنبا من 
وديت القتيل أدبه دية إذا أعطيت ديته . وحذفت الواو تبعا لبدي لأن أصله يودي » 
فحذفت الواو منه لوقوعبا بين الكسرة والياء » ما في يعدي ونحوه . ولما حذفت الواو من 
ودية عوضت عنبها الهاء كا في عدة ونحوها . وإذا أمرت منه قلت : ديا » دوا . 

وأما الدية إسم لضهان تحب بقابلة الآدمي أو طرف منه »> >مي بها لأنها يودى عادة 
لأندقدر مايحري فيه العفو العظيم حرمة الآدمي . ول يسم قيمته لأن قبمة إسم لما يقام 
مقام النائب . وفي قيامه مقام الفائت قصوراً لعدم الممائلة بينهما وضمان المال سمي قيمة » 
ولا يسمى دية » لآن معنى القيام فبه أكمل لوجود المائلة المطلقة . 

وأما وجه المناسبة في ذكر الديات بعد الجنايات » فطاما أن الدية إحدى موجي 
الجناية لدفع الشر وعين الصيانة » لكن القصاص أشد صيانة تقدم . 

( قال ) أي القدوري ( وف شبه الممدية مغلظة على العاقلة و كفارة على القاتل وقد 
بيناه في أول الجناية ) وهي الكلام فيه مستوفيا . 

( قال ) أي القدوري ( وكفارته ) أي كفارة شبه العمد ( عتق رقية مؤمنة لقوله عز 
وجل : 8 فتحرير رقبة مؤمنة 4 الآية . ) وشرط الإيمان في كفارة القتل دورى صائر 


«فإن ميحد فصيام شهرين متتابعين 4 . بهذا النص ولا يجزىء 
فيه الإطعام لانه لم يرد به نص ء والمقادير تعرف بالتوقيف » 
ولانه جعل المذكور كل الواجب يحرف الفاء » أو لكونه كل 
المذكور على ما عرفء ويجزئه رضيع. أحد أبويه مسلم لأنه مسلم به » 





الكقارات لأنه منصوص عليه بالآبة المذكورة » وإن كان ورد في الخطأ » ولكن لما كان 
شبه فيه معنى الخطأ ثبت فبه حم الخطأ( ل فإن لم يجد 4 ) أي فإن ل يقدر على إعتاق 
الرقبة المؤمنة  (‏ فصيام شهرين متنابعين 4 ) أي فمليه صوم شهرين على التتايع . 

( بهذا النص) أي النص المذكور ( ولا يحزىء فيه ) أي في شبه العمد ( الإطعاءلأنه 
لم يرد فبه نص ) قال الشافعي في قول مالك وأحمد ني رواية » وقال الشافمي في قول 
وأحمد في رواية:فإن لم يقدر على الصيام يحب إطمام ستين مسكينا عند عدمها (والمقادير) 
أي المقدرات الشرعية ( تعرف بالتوقيف ) على ورود النص يخلاف كفارة الممين و كفارة 
الظهار و كقارة الصوم » فإن النص ورد فيها بالإطعام » ولآن استدلاله من الآية بوجبين 
أحدهيا هو قوله : 

( ولآنه ) أي ولآن النص ( جمل المذكور كل الواجب يحرف الفاء ) بيانه أن الواقع 
بعد فاء الجزاء يحب أن يكون كل الجزاء » إذ لو لم يككن كذلك للقياض » قلا يعم أنه هو 
نحو الجزاء » وبقي منه شيء ومثله حل .ألا ترى أنه لو قال إن رمت الدار فأنت طالق» 
وفي نية أن يقول : وزينب طالق وعبده حر . 

ولككن لم يقله يحمله قوله: فأنت طالق جزاء كاملا من غير أن يقدر فيه وزينب طالق 
أيضا » وعبدي حر أيضا . 

الوجه الثاني هو قوله ( أو لكونه ) أي لكون الصيام (كل المذكور ) لاغير ( على 
ماعرف ) يعني في أصول الفقه . 

( ويجزيه ) أى يجزي الذي عليه عتى رقبة اعتاق (رضيع أحدأبويه مسل) قيد به لأنه 
لو كا كافرين لم يجزه ( لآنه ) أى لآن الرضيع ( مسل به ) أى بأحد أبويه لآن شرط هذا 
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والظاهر سلامة أطرافه » ولا يحزىء ما في البطن لأنه لم تعرف 

حماته ولاسلامته . قال : وهو الكفارة ني الخمأ لا تلوتاه » وديته 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعاً : خمس وعشرون 

بنت مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون » 

ست 
الإعناق الإسلام وسلامة الأطراف» والآأول يحصل بإسلام أحد الآبوين » والثاني بالظاهر» 
وأشار إلبه بقوله( والظاهر سلامة أطرافه ) أى أظراف الصغير » لان الاصلهوالسلامة. 

وتأويل المسألة أنه أعتق » ثم عاش حق ظبرت سلامة أعضائه وأطرافه حتى أنه 
لو مات قبل أن يظبر ذلك ل تتأه به الكفارة . 

كذا قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير . 

(ولا يحزي)أى لا يحزىء اعتاق(ما في البطن لانه لم يعرف حياتهولا سلامته ) ظاهر. 

( قال ) المصنف : ( وهو الكفارة ) أى تحرير رقبة مؤمنة هو الكفارة . 

( في الخطأ لا تلوناه ) وهو قوله تعالى ه فتحرير رقبة مؤمنة # . 

( وديته ) أى ودية شه العمد ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف) كذا في نسخة مخ 
العلاء « أبيير سف » مذكور مع أبي حنيفة. وفي الحهداية فقال الاترازي وغيرة لم يذ كو أبو 
يوسف سبو القلم عن صاحب الحداية أو عن الكاتب . وقال الكافي : الإفتصار على قو لأبي 
حشفة مالف لمامة روايات الكتب من المباسيط والجوامع والاسرار والايضاح» فان 
المذكور فسبلعن أبي حنيفة وأبي يوسف . وثبت في يعض النسخ عند أبى حنيفة وأبي 
بوسف موافقا لعامة الروايات. 

( مائة من الابل أرباعا ) أى من حيث الارباع » وبين ذلك يقوله : ( خمس وعشرون 
بنت محاض ) بنت متصوب لانه مميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين يحىء منصوياً . وينت 
مخاض هي التي طمنت في السنة الثانية . حمبت بها لان أمها صلرت ذات مخاض باخرى . 

( وخس وعشرون بنت لبون ) وهي الت طعنت في السنة الثالثة “ميت يها لان أمها 
تلد أخرى ؛* وليون : ذات لبن . 


وخمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة . وقال جمد 
والشافعي أثلاثاً : ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنبة 
كلها خلفات في بطونها أولادها , لقوله عليه السلام : « ألا إن قتيل 
خطأ العمد قتيل السوط والعصاء وفيه مائنة من الإبل أر بعون 
منها في بطونها أولادها » وعن عمر وزيد ثلاثوت حتقة وثلاثون 
جذعة. ولأن دية شبه العمد أغلظ,وذلك فيا قلناءوما قولهعليهالسلام: 


(وخمس وعشرونحقة) وهيالتي طعنت في السنة الرابعة »وحق لها أن تركب وتحمل. 

( وخمس وعشرون جذعة ) وهي التي طمنت في السنة الخامسة » سميت به لممنى في 
أسنانها يمرفه أرباب الابل » وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة . 

( وقال مد والشافمي أثلاثا : ثلاثون جذعة »2 وثلاثون حقة » وأربعون ثنية ) وهي 
التي طعنت فى السادسة > والذكر ثني . ( كلها ) أى كل الثنايا ( خلفات ) جع خلفة 
وهي الحامل من النوق . ( في بطونها أولادها ) صفة كامله قاله الاكمل . 

وقال السكاكي : الخلفة الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها » وقد يقال 
خلفات . فملى هذا التفسير يكون قوله في بطوئها أولادهاصفة مقدرة» ا في قوله يبي 
« ما ألقته الفرائض فلاول رجل ذكر » وبقول مد رحمه الله قال أحمد في رواية وبقول 
أبي حنيفة قال مالك وأحمد ني رواية » وهو قول الزهري وربيمة وسليان بن يسار 
( لقوله عتيتهدم ) أى لقول الني َلثم ( ألا إن قتيلخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه 
مائة من الابل أريعون منبها في بطونها أولادها » وعن عمر وزيد ثلاثون حقة وثلانون 
جذعة ) هذا الحديث رواء أبو داود والنسائي وابن ماجة > وقد تقدم في الجنايات . 

(ولان دية شبهالممد أغلظ وذلك فبا قلنا ) يمني أغلظ من حرمة الخطأ الحض > فان 
الابل يحب فيه أخخاساً » وذلك أى كونه أغلظ من دية الخطأ الحض لاننا نقول أثلاثاً » 
وأنتم تقولون أراعاً . 

(ولهما) أى لابى حنيفة وأبي يرسف ( قوله يَتَتي ) أى قول الني مله ( في نفس 
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« في تفس المؤمن مائة من الإيل » وما روياه غير ثابت لاختلاف 

الصحابة في صفة التغليظ ءواين مسعود قال بالتغليظ أرياعاً كاذكرنا » 
ا لي ل ا 
المؤمن ماثة من الإبل)تقدمفيالزكاة في كتاب حمرو بن حزمقال: وأن في نفس المؤمنماثةمن 
الايل في الزكاة » ورواه إن حبان في صحيحه . ووجه الاستدلال يه أن الثابت عه 
تمد هذا ولمس فيه دلالة على صفة من التغليظ ( وما روياء ) أى مد والشافمي ( غير 
ثابت ) احتّج المصنف على عدم ثبوت هذا الحديث بقوله : ( لاختلاف الصحاية في صفة 
التغليظ) فإن عمر وزيد والمغيرة بن شعبة وأبا موسى الاشمري قالوا مثل ما قال أبو 
حشيفة وأبو يوسف ( وإين مسعود ) أى وعيد الله بن مسعود ( قال بالتفليظ أرباعا كما 
ذكرن ) يعني أرباعا . وأخرج حديثه أبو داود عن علقمة والاسود قال : قال عبد الله 
في شه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون 
وخمس وعشرون بنات مخاض . وسكت عنه أيو داود ثم المنذري بعده . 

وروى مرفوعا أخرجه الاربعة عن حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن 
مالك الطبائي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َه في دية الخطأ عشروت 
حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرونبنت لبون وعشرونبنو مخاضذ كر. 

قال الترمذى لا يعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وقد روى عن عبد الله موقوفاً . 

وقال الدارقطنى: هذا حديث ضعصمف غير ثبت عن أهل المعرفة بالحديث من وجوه: 

الاول أنه تخالف لما رواه إن عبيدة بن عبيد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح 
أنه قال : دية الخطأ عشر ون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبونوعشوون ينو 
لبون وم يذكر فبه يني مخاض . 

الثاني أن خشف بن مالك مجبول م يروه عنه إلا زيد بن جبير بن جريد الحسي . 
وأهل العم بالحديث لا يحتحون با ينفرد بروايته رجل غير معروف . 

والثالث أنه روي عن أحمد أن خبر خشف بن مالك لا يعلم أحد رواه زيد بن جبير 
إلا الحجاج بن أرطاة » وهو رجل مشهور بالتدليس . وقال إن الجوزى في التحقيق :أبو 
عبيدة لم يسمع من أببه » فكيف جاز الدارقطنى أن يسقط ذكر هذا . وخشف وثقه 
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وهو كالمرفوع فيعارض . قال : ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل 
خاصة لأن التوقيف فيه فإن قضى في الدية بغير الإبل لم يتغاط ما قلنا 
قال : وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة . والكفارة عل القائل 


النسائي وإبن حبان وزيد بن جبير وثقه ابن معين وغيره » وأخرجا له في الصحبحين . 

( وهو ) أي الذى قال ابن مسعود ( كالمرفوع ) لآن الرأى لا مدخل له في المقادير 
( فبعارض ) ما روياه (يه) أى بقول ابن مسعود » فإذا تعارضا كان الأخذ بالمتيقنأولى . 

ثم على قول مد والشافعي :لو اختلف في حملها برجع إلى أهل الخبرة كما يرجم في حمل 
المرأة إلى قولالقوابل . ولو اختلف الولي والجاني بعد أخذ قول أهل الخبرة فقال الولي: 
م يككن حوامل > وقال الجاني : ولدت عندك » فالقول للجاني »> وإن أخذة بغير قولهم 
فالقول للولي . 

( قال ) أى القدورى ( ولا يثبت التفليظ إلا في الابل خاصة ) يعني لا يزاد في 
الدراهم والدنانير على عشرة آلاف درم وألف دينار . 

وقال الثورى والحسن بن صالح فيغلظ في النوعين الآخرين أى الدراهم والدنانير بأن 
ينظر إلى قممة أسنان الابل في دية الخطأ فما زاد على أسنان دية الخ ا زاه على عشرة 
آلاف درهم إن كان الرجل من أهل الورق » وإن كان من أهل الذهب . 

ونحن قلنا بها ذكر في الكتاب وهو أن التغليظ في الابل ثبت توقيفا) ولا يثيت في 
غيره قباس . ( لآن التوقيف فيه ) أى لأن الشرع ورد فيه »> وعليه الاجماع والمقدرات 
لا نعرف إلا مماعاً فم تتغلظ بغيره حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ قضاوه . 

( فإن قضى بالدية في غير الابل لم يتلغظ لما قلنا ) إشارة إلى قوله لآن التوقيف منه . 

( قال ) أى القدورى ( وقتل الخطأ تحب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل ) 
وبه قال الشافعي وأحمد في الظاهر » وهو قول الثورى واسحق والنخمي والحكم وحماد 
والشعبي .وقال ابن سيرين وابن شبرمة وأبو ثور وقتادة والزهري والحارث النقاشي وأحمد في 
رواية : على القاتل . 


لما ببنا من قبل . قال : والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماساً 

عشرون بنت مخاض وعشرون بنك لبون وعشرون ابن مخاض 

وعشرون حقة وعشرون جذعة » وهذا قول ابن مسعود وإما أخذنا 

نحن والشافعي به لروايته ان الني يل قضى في قتيل قتل خطأً 

أخماساً على نحو ما قال ولأن ما قلناه أخف فكان أليق يخالة الخطأ » 
لأن الخاطىء معذور . 





وهكذا حب أن يكون قول مالك لأن شبه العمد عنده من باب العمد ( لما بيئا هن 
قبل ) يعني في أول كتاب الجنايات . 

( قال ) أى قال القدورى ( والدية في الخطأ مائة من الابل أخخاساً ) قيل هو 
منصوب باضمار « كان » وقال الأكمل يحوز أن يكون حالاً من الضمير الذى في قوله 
« في الطأ » قالت : يحمل أن يكون قبيزا على ما لا يخفى . 

( عشرون بنت مخاض وعشر ون بنت لبون وعشر ون ابن مخاض وعشروت: حقة. 
وعشرون جذعة وهذا قول إبن مسعود رضى الله عنه ) . 

أجمعت الصحابة على المائة ولكنهم اختلفوا في سنبا : خمس وعشرون حقة وخمسٍ 
وعشرون جذعة وخمس وعشرون إبن لبون وخمس وعشرون إينة مخاض . 

وقال عؤان وزيد بن ثابت رضي الله عنها في دية الخطأ ثلاثون جذعة وثلاثون ينات 
لبون وعشرون ينو لبون وعشرون بنات مخاض ذكر . ذكر ذلك كله أبو يوسف 
في كتاب الخراج . 

( وإنما أخذط نحن والشاقعمي به ) أى بقول إبن صعود ر لروايته ) أى لرواية ابن 
مسعود ( ان الني مَلَع قضى في قتيل قتل خطأ أخماساً على نحو ما قال ) قد ذكرنا هذا 
عن الاربعة أصحاب السان عن قريب . ولفظ النسائي وابن ماحة بلفظ المصنف على نحو 
ما قال ابن مسعود . 

( ولان ما قلناه أخف فكان أليق يحالة الخطأ » لان اللخاطىء معذور ) فيمذر في 
فمله . ولهذا لا تحب الدية الخطأ إلا على العاقلة . 
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غير ان الشافعي يقضي بعشرين ابن ليون مكان ابن مخاض . و الحجة 

عليه ما رويناه . قال : ومن العين ألف دنار ومن الورق عشرة 

آلاف درثم . وقال الشافعي : من الورق ائنا عشر ألفاً لا روى ابن 
عباس رضي الله عنبما أن النبي وَكليْةٍ قضى بذلك . 





( غير أن عند الشافعي ) استثناء من قوله أخذن نحن والشافعي به. ( يقضي بعشرين 
ابن لبون مكان ابن مخاض » والحجة علبه ) أى على الشافمي . ( ما ذكرتاه ) من قول إبن 
مسعود رضي الله عنه وقضاه رسول الله لا . 

( قال ) أى القدورى ( ومن العين ) إن دية الخطأ من الذهب ( ألف دينار ومن 
الورق ) أى الفضة ( عشرة آلاف درم » وقال الشافمي: من الورى اثنا عشر ألفا )وبه 
قال مالك وأحمد وإسحاق ( لماروى ابن عباس رضي الله عنها أن الني مِكِثَوِ قضى 
يذلك ) أى بائني عشر ألفا . خرج هذا أصحاب السنن الاربعة عن همد بن مسم عن 
عروة بن ديئار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهها أن رجلا من بني عدى قتل 
فجمل الني يللع ديته اثني عشر ألفا . 

وقال أبو داود رواه ابن عيينة عن عكرمة » وم يذكر ابن عباس . 

وقال الترمذى : لا نعم أحداً يذكر في هذا الاسناد إبن عباسرضي اللعنها غير جمد 
ابنمسلم أخيرنا سعيد بن عبد ال رحمنعن سفيان عن عمر عن عكر مة عن الني يللم نحوه. 

ورواه النسائى أخبرنا جمدين مممون المكي عن سفيان عزعمرو بن دينار عن عكر مة 
سمعناه مرة يقول عن ابن عباس أن الني عَللقَعٍ قضى بائني عشر ألفا في الدية . قال عمد 
إن مسمون لبس بقوى » وكذا رواه الدارقطني قي سننه قال أبو حاتم : كان محمد بن 
ميمون أبو عبد الملكي الخياط أممناً نبيلا . وذكره إين حبان في الثقات » قال : وريا 
وهم . وقال النسائي صالح . ومحمد بن مسلم هذا الطائفي أخرج له البخارى في المتابمة 
ومسل في الاستشهاد وضعفه أحمد . وقال النسائي الصواب أنه مرسل » وقال اين 
حبان المرسل أصح . 


ولنا ما روى عن عمر رضي الله عنه أن النبي مله قضى بالدية 
قٍُ قتيل بعشرة آلاف درهم . وتأويل ماروى أنه فضى من 
دراهم كآن وزنيا وزن ستة وقد كانت كذلك 





( ولنا ما روى عن عمر رضي الله عنه أن الني ملت قضى بالدية في قتيل بعشرة 
آلاف درهم ) هذا الحديث غريب . وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثر وقال: أخيرة 
أبو حنيفة عن اليثم عن عامر الشعبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : على أهل 
الورق من الدية عشرة 1لاف درم » وعلى أهل الذهب ألف ديثار ٠.‏ . 

وجه الاستدلال به أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك بمحضر من الصحابة « رض » 
من غير نكير » فحل بمحل الاجماع . 

( وتأويل ما روى ) أي الشافمي ( أنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة ) أي 
أي وزن ستة مثاقبل . فإن في ابتداء عهد رسول الل يللم كان وزن الدراهم وزن ستة » 
ثم صار وزن سبعة . ( وقد كانت ) أي الدراهم . ( كذلك ) أي وزن ستة إلى عبد مر 
رضي الله عنه » ثم صار وزن سبعة كا ذكرة . 

وقال تاج الشريعة : وتأويل ما روى أنه أوجب اثني عشر مول على أنه أوجب من 
دراهم كانت توزن ستة واثني عشر بوذن ستة تبلغ عشرة آلاف بوزن سبعة.. 

والدليل على صحة ما ذكرنا من التأويل ما روي عن عثان رضي الله عنه أنه أوجب 
في دية القتيل اثني عشر ألفا . وكانت الدراهم يومئذ وزن خسة أو ستة . 

فإن قبل إثنا عشر بوزن الستة يكون أكثر من عشرة آلاف فكيف يفيد مذا 
التأويل الجواب ؟ 

إن شيخ الإسلام قال في مبسوطه: محجتمل أن الدراهم كانت وزن ستة الأشماء إلا أنه 
أضيف الوزن إلى ستة تقريباً » فإن قيل : احتج الشافمى ومن معه بما روى يزيد الرقاشي 
عفدن قال: لثن أحبس مع قوم يذ كرون الله بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب 
إلى من أن أعتق.ثمانية من ولد اسماعيل تمد دية كل واحد منهم إثنا عشر ألفا . 
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قال : ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة . 
وقالا: منها من البقر مائتا يقر » ومن الغنم ألف شاة » ومن الحلل 
مائتا حلة كل حلة ثويان » لأن عمر رضي الله عنف ه هكذا جعل على 
أهل كل مال منبا » وله أن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية » 


وعن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله مقع من قرأ خمسماية إلى الغاية 
أصبح وله قتطار في الآخرة » والقنطار دية أحدك إثنا عشر ألف درهم ٠‏ 

وأجبب بأن حديث الرقاشي ضعيف عند الثقات » وحديث الحسن مرسل» والعجب 
من الشافعي أنه لا يعمل بالمرسل ثم يحتج به . 

( قال ) أي القدوري ( ولا تثيت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة ) وهي الإيل 
والذهب والفضة ( عند أبي حنيفة ) وبه قال أحمد والشافمي > وقال السكاكي : اختلف 
العاماء في الأصل في الدية » فقال الشافعي وأحمد في رواية جمد بن المنذر : الإبل فقط 
فتجب قيمة الإبل بإلغة ما بلغت . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد ( منها ) أي من هذه الثلائه . ( من البقر مائتا بقرة 
ومن الغتم ألف شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حة نوبان ) وبه قال أحمد في رواية وقال 
الكرخي في مختصره : والخحلة ثوبان إزار ورداء والإزار المئزر » وقمل في زماتنا قسص 
وسراويل . وقال الإمام الأسبيجابي قيمة كل حلة خسون درهما وقيمة كل بقرة خمسون 
درهماً وقممة كل شاة خمسة دراهم ( لأن عمر رضي الله تعالى عنه همكذا جمل على أهل 
كل مال منها ) أي من المذكورة . 

وروى أب بوسف في كتاب الخراج وقال : حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعي رضي الله 
عنه عن عبيدة السامان قال وضع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : على أهل الذهب 
ألف دينار وطى أهل الورق عشرة آلاف وعى أهل الإبل مائة من الإيل وعلى أهل البقر 
مائة بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة وطل أهل الحلل مائتا حلة . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن التقدير إنما يستقيم يشيء مملوم المالية وهذه الآشياء 
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وهذه الأشماء مجبولة المالمة » ولهذا لا يقدر بها ضنان » والتقدير 
بالإيل عرف بالآثار المشهورة عدمناها في غيرها . وذكر في المعاقل 
أنه لو صالحعلى الزيادة على مائتي حلة أو مائتي بقرة لايجوز » وهذا أية 
التقدير بذلك . ثم قيل هو قولالكل فيرتفع الخلافء وقيل هو قولما 


مجهولة المالبة ) وأوضح ذلك بقوله : ( وهذا لا يقدر بها ضمان ) أي ضان العدوان . 
وفائدة هذا الخلاف في اختمار القاتل » فعند أبي حنيفة فله الخبار من أنواع الثلاثة . 

وفي الصلح فإن عنده يحوز الصلح على أكثر من مائتي بقرة في رواية » وفي رواية 
لايحوز » كقولما : كيا لو صالح على أكثر من مائة من الإبل وألف دينار . 

( والتقدير بالإبل ) جواب عما يقال : فالإيل ك ذلك . وتقرير الجواب أن التقدير 
بالإبل لبس كذلك لأنه ( عرف بالآثر المشبورة ) كا ذكرت فوا مضى . ( عدمناها في 
غيرها ) أي عدمبا بالآثر المشبورة في غير الإبل . 

( وذكر فيالمعاقل ) أي ذكر محمد في كتاب معاقل المبسوط > ورد هذا شبهة على 
مأ روى عن أبي حنفة رحمه الله من قوله : ولا تئبت الدية إلا من هذه الأمور الثلائة 
ووجه وروده أن محمد ذكر في المعاقل ( أنه لو صالح على الزيادة على مات حل أو مائتي 
بقرة لا يحوز وهذا آيةالتقدير بذلك ) أي وهذا الصلح علامة التقدير بذلك . وأجاب 
بوجبين أحدهما هو قوله ( ثم قبل هو قول الكل فيرتفم الخلاف ) أي قوله لا يحوز 
الصلح على الزيادة ول الككل لآنه ذكر في المعاقل أن الولي لوصالح على أكثر من مائة 
فالفضل باطل بالاجماع . 

وقال الأكمل وذكر الجواب على وجبين : 

أحدهما تقدير الشببة ورفع الخلاف .ولا أرى صحته لأنه يناقض رواية كتاب الديات. 

الوجه الثاني : هو قوله ( وقبل هو قولما ) أي ما ذكر في كتاب المعاقل قولما . 

أما عند أبي حنيفة فبنبغي أن يجوز الصلح على أكثر من ذلك وإليه ذهب يخ 
الاسلام علاء الدين الأسبسجابي في شرح الكافي . 
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قال : ودية المرأة النتصف من دية الرجل » وقد ورد هذا اللفظ 
موقوفاً على علي رضي الله عنه » ومرفوعاً إلى النبي يكو وقال 
الشافعي : ما دون الثلك لا تنصف 


وقال تاج الشريعة : فكان الخلاف ثابتاً . وقال الأكمل : والوجه الثاني برفم الشببسة 
يحمله رواية المعاقل على أنه قولما » وحمل بعض مشايخنا على أن المسألة عنده روايتان . 

( قال ) أي محمد في الأصل » وم يذكر في الجامع ولا ذكره القدوري رحمه الله . 
( ودية المرأة على النصف من دية الرجل ) وقال ابن عبد البر وابن ا منذر أ جمعأ هل الم على 
أن ديتها نصف دية الرجل . 

وحكى غيرهما عن إن علية والأصم أنباقالاها سواء (وقد ورد هذا اللفظ) أي قوله 
دية المرأة على النصف من دية الرجل ( موقوفاً على علي رضي الله تعالى عنه ومرفوعا إلى 
النبي يلك ) أما الموقوف فأخرجه البيبقي عن ابراهيم النخعي عن عل بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيا دونها . 

قلت : همذا منقطع لآن ابراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرَك 
جماعة هنهم . 

وأما المرفوع فأخرجه السيبقي أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله يلع ه دية المرأة على النصف من دية الرجل » . 

( وقال الشافمي ما دون الثلث لا يتنصف ) يعني إذا كان جناية أرشها مادون الثلث 
لا تنصف وفي غيره تنصف . وقال السكاكي رمه الله . وقال الشافمي ما دون الثلث 
لايتنصف وكذلك الثلث قاله في القدم وبه قال مالك وأحمد وهو قول الفقهاء السبعة 
وابن المسبب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والأعرج ورسعة » 
وهكذا روي عن عمر وإبنه وزيد نن ثابت . 

وعندت والشافمي رحمه الله في ظاهر مذهبه واختّاره ابن المنذر وأبو ثور علىالتنصيف 
فا قل وكثر © وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن سيربن وفي 
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وإمامه فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه , والحجة عليه ما رويتاه 
بعمومه ولأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل وق دظبر 
أثر النقصان في التنصف في النفس, فحكذا في أطرافها وأجزاتها 
اعتياراً بها . وبالئلث وما فوقه , قال : ودية المسل والذمي سواء » 


النهاية . والصواب أر: يقال : الثلث وما دونه لا يتنصف عند الشاقعمي رحمه الله في 
القديم كيا ذكرة . 

( وإمامه فيه ) أي إمام الشافمي في هذا ( زيد بن تلبت رضي الله تعالى عنه ) . 

أخرجه الببهقي عن الشعبي عن زيد بن ابت قال : جراحات الرجال والنساء سواه 
إلى الثلث » فما زاد فملى النصف . وهو متنقطع . 

وذكر السكاكي في حجة الشافمي هنا روى عن عمر رضي الله عنه ابن شمبة عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله يج ه عقل المرأة عقل الرجل حتى قبلغ الثلث منديتها » 
أخرجه النسائي. قلت :هذا رواء النسائي وفي اسناده اسماعمل بن عماش عن إين جريج. 

قال صاحب التتقيح : ابن جريج حجازي واسماعيل بن عياش ضعيف في 
رواية الحجازيين . 

( والحجة عليه ) أي على الشافمى ( ما رويناء بعمومه ) أثار به إلى قوله:وقد روي 
ببذا اللفظموقوفاً عن علي رضي الله تعالى عنه ومرفوعا (ولآت حانها أتقص من .ال 
الرجل ) قال الله تعالى ظ وللرجال عليهن درجة » (ومنفعتها أقل) لأا لاتتمكنمن 
التزوج ما دامت زوجت لرجل . 

( وقد ظبر أثر النقصان بالتنصف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتماراً ببا) 
أي بالنفس ( وبالثلث ومافوقه ) أي اعتمارا بتنصيف الثلث ومافوقه للا يازم 
مخالفة الفرع للأصل . 

(قال) أي القدوري (وديةالمسلو المي سواء) وقالالكرخي في ختصرمو المسلوالذمي 
الكما بي وغير الكتابيو الحربي ا مستأمن وكل من كان تنفسه حظور ة فاتقدر دياتهم سواء .وقي 
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وقال الشافعي ودية اليبودي والنصراني أربعة لاف درهم» ودية 

امجوسي ثمائمائة درهم.وقال مالك: دية اليبودي والنصراني ستة لاف 

درهم لقوله عليه السلام : عقل الكافر نصف عقل المسل والكل عنده” 

اثنا عشر ألفاً . والششافعي ما روي ان النبي ومَككلةٍ جعل دية النصراني 

واليبودي أربعة لاف درهم ودية المجوسي ثائمائة درهم» ولنا قوله 
عليه السلام : دية كل ذي عبد في عبده ألف دينار 





الالاث في جمبعين. على النصف مما يحب في المذ كور . 

( وقال الشافعي : دنة الببودي والنضراني أربعة لاف درهم ودية الجوسي ثمامائة 
درهم ) وبه قال أحمد » وهو قؤل سعيد بن.المسيب وعطاء والحسن وعتكرمة وعمرو بن 
دينار وإسحاق وأبو ثور » وروي عن عمر وعمان أيضاً . 

( وقال مالك : دية اليبودي والنصرانى ستة لاف درهم ) وبه قال عمر بن عبد 
العزيز وعروة وعمرو بن شعيب ( لقوله عتنتهدة ) أي لقول النبى يلأ ( ععقل الكافر 
نصف عقل المسم ) هذا الحديث رواه أصحاب السان الأربعة من حديث عمرو بن شعيب 
عن أببه عن جدء أن النبى ملم قال: ديةالمعاهد نصف دية المسلم» هذا لفظ أبي داود» 
ولفظ الترمذي : دية عقل الكافر نصف عق المسلم “وقال حديث حسن . ولفظالنسائي 
عقل أهل الذمة نصف عقل المسامين » وهم اليبود والنصارى . 

( والكل عنده إثنا عشر ألفا ) أي كل الدية عند مالك إثنا عشر ألف درم .فلذلك 
قال : دية الببودي والنصراني ستة آلاف درهم . 

(والشافعي ما روى أن النبي يلي جعل دية اليبودي والنصراني أربعة آلاف درهم 
ودية الجوسي كائمائة درهم ) هذا ذكره عبد الرزاق في مصنفه . أخبرة ابن جريج أخبرني 
عمر وسفيان أن رسول الله يِه فرض على كل مسم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة 
كلاف . لفظ أحد من أهل التخريج وقع هذا مفصلا . 

( ولنا قوله عزتتهدز ) أي قول النبي عَلَهْ ( دية كل ذي عبد في عبسده ألف دينار ) 
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وكذلك قضى أبو بكر وعمر رضي الله عننها » وما رواه الشافعي 
لم يعرف راويه ولم يذكر في كتب الحديث » وما رويناه أشبر مما 
ارواء مالك فإنه لبر بوعمل الصحانة رضي الله عنم . 


هذا أعرجة او :دازة قال انيفو منية لدي قان: قال رول اله رد دل 
كل ذي عبد في عبده ألف دينار » ووافقه الشافمي في مسئده على سعيد قال : أخيرظ 
جمد بن الحسن الشيباني » أخبرنا محمد بن زيد » أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهيري 
عن سعيد بن المسمب قال : دية كل معاهد في عبده ألف ديار . 

( وكذلك قضى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهها ) روى محمد بن الحسن في كتاب 
الآثار وقال أخبرنا أبوحنيفة عن الحيثم بن أبي الهيثم أن النبي مَل وأبا بكر وعمروعثان 
رضي الله عنهم قالوا : دية المعاهد دية الحر المسلم . قال محمد : ويهذا قالوا . 

( وما رواه الشافعي لم يعرف له راويه وم يذكر في كتب الحديث ) وفيه نظر لأن 
ذكر عن عبد الرزاق أخرجه ورواه الدارقطني في سننه وأراد أن رسول الله يكن جعل 
عقد أهل الكتاب من البهود والنصارى على النصف من عقل المسامين ( وما رويناه ) وهو 
قوله عنتقم « وكل ذي عبد في عبده ألف دينار » ( أشهر مما رواه مالك ) وهو قوله : 
عقل الكافر نصف عقل المسلم ( فإنه ) أي قإن الذي رويناه ( ظهر به عمل الصحاية 
رضي الله عنهم ) وقد ذكرنا عن محمد عن أبي حنيفة عن اليثم عن أبي اليثم أن نبي 
عَِلَهِ وأا بكر وعمر وعثان قالوا : دية المعاهد دية الحر المسلم . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن بجاهد عن ابن مسعود قال : دية الممامد مثل 
دية المسلم . وقال ذلك على رضي الله عنه أيضاً . 

وروى عبد الرزاق أخبرة أبو حنيفة عن الحم بن عقبة عن على رضي الله عنه قال : 
دية كل ذمى مثل دية المسلم . قال أبو حنيفة هو قولي . 

وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن جريح عن يعقوب بن عتبة واسماعيل بن محمد 
“وصالح قالوا : عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسامين » جرت بذلك السنة في 
أهل رسول الله مَل . 
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فصل في| دون النفس 
قال: في النفس الدية وقد ذكرناه . قال : وفي االمارن الدية وفي 
اللسان الدية وفي الذحكر الدية . والأصل فيه ما روى سعيد بن 
. المسيب رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : في النفس الدية 


( فصل) 
أي هذا فصل في يبان الآحكام ( فيا دون النفس ) وأعقب ذكر النفس بذكر ما هو 


تبع لها وهو ما دون النفس . 

( قال ) أي القدوري ( في النفس الدية ) أي تجب الدية في النفس بسبب إتلافيبا 
كبا يقال في النككاح حمل و كامة في يحخيء النظرفيه فياكان معناء الإحتواء ومعنى على في ما 
كان معناه الإستعلاء لقوله : في جذوع النغل . ومعنى السببية كقوله عزفتهد: في أربعين* 
شاة وهو قلمل تادر( وقد ذكرناء ) أي في أول الجنايات بقوله: والديةمتغلظة علىالقاتل. 

( قال ) أي القدوري ( وني المارن الدية ) وهو قصبة الأنف ( وفي اللسان الدية وفي 
الذكر الدية ) أى وتجب كا ذكرة . 

والأصل أن ما في الإنسان من الأعضاء إن كان واحداً ففيه الدية كاملة » وإن كان 
اثنين فبهها الدية وفي إحداهما نصف الدية > وإن كان أربعة ففيها الدية وفي أحدهما 
ربع الدية » وإن كان عشرة ففيها الديه وفي أحد الدية . وما فوت جنس المنفعة 
ففيه الدية لأن بفواقه يفوت الآدمي من وجه ذكره في المبسوط » ولا نعلم فيه خلاف . 

وذكر الكرخي في مختصره الأعضاء التي يحب بكل عضو فبها دبة هي ثلاثة أعضاء: 
اللسان والانف والذكر . فإذا استوعب الانف جذعاً أو قطع منه المارن وحده وهنو 
مالان من الانف عن العظم ففيه الددة كاملة . وكذلك إِذا ستوعب اللسان أو قطع منه 
ما يذهب بالكلام كله . وكذلك الذكر إذا استوعب أو لم يستوعب بالكلام 
أي أو قطع الحشقة وحدها فقيه الديه ( والاصل فيه ) أي في هذا الياب 
( ما روى سعيد بن المسيب أن النبي تيج قال في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي 
المارن الدبة ) هذا عردب . 
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وفي اللسان الدية وفي المارن الدية . وهكذا هو في الكتاب الذي 
كتبه رسول الله عليه السلام لعمرو بن حزم رضي الله عنه . والأصل 
في الأطراف انه إذا فوت جنس منفعة عل الكيال أو أزال جمالا 
مقصوداً في الآدمي على الكيال يجب كل الدية لإتلافه النفس من 
وجه وهو ملحق بالإتلاف »ومن كل وجه تعظيماً للآدمي 





( وهككذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله مك لعمرو بن خزم ) . 

هذا أخرجه النسائيفي سننه وأبو داود في مراسيله عن سليان بن أرقم عن الزهري 
عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يلقم كتب كتابا إلى 
أهل البمنفبه الفرائض والسان والديات وبعث به مع عمرو بن حزم المكنى أبا الضحاك 
استعمله رسول الله وَل على نجران اليمن وهو يومئذ إبن سبع عشرة سنة وتوفي رسول الله 
َلْهْ وهو على نجران “وبقي إلى أن أدرك بيعة معاوية بن أبي سفيان لإبنه بزيد. ومات 
بعد ذلك بالمدينة . 

( والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكيال أو أزال جمالاً مقصوداً 
في الآدمي على الكيال ) قيد بالكيال فيهها احترازاً مما لبس بكامل منهها حبث لا يحب كل 
الدية . فإن كان بفوت عضواً مقصوداً كقطع لسان أخرس فإنه لا تجب فيه الدية لآنه م 
يفت جنس منفعته ولا فوت جمالآعلى الال . ذكره في الذخيرة . 

و كذلك في آلة الخصي والعنين والمد الشلاء والرجل العرجاء والعين العوراء والسن 
السوداء لا يحب القصاص في العبد ولا في الدية في الخطأ وإنما فبه حكومة عدل . فيان 
قبل : يشكل على قوله فوت جمالاً على الكيال كما لو سلخ جلد الوجه فإنه لا يحبكال الدية 
وقد فوت جمالاً على الكمال » قلنا : ذكر شيخ الإسلام في شرحه لا رواية في هذا ولكن 
مذهبنا وجوب الدية فإن قبل يشكل بما لو قطع الأظفار حيث لا تحب الدية وقد فوت 
الجال على الكمال قلت لا رواية في هذا » فقد اختلف المشايخ فيه . 

( يحب كل الدية لإتلافه النفس من و-جه “وهوملحق الإتلاف من كل وجه تعظيماً للآدمي ) 
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أصله قضاء وسول الله بالدية كلبا في اللسان والأتف» وعل هذا 
ينسحب فروع كثيرة » فنقول في الأتف الدية لأنه أزال الخال 
على الكيال وهو مقصود » وكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة 
لماذ كرناء ولو قطع المارن مع القصبة لايزاد على دية واحدة 
لأنه عضو واحد . وحكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو 
النطق » وكذا في قطع بعضه إذا منع الكلام لتفويت منفعة 
مقصودة وإن كانت الآلة قائمة ولو قدر على التكلم يبعض الحروف» 
قبل يقسم على عدد المروف 





والشرع أللق الإتلاف من وجه بالإتلاف من كل وجه ( أصله قضاء رسول الله يَث ) أي 
حكمدعرقفنا هذا لقضاء رسول الله عِكِمَوْ (إلدية كلها في اللسان والأنف)فقسنا غيرءعليه. 

( وعلى هذا ) أي على هذا الأصل ( ينسحب فروع كثيرة ) بين منها بقوله ( فنقول 
في الأنف الدية لأنه أزال لجال على الكيال وهو مقصود ) لآنه يعني مطلوب في الآدمي 
سواء قطع المارن دون القصبة أو قطع الأرنبة » ولو قطعها لا بزاد على دية واحدة لأنبها 
عضو واحد ( وكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة ) أي أو قطع الأرنبة (لماذكرة ) وهو 
قوله : وقد فوت الجال على الكيال . وقال الشافعي : في المارن الدية وفي القصبة-حكومة 
عدل. ( ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة لأنه عضو واحد )وقد ذكرتاء» 
لو قطع أنفه فذهب ثمه فمليه ديتان لآن الشم في غير الأنف » فلا يدخل أحدهما إلى 
الآخر » كالسمع مع الآذن (و كذا اللسان) يعني فيه الدية بلا خلاف لاحد ( لفوات منفعة 
مقصوده وهو النطق ) والتككل > والآدمي لا نفارق مبمميته إلا بالنطق .(وكنافي 
قطع بعضه ) يمني قيمة الدية . ( إذا منع الكلام لتفويت منفعة مقصودة » وإن كانت 
الآلة قائمة ) » لآن الدية تجب بتفويت البعض فتحب الدية كاملة ( ولو قدر على التكلم 
ببعض الحروف ) اخختلف المشايخ فيه . ( قيل يقسم ) الدية ( على عدد الحروف ) أني 
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وقيل على عددحروف تتعلق باللسان فيقدر مأ لا يقدريجب » وقيل ان 

قدر عل أداء أكثرها يجب حكومة عدللحصول الإفباممع الإختلاف 

وإن عجز عن أداء الأكثر يجب كل الدية لأن الظاهر انه لا تحصل 

منفعة الكلام , وكذا الذكر لأنه يفوت به منفعة الوطه والإيلاد 

واستمساك البول والرمي به ودفق الماء والإيلاج الذي هو 

طريق الاعلاق عادة » و كذا في الحشفة الدية كاملة لأن الحشفة 
أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له . 





الحروف الثانية والعشرين من حروف المعجم » وهو قول الاثمة الثلائة . ( وقبل على عدد 
حروف تتعلق باللسان ) وهي الالف والتاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي 
والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون . 

قبل كون الالف من ذلك فيه نظر لانه من أقصى الحلق علىما عرف .. ( فيقدر ما لا 
يقدر يحب ) أي فقدر ما لا يمكنه إتيان حرف منها يازمه ما يخصه من الدية . روي أن 
رجلا قطع طرف لسان رجل في زمن على رضي الله عنه فأمره أن يقرأ ألف بت ث فكاا 
قرأ حرفاً أسقط من الدية بقدر ذلك » وما لم يقرأ أوجب من الدية يحسابه . 

( وقبل إن قدر على أداء أكثرها يحب حكومة عدل لحصول الافهام مم الاختلاف 
وإن عجز عن اداء الاكثر يحب كل الدية لان الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام وكذا 
الذكر ) أي تجب فيه الدية بلا خلاف . ( لانه يفوت به منفعة الوطم والإيلاد 
واستمساك البول والرمي به ) أي رمي البول بالذكر ( ودقق الماء والايلاج الذي همو 
طريق الاعلاق عادة ) قمد بالعادة أو قد يحصل الاعلاق بالسحق أيضا » إلا أنه غلاف 
العادة » فإن البكر لو حملت بالسحق تعسر عليها الولادة فعلم أن بقطعه يفوت الايلاد 
( وكذا في الحشغة ) أي وفي قطع الحشفة تجب ( الدية كاملة لان الحشفة أصل في منفعة 
الايلاج والدفق والقصبة كالتايع له ) أي للحشفة والتذكير باعتمار المذكور . وفي شرح 
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قال : وفي العقل إذا ذهب بالضرب الدية لفوات منفعةالادراك إِذ به 

ينتفع بنفسه في معاشه ومعاده » وكذا إذا ذهب ممعهأو بصره أو شه 

أو ذوقه لأن كل واحد منبا منفعة مقصودة » وقد روي أن 

عمر رضي الله عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب با 
العقل والكلام والسمع والبصر . 


بدفمتين » أي قطم الذكر أولا ثم الاتثبين تجب ديتان أيضا » ولو قطع الانثيين أولآ ثم 
الذكر تسب في الانشين الدية وفي الذكر حكومة عدل فصار كذكر الخصي والضعيف . 

( قال ) أي القدوري ( وفي العقل إذا ذهب بالضرب الدية ) يعني إذا ضرب رأسه 
فذهب عقل يحب قبه الدية ( لفوات منفعة الادراك © إذ به ) أي بالعقل ( ينتفع بنفسه 
في مماثه ) أي في دنياء » ( ومعاده ) أي وفي آخرته إذ الفقل من أعظم ما يختص به 
الآدمي > يدرك الاشياء وبه يمتاز عنالببائم » فكان فبه منفعة مقصودة . 





( وكذا ) أي وكذا تجب الدية ( إذا ذهب ممعه أو بصره أو شمه أو ذوقه لان كل 
واحد منهها متفعة مقصودة وقد روى أن عمر رضي الله عنه فضى بأربع ديات في ضربة 
واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر ) روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا 
أبو خالد عن عوف الاعرابي «رض» قال : “ممت شيخا في زمن الجماجم فنمت فعنة 
فقيل ذاك أبو مبلب عم أبي قلابة قالرمى رجلرجل احج رفي رأسهفي زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فذهب >معه وعقه ولسانهوذ كره فلم يضرب النساء > فقضى يها عمررضي 
الله تعالى عنه بأربع .ديات » وهو حر » انتهى . 

واختلف في طريق التفسير في معرفة ذهاب هذه الحواس فقيل إذا صدقه الجاني ٠‏ 
أواستحلف عى الثبات ونكل ثبت فواتها وقيل يعتبر فبه الدلائل الموصلة إلى ذلك »> فإن 
م يحصل العلم بذلك يعتبر فيه الدعوى والانكار طريق معرفة السمع أن يتغافلوينادى 
فإن أجاب علم أنه يسمع . 
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قال : وفي اللحيةإذا حلقت فل تنبت الدية لأنه يفوت به منفعة الجمال . 

قالوثي شعر ال رأس الدية.ما قلناء وقالمالك وهو قو لالشافعي د«رض» 

تجب فيها حكومة عدل , لأن ذلك زيادة في الآدمي ولهذا 
يحلق شعر الراس كله واللحية بعضبا في بعض البلاد » 


وحكى الناطقي عن أبي حازم القاضي والقدوري عن اءماعمل بن حماد أن رجه 
ضرب على رأس امرأته » فزعمت أن سمعها ذهب »© فاشتغل ا-ماعيل بالقضاء ثم النفت 
إلمها وهي غافلة فقال : استري عورتك > فجعلت تلم ثبابها فعلم أنها سامعة » وقال أو 
يوسف في المنتقى : لا نعمرف ذهاب السمع والقول فيه للجاني » وأما طريق معرقة ذهاب 
البصر قال مد بن مقاتل الرازي يستقبل الشمس مفتوح المين قان دمعت عينه علم أن 
البصر باق فان ل تدمع علم أن البصر ذاهب > وذكر الطحاوى رحمه الله أنه يثقى بين 
يدية حبة » فان هرب من الحبة علم أنه لم يذهب بصره ‏ وقال محمد في الاصل : إن لم 
يعلم بها ذكرنا يعتبر فبه الدعوى والقول للجاني مع ينه على الثبات . 

وفي شرح الكافي يدخل أرش الامة في الدية لان هذا جناية واحدة في موضع 
واحد فاذا وجب في العقل الدية لم يجب فيهاشيء وطريق معرفة ذهاب الشم أن يوضع 
بين يديه ماله رائحة كربية > فان اتقى من ذلك علم أنه لم يذهب ثمه »> 
قاله في شرح الطحاوي . 

( قال ) أى القدوري ( وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت ) أى عرضها يجب ( الدية 
لانه يفوت به منفعة الجال.قال وفى شمر الرأس الدية) سواء كان شعر رجل أو امرأةأو 
كبير أو صغير > ويؤجل سنة فان نبت لم تجب الدية » وإن مات قبل مضي السنة لا 
شىء قبه » وبه قال الثورى وأحمد . ( لما قلنا ) وهو أنه يفوت يه الجال. ( وقال مالك 
وهو قول الشافمي تجب فيها ) أى فى اللحية وشعر الرأس . ( حكومة عدل ) إذا 
حلقا ول يتيتا ( لان ذلك زيادة فى الآدمى > وهذا يحلق شعر الرأس كل واللحيةيعضها) 
أى يحلق بعض اللحية ( فى بعض البلاد ) لو كانجالآً إيحلقوا. وقديكونعدماللحيةجالاً 


يفف 


وصار كششعر الصدر والساق » ولذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة 

ولنا أن اللحية في وقتها جمال وفي حلقبا تفويته على الكمال 

فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصين , وكذا شعر الرأس جمال . 

ألاترى أن من عدمه خلقة يتتكلف في سترهيخلاف شعر الصدر 

والساق لأنهلا يتعلق بوجمال . وأما لحية العبد فعن أبي حنيفة «رح » 
أنه يجب فيها كمال القيمة 


فى بعض الاحوال » وأهل الجنة كلهم أمرد . فلو كان ذلك من جملة امال الاصلى لكان 
أهل الجنة أولى به . 

( وصار ) أى حم هذا ( كشعر الصدر والساق ) إذ ليس فيه الجال . 

( ولهذا ) أى ولاجل كون شعر الرأس زيادة في الآدمي ( يجب فى شعر العبد 
نقصان القممة ) يعني إذا حلق شعره يجب فيه ما ينقص من قيمته . 

( ولنا أن اللحبة فى وقتها جمال وفى حلقها تفويت امال على الكمال فتجب الدية ) 

وروى أن لله تعالى ملائكة يسبحون سبحان من زين الرجال باللحى والنساءبالذوائئب 
والدليل على اناللحيةجمال»أن الرجل إذا بلغ حد الكبولة والشيخوخة ول يثبت له لحية 
يسمح في الاعين » وإنما لا يسمح في حالة الطراوة والصغر » وأما في حالة الضمور والكبر 
فلا شك أنه يعد شيئاً . 

والرأس إذا حلق وم ينبت يظهر فيه القرع بعد زمن عليه فان القرع عبب فيالناس 
ولهذا يتكلف الأقرع في ستر رأسه كا يتكلف: بستر سائر عموبه . 

( كا في الأذنين الشاخصين ) أي المرتفعتين من شخص بالفتح : ارتفم » فإن فبه تفويت 
منفعة الجال مع بقاء السمع » وتجب الدية كاملة . 

( وكذا شعر الرأس جمال ألاترى أن من عدمه) أي من عدم شعر الرأس( خلقة)أي 
من حيث الخلقة (يتكلف فيسترهبخلاف شعر الصدر والساق لأآنه لا يتعلق به جمال ) أي 
وقد ذكرناه الآن ( وأمالحية العبد فعن أبي حشيفة أنه يحب فيها كال القيمة ) . 
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والتخريج على الظاهر أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون 
الحمال بخلاف الحر . قال : وفي الشاري -حححكومة عدل وهو 
الأصح لأنه تابع للحة فصار كبعض أطرافبا 


وهي رواية الحسن «رح» عن أي حنيفة رحمه الله اعتبارا بإلدية في الحر لفواتالجال. 

( والتخريج على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أن اللقصود في العبد المنفعة بالاستعيال 
دوت الال ) فبجب تقصان القبمة ( يخلاف الحر ) فإن المقصود فيه الجال ولو حلق بعض 
اللحية وم ينبت قبل حب فيه حكومة عدل . 

وفي شرح الككاني والصحمح أنه يحب فيه كل الدية لأن هذا في الشين فوق مالا لحمة 
له أصلا . 

وكان أبو جعفر الحتدواني يقول في اللحمة: [نما يحب يها كال الدية إذا كانت لممتهكاملة 
يتجمل بها » وأما إذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فمها وإن كانت غسير 
متوفرة » ولا يقع بها جمال كامل ولمست مما يشين ففيها حكومة عدل » ولو حلق فنبتت 
ابيض إن كان في أوانه لا يحب شيء > وإن كان في غير اوانه اختلف مشايخنا فيه . 

والصحيح أنه يحب فيه حكومة عدل . 

وقال في شرح الطحاوي : ولو حلق رأسه فنبت أبيض والرجل شاب . 

قال أبو حشيفة رحمه الله في الحر لا يحب شيء وفي العبد يحب النقصان * وقال يجب 
حكومة العدل في الحر والعبد وفي الواقمات رجل حلق لحية رجل » فان كانت لحية 
متصلة أو خفمفة أو رقمقه أو كشفة ففمه الدية إن ل تنبت © وإن كان كوسجاً فعليهقبها 
حكومة عدل بعدما ينتظر منه فلم تنبت © فإن كان عمد ففي ماله لآن المساقلة لا تعقل 
العمد > وإن كان خطأ فملى عاقلته كا في قتل الخطأ والعمد . 

( قال ) أي المصنف ( وفي الشارب حكومة عدل ) ناقله الناطقي هرح في الأجناس 
(وهوالاًصح)احترزبهعنقول بعض المشايخ أنه يجب فيه كال الدية لآأنه عضو على حدة . 

قال المصنف ( لأنه ) أي لآن الشارب ( تابيع للحية فصار كبعض اطرافبا ) أي 
كبعض اطراف اللحية فاذا حلق بعض أطراف اللحمة يجب حكومة عدل فكذا هذا . 
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ولحية الكوسج إبن كان على ذقنه شعرات معدودة فلا شيء 
في حلقه لأن وجوده بشينه ولايزينه » ون كان أكثر من 
ذلك وكان على الخد والذقن جميعاً لكنه غير متصل ففييه 
حكومة عدل » لأن فيه بعض الجمال » وإن كان متصلا قفيه 
كال الدية لأنه ليس يكوسج ء وفيه معنى الجمال» وهذا كله إذا 
فسد المنبت» فإن نبتت حتى استوى كما كان لا يجب شيء » لأنه 
م يبق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه مالا يحل وإن نبتت ببضاء 
فعن أبي حنيفة انه لا يجب شيء في الحر لأنه يزريدهجالاً وفي 
العبد تجب حكومة عدل » لأنه ينقص قيمته » وعندهما تجب 
حكومة عدل لأنه في غير أوانه يشينه ولا يزيئنه ء ويستوي العمد 


والخطأ ء على هذا الجمبور . 





(ولحمة الكوسج إن كان على ذقنه شعرات معدودة فلا شيء فيحلقهلآن وجودهيشينة 
ولا بزينه “وإن كان اكثر من ذلك وكان على الذقن والخد جمبيم) لكنه غير متصل ففيه 
حكومة عدل لأن فبه بعض امال » وان كان متصلا ففبه كال الدية لآنه ليس بكوسج 
وفئه معنى الجال وهذا كله إذا فسد المنبت فإن نبتت حق استوت "ا كانت لا يجب شىء 
لأنه لم يق أثر الجناية ويؤدب) أي الحالق ( على ارتكابه ما لا يحل وإن نبتت بيضاء 
فمن أبى حشيفة رحمه الل أنه لا يجب شىء في الحر لأنه بزيده جمالاً » وفي العبد تجب 
حكومة عدل لأنه ينقص قممته » وعندههما تجهب حكومة عدل (فيالحرأيضاً) لأنه في غير 
أوانه يشينه ولا بزينه » ويستوي الخطأ والعمد ) يعني في شعر الرأس واللحمة » وكذا 
في شعر الحاجب . 


( على هذا المبور ) احترز به عن رواية النوادر » وقاله الاترازي » وقال الكاكى 
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وفي الحاجبين. الدية ‏ وفي أحدهما نصف الديةوعند مالك والشافعى 
رحمبما الله تجب حكومة عدل » وقد مر الكلام فيه في اللحية . 
قال : وفى العينين الديسة وفى اليدين الدية وفى الرجلين الدية ؤفى 
الشفتين الدية وفي الأذنين الديةوفي الانثيين الدية كذ روي في 
حديث سعيدبن المسيب ر ضي اللهعنه عن الني عليه السلام قال : وفي 
كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية » وفي) كتبه الني عليه السلام 
لعمرو بن حزم : وفي العينين الدية وفي إحداها نصف الدية. 
ولأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياه تفويت جنس المنفعة 


وقال بعص الناس وم أصحاب الظاهر :يجب في شعر الحاجب واللحمة في العمدالقصاص. 

قبل : صورة حلق شعر الرأس واللحية خطأ هى أن يظئه مباح الدم فحلق ثم 
ظهر . أنه غير مباح . 

( وفي الحاجمين الدية وفي أحدهها نصف الدية ) يمني اذا حلق الحاجبين أو تبعا فم 
ينبتا تجب الدية لأنه أزال المال على الكيال . ( وعند الشافمي ومالك تجب حكومة 
عدل ) لأنهما لا يوجبان أنه في الشعر ولايجب القصاص بالاتفاق (وقد مر الكلام من قبل 
فيه وفي اللحية ) أي عند قوله : وفي اللحبة إذا حلقت فلم تنبت الدية. 

( قال ) أي القدوري ( وفي. العمنين الدية » وفي المدين الدية » وفي الرجلين الدية » 
وفي الشفتين الدية » وفي الأذنين الدية » وفي الانثبين الدية » كذا روى عن سعيد بن 
المسسب رضى الله عنه عن الني عكر ) هذا غريب . 

( قال ) أي القدوري ( وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية فيا كتبه الي 
قتع لعمرو بن حزم : « وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية » ) تقدير هذا في 
الفصل المذكور وفيا كتب لعمرو بن حزم » » وفي المين الواحدة نصف الدية » وفي اليد 
الواحدة نصف الدية » وفي الرجل الواحدة نصف الدية . 

( ولآت في تفويت الاثئين من هذه الأشاء تفويتجنس المنفعة أو كمال امال قيجب 
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أو كال الجبال فيجب كل الدية » وفي تفويت أحدها تفويت النصف 

فيجبٍ تصف الدية . قال : وفي ثمديي المرأة الدية لمأ فيه من تمويت 

جنس المتقعة وفي أحده) نصف دية المرأة ال ا ببنا يغلاف 

دبي الرجل حيبت تحب حكومة عدل لأنه ليس فيه تفويت 

جنس المتفعة والجمال ‏ وفي حلمتي المرأة الدية كاملة لفوات جنس 

منفعة الإرضاع وإصاك اللإن » وفي احداها تصفها ل#ا بيناه . 
قال : وفي أشفار العمنين الدية » 





كل الدية » وفي تفويت أحدها تفويت النصف »> قبجب نصف الدية) . 
( قال ) أي القدوري ( وني ثدييالمرأة الدية لما قيه من تفويت جنس المنفعة » وفي 
احدهما تصف دية المرأة لما بمنا ) أشار به إلى قوله : لآن في تفويت الاثنين من هذه 
الامماء إلى قوله : قسجب تصف الدية . 
( مخلاف تدب يالرجل ) بضم الثاء المثلئه وكسر الدال وتشديد الباء جمع ثدي حيث 
تحب حكومة عدل لأتة لسى قبة تفويت جنس النفعة والجال ( وفي حت المرأة الدية 
كاملة لفوات جنس متفعة الإرضاع وإمساك اللين ) وبه قال الشافمى « رح » وأمد 
رحمه الله » وقال الثوري ومالك : ان ذهب اللين وجمت الدية وإلا تحب حكومةعدل . 
( وقي احدهما ) أي في احدى الحلئتين ( تصفها ) أي نصف الدية ( لمابيناء ) أي عند 
قوله : لآن في تفويت الاثنين إلى آخره . 
وقال الكرخي : وإن قطع الخحامة من ثدي المرأة وخدها أو قطع الثدى وفيه الحامة 
فمه نصف الديه الحفة والثدي »> وسواء كان ذلك يضرية أو ضربتين إذا كان ذلك قبل 
البرء من الآول . 
وق الخجبرة حلا الثدى النابتتان وقي طرقة وهما اول الحماة . 
( قال ) أي القدوري ( وتي أشفار العبنين ) الأشفار ججمع الشفر بالضم وهو منبت 
الأهدلب » وهو جمع هدب » وهو الشمر الذي على الأجفان ( الدية ) أي تحب الدية . 
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وفي أحدها ربع الدية. قال رضي الله عنه : يحتمل أزمر اده الأهداب 
مجازأ كا ذكر عمد « رح » في الأصل للمجاورة كالرواية القربة وهي 
حقيقة في البعير . وهذا لأنه يفوت به الجمال على الكهال وجنس 
المنفعة » وهي منفعة دفع الأذى والقذى عن العين إذ هو يندفع 
بالحدب . وإذا كان الواجب في الكل كل الدية وهي أربعة كان في 
أحد ها ربع الدية وفي ثلاثة منها ثلاثة أرباعها . ويختمل أن يتكون 





( وفي احدها ) أي في أحد الأشفار ( ربع الدية ) هذا عند اكثر أهل الل . 

( قال ) أي المصنف ( يحتمل أن مراده ) أي مراد القدوري من الأثفار ( الأهداب 
ممازاً ) أي من حيث الجاز ( كنا ذكر جمد في الأصل ) حمث جعل الأشفار اسما الشعر 
الذي ينبت على حروف العين » وقد خطأه اهل اللغة في هذا كما لو استعار منابت الشعور 
والشعور تسمى أهدايا . 

وقال ابو حشيفة رضى الله عنه دفما لتخطيتهم جمداً بقول يحتمل أن يكون بطريق 
المجاز ( للمجاورة ) من طريق إطلاق اسم الحل على الحال » والمجاز تتابع في كلام العرب 
لا ينككره إلا من لا معرفة له من العلوم . 

وذكر المصنف رحمه الله نظيرا لهذا المجاز بقوله : ( كالرواية للقربة وهي حقيقة في 
البعير ) أي الرواية حقيقة في البعير لأن البعير الذي يحمل عليه الماء الرواية وكثر ذلك 
حبق مموا القربة رواية مجازاً للمجاورة كما سمى المطر سماء . 

( وهذا ) أي هذا الذي ذكرن من وجوب الدية في أشفار العبنين وفي احدهها ريسع 
الدية ( لآنه يفوت به المال على الكمال وجنس المنفعة وهي منفعة دفم الأذى والقذى ) 
وهو الذى يقع في العين . ( عن العين إذ هو يندفع بالحهدب» وإذا كان الواجب فى الكل) 
أي في كل الاشفار ( كل الدية وهي أربعة كان في احدها ريم الدية » وفى ثلاثة منها 
ثلاثة أرباعها ) أي ثلاثة اراع الدية . 

( ويحتمل ان يكون مراده منبت الشمر ) هذا عطف على قوله : يحتمل مراده 
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مراده منبت الشعر والحكم فيه هكذاء واو قطع الجفون بأهدابها 
ففيه ديةواحدة لأن الكل كشيء واحد»ء وصار كالمارن مع القصبة. 
قال : وفي كل اصيع من أصابع البدين والرجلين عشر الدية 
لقوله كله : فى كل اصبع عشر من الإبل ولأن في قطع الكل 
تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهي عشر قتنقسم الدية عليما . 





الأهداب مجازاً أي ويحتمل أن يكون مراد القدوري من الاشفار الحقبقة وهو منبث 
الشعر ( والحك فبه هكذا ) والحاصل كلام القدوري يحتمل الحقيقة والمجاز جميعاً » 
والحم في الكل واحد . 

قال المصنف رحمه الله عنه ( ولو قطع اللفون بأهداءها ففيه دية واحدة لأن الكل 
كشىء واحد وصار كلمارن مع القصبة ) أي قصبة الأنف » وفى التحفة إذا قطنم 
الاجفان التي لا اشفار لها تحب حكومة العدل . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله (وفى كلاصبع من اصابع اليدين والرجلين عشرالدية 
لقوله تنمتتهم ) أي قول النبي عِلِتَه ( في كل أصبع عشر من الابل ) هذا روي عن جماعة 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » منهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه©» 
أخرجه أبو داود والنسائي « رح » عن النبي عَلِقْعْ قال : « الأصابع سواء في كليؤصبع 
عشر من الابل » ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنها أخرجه عنه الترمذي قال : قال 
رسول الله مَلِقَع : « دية أصابع البدين والرجلين سواء عشرة من الابل في كل اصبع » » 
وقال حديث حسن صحيح غريب . 

ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه ابن ماجة من حديث مرو بن شعيب عن 
أببه عن جدء ان الني مَِكتَع قال : « الأصابع كلها سواء في كل أصبع واحصد عشر من 
الإبل » ( ولآن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهي عشر فتنقسم 
الدية عليها ) اعشار أي طى الأصابع عشراً في كل أصبع عشر من الإبل .. 

( قال ) أي القدوري ( والأصابع كلبا سواء ) أي أصايع البدين وأصابع الرجلين 
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قال: والأصابع كلها سواء لإطلاق الحديث , ولانها سواء 
في أصل المنفعة فلا تعتير الزيادة فيه كاليمين مع الشمال » 
وكذا أصابع الرجلين لانه يفوت بقطع كلبا منفعة الشيء 
فتجب الدية كاملة ثم فيبها عشر أصبابع فتتقسم الدية عليي| أعشاراً . 
قأل: وفي كل اصبع فيا ثلائة مفاصل قفي أحدها ثلث دية 
الاصبع وما فيبا مفصلات قفي احدها نصف دية الاصبع وهو تظير 
ااقسام دية اليد على الاصابع . قال :وني كل سخ خمس من الإيل 
لقوله عليه السلام 





كلها سواء ( لإطاى الحديث ) المذكور » وهو مذهب عل وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم . ولا نعم فيه خلاف إلا رواية عن عمر رضي الله عنه انه قضى في الالهام بثلاثة 
عشر ابلا » وفي التي تليها اثني عشرة . وفي الوسطى بعشرة وفي التي تلمها تسعو ف الختصر 
ست . وروي عنه كقول العامة « رح » . 

( ولآنها ) أي ولآن الأصابع ( سواء في أصل المنفجة فلا تعتير الزياده فيه ) أي في 
البعض ( كاليمين مع الشيال ) يعني هما سواء في إيجاب الحم حيث تحب الدية قيها على 
السواء » وإن كانت منفعة اليمين أكثر ( و كذا أصابع الرجلين لأنه يفوت بقطع كلها 
منفعة المشي فتجب الدية كاملة ثم فيها ) أي في الرجلين (عشر أصابع قتتقسم الدية عليبا 
أعشاراً ) أي عشر في كل أصبع . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وفي كل أصبع فبها ثلائة مفاصل © قفي أحدها ثلث 
دية الإصبع » وما فيها مفصلان قفي أحدهيا نصف دية الأصبع » وهو نظير اتقسام دية 
البد على الأصابع ) هذا ليس فيه خلاف إلا ما حكي عن مالك اته قال : للإهام أيضاً 
ثلاثة أحدها بباطنه» وليس يصحيح لأن الإعتبار يقتضي وجوب العشر في الظاهر لا ما 
بطن منها » وأصابع المدين والرجلِين سواء بلا خلاف ‏ 

( قال ) أي القدوري ( وفي كل سن خمس من الإبل » لقوفه مرهتهم ) أي لقول الني 


خرف 


في حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه : وفي كل سن خمس 
من الإبل » والاسنان والاضراس سواء لإطلاق ما روينا » ولما 
روي في بعض الروايات . والاسنان كلبا سواء 





لَه ( في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : « وفي كل سن خمس من الإبل » ) 
واخرج ابن ماجة من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ِنَم قضى في السن 
خمس من الإبل . 

( والاسنان والاضراس سواء لإطلاق ما روينا ) أشار به إلى حنديث عخمرو بن 
سمزم ه رض » قال فيه وفي السن خمس من الابل . ( ولا روي في بعض الروايات : 
والأسنان كلبا سواء ) هف ذا رواه البزار في مسنده من حديث عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهها عن الني عَكَِةٍ قال : « الثنية والضرس سواء والأسنان كلها سواء وهذه 
سواء » وقال الأترازي : قال القدوري : والأسنان والأضراس كلها سواء وكان من حق 
الكلام أن يقال : والأسنان كلها سواء بلا ذكر' الأضراس »> ويقال : والأنيابوالأضراس 
سواء » لأن الفرس دخل تحت السن لأن السن يشمله والعطف يرهم المغايرة بين السن 
والضرس انتهى . 

وقال الاكمل : قوله : والاسئان والاضراس كلبا سواء . قالوا : فيه نظر “والصواب 
أن يقال : وفيالاسنان كلها سواء » ويقال : والانماب والاضراس كلبا سواء لان السن 
اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون أربع منها ثنايا وهي الاسنان المتقدمة اثنان فوق 
واثنان أسفل » ومثلبا رباعبات » وهي ما يلي الثنايا ومثلها أنباب تلي الرباعيات ومثلبا 
أضراس تلي الانياب » واثنتي عشرة سنا تسمى الطواحين من كل جانب ثلاث فوفوثلاث 
أسفل وبعدهن اثنان أخريان » وهي آخر الامئان » وتسمى النواجذ » هي في 
أقصى الاسنان وهي جمع ناجذ » وتسمى سن الحم لانه ينبت بعد الباوغ وقت كال العقل » 
فلا يصح أن يقال : الاسنان والاضراس سواء لعوده. إلى معنى الاسئنان وبعضها 
مواد انقو 

قلت : يمكن منع النظر من حيث المغايرة بين الاضراس والاسنان حاصلة من جهة 
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ولان كلبا في أصل المنفعةسو اء فلايعتبر التفاضل كالايدي والاصابع 

وهذا إذا كان خطأ فإن كان عمدآ ففيه القصاصءوقد مر في الجئايات . 

قال ومن ضرب عضواً فأذهب منفعته فيه دية كاملة كاليد إذا شلت 

والعين إذا ذهب ضوءها لان المتعلق تفويت جنس المنفعة 
لا فوات الصورة » 





التسمبة » لان غير الضرس من الاسنان » فمن هذه الحبثية لا تنوه المغايرة . وفيالخلاصة: 
لو ضرب سن رجل حتق تحولت وسقطت ان كان خطأ تحب خسمائة .على العاقلة » وإن 
كان عمداً يقتتص وفي التساوي الصغير إذا قلع سن المالغ لا يستأني لان النبات بعد الباوغ 
نادر » ولو قطع سن الصبي يستأني حولاً لان النبات ليس ينادر . ومع هذا لو قلم سن 
البالغ ثم نبت لا شيء عليه » وفي الخلاصة إشارة إلى أنه يؤجل في البالغ . وفي نسخة 
الإمام السرخسي رحمه الله : يستأني حول في الكبير الذي لا برجى نباته في الكسر 
والقطع » وهكذا في شرح الشافمي»وهكذا في المنتقى قال : وبالأول يقضى أنه لا يؤجل 
ولو قطع جمبع أسنانه يحب ستة عشر ألفا » لآن أسنانه تكون ثمانية وعشسرين . 

حكي عن امرأة قالت لزوجها : يا كوسج » فقال : إن كنت كوسجا فأنت طالق . 
سثل أبو حشيفة رحمه الله عن ذلك فقال : تعد أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج 
( ولان كلها ) أي كل الاسنان ( في أصل المنفعة سواء فلا يعتبر التفاضل كالايدي 
والاصابع ) أي ي لا يعتبر التفاوت في الايدي والاصابع لان كلها سواءفي 
جنس الملفعة . 

( وهذا ) أي الذي ذكره كله ( إذا كان خطأ فإن كان عمداً ففيه القصاص وقد 
مر في الجنايات ) . 

( قال ) أي القدوري ( ومن ضرب عضواً فأذهب منفعته ففيه دية كامة كالمد إذا 
شلت والعين إذا ذهب ضوءها بالضرب لان المتعلق ) أي الموضع الذي يتعلتى به وجوب 
كل الدية ( تفويت جنس المنفعة لا فوات الصورة ) لان الصورة قائمة فإن قبل : ذكر في 
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ومن ضرب صلب غ_يره فانقطع ماؤه يجب الدية لتفويت جنس 

المنفعة . وكذا لو أحدبه لانه فوت جالاً على الكيال وهو استواء 

القامة » فلو زالت الحدوبة لا شيء عليه ؛ ازوالها لا عن أثر . 
فصل في الشجاج 

قأل: الشجاج عشرة الحارصة وهي التي تحرص الجاد أي تخدشه , 


المبسوط ان في اليد الشلاء وفقاء العين العوراء حتكومة عدل > وذكر هنا ان في اذماب 
منفعة البدين مع بقاء الصورة كال الدية فعلم أن الصورة والمعنى كل واحد متعين يوجب 
شيئا يحق له . فبنبغي أن يحب بقطع البدين الصحيحتين الدية مع الحتكومة » فالدية لإزالة 
المنفعة والحتكومة لإزالة الصورة قلنا نعم » كذلك » إلا أنه أدخل الأقل في الأكثر لما لو 
مج فذهب المقل دخل أرش الموضحة في الدية . 

( ومن ضرب صلب غيره فانقطع ماؤه تحب الدية لتفويت جنس المنفعة ) وهو النسل 
( وكذا ) أي تجب الدية ( لو أحدبه ) أي ضرب ظهره فحدث من ذلك ( لأنه فوت 
امال على الكيال » وهو استواء القامة ولو زالت الخدوبة لا شيء عليه لزواها لاعن أثر) 
ولو بقي أثر الضربة بعد زوال الجدبة ويازم حمكومة عدل لأنه زال به النفع الذي تجب 
به كل الدية . 

( فصل في الشجاج ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام الشجاج وهو جمع سجة ‏ ولما كان الشجاج نوعاً م نأفواع 
ما دون النفس وتكاثرت مسألة ذكرها في فصل . 

( قال ) أي القدوري ( الشجاج عشرة ) أي عشرة أنواع وجه انحصارها في العشرة 
يظهر بحسب على تعاقب 1 ثارها الأولى ( الحارصة ) بالحاء والصاد المهملتين ومنه قوم 
حرصالقصار الثوب > إذا خرقه في الدق ( وهي التي تحرص الجاد أي تخدشه ) منالخدش 
بالخاء والشين المعجمتين وهو قطع الجلد ( ولا تخرج ) أي الحارصة لا يخرج ( الدم والدامعة) 


ازخرف 


ولا تخرج الدم ؛ والدامعة وهي التي تظبر الدم ولا تسيله كالدمع 
في العين » والدامية وهي التي تسيل الدم والباضعة وهي التي 
9 الجلد أي تقطعه و المتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم » والسمحاق 

هي ألدٍ تي تصل إلى السمحاق وهي جلدة رقيقة رقيبقفة بين اللحم 


وعظم الرأسء 


أي الثانبة من الشجاج بين التي تسمي بالدامعة ( وهي التي تظبر الدم ولا تسيله ) بضم الناء 
من الاسالة فبي لا تسيل الدم ولكن يظبر ( كالدمع في العين ) يظبر ولا يسيل . 

( والدامية ) أي الثالثة : الشجة الدامية دمى يدمى دماً ودميا . 

وأصله دم : وهو بالتحريك . 

وقال سسبويه دمى : بالتسكين . وقال اللمبرد بالتحريك . وقال الجوهر : 

يقال دمى الشيء يدمى دمي ودميا فهو دم مثل فرق يفرق فرقاً فبو فرق . قلت لم 
يقل فبو دام فدل على أن الفاعل منه لا يحىء إلا على وزن الصفة المشبهة وعلى ما ذكره 
الفقباء يكون دام وأصله دامى فاعل إعلال ماض . 

وللتأئيث يقال : دامية ( وهي التي تسبل الدم ) بضم التاء من الاسالة ( والباضعة ) 
أي الشبجة الرابعة هي التي تسمى بالباضعة ( وهى التي فح انرا حاص بواجا 
وهو الشى والقطع . وفي المغرب الباضعة هى التي جرحت الجد وشقت اللحم . 

( والمتلاحمة ) أي الشجة الخامسة التي تسمى بالمتلاحمة (وهى الت تأخذ في اللحم )وي 
المغرب المتلاحمة من الشجاج التي تشتى اللحم دون العظم ثم يتلاحم بعد شقها أي 
تتلاحم وتتلاصق . 

وقال الأزهري : 

الوجه أن يقال : اللاحمة » أي القاطعة اللحم » وإنا سبميت بذلك على التأول إليه » 
أي علىالتفاؤل.وعنجمد. ورح» هي قبل الباضعة » وهي التي تتلاحم فيها الدم وتسود . 
الأحمر ولا يبضع اللحم . ( والسمحاق ) أى الشجة السادسة هي التي تسمى بالسمحاق 
( وهي الت تصل إلى السمحاق > وهي جلدة رقيقة بين الاحم وعظم الرأس ) ٠‏ 


>”: 


والموضحة وهي التي توضج العظم أي تبينه , والحائمة به وهي التي 
تكسر العظم والمنقلة وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله 

والآمة » وهي التى تصل إلى أم الرأس ؛ وهو الذي فيه الدماغ 
قال قفي الموضحة القصاصء إنكانت عمداً , لما روي أندعليه السلام 





وفي المغرب السمحاق »جلدةرقيقةفوق عظم الرأس إذا انتبت إليه الشجة يسمى ممحاق 
ومنه قيل العظم الرقيق سماحيق ( والموضحة ) أى الشجة السابعة تسمى بالموضحة (وهي 
التي توضح العظم أى تبينه ) وفي المغرب يقال أوضحت الشجة في رأسه وأوضح فلارنب 
في رأس فلان إذا شح هذه الشجة > وإما قول أبي يوسف « رح » أنه شجه قأوضحه فم 
أجده إلا في رسالته ( والحاثمة ) أى الشحة الثامئة هي القٍ تسمى بالحاشمة ( وهي التي 
تكسر العظم ) من الهشم » وهو كسو الشيء الرخو من باب ضرب . ( والمنقلة ) أى 
الشجة الناسعة » هي التي تسمى بالمنقلة ( وهي التي تنقل العظم بعد الككسر » أى تحوله ) 
من موضع إلى موضع آخر . 

( والآمة ) بالمد وتشديد المم » وهي الشجة العاشرة ( وهي التي تصل إلى أم الرأس» 
وهو الذى قيه الدماغ ) وني المغرب . وإنا قبل للشحة آمة » ومأمومة » على معنى ذات 
أم كعيشة راضية . وجمعها : أوام ومأمومات . 

وقال القدورى في شرحه ثم الدامغة وهي التي تجرح الجلد وتصل إلى الدماغ . فهذء 
إحدى عشرة شجة . ول يذكر قيها محل الحارصة ولا الدامية » لآن الحارصبة ل يبق 
لما أثر في الغالب . 

والشجة التي لا أئر لما في الغالب لا م لحا . ول يذكر الدامفة » لأن الإنسان لا 
يعيش معها » فلا معني لإثيات حم الشجاج فيها ‏ 

وما سوى ذلك فالحم فبه مختلف على ما يجىء * إن ناء الله تعالى . 

. ( قال ) أي القدورى رحه الل : 

( قفي الموضحة القصاص إن كانت عمداً الى ١‏ روي إنه بؤتتيد: ) أى أن الني َك 
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قضى بالقصاص في الموضحة, ولأنه يمكن أن ينتبي السكين إلى العظم 

فبتساويان » فيتحقق القصاص . قال : ولا قصاص في بق ةالشجاج » 

لأنه لامكن اعتبار المساواة فيها لأنه لاحد ينتبي السكين إليه » 

ولأن فيا فوق الموضحة كسر العظم . ولا قصاص فيه . وهذه رواية 

عن أبي حنيفة . وقالجمد «رح» في الأصل وهو ظاهر الرواية: يجب 
القصاص فمما قبل الموضحة» 





(قضى بالقصاص في الموضحة ) . هذا حديث غريب . 

وأخرج السسبقي » عن عطاء قال : 

قال رسول الله عَلتع : لاطلاق قبل ملك ولاقصاص فيما دون الموضحة من 
المراحات . وهو مرسل . ْ 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنوم 
أن الني ملت > لم يقض فيا دون الموضحة بشيء . (ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى 
العظم فيتساويان » فيتحقق القصاص ) . ْ 

لأن عند المساواة تتحقق الماثلة » فمتحقق القصاص لآن عند المساواة تنحقى الماثلة » 
فمتحقق الاستمفاء . 

( قال ) أى القدورى : 

( ولا قصاص في بقبة الشجاج لأنه لامك ناعتبار المساواة فيها ) أى في بقبة الشجاج 
( لآنه لاحد ينتهي السكين إلبه. ) فلا يرجد المساواة ( ولأن فيا فوق الموضحة كسرالمظم 


ولا قضاص فيه ) أى في العظم . 
( وهذه ) أي المذكور . ( رواية عن أبي حنيفة) رواها الحسن عنه وبه قا لالشافمى 
وأحمد رحمبا الله . ْ 


( وقال همد درح» في الأصل ) أى المبسوط . ( وهو ظاهر الرواية . أنه يجب 
القصاص فيا قبل الموضحة ) أى دون الموضحة في الآثر كالسمحاق ونحوه . 


غرف 


لأنه يمكن اعتبار المساواة فيهء إذليس كسر العظم » ولا 
خوف هلاك غالب فيسبر غورها بمسبار ء ثم يتخذ حديدة يقدر 
ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص . 
قال : وفيما دون الموضحة حكومة العدل , لأنه ليس فيها إرش 
مقدر , ولايمكن اهداره » فوجب إعتباره يحم العدل . وهو 
مأثور عنالنخعيوعمروينعبد العزيز « رح» . قال : وفي الموضحة » 
إنكانت خطأ نصف عششر الدية» وفي الحاشمة عشر الدية» 





وفي الكافي : هذا هو الصحيح » لظاهر قولهتمالى « والجروح قصاص # . ويمكن 
اعتمار المساواة كما ذكره في المتن > وهو قول مالك ( لأنه يمككن اعتبار المساواة فيه إذ 
لمس فيه كسر العظم » ولا خوف هلاك غالب فيسبر غورها بمسبار ) . 

يقال : سبرت الجرح أسبره إذا نظرت ما غوره . والمسبار » يكسر الم مأ يسبر به 
الجرح . والتسبار مثله. وكل أمر رزوته فقد سبرته واستبرته . كذا في الصحاح قوله : 
رزوته بالراء ثم بالزاي قاله الجوهري رزوته أروزه روزا أي خبرته وخبرته ( ثم يتخذ 
حديدة بقدر ذلك © فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق اسشيفاء القصاص ) . 

( قال ) أى القدورى : 
( وفيا هون الموضحة ححمكومة العدل ) أى فبا دون الموضحه من حيث الأثر. وقيل: 
الموضحة من حمث الذكر » وهي من الخارصة إلى السمحاق . 

( لأنه ليس فيها أرش مقدر » ولا يمكن إهداره » فوجب اعتباره يحم للعدل »وهو 
مأثور عن ابراهم النخعي وعمر بن عبد المزيز رضي الله تعالى عنها ) ٠‏ 

أما ابراهم النخعي » فرواه عبد الرزاق في مصنفه : أخبرة سفيان الثورى » عن 
حماه عن ابراهم > قال : فيا دون الموضحة حكومة . ورواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيم 
عن سفيان به وأما أثر حمر بن عبد العزيز فقريب ( قال ) أي القدوري « رح » 
( وفي الموضحة » إن كانت خط أ » نصف عشر الدية . وفي الجاشمة عشر الدية , 
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وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية » وفي الآمة ثلث الدية. 
وفي الجائفة ثلث الدية » فإن نفذت في] جائفتان قفيها ثلثا الدذية 
لما روي في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي عليه السلام 
قال في الموضحة : خمس من الابل ء وفي الحاشمة عشر » في المنقلة 
خجسة .عشرة ء وفي الآمة . ويروى المامومة ثلث الدية . وقال 
عليه السلام ؛ وقي الجائفة ثلث إلدية. وعن أبي بكر رضي الله عنه 
أنه حم في جائفة تفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية » 





وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية . وفي الآمة ثلث آلدية . وفي الجائفة ثلث 
الدية » فإن نقذت فهما جائقنان » ففيها ثلث الدية لما روى في كتاب عمرو بن حزم أن 
الني مكو قال : ا 

في الموضحة خمس من الإبل > وفى الحاشمة عشر » وفي المنقلة خمسة عشر > وقى 
الآمة » ويروى المأمومة » ثلث الدية ) . 

قد تقدم هذا فى كتاب عمرو بن حزم . 

( وقال عتهتهد ) أى قال الني عكر ( فى الجائفة ثلث الدية ) . هذا أيضاً تقدم فى 
حديث عمرو بن حزم . وروى ابن ألي شيبة قى مصنفه : 

حدثنا عبد الرحم بن سليمان « عن مد بن إسحاق عن مكحول عن أشعث عن 
الزهرى » أن الني عكمْع قضى فى الجائفة يثلث الدية : 

( وعن أبى بكر الصديى رضى الله تعالى عنه أنه حم فى جائفة تقذت إلى الجانب 
الآخر بثلثى الدية ) . ظ 

روا عبد الرزاق فى مصتفه . أخيرن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم قال : 

ممعت إبن المسيب قال : قضى أب يكر رضي الله تعالى عنه فى الجائفة تكون نافذة 
بثلثى الدية . وقال : إنبما جائفتان . قال سفيان : ولا تكون الجائفة إلا فى الجوف » 
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ولأنبا إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين إحداه| من جانب البطن 

والأخرى من جانب الظبر وفيكل جائفة ثلث الدية» فلبذا وجب في 

النافذة ثلثا الدية : وعن مد أنه جعل المتلاحة قبل الباضعة وقال ‏ 

هي التي يتلاحم فيها الدم ويسود » وما ذكرثاه بدأ فروى عن 
أبي يوسف. وهذا اختلاف عبارة لا يعود إلى معنى وحكم 


( ولانها ) أى ولان الجائفة ( إذا نفذت نزلت منزلة الجائفتين إحداهما من جانب 
البطن والاخرى من جانب الظبر » وفى كل جائفة ثلث الذية » فلهذا وجب فى النافذة 
ثلثا الدية ) وبه قال الشافمى ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم » وقال إن عبد البر : لآ 
أعامهم يختلفون فى ذلك . وحكى سن بعض أصحاب الشافعى وعن أبي حنيفة فىرواية 
أنه جائفة واحدة . ( وعن مد أنه جعل المتلاحمة قبل الماضعة ) أى فى الذكر (وقال) 
أى مد ( هى التي يتلاحم فيها الدم ويسود ) وقال تاج الشزيعة : وليس معناه أنها قبل 
الباضعة من حيث أن تحته .دونه » بل من حيث أن المتلاحمة عند جمد ما يظبر اللحم ولا . 
تقطعه من قولحم : إلتتحم السنان إدا اتصل أحدهما بالآخر والباضعة بعدها . وفى ظاهر 
الرواية : المتلاحمة ما يعمل فى قطع أكثر اللحم وهى بقدر الباضمة. وهى تقطع 
يعض اللحم . 

( وما ذكرن بدأ ) أى أولا . قال الجوهرى : البدء والبدء أيضا الاول» ومنه قولهم 
أفعل. بادى على وزن فعل » وبادى بدى على وزن فقعبل » أى أول سىء . ( فروى عن 
أبي يوسف ) وهو ظاهر الرواية . 

( وهذا ) أى هذا المذكور من رواية أبي يوسف وحمد ( الحتلاف عبارة لا تعود إلى 
معنى وحم ) أى الذى روى عن مد ان المتلاحمة قبل الباضمة » والذى روى عن ابي 
يوسف الباضعة قبل المتلاحمة » اختلاف فى الإسم لافى الممنى والمكم لان جمداً رحمه الله 
لا يمنع ان تككون الشجه التي ذهبت فيه اللحم ارشها» وكذلك ابو يوسف رحمه الله لامنع 
أن تكون الشجه التي قبل الباضعة أقل منها أرشاً » وإماءالخلاف في الإسم . قال جمد 
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وبعد هذا شجة أخرى تسمى الدامغة وهي التي تصل إلى الدماغ» وإنما 
لم يذكرها لأنها تقع قتلا في الغالب لا جناية مقتصرة مفردة يحم 
على حلة ء ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس لغة , وما كان 
في غير الوجه والرأس يسمى جراحة والحكم مرتب على الحقيقة في 
الصحيح حتى لو تحققت في غيرهما نحو الساق واليد لا يكون لها 
أرش مقدر » وإنا تجب حكومة العدل لأن التقدير بالتوقيف » 
وهو إنما ورد فيما يختص ببما ولأنه إنما ورد الحم فيها 0( 





المتلاحمة مأخوذة من الإجتّاع » يقال : التحم الحمان إذا اجتمعا » وقال أبو يوسف : إنها 
مأخوذة من الذهاب فى اللحم » كذا ذكره القدورى «رح» فى شرحه . 

( وبعد هذا ) أى بعد ذكر الآمة التي هى عاشرة الشجاج ( شجحة أخرى تسمى 
الدامغة) بالغينالمعجمة (وهي التي تصل إلى الدماغ “و إنهالم يذ كرها) يعني جمد «رح» في الأصل 
(لانها تقعقتلاً فى الغالب لا جناية مقتصرة مفردة يحم على حدة ) وقد مر بان هذا عن 
قريب ( ثم هذه الشجاج ) لما ذكر قبل هذا حك الشجاج شرع بذ كر مواضع الشجاج 
(تختص بالوجه والرأس لغة ) وبه قالت الأمة الثلاثة وأكثر أهل العم » وعلى ما ذكر في 
الإيضاح مختص بالوجنتين والرأس أيضاً » وقال أبو الليث : يثبت حم هذه الشجاج في 
كل البدن . ( وما كان في غير الوجه والرأ سيسمى جراحة والح مرتب على الحقبقة ) 
أي حك الشجاج يبت في الوجه والرأس على ما هو حقيقة اللغة ( في الصحبح ) احترازاً 
عن قول أبي اللبث » ثم أوضح ذلك بقوله : ( حق لو تحققت ) . 

وقال تاج الشريعة : حتى لو تحققت الموضحة والهاشمة والمثقلة ( في غيرهما) أي في 
غير الرأس والوجه ( نحو الساق واليد لا يكون لها أرش مقدر وإِنما تحب حمكومة العدل 
لآن التقدير بالتوقيف) يعني لآن التقدير منأمرين والأمور لاتكون إلا بالتوقيف علىالشرع 
(وهو) أي التوقيف ([فاوردفبايختصبها) أي بالوجه والرأس ( ولأنه إنماورد الحم فيها 
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لمعنى الشين الذي بلحقه ببقاء أثر الجراحة » والشين بختص بما 
يظبر منبا في الغالب » وهو العضوان هذات لا سواهماء 
وأما اللحيان فقد قيل ليسا من الوجه وهو قول مالك حتى 
أو وجد فيها ما فيه أرش مقدر لا يجب المقدرء وذ لان 
الوجه مششتق من المواجبة » ولا مواجبة للناظر فيبما إلا أن عندنا 
همأ من الوجه لاتصالهما به من غير فاصلة وقد يتحقق فيبه معنى 
المواجبة أيضأ » وقالوا : الجائفة تختص بالجوف » جوف الرأس 


لمعنى الشين الذي يلحقه بيقفاء أثر الجراحة » والشين يختص بما يظبر منها ) 
أي من الأعضاء ( في الغالب وهو العضوان هذان ) أي الوجه وإلرأس . ( لا سواهما)أي 
لآن ما سواهما يغطى في العادة فلا يلحقه الشين كا بلحتى في الوجه والرأس (وأما اللحمان) 
بفتح اللام تثنية اللحي © وهو الذي عليه اللحية . ( فقد قبل لمسا من الوجه » 
وهو قول مالك ) . 

وقال صاحب الذخيرة : والذقن من الوجه بلا خلاف » والعظم الذي تحت الذقن » 
وهو اللحيان من الوجه عنده » حتى لو وجدت الشجاج الثلاث الموضحة والهاشمة واللمثقلة 





في اللحمسين كان لها أرش مقدر عندة خلافا لمالك رحمه الله وهو معنى قوله (حتىلو وجد 
فبها ) أي في اللحبين ( ما فيه أرش مقدر ) وهو الشجاج الثلاثة المذكورة ( لا يحب 
المقدر وهذا ) أى عدم الأرش المقدر فيها ( لأن الوجه مشتق من المواجبة » ولا مواجبة 
للناظر فبهما ) أى في اللحيين . 

( إلا أن عندن هما من الوجه لاتصالهما به ) أى لاتصال اللحبين بالوجه (من غير فاصلة 
وقد يتحقق فيه معنى المواجبة أيضاً ) أى في اللحم يعني المواجة أيضاً » فيكون من 
الوجه حقيقة» قيل عليه يحران [ كذا ]| أن يكون غسلها فرضا في الطهارة وأجمب بأنه 
ترك هذه الحقيقة بالإجباع والإجاع هنا فبقيت العبرة الحقيقة . 

( وقالوا ) أى المشايخ : ( الجائفة تختص بالجوف : جوف الرأس أو جوف البطن ) 
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أو جوف البطن » وتفسير حكومة العدل على ما قاله الطحاوي 

ان يقوم مملوكاً بدون هذا الاثر ويقوم بهالاثر ثم ينظر إلى تفاوت 

ما بين القيمتين »فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف عشر 

الدية : وإن كان ر بع عشر فربع عشره » وقال الكرخي ينظر كم 

مقدار هذه الشجة من الموضحة » فيجب بقدر ذلك من نصف عشر 
الدية لان ما لانص فيه برد إلى المنصوص عليه . 





وفي الأجناس الجائفة وإن نفذت من رواية ففيها ثلث الدية إن كان عمداً ففي ماله » وإن 
كان خطأ فعلى عاقلته . والجائفة تكون ما بين اللبة والعانة ولا يكون فوتى الذقن » ولا 
يكون تحت العانة بين الفخذين والرجلين . 

وقال الكرخي في مختصره : ولا تكون الجائفة في الرقبة ولا في الحلتى » ولا تكون 
إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجبين وكل ما وصل إلى الفم ففيه 
حكومة عدل ولس يحائفة » ولا يكون في المدين ولا في الرجلين » ثم في الشجاج كلها 
إذا برأت ولم يبق ها أثر بعد البرء لا يحب شيء في العمد والخطأ ولا رواية عن أبي حشيفة 
«درح» أنه قال : حب مقدار أجر الطبيب . 

كذا في شرح الطحاوي وأما إذا بقي لها أثر بعد البرء في في الخط في الموضحة وما فوقها 
أروش مقدرة وقملبا حكومة عدل ؛ أما في العمد فلا يجب القصاص إلا في الموضحة وفيما 
قبلها حكومة عدل وفيا فوقها الأروش . ( وتفسير حكومة المدل على ما قاله الطحاوى 
أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر ويقوم به هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين ' 
فإن كان نصف عشر القيمة يحب نصف عشر الدية وإن كان ربع عشر فربع عشره ) . 

(وقالالكرخي ينظرك مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بق در ذلك من نصف 
عشمر الدية لأن ما لا نص فيه برد إلى المنصوص عليه)يبان قوله ممقدار هذءالشجةإن هذه 
الشحة لو كانت باضعة مث فإنه ينظر كم مقدار الماضعةمن الموضحة »فإن كان مقدارها ثلث 
الموضحة تحب .ثلث أرش الموضحة وإن كان ربع الموضحة حب ربع أرش الموضحة “و إن 
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فصل 
وفي أصابع اليد نصف الديةلان في كل اصيع عشر الدية علما 
روينا فكان في الْمّس نصف الدية ولان في قطع الأصابع تفويت 
جنس منفعة البطش وهو الموجب على مأ مر فإن قطعب | مع الكف 
ففيه أيضأ نصف الدية لقوله عليه السلام : وفي اليدين الدية وفي 
إحداهما نصف الدية:. ولأن الكف تيع للأصابع لأن البطش 
ببماء وإن قطعهما مع ضف الساعد ففي الأصابع والكف نصف 


كان ثلاثة أرباع الموضحة تحب ثلاثة أرياع أرش الموضحة . قال شخ الإملام : هقاهو 
الأصح وني فتاوى قاضي خان . وعلى قول الطحاوى الفتوى ويه أخد الحاواني ويه قالت 
الآئمة الثلائة وأهل العم » وقال ابن المنذر » وهو قول كل من يحقط عنه - 
( فصل) 

أى هذا فصل في بيان مسائل الجراح التي فمها دوت النفس فيا دون الرأس ( وقي 
أصايع البد نصف الدية ) هذا قول القدورى في مختصره لما روينا » وفي يعض النسخ على 
ما روينا في فصل في الشجاج في حديث عمرو بن حزم : في كل اصبع عشر من الإيل فإذا 
وجب ( لان في كل اصبع عشر الدية ) من الإبل وهو عشر الدية ( على ما روينا ) يكون 
في أصابعالبد الواحدة إذا قطعت خطأ نصف الدية لان قبها خس أصايع (فكانقي الخس) 
أى في حمس الاصابع (نصف الدية ولان في قطع الاصايع تفويت جنس متفمة البطشوهو 
الموجب ) أي الموجب للدية تفويت جنس المنقمة ( على ما مر ) أي قي قصل مما 
دوت النفس ( فإن قطعبا ) أي الأصابع ( مع الكقء ققيه أيضا نصف 
الدية لقوله يزنتهد ) أي لقول الني عَكدَوِ . ( وفي البدين الدية ) تقدم من ذلك 
فيه الكفاية ( وفي احداها ) أى في إحدى اليدين ( تصف الدية ) هو أيضا لفظ الحديث 
( ولان الكف تبع للآصابمع لان البطش بهها) أىبالاصايع ( وإن قطعها ) أى البد (مع 
نصف الساعد ففي الاصابع والكف نصف الدية » وفى الزيادة حكومة عدل » وهو 
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الدية » وفي الزيادة حكومة عدل » وهو رواية عن أبي يوسف » 
وعنه ما زاد على أصابع اليد والرجل فبو تبع إلى ال تكب وإى 
الفخذ لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية » واليد 
اسم ل#ذه الجارحة إلى المنتكب » فلا يزاد على تقدير الشرع 
ولهما أن اليد آ]ة باطثئة والبطش يتعلق بالكف والأصابع دون 
الشراع فل يجعل الذراع تبعأ في حق التضمين » ولأن لاوجه 
إلىأن يكو نتبعا للأصابع لأن يينبماعضو ا كاملا ولا إل أن يكون 
تبعً الكف لأنه تابع » ولا تبع للتابع . 





رواية عن أبي يوسف ) وبه قال الشافعي ظاهر مذهبه والقاضي الحنيل . (وعنه)أى 
وعن أني يرسف ( ان ما زاد على أصابع اليد والرجل فهو تبع إلى المنككب وإلى الفخذ 
لان الشرع أوجب في البد الواحدة نصف الدية » واليد إسم هذه الجارحة إلى المتكب فلا 
بزاد على تقدير الشرع ) وبه قال مالك وأحمد واين أبي ليلى رحمبمالله وأصحاب الشافمي 
وهو قول النخمي وقتادة وعطاء لارنف الشرع أوجب في المد الواحدة نصف الدية ©» 
والمد إسم. لهذه الجارحة إلى المتككب فلا يزاد على تقدير الشرع . 

( وما ) أي ولابي حنيفة وحمد (أن اليد آلة باطشة والبطش يتعلق,الكف والاصابع 
دون الذراع * فم يحمل الذراع تبعا في -ى التضمين ) بيان هذا أن اليد آ لة باطشة بممنى 
أرش البد يجب باعتبار إزالة البطش »© والاصل في البطش الاصابع والكف تبع لها »ء 
وأماالساعد فلايتبمها لانه غير متصل بها فم يجعل تبعاً لها في التضمين ( ولانه ) أى ولان 
الذراع ( لا وجه إلى أن يكون تبعا للأصابم لان ببنهما ) أى بين الذراع والاصايع 
( عضو أ كاهلا ) وهو الكف (ولاإىأن يكون ) أى لا وجه إلى أن يكون (تبعاً للكف 
لانه ) أى لان الككف ( تابم ولا تبع للتابيع ) بيانه أن الذراع لا يجوز أن يتسع 
الاصايم لانه يفصل بينها عضو فلا يكون تبعا » ولا يجوز أن يستتبع الكف لانه تبع 
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قال : وإن قطع الكف من المفصل وفيا اصبع واحدة قفيه عشر 
الدية وإن كان اصبعان فالس ولا شيء في الكف ؛ وهذا عند 
أبي حنيفة »فلا ينظر إلى أرش الكف والاصبع فيكون عليه 
الأكثر » ويدخل القليل في الكثير لأنه لا وجه إل اللمعيين الأرشين 
لأن الكل شيء واحدء ول إلى [هدار أحدهما لأنكل واحد أصل 
من وجه فرجحنا بالكثرة » وله أن الأساع أصل والكف تابع 
حقيقة وشرعاً لان البش يقوم بها . وأوجب الشرع في اصبسع 
واحدة عشراً من الإبل , 





( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( وان قطع الكف من المفصل وفيها اصبع واحدة 
ففيه ) أي في الاصبع الواحدة ( عشر الدية ) وفي بعض النسخ قفيها »فالاصبيع يذكر 
ويونث ( وإن كان اصبمان فالخس ) أي الواجب خمس الدية (ولا شيء في الكف وهذا) 
أي وهذا الحم ( عند أبي حشفة «رض» فلا ينظر إلى أرش الكف وأرش الاصبع)أي 
حكومة العدل في الكف والاصبع ( فيكون عليه الأكثر ويدخل القليل في الكثير لآنه 
لاوجه إلى الجم بين الأرشين ) أي أرش الكف وأرش الاصبع يعني الجع بين مذين 
الأرشين جمع اتفاق ( لآن الكل شيء واحد ) لآن ضمان الأصابع ضمانالكف والأصابع 
فهذا شيء واحد > ( ولا إلى إهدار أحدها ) أي ولا وجه أيضا إلى إهدار أحدهما (لآن 
كل واحد ) من الكف والأصايع ( أصل من وجه ) . 

أما الاصايع فظاهر وأما الكف فأصل من حيث إن قيام الاصابع يه ( فرجحنا 
بالكثرة ) كا قلنا فيمن شج رأس شخص وتنائر بعض شُعره حيث يدخل هناك الاقل في 
الاكثر ( وله ) أي ولابي حنيفة ( أن الاصابم أصل والكف قبع حقيقة ) أي من حيث 
الحقبقة ( وشرعا ) أي من حمث الشرع وبين وجه الحقبقة يقوله: ( لان البطش يقوم بها) 
أي بالاصابع > وبين وجه الشرع بقوله : ( وأوجب الشرع في اصبع واحعدة عشر] من 
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والترجمح من حيث الذاتوالحم أول من الترجيح من حيث مقدار 

ولا شيء في الكف بالاجماع لأ نالأصابع أصولفي التقوم وللا كثر 

حكم الكل فاستتبعت الكف كما إذا كانت الاصابع قامة بأسرها . 
قال : وفي الاصبع الزائدة حكومة عدل 


الإيل» والترجمح من حيث الذات والحك ) أي من حيث الحقيقة والشرع ( أولى من 
الترجبح من -حث مقدار الواجب ) كا أن التقدير الشرعي بت بالنص »> وما لم يثيتفيه 
تقدير يكون تقديره بالرأي » والرأي لا يعارض النص > وأما قو له ان بالكثرة أولى 
نقلتا إِنما يصار إلى الترجمم عند المساواة في القوة ولا مساواة بين النص والرأى . 

واما مسآلة الثمر فلا يكون تبعاً للآخر وفيما نحن فمه الكف تمع . كذاذكره 
قاضي خان » قا كان الاعتبار عند ابي حشفة للنص وتقدير الشرع لا يتفاوت بين ان 
يكون الباق اصبما اكثر . ولحذاقال ابو حشيقة : إذا لم ببق من الاصبع إلا مقصل واحد 
قفي ظاهر الرواية عنده ارش ذلك المفصل او وحعل الكف تبعم] له لان ارش المفصل 
مقدر شرعاً » وما يقي شيء من الاصل »© وإن قل لا حك للتبع كيا إذا يقي واحد من 
اصحاب الخطر قي امحل لا يصّير المكان » وروى الحسن عن إبي حشسفة إذا كان الباق 
دون اصيع تمتير فبه الاقل والاكتر كق وما فبدخل الاقل في الاكتر والاول اصح . 

( ولو كان في الكف ثلاثة اصايع يجب ارش الاصابيع ولا شيء في الكف بالإجماع 
لان الاصايع اصولقي التقوم وللآكثر حم الكل فاستتبعت الكف كما إذا كانت الاصايع 
قائٌة يأسرها ) ثمقطمتمعالكف - 

ويقال هذا الشيء بأسره اى مجميعه » كما يقال يومئذ . 

( وقي الاصبع الزائدة ) اى وفي قطع الاصبع الزائدة ( يجب حكومة عدل) وبه 
قال الشاقمي واحمد والثورى 6 ولا يمل لحم مخالف . وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى 
عنه قال : فمها ثلث دية الاصبع . وفي النخيرة : قمها الحكومة سواء كان في العمد او 
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تشريفاً الآدمي لانه جزء من يده لكن لا منفعة فيه ولازينة ء 
وكذلك السن الشاغية لا قلناء وفي عين الصي وذكره ولسانه إذا 
لم يعلم صحته ححكومة عدل . وقال الشافعي : تحب فيه دية كأملة لان 
الغالب فيه الصحة فأشبه قطع المارن والاذن » ولنا أن المقصود 
من هذه الاعضاء المنفعة فإذا لم تع صحتها لا يحب الارش الكامل 


في الخطأ » وسواء كان للقاطع اصبع زائد ام لا . 
ْ ( تشريفاً للآدمي ) اى لاجل تشريفه لانه مككرم ( لانه ) اى لان الاصبع الزائدة 
( جزء من يده ولككن لا منفعة فيه ولا زينة ) اى ولا جمال فيه قبل عليه انه منقوص با 
إذا كان من دقنرجل شعراته منفرة وازالها رجل» ولم ينبت مثلها فإنه لم يحب فيه 
حكومة عدل » وإن كان الشمر جزءاً من الآدمي بدليل انه لا يحل الانتفاع به » و اجبب 
بأن إزالة جزء الآدمي إنما يوجب ححكومة عدل إذا بقي من اثره ما يشينه كما في قطع 
الاصبع الزائدة وإزالة الشعرات تزينه ولا تشينة » فلا يوجبها » كما لو قص ظفر غيره 
بغير إذنه ( و كذلك السن الشاغية ) بالشين والغين المعجمة > اى الزائدة . يقال : شغيت 
اسنانه إذا اختلف ببنها وتراكبت . ويل الشغى ان تقع الاسنان العليا على السفلى ورجل 
اشغى وامرأة شغباء ومنه ميت العقاب شغياء لان مقدم مسيرها مطبق على الآخرجزء 
منها يككسر الميم لسباع الطير بمنزلة المستعار لغيرها ( لما قلنا ) إشارة الى قوله : لانه 
جزء من يده » يعني كما ان الاصبع الزائدة جزء من الجني عليه » كذلك السن الشاغية 
جزء فلا تحب الحكومة » فكذا هنا . 

( وفي عين الصبي ولسانه وذكره اذا م يعم صحته حكومة عدل)هذا لفظ القدورى 
«درح» فى محتصرة . وقال المصنف «رح» ( وقال الشافعى يحب دية كاملة ) ونه قال 
أحمد » وهو قول الثوري ( لآن الغالب فيه الصحة فأشه قطع المارن والأذن ) من الصي 
( ولنا أن اللقصودمنهذءالأعضاء المنفعة»فإذا لم يعلم ضحتها لا يحب الأرش الكامل بالشك) 
لأن السلامة بالدليل وبالظاهر تثبت السلامة . ( والظاهر لا يصلح حجة للالزام ) إنما قبد 
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بالشك والظاهر لا يصليم حجة للالزام يخلاف المارن والاذتف 
الشاخصة لان المقصود هو الخال وقد فوته على الكمال , وكذلك 
لو استبل الصبي لانه ليس بكلام وإنمفا هو بجرد صوت ومعرقة 
الصحة فيه بالكلام » وفي الذكر بالحركة , وفي العين بما يستدل 
به على النظر فيتكون بعد ذلك حكمه حك البالغ في العمد والخطأ . 


قال : ومن شج رجلاً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش 





بالإلزام لآن مثل هذا الظاهر يصلح حجةلغير الإلزام حتى أنه لو أعتق صغيراً لا بمل/صحة 
هذه الأعضاء منه يقبن خرج عن عبدة الكفارة لان الغالب هو السلامة » وقد تقدم من 
قبل في قوله ويحزيه رضيع وفي ذكر الخصى والعنين حكومة عدل عنده.وبه قال أحمد 
فيرواية قال الشافعى فيها دية كاملة » وبه قال مالك وأحمد في رواية في ذكر الخصى 
مثل قولنا » وهو قول الثوري وقتادة وإسحاق ( مخلاف المارن والأذن الشاخصة لان 
المقصود هو امال وقد فوته على الكمال ) ومعنى الشاخصة المرتفمة عن شخص بالفتح 
شخوصا . وقال في الجبرة : شخص من مكان إلى مكان إذا سار في ارتفاع . 

( وكذلك لو استهل الصبى) يعنى يكون في لسان الصبى حكومة عدل مالم يتكلم » 
وإن استبل ( لانه ) أي لان استبلال الصبى ( لبس بكلام وإنما هو جرد صوت ) بالبكاء 
( معرفة الصحة فيه بالكلام ) أي في الصوت . 

( وفي الذكر بالحركة ) أي ومعرفة الصحة في الذكر بالحركة عند البول . 

( وفي العين ) أي ومعرفة الصحة في العين ( بما يستدل به على النظر ويكون بماد 
ذلك ) أي بعد ما ذكر من الاشياء المذكورة ( حكمه ) أى حم الصبى ( حك البالخ في 
العمد والخطأ ) لانه حمنئذ يتبين أنه أتلف منفعة العضو كاملة فيترتب للصبى على الجاني 
مثل ما يترتب للبالغ في حالة العمد وحالة الخطأ . 

( قال ) أى القدورى ( ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش 
الموضحة في الدية ) وبه قال الشافعى في القدم وقال في الجديد لا يدخل . وبه قال مالك 
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تعلق سيب واحد فدخل الجزء في الجملة 5 إذا قطع أصبع رج ل فشلت 

النفسى فلا يتداخلان كسائر الجنايات » وجوابه ما ذكرنا . 

قال : وإن ذهب “محمد أو بصره أو كلامه فعليه أر ش الموضحة مع 
وأحمد والحسن وزفر في رواية . قال القدورى : فإن قبل من أين يعرف ذهاب السمع 
والشم واليصر قبل له : يعرف ذلك باعقراف الجانى وتصديقه لمجنىعلبه أو بنكوله عن 
اليمين وغير ذلك من الوجوه . (لان بفوات العقل تبطل منفعة جمبع الاعضاء ) لانه 
يكون كالمست والملحق بالببائم ( فصار هذا كما إذا أوضحه فهات . وأرش الموضحة يحب 
بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت يسقط ) أى لو نبت الشعر في موضع الشجة يسقط 
الارش ( والدية تجب بفوات كل الشعر »> وقد تعلقا بسبب واحد)أى تعلق أ الوضحة 
الكل ( فدخل الجزء في الججلة كيا إذا قطصع اصبع رجل فثلت يده ) فبحب أرش 
البد لا أرش الاصبع » والاصل فيه وما أشيهه أن الجزء يدخل في الكل . 

(وقال زفر رحمه الله لا يدخل ) أرش الموضحة في الدية ( لان كل واحد جناية فيا 
دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات وجوابه ما ذكرة ) قيل يعنى به قوله لان 
بفوات العقل تبطل منفعة جميع الاعضاء » وقبل قوله : وقد تعلقا بسبب واحد » وهو 
أشمل من الاول . 

( وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليّه أرش الموضحة مع الدية ٠‏ قالوا ) :أى 


>”: 


وعن أبي يوسف أن الشجة تدخل في دي ةالسمع والكلام ولاتدخلفي 
دية البصر . وجه الاول أن كلا منبما جناية فيما دون النفس 
والمتفعة مختصة به فأشبه الاعضاء الختلفة بخلاف العقل لان منفعته 
عائدة إلى جميع الاعضاء على ما بيينا ء وجه الثاني أن السمع 
والكلام مبطن فيعتبر بالعقل والبصر ظاهر فلا يلحق به . 





المشايخ ( هذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمها الله ) قال في النباية: ذكر أبى يوسف 
مع أبى حنيقة وقع سهو لكونه مالفا لجميع رواياتالكتبالمتداولةفينبغى أنيذ ك رمد 
ورح» مكان أبى يرسف ( وعن أبى يوسف أن الشحة تدخل في دية السمع والكلام ولا 
تدخل في دية البصر ) روى هذه الرواية عن أبى يوسف الحسن بن زياد فإن قبل : منأين 
يعم ذها بالبصر والسمع والكلام قبل له : يعرف ذلك باعتراف الجانى وتصديقه للمجنى 
علبه أو بنكوله عن الممين وغير ذلك من الوجوه فى معرفة ذلك . 

( وجه الاول ) هو أن أرش الموضحة لا يدخل فى الدية الواجبة يذهاب السممع 
والمصر والكلام ( أن كلا منها جنابة فيا دون النفس والمنفعة مختصة به فأشبه الاعضاء 
الختلفة ) فلا يدخل بعضه فى بعض ( يخلاف العقل ) يعنى أن العقل ليس كذلك . 
( لان منفعته عائدة إلى جميع الاعضاء ) . قصار كالروح ولزوال الروح فى الشجة دغل 
أرسها فى دية الروح فكذا إذا ذهب العقل ( على ما ببنا ) أراد به قوله : لان بفوات 
العقل تبطل منفعة جميع الاعضاء . 

( وجه الثاني ) يعنى قوله : وعن أبي يوسف ( أن السمع والكلام مبطن ) يعنى كل 
واحد منها باطن ( فيمتبر بالعقل) فيدخل أرش الموضحة فى ديته ( والبصر ظاهر فلا 
يلح به ) أى بالعقل فلا يدخل أرش الموضحة كاليد والرجل . 

وقال الأككل درح» في قوله : والكلام مبطن . قيل : بريد به الكلام النفسي يحيث 
لا يفهم منها المعاني ولا يقدر على نظم المتككم وإر:_ كان المراد ذلك كان الفرق ببنه وبين 
ذهاب العقل عسير جدداً وإن كان المراد به التككل بالحروف والأصوات نفى 
جعله مبطئا وظاهراً . 


قال في الجامع الصغير : ومن شج رجلاً موضحة فذهيت عيناه فلا 

قصاص في ذلك عند أبي حتيفة . قالوا وبتبغي أن تجب الدية فيبما . 

وقالا: في الموضحة القصاص . قالوا : و ينبغي أن تجب الدية في العينين 

قال : وإن قطع أصبع رجل من المفصل الاعلى فشل ما بقَي من 

الاصبع أو اليد كلبا لا قصاص عليه في شيء من ذلك وينبغي أن 

تجب الدية في المفصل الاعلى وفيما بقي حكومة عدل , وكذلك 
لو كسر بعض سن رجل فاسود ما بقي ول يحك خلافاً , 





( وفي الجامع الصغير من بج رجلا موضحة فذهبت عبئاه فلا قصاص في ذلك عند أبي 
حتيقة ) قال أبو اللبث ولككن يحب عليه أرش الموضحة ودية العبنين ( قالوا ) أي المشايخ 
( ويشبغي أن تحب الدية فيهما ) أي في الموضحة والعينين و.ني أنه يحب أرش الموضحة 
ودية العينين . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد (في الموضحة القصاص قالوا ) أي المشايخ في شروحهم 
( وينبعي أن تجب الدية في العبنين ) أي على قولما » وإنما كرر لفظ قالوا لأن الأول في 
قول أبي حتيفة والثاني في قولما . 

( قال ) أي قال مد ني الجامع الصغير ( وان قطع اصبع رجل من المفصل الأعلى 
فشّل ما بقي من الأصبع أو اليد كلها ) أي أو شلت البد كلها » والشلل فساد في المد من 
بإب عم ( لا قصاص عليه في شيء من ذلك ) أي باتفاق أصحابنا . وقال الأثمة اثثلائة 
رحمهم الله : لا يسقط القود عن الأصبع لأنه عمد يمكن اعتماى المساواة فيه » ولا يحب ْ 
القصاص في الثاني في قول عن الشافعي * وفي رواية عن أحمد ( ويتبغي أن تحب الدية 
قي المفصل الأعلى » وفيا بقي حكومة عدل ) وإنما قال ينبغي لأن مدا م يذكر هذافي 
الجامع » والمشايخ رحمهم الله قالوا هذا . 

( وكذلك ) أي الحم وهو عدم القصاص ( لو كسر بعض سن رجل فاسود ما بقي ) 
من السن المكسورة ( وم يحك) أي جمد ( خلافاً ) في المسألتين وأحمد في روايةوالشافمي 


اه؟” 


وينبغي أن تجب الدية في السن كله ولو قال : اقطع المفصل واترك ما 

يلبس أو اكسر القدر المكسور أو اترك الباق لم يكن له ذلك 

لان الفعل في نفسه ما وقع موجباً للقود فصار كما لو شجه منقلة 

فقال أشجه موضحة واترك الزيادة لما في الخلافبة ان الفعل في محلين . 

فيكون جنايتين مبتدأتين » فالشببة في إحداهما لا تتعدى إلى 

الاخرى كمن رمى إلى الرجل عمداً فأصابه وتقذ م:ه إلى غيره 
فقتله يحب القود 





في قول إن م يذهب نفعها وهو الختار عند أصحاب الشافعي ( ويتبغي أن تجب الدية فى 
السن كله ولو قال ) أي المجنى عليه ( اقطع المفصل واترك ما يلبس ) من أرش اليد أو 
السن أو قال ( أو اكسر القدر المكسور ) من السن ( واترك الباتي م يكن له ذلك لآن 
الفعل فى نفسه ما وقع موجباً للقود فصار ) حك هذا ( كما إذا شجه ) أى كما إذا شج 
رجحل رحلا شحه ( منقلة فقال أشحه ) شحة ( موضحة واترك الزيادة ) لمس له ذلك 
لأن الجناية الأولى كانت سارية وهى لبست فى وسع الجنى عليه والماثلة شرط وجوب 
القصاص فم تتعقد تلك الجناية موجبة للقصاص في الابتداء » وإنما انعقدت موجبة لامال 
ولا يكون له على القصاص سبيل ( لما ) أي لأبى يوسف وجمد ( فى الخلافية ) أي فى 
المسألة الخلافية وهى ما إذا سج موضحة فذهيت عيئاه ( أن الفعل ) وقع (فى 

( فيكون جنايتين مبتدأتين » فالشببة فى إحداهما ) أى فى أده الجنايتين ( لا 
تتعدى إلى الآخرى ) أى إلى الجناية الأخرى »© والأصل فى هذا أن الجناية إذا وقمت 
فى مجلسين متباينين حقيقة فوجوب المال فى أحدها لا يمنع وجوب القود فى الآخر 
وهو قول الائمة الثلاثة أيضاً » ومتى وقعت فى محل واحد وأتلف شيئين » أحدهها 
يوجب القود والآخر بوجب المال ويجب بلا خلاف بين أصحابنا خلافاً للأمة الثلاثة . 

( كن رمى إلى رجل عمداً فأصابه ونفذ ) أى رميه ( منه إلى غيره فقتله يجب القود 


كا 


في الاول » وله أن الجراحة الاولى سارية والجزاء بالمثل» 
ولبس في وسعه الساري فيجب المال» ولان الفعل واحد 
حقيقة وهو الحركة القائمة . وكذا امحل متحد من وجه لاتصال 
أحدهما بالآخر » فأورئت نبايته شبيبة الخطأ في البداية » بخلاف 
النفسين » لان أحدهما ليس من سراية صاحبه . ويخلافما 
إذا وقع السكين على الاصبع لانه ليس فعلاً مقصوداً . 


فى الاول ) دون الثانى » وتجب الدية فى الثانى . وكذا إذا قطع اصبعاً فاضطرب 
السكين فأصاب اصبعا آخر خطأ منه فإنه يقتص فى الأولى بالإجماع دون الثانيه . 

( وله ) أى ولابى حنيفة «درح» ( أن الجراحة الاولى سارية والجزاء بالكل ولمس في 
وسعه الساري فيجب امال ) لان الجراحة التي يعمل القصاص قد لا تكون مارية » إذ 
لسس في وسعه فملى ذلك لا يكون مثلا للأولى ولا قصاص م دون الماثلة ( ولان الفعل 
واحد حقيقة وهو الحركة القائمة ) أى الثابتة حالة الشج (و كذا امحل ) أى محل الجنايتين 
( متحد من وجه لاتصال أحدها بالآخر فأورثت نبايته شببة الخطأ فى البداية ) والشبهة 
تعمل على الحقيقة فيما يندرىء بالشببة أن لا يعمل فى المال»لانه يثيت مع الشبهة فكيف 
يسقط بها فيجب ديتان . 

( بخلاف النفسين ) هذا جواب عن قولما كمن رمى إلى رجل عمد] فأصابه ونفذت 
إلى غيره فقتله*ووجه ذلك هو قوله ( لان أحدها ليس من سراية صاحبه ) ولا يتصور 
سراية الفعل من شخص إلى شخص ويتصور ذلك فى شخص واحد . 

( وبخلاف ما إذا وقع السكين على الاصبع ) هذا جواب عما قال إذا قطع أصبع 
رجل عمداً فاضطرب السكين فوقع على اصبع آخر فقطعها يقتص للأولى دون الثانية » 
فها بال مسألتنا م تككن كذلك» ووجبه أن القطع الثانى إِنما لم بورث الشيبة فى القصاص» 
لانه فعل مقصود . وأما ذهاب العين بالسراية فلس بفعل مقصود » وهو معنى قول (لانه 
ليس فملا مقصوداً ) وهو معنى قوله لانه ليس فعلا مقصوداً فى مسألتنا » وفيا إذا وقع 


؟ 


قال وإن قطع إصبعاً فشلت إلى جنببا أخرى فلا قصاص في شيء 
من ذلك عند أبي حنيفة « رح » . وقالا وزفر والحسن . 


سكين على الاصيع قد صار فعلا مقصوداً . وقال الاكمل درح» الضمير فى لانه عائد إلى 
ذهاب العين بالسراية » وبهذا التوجمه يندفع ما قال فى النباية أن فى قوله لانة لبس فعلا 
مقصوداً نظر » وإن الصواب ما ذكره فى الذخيرة اذه مقصود » ولكن ليس من أمره» 
فإنه رجع الضمير إلى الفعل الثانى فاختل الكلام 6 ل ل 
ذكر من الدليل الاول بالنسبة إلى الاول » والثاني إلى الثاني . 

وقال السكاكي قوله وبخلاف السكين إذا اتصل بالاخرى لان القطع فى الاصبع 
الاخرى لبس من أثر الفعل الاول » بل الفعل وقع عليه مقصوداً » فبتقرر يحكمه» يعنى 
أن القطع في الاصبع الأخرى لا يقصد من الأولى » إذ الخطأ لا تصل من العمد ولا يمكن 
أن يحمل القطع الثاني قنمة الأول » فلا يورث شببة » و كذا قال فخر الإسلام وصاحب 
الإيضاح . وذكر في النهاية وبهذا يعم أن فيا قاله في الكتاب ليس مقصوداً نظر > وأن 
الصواب فيا ذكره فخر الإسلام وصاحب الإيضاح. أجيب عن كلامه بما ذكره في الكتاب 
من حمث المعنى » والتأويل ما قالاه فنكون صحيحا لما قلنا أن الضمير في لآنه يرجع إلى 
القطع فى اصبع أخرى . 

وقال الأترازي قوله بخلاف السكين إذا انسل إلى الاصبع الاخرى فقطعباءلان قطع 
الاخرى حصل ابتداء بالإنسلاللا بالسراية » فلم يكن ذلك شببةبالاصبع الاولى لدم 
اتحاد القمل > وهذا هو الفرق الصحمح . وما قال صاحب الهداية بقوله وبخلاف ما إذا 
وقع السكين على الاصبع لانه ليس فعلا مقصوداً فيه نظر انتهى . قلت قد أجمبب عن 
النظر فا ذكرة بعل بالإمعان في التأمل . 

( قال ) أي القدوري ( وإن قطع اصبعا فشلت إلى جنبها أخرى »> فلا قصاص في 
شيء من ذلك ) وعليه دية الاصيعين ( عند أبي حتيفة «رح» . وقال أبو يوسف ود 
وزقر والحسن «رح» ) يعني إبن زياد نقله عنه الاكمل وقالا وزفر فكذلك قال » ولو 
قال وقالا فسها وزقر كان صواباً وذلك انه لا يحوز أن يعطف على الضمير المرفوع إلا إذا 


"3ظ2> 


يقتص من الاولى » وفي الثانية إرشبا » والوجه من الجانبين قد 
ذكرناه . وروى ابن سماعة عن مد في المسألة الاولى » وهو ما إذا 
شج موضحة فذهب بصره أنه يجب القصاص فيبما »لان الحاصل 
بالسراية مباشرة كمافى النفس والبصر يجري فمىه القصاص » 
بنعلاف الخلافية الاخيرة» لان الشلل لا قصاص فيه » فصار الاصل 
عند مد « رح» على هذه الروايةإن سرايةما يجب فيه القصاص 
إلى ما تمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص , كمالو آلت إلى 
النفس وقد وقع الاول ظلاً . 





أ : إلا في صورة الشعر ( يقتتص من الاولى) في الاصبع الاول( وفي الثانية ) أى وفي 
الاصبع الثانية يحب ( أرشها والوجه من الجانبين ) أى من جانب أبي حنيفة وجانب 
هلاء ( قد ذكرتاء ) بريد به قوله ومن سج رجلا موضحة فذهمت عبمناه ... إلى آخره . 

( وروى ابن سماعة عن عمد في المسألة الأولى وهو ما إذا سج موضحة فذهب بصره 
انه يحب القصاص فيهما ) أي في الموضحة والبصر جميعاً ( لأن الحاصل بالسرايةمباشرة ) 
يعني بنزلة المباشرة ثم نظر ذلك بقوله ( كا في النفس ) يعني ألا ترى أنهلوقطعيد إنسار 
فسرى إلى نفسه حب القصاص ( والبصر حري فيه القصاص ) ألا ترى أنه لو شجه 
موضحة وباشر سبب ذهاب البصر يحب القصاص فيهها كذلك هنا . 

( بخلاف الخلافية الأخيرة ) وهي قوله فان قطصع إصبعا فشلت إلى جنيها أخرى 
( لأن الشلل لا قصاصفيه ) ويحب الإرش ( فصار الأصل عند جمد ه رح » على ذه 
الرواية ) أي رواية ابنسماعة ( أن سراية ما يحب فيهالقصاص إلى ما يمكن فيه القصاص 
يوجب الاقتصاص كا لو آلت إلى النفس ) قال شيخنا العلاء رحمه الله أي كا لوآ لت 
الجراحة ووصلت إلى النفس » فإن قطع أصبع رجل عمداً فسرى ومات يجب القصاص 
( وقد وقع الأول. ظاما ) أي عمد « رح » فيكون موجبا للقصاص . 


هه 


ووجهالمشهور أنذهاب البصر بطريقالتسبيبء ألا ترى أن الشجة بقيت 
موجبة فى نفسبا ولا قود فى التسبيب . بخلاف السراية إلى النفس » 
لانه لا تبقى الاولى فانقلبت الثانية مباشرة . قال ولو كسر بعض 
السن فسقطت فلا قصاص إلا على رواية اين سماعة » ولو أوضحه 
موضحتين فت كلتا فبو على الروايتين هاتين . قال ولو قلع سن 
رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الإرش في قول أبي حنيفة « رح » 


( ووجه المشهور ) أي القول المشبور عن مد ( أن ذهاب البصر بطريق التسبيب » 
ألا ترى أن الشجة بقبت موجمة في نفسها ولا قود في التسبيب ) عندةا وأكثر أهل العم 
إلا في رواية عن مالك » وعن الشافعي في قول ( بخلاف السراية إلى النفس لآنه لا تبقى 
الأولى ) أي لا تبقى الجناية الأولى معتبرة » فاذا كان كذلك ( فانقلبت الثانية مباشرة ) 
أي فانقلبت الجناية الثانية بطريق المباشرة » فسجب القصاص . 

( قال ) أي المصنف ذكر هذه المسألة والتي تليها ايضاً على سبيل التفريع (ولو كسسر 
بعض السن فسقطت فلا قصاص إلا على رواية ابن سماعة » ولو أوضحة موضحتين ) أي 
ولو شجه شجتين موضحتين ( فتآ كلنا ) أي صارثا واحدة بالأكل ( فبو على الروايتين 
هاتين ) أي الرواية المشبورة ورواية ابن سمماعة عن جمد يعني لا قصاص على المشهور وقمبا 
القصاص على رواية ابن سماعة . وقال الكرخي «رح» في مختصره وقال همد «رح» إذا 
ضربه بعضاً فأوضحه ثم عاد فضربه إلى جانبها ثم تآ كلتا حق صارتا واسدة منها 
موضحتان يقتص منه . وفي السير وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة « رح » فمن ضرب 
من رجل عمداً فكمر بعضها وحر كت ما بقى فإنه يؤجل سنة » فإن سقطت أو اسودت 
فلا قصاص فيه . وقال أبو يوسف إن سقطت فيه القصاص . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( ولو قلع سن رجل فئبتت مكانها أخرى سقط الإرش) 
أي هاهنا لفظ القدوري وم يذكر خلاف اصحاينا عنه . وقال المصنف مقط الإرش (في 
قول أي حنيفة ) وإن كان أخذها ردها » وبه قال أحمد والشافمي رحمهما الله في قول . 
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وقالا عليه الإرش كاملا » لأن الجناية قد تحققت » والحادث 

نعمة مبتدأة من الله تعالى . وله أت الجناية انعدمت معنى » فصار 

5 إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الإرش بالإجاع , لأنه لم يفت 

عليه منفعة ولا زينة . وعن أبي يوسف «رح» أنه تحب حكومة 

عدل لمكان الألم الحاصل . ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في 

مكانها ونبت عليه اللحم» فعلى القالع الإرش بكهاله لأن هذا مما 
لا يعتد , إذ العروق لا تعود » 


( وقالا عليه الإرش كاملا ) ولا بردها لو أخذها » وبه قال مالك والشافمي «رح» 
في قول ( لأن الجناية قد تحققت ) والعادة عدم العود ( والحادث نعمة مبتدأة من الله 
تعالى ) بخلاف سن الصبي » فإنها معرضة للنبات » ولهذا قيل يستأنىفي سن الصبي حولاً 
دون البالع . . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن الجناية انعدمت معنى ) لأنه عاد مكانها مثل الذي 
تلفت فم يجب شيء ( قصار كما إذا قلعم سن صبي ونبتت لا يجب الإرش بالإجماع ) 
قيد بالإرش لأنه روى في مختصر الكرخي عن أبي يوسف أنه يجب فيه حكومة العدل 
وفي الأجناس عبن المجرد قال أبو حنيفة لو نزع سنرجل فنبت نصف السن كان عليه نصف 
قيمتها ( لآنه لم يفت عليه ) أي على المنزوع سنة ( منفعة ولا زينة ) . 

( وعن ابي يوسف « رح » ) هذا متعلق بقوله وقالا عليه الإرش كاملا » أي روى عن 
أبي يوسف ( انه تحب حكومةعدل لمكان الألم الحاصل ) أي يقوم بالألم وبدون الأم 
فبحب ما انتقص . 

( قال ) أي المصنف ( ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت عليه اللحم 
فعلى القالم الإرش بكياله ) وبه قال الشافعي وأحمد رحمهما الله في رواية القاضي . وقال 
احمد في رواية تحب الدية » وعليه الحكومة لنقصانها ( لأن هذا ممالا يعتد به » إذ 


لاه ؟ 


وكذا إذا قطع أذنه فألصقها فالتحمت » لأنها لا تعود إلى ما كانت 
عليه » ومن نزع سن رجل فانتزع المنزوعة سنه سن النازع فتبت سن 
الأول» فعلى الأول اصاحبه خمسمائة درهم لأنه تبين انه استوفى بغير 
حق » لأن الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبتت مكانها أخرى 
فانعدمت الجناية » ولهذا يستأني حولاً بالإجماع , 





. العروق لا تعود ) لآن هذا السن يكون في حم الميت . قال جمد إن كانت اكثر من قدر 
الدرهم لم يجز الصلاة فيها ولم يكن عوضا عن الفائت . وقال أبو يوسف إذا أعادها إلى 
موضعها يحوز الصلاة فمها » وفي سن غيره لا يجوز ذلك ( وكذا ) أي وكذا يحب 
الإرش بكماله ( إذا قطع أذنه ) أي أذن غيره ( فالصقها ) بأن خاطبا ( فالتحمت ) 
وبه قال الشافمي في قول وأحمد في رواية . وقال الشافمي في قول وأحمد في رواية 
تحب الحكومة ولا تحب الدبة ( لأنها ) أي لان الآذن ( لا تعود إلى ما كانت عليه ) 
وهذا ظاهر . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن نزع سن رجسل فانتزع المنزوعة سنه سن 
النازع فنستت سن الاول » فعلى الأول لصاحمه خمسماثئة درهم ) أي المنزوع منه ( لآنه 
تبين أنه استوفى بغير حتى ) وبه قال الشافمي في قول وأحمدهرح» في قول هو هبةمبتدأة 
فلا تحب عليه شيء فبو قياس قول مالك في جامع الحبوبى * هذا إذا نبت السنالمازوعة 
كالاول »> فإن نبت معوجا يحب ححتكومة المدل ( لآرن الموجب فساد المنبت ول يفسد 
حيث نبتت مكانها أخرى فانغدمت الجناية » ولهذا يستأني حولاً ) أي يؤجل منة 
لاستمناء الانتظار » يقال امتمناء نبته » أي انتظرته » ومنه يستان الجراحات »© أي 
ينظر ما لما »واصهمنأتى يأتي ( بالإجماع ) قالالسكاكيقوله بالإجماع يخالفه رواية التتمة 
فإنه ذكر فيها أن سن البالغ إذا سقط ينتظر حتى يبرأ موضع السن لا الحول هو الصحيح 
لأن نبات سن البالغ تادر فلا يقدر التأجيل إلا أن قبل البره لا يقتص ولا يؤخذ الإرش 
لأنه لا يدرى عاقبته . 


مه" 


وكان ينبغي أت ينتظر اليأس في ذلك القصاص ء إلا 

أن في اعتبار ذلك تضييع الحقوق فاكتفيتا بالمول , لأنه تنيت 

فيه ظاهراً » فإذا مضى الحول ولم تنيت قضينا بالقصاص ء وإذا 

نبتت تبين أنا أخطأنا فيه والإستيفاء كان بغير حق » إلا .أنه 

لا يجب القصاص للشببة فيجب المال . قال ولو ضرب إنسان سن 

إنسان فتحركت يستب_أني حولاً ليظبر أثر فعله ء فلو أجله القاضي 
سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنة فاختلفا 


( وكان ينبغي أن ينتظر البأس فى ذلك للقصاص > إلا أن في اعتبار ذلك قضسم 
الحقوق » فاكتفينا بالحول ) لأنه مشتمل على الفصول الاربعة التي تشمل على الطباعالاربعة 
الحرارة والبرودة والرطوبة والمبوسة » فلعل فصلا منها وافق طبع الجني عليه قتيرأ 
جراحته وتلتئم ( لأنه تنبت قبه ظاهراً » فاذا مضى الحول وم تنبت قضينا بالقصاص » 
وإذا نبتت قبين أن أخطأن فنه » والاستنقاء كان يقير حتى » الا انه لا يجب القصاص 
الشيبة ) لآن فعله في الظاهر حين استوفى القصاص كان حقاً قصار ذلك شيهة في سقوط 
القصاص ( قبجب امال ) حمنئذ . وقول الناطفي في الاجناس مزنوادر أبى يرسف رواية 
ابن سماعة قال أبو يرسف رجل قلع سن رجل فاتتظر بها حول » أي اتنظر يسن الصغير 
وقضى عليه بإرشها » وإلى هذه الرواية قال بعض اصحابنا مثل خواهر زاده وغيره . 

وقال الناطفي ايضاً قال في المجرد ولو قلم سن رجل ينبغي للقاضي أن يأخذ ضميناً 
من النازع للمنزوع سنة ويوّحل سنة منذ يوم تزع سنه » فادا مضت سنة ول تنبت اقتص 
له » وعلى هذه الرواية لم يفرق كثير من مشايخنا بين سن البالخ وسن الصغير » بل قالوا 
الاستمناء فبيما جميماً » والبه ذهب القدوري والسرخسي وغيرهما . 

( قال ) أي المصنف ذكره على سبيل التفريع وهو من مسائل الاصل إلى قوله ومن 
مج رجلا فالتحمت ( ولو ضرب إنسان سن انسان فتحركت يستأني ) أي ينتظر (حولا 
لمظبر أثر فعله » فاو أجل القاضي سنة ثم جاء المضروب وقد سقط سنه فاختلفا ) أي 
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قبل السنة فيما سقط بضربه فالقول للمضر وب ليكون التأجيل مفيداًء 
وهذا بخلاف ما إذا شجه موضحة فجاء وقد صارت منقلة فاختلفا 
حيث يكون القول قول الضارب ؛ لأن الموضحة لا تورث اللمنقلة . 
أما التحريك فيؤثر في السقوط فافترقا , وإن اختلفا في ذلك بعد 
الستة فالقول للضاري » لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجل الذي 
وقنه القاضي لظبور الأثرء فكان القول للمتكر » ولو لم تسقط 





الضارب والمضروب ( قبل السنة فها سقط بضربه ) فقال الضارب سقطت بضربة غيري 
وقالالجني عليه بضربك ( فالقول للمضروب ) وبه قال الشافمي فى الأصح وأحد 
( ليكون التأجيل مفيداً ) يعني لو ل يقبل قوله كان التأجبل وعدمه سواء > إذ التأجيل 
لظبور عاقة الامر. 

( وهذا ) أي وهذا الذي ذكرناه ( بخلاف ما إذا شجه موضحة فجاء وقد صارت ) 
أي الموضحة ( منقة فاختلفا ) آي وقال المشجوج صارت منقفلة من ضربك »> وانكر 
الضارب ( حمث يكون القول قول الضارب » لان الموضحة لا تورث المنقلة ) لان الشحة 
ا موضحة بعدما وقعت موضحة لا يكون سبي لنقله العظم عادة » بل يكون ذلك أثر 
بسبب حادث فلا يبقى الظاهر شاهداً للمضروب » فلا يكون القول قوله . 

( أما التحريك فمؤثر في السقوط) أي اما تحريك السن فله تأثير في سقوطه فيكون 
القول قول المضروب 4 وبهذا حصل الفرق بين المسألتين » أشار بقوله ( فافترقا ) أي 
الحم المذكور في المسألة الاولى والحكم المذكور في الثانية » وكان القياس ان كوف 
القول للضارب فبهما > لانه منكر » ولككن في الاستحسان فرق بمنهما فيالوج هالدي 
ذكره المصلف . ٠‏ 

( وإن اختلفا في ذلك ) أي وان اختلف الضارب والمضروب في سقوط الس ن(يعد 
السنة ) فقال المضروب سقطت بضربك > وقال الضارب بل سقطت بأمر حادث (فالقول 
للضارب » لانه ينكر أثر فعله وقد مضى الاجل الذي وقته القاضي لظبور الائر » فككان 


ا 


لاشيء على الضارب . وعن أي يوسف « رح » أنه تجب حمكومة. 

الألم وسنبين الوجبين بعد هذا إن شاء الله تعالى ولولم تسقط 

ولكنبا اسودت يجب الإرش في الخطأ على العاقلة » وفي العمد 

في ماله ولا يجب القصاص , لأنه لا يمكنه أن يضريه ضرباً تسوذ . 

منه » وكذا إذا كسر بعضه واسود الباقي لا قصاص الما ذكرنا . 
وكذا لو احمر أو اخضر. 





القول للمنكر » ولو لم تسقط ) يعني إذا تحركت السن »2 ولو لم تسقط وم يحصل فيهاعيب 
كالأسود أو نحوه (لاشىء على الضارب وعن أبي يوسف د رح » انه تحب حكومة الام) 
وفي بعض النسخ وعن أبي حنيفة «درح» مكان أبي يوسف » والأول أصح » لانه ذكر في 
الذخيرة وغيرها قول أبي يوسف في هذا الموضم ( وسنمين الوحبين بعد هذا إن شاء اله 
تعالى ) والوجهان هما قوله ولا شيء على الضارب > وقوله حكومة الام والموعود فيا بعد 
هذا هو قوله سقط الإرش عند أبي حشيفة ... إلى آخره . 

( ولولم تسقط ) أي السن ( ولكتنها اسودت يجب الإرش في الخطأ على العاقلة » وفي 
العمد في ماله ولا يجب القصاص » لانه لا يمكنه أن يضربه ضرباً تسود منه » و كذا إذا 
كسر بعضه اسود الباق لا قصاص عليه لما ذكرنا ) أراد به قاله لأنه لا يمكته أن يضريه 
ضيرياً يسود منه . 

( وكذا ) أي وكذالا قصاص (١‏ او احمر ) أي السن ( أو اخضر ) بل يجب الإرش 
في الخطأ على العاقلة » وفي العمد في ماله. وقالت الائمة الثلاثة يجب الحكومة فيالاصفرار 
وفي الإحمرار وفي الإخضرار كذلك عند الشافمي ومالك وأحمد فى رواية عن أحد 
يكون كالاسوداد » ولو اصفر فيه روايتان روى أبو يومف عن أبي حنيفة أن فيه 
المحكومة > وذكر هاشم عن جمد عن أبى حنيفة قال لا يجب شيء > وفي المملوك يجب 
الحكومة . وقال جمد ففيها إذا اصفرت حكومة حراً كان المضروب أو عبداً . وقال 
أبو بوسف أيضاً فيبا حكومة . وقال أبو يوسف إن كثرت الصفرة حق يكون عساً 


كه 


قال ومن شيج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونيت الشعر سقظ 
الإرش عند أبي حتيفة « رح» لزوال الشين الموجب. وقال أبو 
يوسف « رح » يجب عليه إرش الألم وهو حكومة عدل . لأن الشين 
إن زال فالألم الحاصل ما زال فيجب تقويه ‏ وقال يمد « ره عليه 
أجرة الطبيب وثمن الدواء » لأنه [نفا لزمه أجرة الطبيب ومن 
الدواء بفعله » فصار كأنه أ ذ ذلك من ماله , إلا أن أيا حتيفة 
يقول إن المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا بعقد أو بشببة ولم يوجد في 
حق الجاني » فلا يغرم شيئاً . قال ومن ضرب رجلا ماثة سوط 





كصب الخضرة والخحرة قفيها بمثلها ناما . وقال زفر إذا اصفرت ففمبا إرشْبا تاما » الكل 
ذكره الكرخي رحمه الله . 

( قال ) أي القدوري ( ومن سج رجلا فالتحمت ول يق هاأثزونبت الشعر سقط 
الإرش عند أبى حنيفة لزوال الشين الموجب . وقال أبو يوسف يجب عليه إرش الألم وهو 
حكومة عدل » لأن الشين ) أي لأآت الشين الموجب ( إن زال قالأم الاصل ما زال » 
قسحب تقوعه 5 

( وقال حمد علمه أجرة الطببب ) لآنه إِنا لزمه أجرة الطبيب ( ومن للدواء » لأته 
إنا لزمه أجرة الطبيب ومن الدواء بقعه » فصار كأنه أخذ ذلك من ماله ) أي من مال 
الجني عليه » لآنه أججاء إلى هذا ( إلا أن أبا حنيفة«رح» يقول 1ن المناقم على اصلنا لاتتقوم 
إلا بعقد) أي مطل الشببة العقد كالإجارةالصحمحة والمضاربة الصحمحة (أو بشببة )أييشيبة 
العقدالمطلق كالإجارةالفاسدة والحضارية القاسدة ( وم يوجدقي حق الجاني ) عقد ولا شبهة 
( قلا يغرم مثا ) كا لو لطمه وامه ‏ 1 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن ضرب رجلا مائة سوط فجرحه فبرىممنها 

. واجد هذا البياض في النسخة وسببه لا يفبم » والل أعل‎ )١( 
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فجرحه فبرىء منبا فعليه إرش الضرب » معناه إذا بقي أثر الضرب 
فأما إذا لم يبق أثره فبو على اختلاف قد مضى في الك ةالملتحمة . 
قال ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البراء فعليه الدية وسقط 
إرش اليد »لان الجناية من جنس واحد » والموجب واحد وهو 
الدية » وإنبا بدل النفس بجميع أجزائها فدخل الطرف في 
النفس كأنه قتل إبتداء . قال ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص 


منه حتى يبرأ . 


فعليه إرش الضرب » معناه إذا بقى أثر الشرب ) قال الاترازي وقع بيانها مكرراً فى 
الحداية » لآنه استوفى بيانها في فصل قبل الشهادة فى القتل. وأراد بالإرش إزش الضرب 
وهو حكومة العدل . قال الصدر الشهيد هذا إذا يقى أثر الضرب ( فأما إذا لم ببق أثره 
فهو على اختلاف قد مضى في الشجه الملتحمة ) والذي مضى هناك انه لا يازمه شيء عند 
أبي حنيفة «رح» ويجب ارش الالم عند أبى يوسف وأجرة الطبيب عند حمد » وإنما قبد 
بقوله جرحه لآنه إذا لم يجرحه فى الابتداء لا يجب شيء بالاتفاق . 

( قال ) أي القدوري ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البراء ) أى قتله خطأ 
ايضا > لانه إذا كان القتل عمداً يؤخذ بالأمرين جميعاً » وقيد بما قبل البرء » لأنه بعد البره 
يؤخذ بالأمرين جميعاً ( فعلمه الدية وسقط ارش المد » لآن الجناية من جنس واحد ) لأن 
الجنايات المتفقة بمنزلة الجناية الواحدة » لآن كل واحد منها خطأ ( والموجب واحد وهو 
الدية » وانها ) أى وإن الدية ( بدل النفس يجميع أجزائها فدخ ل الطرف فى النفس 
كأنه قتله ابتداء ) فلو قتله ابتداء لم يحكن الواجب إلا دية لاغير » فكذا هذا ء ولا 
شبية هنا إذا قطع يده خطأ ثم قتله عمداً » لآنهما جنايتان متلفتان » واختلاف الجنايتين 
كاختلاف الجانيين . 
. ( قال ) أي القدوري ( ومن جرح رجلا جراحة / يقتص ) من الجسارح حمق ييرأ » 
وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العم » وقال ابن المنذر كل من يحفظ ( منه حتى ييرأ ) 


سك 


وقال الشافعي يقتص منه في الحال اعتباراً بالقصاص في 

النفس » وهذا لأن الموجب قد تحقق فلا يعطل . ولنا قوله عليه 

السلام يستأنى في الجراحات سنة » ولأن الجراحات يعتبر فيبا 

مالا لا حالما , لان حتكمبا في الحال غير معاوم » فلعبا تسري إلى 

النفس فيظبر انه قتل » وإنما يستقر الامر بالبرء . قال وكل عمد 
سقط القصاص فيه بشببة فالدية في مال القاتل » 


العلم برى الانتظار ( وقال الشافعي يقتص منه فى الحال اعتباراً بالقصاص فى النفس) أي 
قياس] عليه ( وهذا ) أى وجوب القصاص في الحال ( لأن الموجب قد تحقق فلا 
يعطل ) أي بعد التحقق . 

( ولنا قوله عزتضدن ) أى قول الني مَلِتُعْ ( يستأنى في الجراحات منة ) هذا أخرجه 
الدارقطني في سننه عن يزيد عن ابن عباض عن أبي الزبير عن جابر رضى الله تمالى عنه 
قال » قال رسول الله مَلِتع تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة » ثم يقضى بها يقدر مأ 
أبهت . قال الدارقطني يزيد بن عياض ضعيف متروك » وأخرجه البيبقي عن ابن لهيعه عن 
أبي الزبير عن جابر مرفوعا > وأعله ابن لميعة > وقال الاترازي ولناماروى أصحابنا 
في كتبهم عن جابر » ثم ذحكر الحديث الذي ذكره المصنف » قلت الخصم لا يرضى بهذا 
وهو يعم بذلك » لكنه كان لم يقف على من أخرجه . 

( ولآن الجراحات يعتبر فمها مالما لا حالها ) أى لا يعتبر حالما (لأن حكمبا فى 
الحال غير معاوم » فلعلها تسرى إلى النفس > فظبر أنه قتل > وانما يستقر الامر باليرء ) 
أو بالسراية » فإذا استوفينا القصاص في الحال استوفينا ما ليس يستقر فلا يحوز ذلك . 
وقوله إن العلة تحققت فلا نسل ذلك»لآن الجراحة علة لوجوب القصاص فيا دون النفس بعد 
البره أو علة لوجوب القصاص في النفس بعد السراية إلى النفسفلا ينعقد علة لأحد الأمرين 
قبل أن يظهر الحال انه قبل لم يقطع > فينبغي أن ينتظر لبعلم الواجب فيه . 

( قال ) أى القدوري ( وكل عمد سقط القصاص فيه بشببة فالدية في مأل القاتل » 
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وكل إرش وجب بالصلح فبو في مال القاتل لقوله عليه السلام 
لا تعقل العواقل عمدأء الحديث» وهذا عمد غير ان الاول يجب 
فبه ثلاث سنين . لانه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شببة العمد » 
والثافي يجب حالاً لانه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع . 
قال وإذا قتل الأب ابنه عمداً فالدية في ماله في ثلاث سنين . 





وكل إرش وجب بالصلح فهو فى مال القاتل لقوله عزيتتهد: ) أى لقول الني عِكلثٍَ (لا تعقل . 
العواقل حمدا ) هذا الحديث غريب مرفوع . وأخرجه البيهقي عن الشعي عن عمر 
رضى الله تعالى عنه قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تفعله العاقلة . وأخرجه 
أبو عبيد القاسم بن سلام في آخر كتابه غريب الحديث كذلك من قول الشعي . 

واختلفوا فى تأويل العبد فقال مد بن الحسن الشيباني معناه أن يقتل العبد حراً 
فلبس على عاقلة مولاه شيء من جنايته » وإنما هي فى رقبته » وقال ابن أبي لبلى معناه 
ان يككون العبد مجني عليه فيقتله حر أو جرحه فليس على عاقلة الجاني إنما عنه في ماله 
خاصة ( الحديث ) أى الحديث بتامه » وأقر الحديث ... إلى آخره » وتمامه لتقمل 
العواقل عمد ولا عبد ولا صلحا ولا اعترافا ( وهذا عمد ) أشار به إلى قوله أو كل عمد 
سقط فيه القصاص ... إلى آخره . 

( غير أن الاول ) أراد به دية العمد الذي سقط القصاص فيه شيبة ( يجب في ثلاث 
سنين > لانه قال وجب بالقتل ابتداء ) يعني لا يفعل يحدث بعد التتل كالصلح ( فاشبه 
شبهة العمد » والثاني ) أى الإرش الواجب بالصلح ( يجب حالا » لانه مال وجببالعقد) 
أى بالصلح فأشبه الثمن فى البيمع » فإن شرط فيه أجل كان مؤجلا » وان لم يشترط كان 
حالاً ( فأشبه الثمن فى البسع ) فان شرط فيه أجل كان مؤجلا وإن لم يشقرط كان حالاً. 
والحاصل أن كل ذلك في مال العاقل في الوجهين » غير ان في الأول مؤجل في ثلاث سنين 
وفى الثاني حال في مال العاقل ايضاً . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا قتل الاب ابنه عمداً فالدية في ماله فى ثلاث سنين . 
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وقال الشافعي تجب حالة , لان الاصل أن ما يجب بالإتلاف 
يجب حالاً » والتأجيل للتخفيف في الخاطىء » وه ذا عامد 
فلا يستحقة » ولأن ا لى#ال وجب جبراً لحقه؛ وحقه في نفسه حال 
فلا ينجبر بالمؤجل . ولنا أنهمال واجب بالقتتل » فيكون 
مجلا كذية الخطأ وشبه العمد » وهذا لان القياس يأبى تقوم الآدمي 
بالمال لعدم التائل » والتقوم بت نبت بالشرع ؛ وقد ورد به مؤجلا 
لا معجلا فلا يعدل عنه لاسيما إلى زيادة » ولما لم يز التغليظ 
باعتبار العمدية قدراً لا يجوز وصفا . 








وقال الشافمي تحب حالة ) ونه قال مالك وأد ( لان الاصل أن مايحب الإتلافيجب ‏ 
حالاً » والتأجمل للتخفيف فى الخاطىء » وهذا عامد فلا يستحقه ) أئ فلايستحق 
التتغقيف ( ولان المال ) دليل آخر للشافمي» أى ولان المال فيا ذكر (.وجب حي رأطقه) 
أى لح المقتول الجبر إن لم يسمع » بل المسموع الجبر. قال الجوهري الجير أن يبنيالرجل 
من نقر أو يصلح عظمها من كسسر وقال جبرت العظم جبراً وجبر العظم بنفسه جبورا » 
أى يحبر ( وحقه ) أى وحتق امقتول ( فى نفسه حال فلا ينجبر بالمؤجل ) أى فلاينجبر 
الخال بالمؤجل لعدم المائلة . 

( ولناأنه ) أى المال الذي وجب بقتل الاب ابنه ( مال واجب بالقتل ) أى بنفسه 
اختل ابتداء ( فيكون مؤجلا كدية الخطأ وشبه العمد ) حبث يجب مؤجلا ( وهذا ) 
يشير يه إلى يسان هذا بقوله ( لان القياس يأبى تقوم الآدمي بالمال لمدم التائل ) لان 
الآدمي وا مال (والتقوم ثبت بالشرع وقد ورد يه مؤجلا لا معجلا » فلا يعدل عثه لا مها 
إلى زيادة ) حمث سقط القصاص يشببة الابوة ولس فى الإسلام دم هدر | والمال إنرجب 
ابتداء وجب من حمث الوصف فى المالية ( ولما لم يجز التغليظ باعقبار العمدية قدرا )أي. 
من حيث القدر ( لا يجوز وصفا ) أي من حيث الوصف . 
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وكل جناية اعترف بها الجاني فبي في ماله ولا يصدق عل عاقنه 
لما روينا . ولآن الإقرار لا يتعدى الخقر لقصور ولابته عن غيره 
فلا يظهر في حق العاقلة . قال وعمد الصي والجنون خطأ وفبه الدية 
على العاقلة » وكذلك كل جناية موجبها خمسماتة قصاعدا ؛ والمعتوه - 


بيافه لم يجز العدول في التفلظ بزيادةالقدر بأن بزاد على ماتة يمير فكذلك لا يجوز 
العدول فيه بزيادة الوصف وهو صفة الحاو » لان وجوب المال بلاق القياس » قمقتصر 
على ما ورد الشرع به وهو التأجيل » ثم اعل أنه لاحب القصاص على الآ لا تحب ابش 
على الأجداد والجدات في قتل الولد وجرحه » ولكن تحب الدية عليهم في ماحم في 
ثلاث سنين » وفي الخطأ الدية على العاقة وعلى القاتل الكقارة » كذا ذكره اللمامٌ 

( وكل جناية اعقرف بها الجاني فهي في ماله ) أراد يقوله كل جناية ما برجب الدية » 
لأنه إذا اعترف العمد يقتص يه إذا لم يكن ثة ما ينع القصاص ( ولا يصدق على عاتلته ) 
لأنه يصدق على نفسه غيره»معترف على عاقلته » فإذا م يصدق عليهم يقيت الدية في ذمته 
كا كانت » وتككون مؤجلة يؤدى عنه انقضاء كل سنة ثلثها » لأته مال يؤجل بالحو لكالدين 
يؤْجل والزكة ( لما روينا ) أشار به إلى قوله نتمتعد لا يمقل العاقلة عمد ... الحديث . 
وفبه ولا اعترافاً . 

(ولآن الإقرار لا يتعدى المقر ) لأنه حجة قاصرة ( لقصور ولاه عن غغيرء فلا 
يظبر في حقى الماقلة ) لعدم ما يحاوزه عنه . 

( قال ) أي القدوري ( وعمد الصي والجنون خطأ » وفبه الدية على الماقلة» و كذلك 
كل جنافة موجبها خسياثة قصاعداً ) وهو منصوب على الحال والمال محذوق » تقدير. 
ولو زاد خمسيائة حال كونه الزائد فصاعداً ( والممتوه كالمجنون ) أي شكميما واحمد . 
وني لغرب الممتوم الناقص الم اقل » وقيل المدهوش من غير بجنور . وقرىء عتاهه 
وعتاهمة وعتها . 


يذفا 


كالجنون . وقسسال الشافعي عمده عمد حتى تجب الدية في ماله » 
لأنه عمد حقبقة » إذ العم د هو القصدء غير انه تخلف عته أحد 
حتكميه وهو القصاص ؛ فينسحب عليه حتكمه الآخر وهو الوجوب 
في ماله . ولى ذا تحب الكفارة ويحرم عن الميرات على أصله » 
لأنيا يتعلقان بالقتل ‏ ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه جعل 
عقل الجنون على عاقلته وقال عمده وخطأه سواء » ولأن الصبي 
مظنة المرخة والعاقل الخاطىء لا استحق التخفيف مق وجيت 
الدية على العافلة فالصبي وهو أعذر أولى بهذا اتخفيف ء ولا سم 





( وقال الشافمي «رح» عمده ) أي عمد كل واحد من الصبي والجنون والمعتوه ( جمد 
حتى تحب الدية في ماله » لأنه عمد حقيقة إذ العمد هو القصد ) أي لآن العمد في اللفة 
القصد 4 فمن تحفى منه الخطأ ويئحقق منه القصد وقصده معتبر شرعا في الجلة > وهذا 
يؤدب ويعذر ( غير أنه تخلف عنه أحد حكميه ) أي أحد حكمي القثل وهما القصاص 
ووجوب امال ( وهو القصاص قيتسحب عليه حكمه الآخر وهوالوجوب في ماله»وهذا) 
أي ولأجل ذلك [ تجب الكفارة به ) أي بالمال » قبد به لآنه يحب الصوم بالإمام» - 
ووجوب الكفارة على الصي والجنون على أصل الشافمي «رح» » و كذلك ( ويحرم عن 
المعراث على أصله ) أي على أصل الكافمي ورح» ( لانها ) أي لأن وجوب الكفارة امال 
والحرمان من المدراث ( يتعلقان بالقتل ) ومذهب مالك. وأحمد تمذهينا » وفي قول 
الشافمي أبضاً كقولنا . 

( ولئا ما روى عن عل رضى الله عنه جعل عقل الجنون على عاقلته » وقسسال عمده 
وخطأءسواء) هذا أخرجه البيبقي » قال روى أن منوناً سمى على رجل يسسف وضريه 
فبلغ ذلك إلى علي رضى الله تعالى عنه فجعل ع1 على عاقلتة. وقال عمده وسخطأء سواء 
( ولآن الصي مظنة المرحمة والعاقل الخاطىء لما استحق التخفيف حتى وحصت الدية على 
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تحقق العمدية فإنها تترتب على العل » والعم بالعقل والمجنون عديم 

العقل والصبي قاصر العقل » فأنى يتحقق منها القصد ء وصار كالنائم . 

وحرمان الميراث عقوية وهما لبسامن أهل العقوبية والكفارة 
(فصل في الجنين ) 





العاقلة فالصبي وهو أعذر ) أي والحال ان الصبي أقوى عذراً ( أولى بهذا التخفيف ولا 
نسم ) جواب عن قول الشافعي «رح» لآنه عمداً حقيقة » أي ينع ( تحقق العمدية فإنها) 
أي فالعمدية ( تترتب على العلل والعل بالعقل والجنون عدي العقل والصبي قاصر العقل » 
فأنى يتحقق منها القصد ) أي من أبن يتحقتى من الجنون والصبي القصد ( وصار كالنائم ) 
الذي يرفع عنه القلم ما دام ناما . 

( وححرمان الميراث ) جواب عن قوله ويحرم الميراث » بيانه أن حرمان الميراث من 
مورثها ( عقوبة ) أي الصبي والجنون ( وهها ليسا من أمل العقوبة ) فلا يحرمارن 
( والكفارة ) جواب عن قوله والكفارة به ببانه أن الكفارة ( كاسمها ستارة ) لأنبا 
مشتقة من الكفر وهو الستر ( ولا ذنب تسقره ) أي ولا ذنب لما حتىتسترهما الكفارة 
( لآأنما مرفوعا القم )لقوله متمتهدد رفع القم عن ثلاث ... الحديث . 


( فصل في الجدين ) 
أي هذا فصل في أحكام الجنين هو على وزن فعيل بمعنى مفعول مجنون > أي مستور 
من جنه إذا استره من باب طلب » والجنين اسم الولد في بطن الأم ما دام فيه » واالسم 
أحنة » فاذا ولد يسمى ولداً » ثم رضيعاً إلى غير ذلك على ما عرف في موضمه » ولا ذ كر 
أحكام القتل المتملقة بالآدمي من كل وجه شرع في بيانها في الآدمي من وجه دون وجه 
وهو الجنين . وقال السرخسى الجنين ما دام قي بطن أمه لست له ذمة صالحة لكونه في 
حم جزء من الآم » ولكنه منفرد بالحباة بعد لكون نفسا له ذمة » فباعتمار هذا الوجه 


اذه 


قال وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً قفيه غرة وهي تصف 
عشر الدية . قال رضي الله عته معناه دية الرجل ء وهذا في الذكر 
وفي الأتئى عشر دية المرأة وكل منبها خمسماتة حرم » والقياس 
أن لا يجب شيء لأنهلم يتيقن يحياته ٠‏ والظاهر لا يصلح حجة 





يكون أهلاً لوجوب التق له من عتى' أو إرث أو نسب أو وصية ولا اعتبار للوجه الأول 
يكون أصلا لوجوب الح عليه » فأما بعدما يولد فل دمة صالحة » ول ىذا لو اتقلب 
على مال إنسان فأتلفه كان ضامتآ له ويازمه مهر امرأته يمقد الولى عليه . . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا ضرب يطن امرأة فألقت جنينا ميتاً ففيبه غرة وهي 
نصف عشر الدية) إلىهنا نفظ القدو ري (قالرضى افلعنهمعتاءدية الرجل “وهذاف الذكر) 
أي في اللتين الذ كر (فيالأنئىعشر دية المرأة وكلمنها خمسيائةدرهم) لأن كل واحد مننصف 
عشر دية الرجل ومن عشر دية المرأة خسائة درم أو بغرة يضم الغين المسحمة وقشديد 
الراء ؤهو خبار المال كالقرس والبعيز النجيب والعيد والآمة الفارفة » كذا في المغرب . 
وفي مبسوط شمخ الإسلام سمي يدل الجن ين غرة لان الواجب عبد والعبد يسمى غرة . 
وقيل لآنه أول مقدار ظهر في باب الدية » وغرة الشيء أوله كا ممى اول الشهر غرة > 
ومعى وجه الانسان غرة لآنه أول شيء يظهر منه الوجه 

( والقياس أن لا يجب شيء ) أي في الجنين ( لانه لل يتيقن يحياته ) لانة يحتمل أنه 
مات في يطن أمه بفعله » ويحتمل أنه كان مما قبل ذلك فلا يجب الضيان بالشاك 2 و لهذا 
لا يجب شيء في اجنة البهائم » ألا ترى أنه من ضرب شاة فألقت جنيناً ميتاً كان عليه 
نقصاتها ولا شىء عليه قي الجنين ( والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ) هذا جواب عا 
يقال الظاهر أنه حي أو معد الحياة » فأجاب بقوله والظاهر لا يصلح أن يكون حجة 
لاستحقاق شيء كا في جنين البهيمة كنا ذكره » يعني لا يصلح حجة للإلزام على الغير » و إنما 
قبد يه لان الظاهر يمتير إذا لم يكن فه إلزام الغيركنا في رضيع أحمد أبويه مسلمْ أعتقه 
عن كقارة القتل > فأجاب لان الظاهر به سلامة الاعضاء من ذلك في أول كتاب الدبيات 
وبالقياس قال زفر ذكره في الدخيرة . 
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للإستحقاق . وجه الإستحنان ما روي عن النبي عليبه السلام 
انه قال في الجنين غرة عبد أو أمة قبمته خممائة » ويروى أو خمسمائة 
فتركنا القياس بالأثر » وهو حجة على من قدرها بستائة نحو مالك 
والشافعي « رح» . وهو عل العاقلة عندنا إذا كانت خمسمائة درم . 





(.وجه الاستحسانما روى أن الني عزتتهدز أنه قال في الجنين غرة عبد أو أمة 
قيمته خمسماثة ) هذا غريب ( ويروى أو خمسمائة ) هذا رواه الطبراني في معجمه من 
حديث أبي الملمح عن أببه مطولاً ؤفبه غرة عبد أو أمة أو خخسمائة » والحديث في 
الصحبحين عن أبي بحكر رضى الله عنه أن النبي مِكَوِ قضى في جنين امرأة من بني ليان 
بغرة عبد أو امة وليسن فيه ذكر الخسمائة . وروى حمد بن الحسن في موطأه عن مالك 
عن ابن شهاب عن معبد بن المسيب عن رسول الله عَكِثَعٍ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه 
بغرة عبد أو ولبدة » فقال الذي قضى عليه كيفه أغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل 
ومثل ذلك بطل » فقال رسول الله كم إنما هذا من أخوان الكفار . قوله غرة عبد أو 
أمة بالرفع » لانه صفة الغرة وتغيرها » ويروى بالإضافة والاول أحسن ( فتركنا القباس 
بالائر ) أي بالحديث من النبي لتم وبالائر من غيره . 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا اسماعيل بن عباس عن زيد بن أسلم أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قوم الغرة خمسمائة دينار . وأخرج أبو داوود في سئنه عن ابراهم 
النخعي رضى الله تعالى عنه قال الغرة خمسمائة » يعني وأخرجهما ( وهو ) أي الحديث 
المذكور ( حجة على من قدرهما ) عشر الدية لا اختلاف فيه بيننا وبينهم في ذلك بحسب 
الاختلاف فى الدية » فعندهم أن الدية اثنى عشر الف] ع فالغرة ( يستمائة نحو مالك 
والشافمي ) عندة عشرة 1 لاف بغرة خمسمائة . 

(وهي) أي الغرة (علىالعاقلة) أى على عاقلة الضارب (عندة إذا كانت خمسمائةدرهم) 
يحترز به عن جنين الامة إذا كان لا يبلغ خسمائة » ولكن هذا لا يصلح لانها تمجب 
في جنين الامة في مال الضارب > ذكره في الايضاح والذخيره وغيرهها .. 


لفقفق 


.وقالمالك تجب في ماله لأنه بدل الجزء . ولنا أنه عليه السلام 
قضى بالغرة على العاقلة » ولأنه بدل النفس ء ولهذا معاه عليه السلام 
دية »حيث قأل دوه » وقالوا أنديمن لا صاح ولا استبل . الحديمث 





وقال الاترازي وقوله إذا كان خمسمائة كأنه سبو القل »2 وينبغي أن يكون إذا 
بسكون الدال بلا الف بعدها » يعني انها انما تحب على العاقلة » لانها مقدرة بخمسمائة » 
والعاقلة تعقل بخمسمائة ولا تعقل ما دونها » ثم قال ويكلف بعضهم في توجيه ذلك » 
وقال انه احتراز عن جنين الامة إذا ل يبلغ خمسمائة فذاك ليس بشيء » لان ما يجب في 
جنين الامة فبو في مال الضارب حالاً.ولا تنحمله العاقلة » وبه صرح الكرخي فيمختصره 
وقال الكرخى ايضا ولا كفارة على الضارب والغرة ورثة الجنين ولا يرث الضارب منها 
شيثا إن كان من ورثة اجنين » ونقل الاكئل كلام الاثنين في شرحه . ( وقال مالك 
تجب ) أي الغرة ( في ماله لانه بدل الجزء ) أي الجزء الآدمي » فصار كقطع اصبع 
من أصابعه . 

( ولنا أنه تتتئضدذ قضى بالغرة على العاقلة ) أي النبي تلظ مم بوجوب الغرة على 
عاقلة الضارب » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث الشعبي عن جابر رضى الله عنه 
أن النبي مَِلع جعل الجنين غرة على عاقلة القاتل ( ولأنه بدل النفس ) أي ولآن الغرةبدل 
النفس »> وذكر الضمير باعتبار المذكور ( وهذا ) أي ولكونه بدل النفس ( مماه عام 
دية حيث قال دوه ) أي أدوا ديته » وهو أمر للجباعة » وأصله ارديره » لأنه من راده 
بدية إذا أدى ديته » وأصل بدية يوديه » فحذفت الواو لوقوعها بين الباء والكسرة كم 
حذف في يعد » أصله يوعد حذفت منه الواو » ولذلك حذفت من الآمر تبعا لفعله » فاما 
حذفت استغنت عن الهمزة »فحذفت منبا فصار دون على وزن همرة . 

( وقالوا أندي ) أي قال الذي أمره النبى مَِكِتَهٍ بالدية أندي( من لا صاحولااستبل.. 
الحديث ) أي اقر الحديث بتيامه » وتمامه ما رواه الطبراني في معجمه حدثنا جمد بن 
عبدالله الحضرمى حدثنا جمد بن أبي عبدالله بن أبي ليلى حدثني ابن أبي ليلى عن الحم 


7” 


إلا أن العواقل لا تعقلما دون خمسمائة وتجبفي سنة . وقال الشافعي 

في ثلاث سنين لأأنه بدل النفس ء ولهذا يكو نموروثاً بين ورثته . 

ولناما روي عن مد بن الحسن أنه قال بلغنا أن رسول الله عليه 
السلام جعل على العاقلة في سنق» 000070 





عن مجاهد عن حمل بن مالك بن النابغة الهذلي كانت عنده امرأة فتزوج عليها أخرى 
فتغايرتا » فضربت احداههما الاخرى بعمود فسطاط فطرحت ولداً ميتا ع فقال لحم 
رسول الله بَِتَهِ دوه » فجاء ولبها فقال أندي من لا شرب ولا أكل ولا استبل » فمثل 
ذلك بطل » فقال زجر الأعراب نعم دوه » فيه غرة عبد أو وليدة » انتبى . وحمل 
بفتتح الحاء المهملة وبفتح الميم واللام اسم إحدى المرأتين مليكة » والأخرى أم غطيف » 
وقال أنو موسى المدنبة الحافظ في كتاب الامالي في بإب الغين المعجمة أم غطيف القدلية 
هي التي ضربتها أم مليكة فأسقطت . 

( إلا أن العواقل لا تعقل ما دون خمساثة ) قال الاترازي هذا يتعلق بقوله وهي على 
العاقلة عند إذا كانت خمساثة » و كأنه يقول إذا كانت الغرة أقل من خمسمائة درم لاتعقل 
العاقلة كما في جنين الآمة » وقال الأكمل قوله إلا أن العواقل جوابعما يقال الحديث يدل 
على أن الدية على العاقلة قليلة كانت أو كثيرة » وأنتم قبدتم بقولكم إذا كان خسمائة درهم” 
وقد عامتم ما يرد عليه من النظر » انتهى . قلت أراد به مانقلناه عنالسكاكي وعن 
الاترازي أنها ( وتجب فيسنته ) أي تحب الغرة على العاقلة في سنته . 

( وقال الشافمي «رح» في ثلاث سنين ) أي تحب في ثلاث سنين » فان قلت ذكر في 
وجيزهم إن غرة الجنين تحب في سنته كدذهينا . وأجبب بأنه يحتمل أرن يكون عن 
الشافعي «رح» روايتان فليتأمل ( لانه ) أي لان الغرة ( بدل النفس ) أي نفس اجنين » 
وما وجب في قتل النفس مؤجل إلى ثلاث سنين ( ول#ذا ) أي ولكونها بدل النفس 
( يكون موروثا بين ورثته ) أي ورثة اجنين سوى الضارب . 

(ولنا ما روى عن مد بن الحسن أنه قال بلغنا أن رسول الله عَللنٍّ جعل على العاقلةفي 


1 


ولأنه إنكان بدل النفس من حيث أنه نفس على حدة فهو بدل 
العضو من حيث الإتصال بالأم » فعملنا بالشبه الأول في 
<ق التوريث ء وبالثاني في حق التأجيل إلى سنة » لأنه بدل العضو 
إذآ كان ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر يجب في سنة » 
-بخلاف أجزاء الدية» لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث 


سنة ) هذا غريب ( ولأنه إن كان بدل النفس من حيث أنه نفس على حدة فبو يدل 
العضو من ححيث الإتصال بالآم ) حاصل الكلام أن الجنين له شبهان بالنفس وبالعضو من 
حيث أنه حي بحياة ونفسه نفس على حدة » ومن حيث أنه متصل بالأم فبو كعضو من 
أعضائها ( فعملنا بالشبه الاول في حتى التوريث؟وبالثاني)أيوعملنا بالشبه الثاني ( في حق 
التأجمل إلى سنة » لانه بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل أو أكثر من نصف العشر 
: حب في سنة ) أي تحب الغرة في سنة واحدة » وقوله بدون الواو العاطفة في أوله هو 
المحبح من النسخ » وفي بعضها أو أكثر وكلاها غير صحيح » لان المراد أن يكون 
الاقل من ثلث الدية أكثر من نصف العشر » وإنما يكون إذا كان أكثر صفة لاقل 
أو ندلاً منه . 

وقال الاكمل وهل العطف بالواو ويقيد ذلك ايضاً » ولكن لم يبين وجبه . وقال 
الاترازي ولنا التقبيد بالاكثر نظر » لانه إذا لم يكن أ كثر من نصف عشر الدية بل كانت 
قدر نصف عشر الدية تجب في سنة » وكان ينبغى أن يقول إذا كان بدل العضو نصف 
عشر الدية » أي ثلثها تجب في سنة . 

( بخلاف أجزاء الدية » لان كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث سنين) صورته 
أن يشترك عشرون رجلا في فقتل رجل خطأ » فإنه يحب على كل واحد منهم نصف عشر 
الدية في ثلاث سنين ( ويستوى فيه ) أى في وجوب قدر الغرة ( الذكر والانثى ) 
وهو قوله منمتد: في الجنين غرة عبد أو أمة » وبه قال الشافعمي وأحمد وعامة 


أهل العم. 
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سنين . ويستوي فيه الذكر والأنثى لإطلاق ما روينا » ولأن في 


الجنينين فيقدر بمقدار واحد وهو مسمائة , فإن ألقت حياً ثم مات 0 


ففيه دية كآملة , لأنه أتلف حياً بالضرب السابق وإن ألقت ميتاً 
ثم مانت الأم فعلمه دية بقتل الأم وغرة بالقائها وقد صمح أنه عليه 


( ولان في الحمين ) هذا دلمل مءقول على التساوى بين الذكر والانثى في الغرة» وقوله 
الحمين بالحاء المهملةتثئنية حي و إرادتهما للذ كربنالمنفصلين المي نأو احدهاذكر والاخرىانثى 
( نما ظهر التفاوت لتفاوت معاني الآدمبة ) بأن كان دية الذكر ألف ديئار » وديةالانثى 
خمسمائة دينار ( ولا تفاوت في الجننين )تثنةجنين بالجيم ومالكمة التصرفات والشهادة 
وغيرها في الذ كر ولا وجود هذا في الجنين حتى يتصور فيه معنى التفصيل »© فبنبغي 


وصف الآدمية فحسب » فإذا كان كذلك ( فبقدر بمقدار واحد وهو خمسمائة) لانبماسوام ' 


في وصف الآدمية فقط به . 
٠‏ قال أي القدوري ( فإن القت حياً ثم مات ففبه دية كامة لانه ) أى لان الضارب 
( أتلف حا بالضرب السايق ) ولا خلاف لاهل العم فبه » قاله ابن اللذر » ولكنهم 
اختلفوا في هذه المسألة فى ثلاث فصول » أحدها أنه أثيتت جناية كل أمارة تدل 
عليها من الاستبلال والإرضاع أو النفس أو العطاس أو غيره » وهو قولنا وقول الشافعى 
واحد . وقال مالك وأحمد في رواية والزهري وقتادة واسحاق ولا يشت له حم الحياة 
إلا بالاستبلال وهو الصماح وهو قول ابن عباس والحسن بن على وجابر وعمر في رواية 
عنه للشافعي وقا ل أحمد والمزنيلو كان سقوطه لستة أشهر فصاعداً تحب الدية الثالثة قال أحمد 
نا تحب دية اذا علم موته بسيب الضربة لسقوطه في الحال وبقائه سالماً إلى أن يموت 
أو بقاء امه متألمة إلى أن قسقطه. 

( وإن القت ميتا ثم ماتت الام فعليه دية بقتل الام وغرة بإلقائها ) هذا أيضاً من 
القدوري ( وقد صح أنه عليه السلام قضى فى هذا بالدية والغرة ) لم يذكر أحد من 


ا 


السلام قضى في هذا بالدية والغرة . وإن ماتت الأم من الضرية 

ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات فعليه دية في الأم 

ودية في الجنين » لأنه قاتتل شخصين . وإن مانت ثم ألقت ميا 

فعليه دية في الأم ولاشيء في الجنين . وقال الشافعي تجب الغرة 

في الجنين » لأن الظاهر موته بالضرب فصار كا إذا ألقته مي تأ وهي 

حية . ولنا أن موت الأم أحد سببي موته , لأنه يختنق بموتها إذا 
تنفسه بتنفسبا فلا يجب الضران بالشك . 





الشراح هذا الحديث حتى قال المحرج نظرت في الكتب الستة فلم أجد بهذا الممنى والذي 
ش فيها عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبي عَِت قضى في جنين امرأة من بنيلحيان 
بغرة عبد أو أمة » ثم إن المرأة الى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الل يَِتٍّ أن 
ميرائها فها وازوجها » وأن العقل على عصمتها . 

( وإن ماتت الام من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حياً ثم مات فعليه دية في 
الام ودية في الجنين ) ذكر هذا تفريءا على مسألة القدوري ( لانه قاتل شخصين ) وذلك 
لانه لما انفصل عنها حماً اعتبر حمكه بنفسه بدلالة أنه يجب فبه إرش كامل فصار قاتلا 
للإثنين ( وان ماتت ثم ألقت ميت فمليه دية في الام ولا شيء في الجنين ) هذا لفظ 
القدورى وبه قال مالك . 

( وقال الشافمي «رح» تحب الغرة فى الجنين ) وبه قال أحمد د رح » ( لان الظاهر 
موته ) أى موت الجنين ( بالضرب فصار كما إذا ألقته ) حال كونه ( ميث وهي حية ) 
أى والحال أن الام بالحماة . ٠‏ 

( ولنا أن موت الام أحد سببي موته ) أى موت الجنين » والسيب الآخر الضرب 
( لانه يختنق بوتها » إذا تنفسه بتنفسها ) فيتمكن الاشتباه ( ولا يحب الضمان بالشك ) 
في سيبه هلاكه حين الانفصال © وقال تاج الشريعة فان قلت عموم قوله عليه السلام غرة 


؟ءىزي[وى>3> 


قال وما يجب في الجنين موروث عنه لأنه بدل نفسه فيرثه ورثته 
ولا يرثه الضارب » حتى لو ضرب بطن امرأة فألقت ابنه ميت فعل 
عاقلة الأب غرة ولايرث منبا ؛ لأنه قاتل غير حق مباشرة ولا 
ميراث للقاتل. قال وفي جنين الأمة إذا كان ذكراً نصف عشر قبمته 
لو كان حياً وعشر قيمته أو كان أنثى . وقال الشافعي «رح» فيه 
عشر قبمة الأم » لأنه جزء من وجه ؛ وضمان الأجزاء يؤخذ 


عبد أو أمة يتناوق المتنازع فيه ٠‏ قلت لا بد من اخماره فيصير كأنه قال فى اتلاف 
الجنين والشك وقم في ذلك 

( قال ) أى القدورى ( وما يحب في الجنين موروث عنه ) يعني غرة الجنين بين 
ورثته . وقال اللمث غرة الجنين لام الجنين (لانه بدل نفسه فيرثه ورثته ولا يرثئهالضارب 
حتى لو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميت فعلى عاقلة الاب غرة ولا برث منها ) أى ولا 
يرث الاب من الغرة ( لانه قاتل بغير حتى مباشرة ) أى من حيث الباشرة لا من حيث 
التسبب ( ولا ميراث للقاتل ) بالنص . 

( قال ) أى القدورى ( وفي جنين الامة إذا كان ذكراً نصف عشر قبمته لو كان 
حماً وعشر قممته لو كان أنثى ) بياته انه يقوم الجنين بعد انفصاله ميتا علىلونه .وهيأته 
لو كان حي ينظر م قيمته بهذا المكان » فاذا ظهر فيعد هذا إذا كان ذكراً أوجبنصف 
عشر قممته » وإن كان أنثى وجب عشر قممته » ولو م يعلم ذكورة الجنين ولا أنوثته 
يؤخذ بالمتيقن كالخنثى المشكل كمن قتل عمداً خطأ والمقتول خنئى مشكل فانه يحب 
المتبقن > كذا هاهنا ولو ضاع الجنين ولا يمكننا تقويمه باعتبار لونه وهبأته لو كان حياً 
ووقع التنازع في قيمته كان القول للضارب » لانه منكر للزيادة كما لو قتل عبداً خطأ 
ووقع في قيمته التنازع وعجز القاضي عن تقويه باعتبار حاله وهبأقه لو كان حب كان 
القول للقاتل مع اليمين » كذا هنا الكل من الذخيرة . 

( وقال الشافعي « رح » فبه عشر قيمة الأم لآنه جزء من وجه وضمان الأجزاء يؤخذ 


إيففا 


مقدارها من الأصل .ولنا أنه بدل نفسه لأنضمان الطرف لايحب إلا 
عند ظبور النقصان من الأصل» ولامعتير به في ضمان الجنين » فكان 
بدل نفسه فيقدر بها . وقال أبو يوسف« رح » يجب ضمان النقصان 
لو اتتقصت الأم اعتباراً يجنين الببائم » وهذا لأن الضران في قتل 
الرقبق ضمان مال عنده على ما نذ كره إن شاء الله تعالى. 


مقدارها من الأصل ) لآنه جنين مات بالجناية في بطن الأم فلم مختلف ضمانه بالذكورة 
والأنوثئة كجنين الحرة لإطلاق النصوص ويه قال مالك وأحمد وابن المنذر وهو قول ٠‏ 
الحسن والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق . وعن بعض أصحاب الشافعي يعتبر قيمته: 
يوم أسقطت . ْ 

( ولنا انه بدل نفسه ) أي أن الغرة بدل نفس الجنين ويذكر الضمير على معنىيوجوب 
الفرة ( لآن غمان الطرف لا يحب إلا عند ظهور النقصان في الأصل ) حت لو قطم سنآ ثم 
نبت مكانه أخرى ل يحب شيء ( ولا معتبر به ) أي بظبور النقصان في الأم ( في خمان 
اجنين » فكان ) أي ضمان الجنين ( يدل نفسه فيقدر بها ) أي بقيمة نفس انين ولابقيمة 
الأم » لأن وجويه باعتبار معنى النفسية الخبرية . 

( وقال أبو يوسف « رح » يحب شان النقصان ) أي ضهان نقصان الأم ( لو انتقصت 
الآم اعتباراً يحنين المهائم ) أي قباسا على جنين البهائم» فإن النقصان يحب فيها بلا لاف 
لأحد»هذا غيرظاهر الرواية عن أبي يوسف قال في المبسوط ثم وجوب البدن في وجوب 
الامة قول أبي حنيفة و#مد » وهو ظاهر من قول أبي يوسف . وعن أبي يوسف في 
رواية أنه لايحب القصاص ... الام أن تمكن فبها نقص » وإن ل يتمكن لا يحب شيء كا 

( وهذا ) أي هذا الخلاف ( لأن الضان في قتل الرقيق ضهان مال عنده ) أي عند 
أبي يوسف « رح » » وعندهما ضبان الجنايات ( على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) أشار به 
إلى ما ذكره في باب جنايات المملوك في اول الفصل الذى بعده في مسألة قتل المبد خطأ 
بقوله لها إن الضيان بدل المالنة . 
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فصح الإعتبار على أصله . قال فإن ضر بت فأعتق المولى ما في بطنها 
مات بعد العتق لأنه قتله بالضرب السابق وق دكن في حالة 
الرق » فلبذا تجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حياً , لأنه 
صار قاتلة إناء وهو حي 2 فنظرنا إلى حالتي السبن والتلف 3 
وقبل ه ذا عنده| وعند ححد «رح» تجب قيمته ما بين كونه 
مضروباً إلى كونه غير مضروب » 
آآ ا سس 
. وقالالسكا كي وهذا بناء على اختلافهم في ضهان الجناية على المالبك » فعند أبييرسف 
هو بمنزلة ضمان المال حتى يحب بالغا ما بلغ » وعندهها بدل النفس . ولف ذا لا بزاد على 
لا الى السولازز ضع بارا راصو اوري احبر تمعن 
(قال) أي حدق ابا لس( فإدشريت ) اي فإن ضرب بطن أمه . وفي 
نسخ فإن ضربت بصبغة الجهول » أي الآمة . و كذا في نسخة شخنا العلاء «ورحمه 
0 حما ثم مات ففيه قممته حما » ولا تحب الدية 
وإن مات بعد العتق لأنه قتله بالضرب السابق » وقد كان في حالة الرق » فلبذا تجهب 
القيمة دون الدية وتجب قيمته حبا ع لأنه صار قات إياه وهو ححى . فنظرة إلى حالقي 
السبب والتلف ) يعني اوجبنا القبمة دون الدية إعتبارا لحالة الضرب» وأوجبنا قبيسّه 
جا لانشكو كا ف حياقة التبسارا بال اتلف» ولاايقان إن هذا امار عالا ارب 
فحسب * لآن الواجب في تلك الحال قيمته حم أيض) » الادخرل جار خرن سسا 
فلا يحب قبمته حماً هناك » بل تحب الفرة . 
( وقيل هذا عندهما ) يعني قول مد في الجامع الصغير غمنه قيمته حما عند أبي حنيفة 
وألي يوسف ( وعند مد تجب قيمته ما بين كونه مضروبا إلى كونه غير مضروب ) أي 
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لأن الإعتاق قاطع للسراية على ما يأتيك من بعد إن شاء الله تعالى . 

قال ولا كفارة في الجنين وعند الشافعي تجب لأنه نفس من وجه 

فتجب الكفارة احتياطأ . ولنا أن الكفارة فيها مغنى العقوبة وقد 

عرفت في التفوس المطلقة فلا تتعداها ء وطذا لم يجب كل البدلء 

قالوا إلا أن يشاء ذلك » لأنه ارتكب محظوراً فإذا تقرب إلى الله 
تعالى كان أفضل له ويستغفر بما صنع . 





تحب تفاوت ما يمنهما » حتى لو كانت قدمته غير مضروب ألف درم وقبمته مضروبا تمان 
مائة تجب على الضارب مائتا درهم ( لأن الإعتاق قاطع للسراية على ما يأتبك من بعد إن 
شاء الله تعالى ) أي في باب جناية المملوك في مسألة من قطع يد عبد فأعتقه المولى ثم مات 
من ذلك . 

( قال ) أي القدوري ( ولا كفارة في الجنين ) قال الككرخي في مختصره ولا كفارة 
على الضارب وإن سقط كامل الخلق ميتاً ولا كفارة فيه » إلا إن شاء ذلك » فإن فعمل 
ذلك فهو فصل ولبس ذلك عليه عندنا بواجب وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من خير 
ولمستغفر الله تعالى مما صنع . ٠‏ 

( وعند الشافمي « رحمه الله » تجب ) الكفارة » وبه قال مالك وأحمد وأكثر أمل 
العم ( لأنه نفس من وجه فتجب الكفارة استباطا . ولنا أن الكفارة فبها معنى العقوبة» 
وقد عرفت في النفوس المطلقة ) أي الكاملة » والشرع قدر بإيجاءها ذيها ( فلا تتمداها ) 
أي فلا يتعدى وجوبها النفوس المطلقة » ولآن الجنين جزء من وجه » بدليل أنه يفتق 
بعتق الأم يتغذى بغذائها » ويتنفس بنفسها » ولا يكمل إرشه كسائر الأعضاء » حيث لا 
يحب فمه دية كاملة . أشار إليه بقوله ( ولهذا لل يحب كل البدل قالوا ) أي المشايخ ( إلا 
أن يشاء ذلك ) أي الضارب إذا شاء إعطاء الكفارة (لآنه ) أي لآن الضارب ( ارتكب 
محظوراً » فإذا تقرب إلى الله تعالى كان أفضل له ويستغفر الله ما صنع ) وقد ذكرنا هذا 
عن الكرخي عن قريب . 
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والجنين الذني قبد استبان بعض خلقه بنزلة الجنين النام في 

جميسع هذه الأحكام لإطلاق ما روينا . ولأنه ولد في حق أمومة 

الولد وانقضاء العدة والنفاس وغير ذلك , فكذا في حق هذا 

الحم بولا يهب ذا القدر يتميز عن العلقة والدم » فكان 
نفساً والله أعلم : 





( والجنين الذي قد استبان بعض خلقه ) قيد به لآنة لولم يستبن شيء من خلقفه لا 
يكون بنزلة الولد هو إن كان علقه فلا حم لها في حرق هذه الأحكام ولا يعم فبه خلاف . 
أما لو ألقت مضغة ول يبين فبه شيء من خلقه فشهدت ثقاة من القوابل أنه ممتدأ خلق 
آدمي > ولو بقى التصور فلا غرة فيه » وبه قال الشافعي « رحمه ال » في الأصح وأحمد 
في رواية » لأنه كالعلقة والنطفة » وعندنا فبه حكومة . وقال الشافمي « رحمه الل » في 
قول وأحمد في رواية فمه الغرة» وبه قال مالك (بمنزلة الجنين التام في جمبع هذه الأستكام ) 
نحو انقضاء العمد » وكون المرأة نفساء » و كون الأمة أم ولد إذا ادعاه المولى وانقطاع 
الرجعة وعدم جواز الوطء في نفاسها ( لإطلاق ما روينا ) وهو أن الني يِه قضى في 
الغرة في الجنين ولم يفصل حمث قال وفي الجنين غرة . 

( ولأنه ) أي ولآن الجنين ( ولد في حتى أمومية الولد وانقضاء العدة والنفاس وغير 
ذلك ) مما ذكرنا الآن ( فكذا في حتى هذا الحم ) أي في وجوب العدة . 

( ولآن بهذا القدر ) أي باستبانه بعض خلقه ( يتميز عن العلقة وافدم » فكان نفس 
والل أعل ) لأنه ليس بعد العلقة إلا أن يككون نفسا . وفي التتاوى الصغرى المرأة إذا 
ضربت بطن نفسها متعمدة أو شريت دواء يسقط ولدها فسقط يضمن عاقلتها الغرة » 
ونقله عن الزيادات . وفي الواقعات على عاقلتها الدية في ثلاث سنين > أما إن كانت هفا 
عاقلة وإن لم تكن فذاك من ماها ولا ترث منها شيئك] وعليها الكفارة . ولو ألقت جني 
مبتا تحب الغرة على العاقلة في سنة واحدة . ولو كان الشرب لإصلاح المدن فلا شيء علمها 
فلاترث منه شيثا . 
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وفي الذخيرة شربت أو حملت حمل ثقيلا أو وضعث في قبلها شيئا حتقى ألقت جنيناً 
فعلى عاقلتها الغرة خمسمائة في سنة > أو قبلت متعمدة بغير إذن الزوج > وإن قبلت بإذنه 
فلا خمان » وعند الأثمة الثلاثة. وأكثر أهل العم تجب الغرة على عاقلتها بالإذن وبغير 
الإذن » وتحب الكفارة أيضاً كا في غيره . وفي الذخيرة اشترى جارية فحبلت منه ثم 
ضريت يطن نفسها أو شربت دواء أو عالجت قبلبا متعمدة فسقط الجنين ميتا ثم استحقت 
وقضى المستحق بالجارية وعقرها على المشتري . ويقال لمستحق لقد قتلت ولدها وانه 
ولد هذا المثتري لآنه ولد المفرور جرياً بالقيمة فالجنين مضمون بالغرة فادفم امتك 
أوردها الغرة الجنين الحر » ولا يعم فبه خلاف ٠‏ ْ 


اام 3 


باب ما يحدثه الرجل في الطريق 


أو بنى دكانا فلرجل من عرض الناس 





( باب ما يحدثه الرجل في الطريق ) 

أي هذا باب في بان حك ما يحدثه الرجل في طريق الناس من انواع الأشباء التي 
ذكرها المصنف . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيف] ) وهو 
المستراح وهو يبت الماء ( أو ميزاباً ) ذكره الجوهري في مادة وزب » وقال الممزاب 
النقب فار مي معرب » وقد عرب بالهمزة وريما لم مز » والجمع المامزيب إذا همزت » 
وميازيب إذا لم تهمز . وذكر أيضاً في باب أزب وقال الميزاب » وربما لم يهمز . وقال في 
مادة رزب الراء ثم الزايالمزراب لغمة في الميزاب » ولمست بالفصحة . وقال المنقب 
بالفتح واحد مناق ب خياض » والمتعب بالمم مسيل الماء في الوادي وجمعه ثعبان . 

( أو جرصنا ) يضم الجم وسكون الراء وضم الصاد وبالنون الخقيفة . وفي المغرب 
الجرصنا دخيل » أي ليس بعربي أصلي وهو الجزع يخرجه الإنسان من الحائط إلى الطريق 
لبيني عليه » وفسره الفقيه أبو الليث « رحمه الله » بالبرج الذي يكون في الحائط . وقال 
فخر الإسلام اختلف فبه فقال بعضهم هو البرج . وقال بعضهم هو جحرى ماء مر كب في 
حائط ما في قكيف ما كان فهو بمد حق المسامين وهو فارسي معرب إذْ لبس في العربمة 
كلام على هذا القركيب > أعني الجيم والراء والصاد » بل مبمل في كلامهم . 

( أو ينى دكاناً ) قال الجوهري الدكان واد الدكاكين وهي الحوانيت فارسي 
معرب ( فارجل من عرض الناس ) العرض بالضم الجانب وفلان من عرض المشيرة أي من 
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أن ينزعه » لأن كل واحد صاحب حق بالمرور بنفسه وبدوابه فكان 

له حق النقض كم في الملك المشترك »فإن لكل واحد حق النقض 

لو أحدن غيرهم فيه شيئاً فنكذا في الحق المشترك . قال ويسع للذي ‏ 

عمله أن ينتفع به مالم يضر بالمسامين » لأن له حق المرور ولا ضرر 
فبه » فبلحق ما في معتاه به » 


شقها لامن صمممها . وقبل المراد من العرض هنا أبعد الناس منزلة » أي أضعفهم وأرذهم 
( أن ينزعه » لآن كل واحد صاحب حق بالمرور بنفسه وبدوايه فكان له ) أي لعرض 
الناس ( حقى النقض ) سواء كان فيه ضرراً ولا إذا وضع بغير إذن الإمام » لآن اليد فيا 
يكون للعامة للم » وله ولاية المنع قبل الوضع أيضاً . وقال أبو يوسف لكل أحد المنسع 
قبل الوضع . وقال ##صد ليس له أن ينع ابتداء ولا أن يخاصم بالدفع بعد الوضع إذ! م 
يكن فيه ضرر » وبه قال الشافمي ومالك وأجد والنخعي والأرزاعي وإسحاق 
« رح » » وفها يضر لا يحوز يلا خلاف أذن الإمام أو م يأذن . 

واختلف فها لا يضر » قبل إن كان شارعا يمر فيه الجبوش والأحمال فيككون يحيث إذا 
سار فمه الفارس ورحه متصوب لا يبلغه . وقال الأكثرون لا يقدر بذلك » بل يكون لا 
يضر بالعمارات واحامل . وفي الميسوط لا يقضي عليه بالهدم بخصومة العبيد والصبيارن 
والمبجورين وينقصلخاصته الذمي فإن له حقا في الطريق » فإن بنى مشعبا للعامة لا يضر 
المسامين لا ينقص »> كذا روي عن مد . وكذا لو قعد بالببع والشراء لا يضر بالمسمين لا 
عنع » وإن كان يضر ينع . وأما الضيان فالذي أخرجه ضامن لما تلف يه » لكن المتلف 
إن كان آدمماً فالضان على عاقلته . 

( ا في الملك المشترك » فإن لكل واحد حت النقض لو أحدث غيرم فبه شيا » 
فكذا في الح المشترك ) لكل واحد منعه ( ويسع للذي عمله أن ينتفع به ما لم يضر 
بالمسامين » لآن حتى المرور و لاضرر فيه » فيلدى به ) أي بالمرور ( ما في معناه ه)أي 
فبلحق ما في معنى المرور . قال الأترازي يعني يجوز له الانتفاع بالحرص ونحوه ما لم يضر 
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إذ المانع متعنت . فإذا أضر بالمسامين كره له ذلك لقوله عليه السلام 
لاضرر ولاضرار في الإسلام . قال ولس لأحد من أهل الدرب 
الذي ليس بنافذ 


بغيره كالمرور ( إذ المانع متعنت ) أي المانع من الانتفاع بما لاضرر فبه لأحد متعنت وهو 
الذي يخاصم فيا لا ضرر فيه لنفسه أو لغيره . 

( فإذا أضر بالمسادين كره له ذلك لقوله تزنتهدذ ) أي لقول الني عَِلِكٍ ( لااضرر ولا 
ضرار في الإسلام ) هذ! الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منيسم 
جابر رضي الله تعالى عنه » وروى حديثه الطبراني قال » قال رسول الله يلت لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام » ومنهم عبادة بن الصامت روى حديثه ابن ماحة عن عبادة أن رسول 
الله مِكِنَعْ قضى أن لا ضرر ولا ضرار . ومنهم ابن عباس روى حديثه ١‏ بن ماجة أيضاً . 
ومنهم أبو سعيد الخدري روى حديثه الحام في المستدرك ولفظه لا ضرر ولا ضرار » من 
ضر ضره الله » ومن شتى شت الله عليه . 

ومنهم أبو هريرة روى حديثه الدارقطني في سننه ولفظه لا ضرر ولا ضرورة. ومنهم 
عائشة رضي الله تعالى عنها وروى حديثها الدارقطني نحو لفظ المصنف . وقال ابن الأثير 
الضر ضد النفع ضره يضره أو أضر به يضره إضرارا . معنى قوله لا ضرر » أي لا يضر 
الرجل أخاه فينقص من حقه شيئا » والضرار فعال من الضرار أي يحازيه على إضراره 
بادخال الضرر عليه . وقيل الضرر ما تضر به صاحبك » وتنتفع به أنت » والضرار أن 
تضره من غير أن تنتفع . وقيل هما بمعنى واحد » والتكرار للتأكيد . وقيل الضرر 
يكون من واحمد » والضرار بمعنى المضارة وهو يكون من اثنين ( ولمس لأحد من أهفل 
الدرب ) وهو الباب الواسع » والمراد هنا السكة الواسعة ( الذي لبس بنافذ) قال فخر 
الإسلام والمراد بغير النافذة المماوكة وليس ذلك بعلة الملك » وقد تنفذ وهيالمماوكة وقد 
يسبل منفذها » وهي للعامة » لكن ذلك دليل على الملك غالبا » فأقيم مقامه ووجب 


هموي 


أن يشرع كنيفاً ولا ميزاباً إلا بإذتهم لأنها مملوكة لحم » ولحذا وجيت 
الشفعة لحم على كل حال فلا يجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر إلا 
بإذنهم وني الطريق النافذ له التصرف إلا إذا أضر لأنه يتعذر الوصول 
إلى إذن الكل , فجعل في حق كل واحد كأنه هو المالك وحده حكما 
كيلا يتعطل عليه طريق الإنتفاع , ولا كذلك غير النافذ ‏ لآن 
الوصول إلى إرضائهم ممكن » فبقي عل الشركة حقيقة وحكما . 
قال وإذا أشرع في الطريق روشتاً أو ميزابا أو نحوه فسقط على 
إنسان فعطب فالدية على عاقلته » لأنه مسيب لتلفه متعد بشغله 
هواء الطريق » وهذا 


العمل به حتى يقوم الدليل على خلافه ( أن يشرع كنيف) ولا ميزابا إلا بإذنهم » لآنها 
بملوكة لهم » ولحذاوجبت الشفمة لهم على كل حال ) يعني سواء كانوا متلازقين أو لم 
يكونوا ( فلا يجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر إلا بإذنهم » وفي الطريق النافد له 
التصرف إلا إذا أضر لآنه يتعذر الوصول إلى إِذن الكل » فمجعل في حتقى كل واحد كأنه 
هو المالكوحده حكما كيلا يتعطل عليه طريق الانتفاع ولا كذلك غير النافذ » لأن. 
الوصول إلى إرضائهم ممكن > فبقي على الشركة حقيقة وحكما ) أي من حيث الحقيقة 
والح > وهو ظاهر . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا أشرع ) يقال أشرع بإب في الطريق > أي فتحه وأشرع 
رمحه أي رفعه ( في الطريق روشنا ) هو الممر على العاو » وقبل هو مثل الرف » وقسال 
الروشن هو أن يضع الخشبة على جداري السطحين ليتمكن من المرور . وقال الجوهري 
الروشن الكرة » ذ كره في باب روشن فيدل على أن الواو زائدة ( أو ميزاياً أو نحوه ) 
مثل إن وضع جزعا أو صخرة شاخصة » أو وضع جناحا ( فسقط على إنسان قعطب 
فالدية على عاقلته » لأنه مسب لتلفه متعد بشغله هواء الطريق » وهذا ) أي التسبب 


اانا 


من أسباب الضبان وهو الأصل . وكذلك إذا سقط شيء 
ما ذكرنا في أول البابء وكذا إذا تعثر بنقضه إنسان » أو 
عطبت به دابة » وإن عثر بذلك رجل فوقععلى آخر فماتا فالضمان 
على الذي أحدثه فيبما » لأنه يصير كالدافع إياه عليه . وإن سقط 
الميذزاب نظر » فإن أصاب ما كان منه في الحائط رجلا فقتله فلا 
ضمان عليه لأنه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه . وإن أصابه 
ما كان خارجاً من الحائط فالضمان عل الذي وضعه لكونه متعدياً 





بطريق التعدي ( من أسباب الضهان ) ولا خلاف لأحد فبه ( وهو الأصل ) أي التعدي 
أصل في باب الضهان . 

( وكذلك ) أى وكذا تجب الدية على العاقلة ( إذا سقط شيء مما ذكرة في أول 
للماب ) وهي الككنيف والميزاب والجرصين والدكان المبني على الطريق 

( وكذا ) أى وكذا تجب الدية على الماقلة ( إذا تعثر بنقضه ) يضم النون وسكون 
القاف > وهو اسم البناء المنقوض » كذا في ديران الأدب » وروي عن بعضهم يكسر 
النون ( إنسان أو عطبت به دابة ) ففي عطوب الدابة يجب ضمانها في ماله ( وإن عثر 
بذلك رجل فوقع على آخر فماتا فهالضمان على الذى أحدثه فبها ) أى في الرجلين » يعني 
خمان الرجلين على الحدث في الطريق ( لآنه يصير كالدافم إياه عليه ) وإذا نحى رجل 
شيئاً من ذلك عن موضعه فعطب به آخر فالضمان على الذى نماء وقد خرج الأول 


من الضمان . 
فإن قبل هذا احتسب حبث أماط الأذى عن الطريق . أجيب بلى ولكنه أخطأ 


( وإن سقط الميزاب ) أى ميزاب رجل سقط على رجل فقتله (نظر » فإن أصاب ما 
كان منه في الحائط رجلا فقتل فلا خمان عليه » لآنه غير متعد فيه » لما انه وضمه في 
ملكه . وإن أصابه ما كان خارجاً من الحائط فالضيان على الذى وضعه لكونه متعديا 


مذكنا 


فيه ولاضرورة ء لأنه يمكنه أن يركبه في الحائط ولا كفارة عليه 
ولا يحرم عن الميراث » لأنه ليس بقاتل حقيقة . ولو أصابه الطرفان 

جميعاً وعلم ذلك وجب النصف وهم هر النصف » كا إذا جرحه 
0 ولولم يعلم أي طرف أصابه يضمن النصف اعتياراً 
للأحوال » ولو أشرع جناح ا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب 
الجناح رجلاً وقتله أو وضع خشبة في الطريق ثم باع الخشبة 
وبرىء إلبه منها فتركها المشتري حتى عطب ببا إنسان فالضمان 
على البائع » لأن فعله وهو الوضع لم ينفسخ يزوال ملكه 

وهو الموجب . 





فبه ولا ضروره » لآنه يمكنه أن يركبه في الحائط » ولا كفارة عليه ) أى على محدث 
الميزاب ويضره في الطريق إذا مات به إنسان ( ولا يحرم عن الميراث لأنه ليس بقاتل 
حقيقة ) وتندفم الضرورة من غير شغل طريق المسامين » والكفارة وحرمان الميراث 
مسمبان بالقتل حقمقة و/ يوجد . 

( ولو أصابه الطرفان جميعا ) أى الطرفات الداخل في الحائط والخارج عنه ( وعم 
ذلك وجب النصف ومدر النصف ) أي سقط النصف ( كا إذا جرحه سبع 
وإنسان ) يجب النصف ويهدر النصف ( ولو لم يعم أى طرف أصابه» يضمن النصف 
اعتماراً للأحوال ) يعني يضمن في حال بالنظر إلى الخارج عن الحائط ولا يضمن في حال 
بالنظر إلى الداخل فيضمن نصف الضمان . 

( ولو أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله » أو وضع 
خشية في الطريق ثم باع الخشبة وبرىء إلبه منها ) أى برىء البائع بتسليمه للمشتري مما 
يحدث من الخشية ( وتركها المشتري حتى عطب بها إنسان فالضان على البائع ء » لأن قعله) 
اا ارا ا ملكه وهو الموجب ) أى الموجب الضهان 
هو الوضع 
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ولو وضع في الطريق جمراً فأحرق شيئاً يضمنه » لانه متعد 
فيه. ولو حر كته الريح إلى موضع آخر ثم أحرق شيئا لم 
يضمنه لفسم الريح فعله . وقيل إذا كان اليوم رحا يضمته : 
لانه فعله مع عامه بعاقبته وقد أفضى إليها فجعل كمباشرته 
ولو استأجر رب الدار الفعلة لإخراج الجناح أو الظلة فوقع فقتل 
إنساناً قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم , لان التلف 
بفعلهم »و مالم يفرغوا لم يكن العمل مساباً إلى رب الدار » 
وهذا لانه انقلب فعلهم قتلا حتى وجبت عليبم الكفارة والقتل غير 


( ولو وضع في الطريق جمراً فأحرق شيئاً يضمنه » لأنه متعد فيه » ولو حركته 
الريح إلى موضع آخر ثم أحرق شيئاً م يضمنه لفسخ الريح فعله » وقيل إن كان يوم ريحاً 
يضمنه ) يعني إذا كانت الريح متحرك حمين وضع امر على الطريق ثم حرك الريح الجر 
يضمنه ( لأنه فعله مع عامه بعاقبته ) وهي الحريق بواسطة الريح ( وقد أفضى إليها ) أى 
إلى العاقبة ( فجعل كمباشرته ) أى ككباشرة ذلك بنفسه > وهو اختبار الإمام السرخسي» 
وكان شمس الأثمة الحلواني لا يقول بالضان إذا حر كه الريح عن مكانه من غير تفصيل » 
وهو قياس قول الأآئّة الثلاثة . 

(ولو استأجر رب الدار الفعلة) وهو جمع فاعل كالقتل جم قاقل ( لإخراج الجتاح أو 
الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضان عليهم ) أى على الفملة لا على 
المستأجر الذى هو رب الدار ( لأن التلف بفعلهم » وما م يفرغوا لم يكن العمل مسااً 
إلى رب الدار » وهذا ) أى وجوب إلضيان على الفعلة ( لأنه انقلب فملهم ) أى فمل 
| الفعلة ( قتلا ) حقيقة لظهور أثر فعلهم وهو التلف بالسقوط عليه ( حق وجبت عليهم 
الكفارة والقتل غير داخل في عقده)أى فيعقد المستأجر ( فم ينتقل فعلهم إلبه فاقتصر) 
أى الضمان ( عليهم ) أى على الفعلة . 
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داخل في عقده » فلم ينتقل فعلبم إليه فاقتصر عليهم . وإن سقط 
بعد فراغهم فالضمانعلى رب الدار استحساناً » لانه صح 
الإستئجار حتى استحقوا الاجر وقع فعلهم عمارة وإصلاحاً فانتقل 
فعلبم إليه » فكأنه فعل بنفسه » فلبذا يضمنه . وكذا إذا صب الماء 
في الطريق فعطب به إنسان أو دابة» وكذا إذا رش الماء أو توضأ 
لانه متعد فيه بالجاق الضرر با لمارة . بخلاف ما إذا فعل ذلك في 
سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد أو وضع متاعه » لان لكل 
واحد أن يفعل ذلك فيبا لكونه من ضرورات السكنى كم افي 
الدار المشة كة . قالوا هذا إذا رش ماء كثيراً بحمث يزلق به عادة » 
أما إذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد» والظاهر أنه لا يزلق به 





. ( وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الدار استحساناً » لآنه صح الاستئجار 
حت استحقوا ) أى الفعلة ( الآجر ووقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إلبه فكأنه 
فعل بنفسه » فلهذا يضمنه ) أى رب الدار استحسانا للأثر الذى جاء في مثله عن شريح 
أنه قضىبالضهان على رب الدار . 

( وكذا ) يضمن الفاعل ( إذا صب الماء في الطريق فعطب به إنسان أو دابة » وكذا 
إذا رش الماء أوتوضأًلآأنه متعد فبه بإلحاق الضرر بالماره » يخلاف ما إذا فمل ذلك ) أى 
صب الماء أو ره أو وضعوه ( في سكة غير نافذة ) فإنه لا يضمن ( وهو من أهلبا ) أي 
والحال أنه من أهل السكة ( أو قعد أو وضع متاعه » لأن لكل واحد أن يفعل ذلك 
فبها تكونه من ضرورات السكنى كا في الدار المشتركة ) فإن لكل واحد من الشركاء أن 
يفمل ذلك . 

( قالوا ) أى المشايخ ( هذا ) أى وجوب الضمان (إذارشماء كثيراحيث يزلق به 
عادة » أما إذا رش ماء قليلا كا هو المعتاد » والظاهر أنه لا يزلق به لا يضمن ) لآنه إذا 
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عادة لا يضمن . وأو تعمد المرور في موضع صب لماه فسقط لا 
يضمن الراش لأنه صاحب علة . وقبل هذا إذا رش بعض الطريق لانه 
يجد موضعاً للمرور , ولا أثر للناء فيه » فإذا تعمد المرور على 
موضع صب الماء مع عله بذلك لم يكن على الراش شيء . وإن 
رش جميع الطريق يضمن ءلانه مضطر في المرور. وكذا الحم 
في الخشية الموضوعة في الطريق في أخذه | جميعه أو بعضهء ولو 
رشفناءحاتوت باذن صاحبه فضمان ما عطب عل الآمر استحساناً , 





زلق يكوت ذلك من خوقه (ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط لا يضمن الراش» 
لآنه ) أى لآت الذى تعمد المرور ( صاحب علة ) لآن السقوط من فعله وهو متعمد » 
كالدى رش الماء وإضافة الحكم إلى الملة الحضة أولاً فلا يوجد به صاحب الشرط . 

( وقبل هذا ) أى عدم وجوب الضيات على الراش ( إذا رش بعض الطريق لآته يحد 
موضعاً للمرور ولا أثر للماء قمه » قإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه يذلك لم 
يكن عل الراششيء4وإنرش جميع الطريق يضمن لأنه) أى لأ الماء (مضطر في المرور ) 
وق الواقمات وإذا رأى سائق الدابة أن الماء قد رش في الطريق فساق و كذلك فمطب 
به قلا خمات على الذى رش > وإن لم بره بأن كان ذلك في اليل فالراش ضامن ‏ 

( وكذا الحكم في الخشية الموضوعة في الطريق ) أى مثل حكم رش الماء في بعض 
الطريق وحتكم رسّه فى كل الطريق ( فى أخدها ) أى فى أخذ الحشية ( جميعه ) أى 
جنيع الطريق ( أو يمضه ) أى فى أخذها بعض الطريق »> قإن كانت موضوعة قى جميع 
الطريق ققيه الضيان » وإن كانت فى يعض الطريق فلا ضخمان فيه » لآت المار يحد 
موضعا للمرور . 

( ولو رشى فناء حماقوت ) الفناسّكسرالفاءأعد خوائجالدار كريط الداية و كدر الحتطة 
وهو سعة أمام الدار ( بإذن صاحبه » فضيان ما عطب على الآمر استحسانا ) لآن أمره 
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وإذا استأجر أجيراً ليبنى له فى فناه حانوته فتعقل به إنسان 
بعد فراغه من العمل فمات يجب الضمان عل الآمر استحساناً . ولو 
كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الاجير بفساد الامر 
قال ومن حفر بثراً فى طريق المسابين أو وضع حجراً فتلف 
بذلك إنسان فديته على عاقلته » وإن تلفت ببيمة فضمانها فى ماله 
لانه متعد فبه فيضمن ما يتولد منه » غير أن العاقلة تتحمل النفس 
دون المال » فكان ضمان الببيمة في ماله وإلقاء التراب واتخاذ 








قد صح لما له من زيادة انتقال الفعل إلمه . وفى الفتاوى الصغرى ولو أمر الأجير فرش 
فناء وكان الآمر ضمن الأمر دون الراش » والحارض يضمن كمفما كان إذا رش الماء . وفى 
الخلاصة لو أمره بالوضع في الطريق فتوضأ فى الطريق فالضان على المتوضىء . 

( وإذا استأجر أجيراً لببنيلهفيفناء حانوقه فتعقل به) أيتشبكوتعقلويكن باليناء 
( إنسان بعد فراغه من العمل فيات يجب الضيان على الآمر استحساناً » ولو كان أمره 
بالبناء فى وسط الطريق ) وفى الجامع الحبوبي والذي ذكر فى الكتاب فبا إذا لم يعم 
الأجير أن الفناء للغير » أما إذا عم فانضان على الأجير » وبه قالت الآئمة الثلاثة . وقال 
شبخ الإسلام إن كان الطريق معروفا للمامة ( فالضان على الأجبر لفساد الأمر ) لأنسه 
لاحتق للأمر فى وسط الطريق نفسه أمره فلذلك ل ينقل فعل الأجير إليه » فكارنف 
الأجير هو المتعدي فى البناء فوجب عليه ضمانه . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حفر بثراً فى طريكى المسامين أو وضع حجراً فتلف 
بذلك إنسان فديته على عاقلته » وإن تلفت ببيمة فضانها فى ماله » لآنه متعد فيه 
فيضمن مايتولد منه » غير أن العاقلة تتحمل النفس دون المال » فكان ضمان البهيمة فى 
ماله ) وقال الحا فى الكافي الحر والعبد سواء فالضيان على عاقلة الحافر » ولا حكفارة 
عليه ولا يحرم من الميراث . 
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الطين في الطريق بنزلة إلقاء الحجر والحشبة لما ذكرتا . يلاف 
ما إذا كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان حيث لم يضمن 
لانه لبس بمتعد » فإنه ما أحدث شيئاً فيه إنما قصد رفع الاذى 
عن الطريق » حتى أو جمع الكناسة في الطريق وتعقل به إنسان 
كن ضامناً لتعديه بشغله . وأو وضع حجراً فتحاه غيره عن موضعه 
فعطب به إنسان فالضيان على الذي نحاه , لأن حك فعله قد اتفسخ 
لفراغ ما يشغله » وإنما اشتغل بالفعل الف اني موضع آخر . وفي 
الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق , فإت أمره 
السلطان بذلك أو أجبره عليه لم يضمن » لأنه غير متعد حيث 
فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة » وإن كان بغير أمره فهو 
( وإلقاء التراب واتخاذ الطين فى الطريق بمنزلة إلقفاء الححر والخشبة) يعني فى 
وجوب الضمان ( لما ذكرة ) أي لآنه متعد فيه ( يخلاف ما إذا كنس الطريى قغطبٍ 
.6 
بموضع كنسه إنسان حيث ل يضمن » لآنه لبس بمتعد فإنه ما أحدث فيه شبثاً » إنما قصد 
رفع الآذى عن الطريق » حتى لو جمع الكناسة فى الطريق وتعقل به إنسان.) أي تعلق 
به ( كان ضامتا لتعديه بشغله ) لأنه شغل طريق المسلمين . 
( ولو وضع ححراً فنحامغير معن موضعه فعمطب به إنسان فالضمات على الذي نساء »لآن 
حكم فمله قد انفسخ لفراغ ما شفله » وإنا اشتفل بالفمل الثاني موضع آخر . وفى 
وفى الصحاح البالوعة نقب فى وسط الدار ( يحفرها الرجل فى الطريق فإن أمره 
السلطان .بذلك أو أجبره عليه ) أي على حفر البالوعة ( م يضمن >لأنه غير متعد » 
حمث فعل ما فعل نأمر من له الولاية في حقوق العامة . وإن كان بقير أمره فبو متعه 


يلها 


متعد إما بالتصرف في حق غيره أو بالاقتيات على رأي الإأمام 

أو هو مباح مقيد بشرط السلامة . وكذا الجواب على هذا التفصيل 

في جمسع ما فعل في طريق العام ة ما ذكرظه وغيره » لأن المعنى لا 

يختلف . و كذا! إن حفره في ملكه لا يضمن لأنه غير متعد . وكذا 

إذا حفره في فناء داره ء لأن له ذلك لمصلحة داره والقف اء في 

تصرقه . قبل هذا إذا كان الفناء مماوكا له أو كان له حق الحفر فنه » 
لأنه غير متعد , أما إذا كآن لجاعة المسلبين أو مشتركا 





قيه إما بالتصرف في حق غيره أو بالإفتئات على رأ يالإمام ) وهو الاستعداد بالذي وهو 
افقتعال من الفوت وهو السيق ( أو هو ) أي حفر البالوعة ( مباح مقئد يشرط السلامة ) 
قال في شرح الأقطع وقالوا لو تعدى في الطريق يسقريح أو لمر أو ضعفه فعثر يه إنسات 
يضمن » لآن المشي فى الطريق مباح يشرط السلامة »كا ان الله تعمالى أباح الرمي إلى 
الصمد » قاو رمى صبداً أو أصاب إنسانآ أو شاة همن > واعتير فمه السلامة » 
فكذلك هاهنتا. 

( وكذا الجواب على هذا التقصيل ) وهو انه لو قعله بأمر من له الولاية قى الآمر لا 
يضمن وبغير أمره من > ويحل للإمام أن يأمر يذلك إذا لم يضر بالعامة إذا كان الطريق 
واسماً » وإن كان الطريق ضقاً لا يحل له ذلك ( قى جميع ما فمل فى طريق العامة ميا 
ذكراه ) أى من أول الباب إلى هاهنا من شراع الجناح وإحداث الكتيف أو الميزاب 
والحرص أو حفر البثر فى طريق المسلمين ( وغيره ) كيناء الظلة وغرس الأشجار 
ورمي التلج والجاوس الببع ( لأن المنى لا يختلف ) أي قصار هالك (ولدذلك لو حقره 
فى ملكه لل يضمن »> لأنه غير متعد > وكذا إذا حفر فى فتاء داره » لأن له ذلك لمصلحة 
داره » والقناء فى تصرقه »> وقمل هذا ) أى عدم الفبات ( إذا كان القناء مماوكا له أو 
كان له حق الخحقر فمه > لآنه غير متعد » أما إذا كات للماعة المسلمين أو مثتركا ) أى 
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بأن كان في سكة غير نافذة فإنه يضمنه, لأنه مسبب متعد » وهذا 
صحيح . ولو حفر في الطريق ومات الواقع فيه جوعاً أو غم لاضمان 
على الحافر عند أبي حنيفة رحه الله , لأنه مات على في نفسه فلا 
أبو يوسف رحمه الله إن مات جوعاً فكذلك وإن مان فآ 
فالحافر ضامن له , لأنه لا سبب الغم سوى الوقوع , أما الجوع فلا 
يختص بالبئر . وقال مد هو ضامن في الوجوه كلبا لأنه إنما 
حدث بسبب الوقوع إذلولاء لكان الطعام قر يبا منه . 





أو كان البناء مشتركا ( بأن كان فى سكة غير تافذة فإفه يضمنه 2 لأنه مسبب متعد » 
وهذا صحيح ) أى التفصيل صحيح . وقال شخ الإسلام علاء الدين الأسبيجابي فى شرح . 
الكافي » وإذا احتفر الرجل بئرأً فى طريق مكة أو غير ذلك من الفيافي فلا ضمارن 
علمه فى ذلك ؛ ولبس هذا كالأمصار » لأنه غير متعد فما فعل » ألا ترى أنه لو ضرب 
هناك فسطاطاً أو اتخذ تنوراً يخبز فيه » أو ربط دابة لم يضمن ما اثباته ذلك » وقالوا 
هذا إذا حفر فى غير ممر المسلمين6أما إذا حفر في ممرهم ينبغي أن يضمن لآنه متعد فيه . 

( ولو حفر في الطريق ومات الواقع فيه جوعا ) أى من أجل الجوع ( أو نما ) أى 
اختناقمن الغفونة . قال الجوهري يوم غم إذا كان يأخذ النفس من شدة الحر ( لا ضمانف 
على الحافر عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لآنه مات لمعنى في نفسه » والضيان إنما يجب 
إذا مات.من الوقوع > وقال أبو يوسف إن مات جوع ) فكذلك ) أى لأن الضان على 
الحافر ( وإن مات شما فالحافر ضامئن له » لأنه لا سبب للم سوى الوقوع ‏ أما الجوع لا 
يختص بالبئر . وقال جمد هو ضامن في الوجوه كلها لأنه نما حدث يسبب الوقوع © إذ 
لولاء ) أى الوقوع ( لكان الطعام قريب منه ) وهو قباس قول الآئمة الثلاثة » ولا يتوهم 
من تقديم قول أبي حنيفة « رح » على عادة تأخر الراجخ 2 فإن النفقة معه . ألا ترى أنه 


اولض 


قال وإن استأجر أجراء فحفروها له في غير فنائه فذلك على 
المستأجر ولا شيء على الاجراء إن لم يعاموا أنه في غير فنائه » لان 
الإجارة صحت ظاهرة إذا لم يعاموا » فنقل فعلهم إليه لانهم 
كانوا مغرورين » فصار كما إذا أمر آخر بذيم هذه الشاة فذببا 
ثم ظبر أن الشاة لغيره؛ إلا أن هناك يضمن المأمور ويرجع على 
الآمر » لان الذابح مباشر » والامر مسبب ء والترجيمم لامباشرة 
فيضمن المأمور ويرجع المغرور » وهنا يجب الضهان على المستأجر 
ابتداء » لان كل واحد منه| مسبب والاجير غير متعد والمستأجر 
متعد فيرحمم جانبه . وإن عاموا ذلك فالضمان على الاجراء » 
لانه لم يصمح أمره بما ليس بمملوك له ولا غرور ٠‏ فبقي الفعل مضافاً 


لو حبس رجلا في بر حتى ماتغما فإنه لا ضيان علبه» يخلاف ما لو مات فيه من الوقوع» 
لآن أثر فعله وهو العمق أثر في نفس الواقع فلا بد من أثر الوقوع لوجوب الضهان . 

( قال ) أي المصنف ولس لفظه قال في غالب النسخ ( وإن استأجر أجراءفحقروها 
له في غير فنائه فذلك على المستأجر ولا شيء على الاجراء إن ل يعاموا انها في غير فتائه » 
لأن الإجارة صحت ظاهرة إذا لم يعاموا » فنقل فعلهم إليه ) أي فنقل فمل الأجر إلى 
المستأجر ( لآم كانوا مغرورين » فصار ) حك هذا ( ا إذا أهر آخر بذبح هذه الشاة 
فذيحها ثم ظهر أن الشاة لغيره ) أى لا يغير الأمر . 

( إلا أن هناك ) أي في الأمر بذبح الشاة ( يضمن المأمور وبرجع على الآمر » لآن 
الذابح مباشر»والآمر مسبب»والترجيح للمباشر فيضمن المأمور» فيرجع على الآمر للغرور » 
وهنا يحب الضيان على المستأجر ابتداء ) أى من أول الأمر ( لأن كل واحد منهها مسبسب» 
والاجير غير متغد » والمستأجر متعد فيرجح جانبه ) في التعدى المستأجر فيه الضمان . 

( وإن عاموا بذلك فالضمان على الاجراء » لآنه لم يضح أمرة يما ليس بمملوك له » ولا 
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إليهم . وإن قال لم هذا فنائي وليس لي فيه حق المفر فحفروا 
ومات فيه إنسان فالضمان على الاجراء قباساً ؛ لانهم عاموا بفساد 
الامرفما غرثم . وفي الإستحسان الضمان على المستأجر لان كونه 
فناء له بمنذلة كونه مملوكا له لانطلاق يده في التصرف في همن 
إلقاه الطين والحطب وربط الدابة والركوب ويناء الدكان ‏ فكان 
الامر بالحفر في ملكةظاهرا بالنظر إلى ما ذكرن » نكفى ذلك 
لنقل الفعل إليه . قال ومن جعل قنطرة بير إذن الإمام قتعمد 
رجل المرور علي أ فعطب فلا ضمان على الذي عمل القنطرة » 
وكذلك إذا وضع خشبة فى الطريق فتعمد رجل المرور عليبا » 


لان الاول تعد هو تسبيب ء والثاني تعد هو مباشرة » قكانت 





غرور فبقى مضافاً إليهم » وإن قال لحم هذا فنائي وليس لي فيه حق الحفر فحفروا 
وات فيه إنسان فالضمان على الاجراء قباساً » لانهم عاموا بفساد الامر » قماغرهم . 
في الاستحسان الضمان على المستأجر ‏ لان كونه فناء له بمنزلة كونه ماوكا له لانطلاق يده 
في التصرف فيه من القاء الطين والحطب وربط الدابة وركوب بها وبناء الدكان » فكان 
الامر بالحفر في ملكه ظاهراً بالنظر إلى ما ذكرة ) أى اعتبار ظاهر المد من القاء الطين 
ونحوه (فكفى ذلك لنقل الفمل إليه ) أى إلى المستأجر . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن جعل قنطرة ) القنطرة ما مك بناؤه 
ولا يرفع » والجسر ما يوضع ويرقع ( بغير إذن الإمام » فتعمد رجل المرور علمها فمطب 
قلا ضمان على الذي جعل قنطرة » وكذلك إذا وضم خشبة في الطريق فتعمدر يهل 
المرور عليها ‏ لآن الاول ) يعني جعل القنطرة (تعد وهوتسبيب “والثافي )يعني وضمالخشبة 
( تعد هو.مباشرة »فكانت الإضافة إلى المباشرة أولى ) لان الحم إنما يضاف إلى صاحب 


لاو" 


الإضافة إلى المباشر أولى » ولان تخلل فعل فاعل مختار يقطع النسبة 
كا فى الحافر مع الملقى . قال ومن حمل شيئاً فى الطريق فسقط على 
إنسان فعطب به إنسان فهو ضامن » وكذا إذا سقط فتعثر به 
إنمنان . وان كأنرداء قد ليسه فسقط عنه فعطب به إنسان لم يضمن » 


وه ذا اللفظ يشمل الوجبين » والفرق أن حامل الشيء قاضد 
حفظهء فلا حرج فى التقييد يوصف السلامة » واللابس لا يقضد 
حفظ ما يلبسه » فيخرج بالتقسد بم ذكرتا ء فجعلناه مباحاً مطلقاً . 


السبب إِذا لل يكن صاحب العلة صالحاً لإضافة الحم إلبه » فان كانت مباحة فأما إذا 
استويا في العدوانية فالإضافة الى صاحب العلة ‏ لانها بالإضافة اولى لكوتها أقوى . 

( ولآن تخلل قعل فاعل مختار ) بين السبب والح ( يقطع النسبة ) أى نسبة الحكم 
إلى السبب ( كنا في الحافر مع الملقى ) أى كما في حافر البئر على قارعة الطريق مع 
الذي القاه » أى دفعه إلى البئر حبث يضاف الضمان إلى الدافع لا إلى الحافر . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن حمل شيا في الطريق فسقط على انسان 
قعطب فهو ضامن » و كذا إذا سقط ) أى من الحامل شيء ( فتعثر به إنسان . وإن كان 
رداء قد لبسه فسقط فعطببهإنسان لم يضمن » وهذا اللفظ يشتمل الوجبين ) وهما تلف 
الإنسان بسقوط اللباس عليه أو بمثوره عليه . 

( والفرق ) أى بين الشيء المحمول حيث تحب الضمان به فوا إذا هلك إنسان وبين 
الثؤبالملرؤس ححيث لا حب الضمان فبه وإن هلك إنسان بوقوعه عليه ( أن حاملالشيء 
قاضد حفظه » فلا حخرج بالتقسيد بوصف السلامة ) فإذا أضيف إليه التلف كان ضامناً 
( واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه فيخرج بالتقسيد عا ذكرناه ) يمني وصف السلامة 
( فجعلثاه مباحا مطلقا ) يعني من غير شرط السلامة . 

( وعن حمد انه إذا لبس ما لا يلبسه) عادة للبدو والجوالق ودر عالحرب في غير موضع 


اانا 


وعن عمد أنه إذا لبس ما لا يليسه عادةفه وكا حامل لا نالحاجة لا تدعو 
الى ليسه قال : وإذا كان المسجد العشيرة فعلق رجلمنهم فيه قنديلاأو 
جعل فيه يوار أو حصأة فعطب به رجل لم يضمن وإن كأن فعل ذلك 
منغير لعشيرضمن قال لهذ اعن بي حنيفة وقالالا يضمن في الوجبين 





المرب > واقثوب الذي لا يحتاج إليه من حيث الزينة » لو . من حسث دقع الخر واليرد 
( فهو كالحامل ) شيم في الطريق حميث يضمن إذا سقط على انسان فعطب يه ( لان 
الجاحة لا تدعو إلى ليه ) وذكر الحيونى لو لمس ثوياً زادة على قدر الحاحة 
لم يذاكره جمد قي الكتاب ‏ وروى ابن سماعة انه قال يضمن إِذَا سقط وعطب يه 
إنسان لانه لا يممٍ به الباوى » وقماس الائة الثلاثة لا يضمن بعدم التعدى . 

: قال ) أى عمد درح» قي اللامع الصغير ( وإذا كان المسجد للمشيرة ) المشيرة‎ ١ 

القبيلة د كره في الصحاح » والمراد هبنا اهل المسجد ( فملق رجل منهم ) آى من العشيرة 

( قيه قنديا ) أى قي المسجد ( أو جعل قيه بواري ) جع بور قال الاصممي البوريا 
بالقارسية وهو بالمريية جاري وبورى . وقال اللوهرى : 

الباريا والبوريا الت من القصب و كذلك السيارية ( أو حصاة ) أىأو جمل قبهحصاة 
( قعطب يه ) أى بواحد من هذء الاشياء ( رجل ل يضمن ) يعني وإن كان يفير إذن 
الإمام ويه قال أحمد والشاقمي رحميا الله في وجه وقال الشافعي في وجه يقير إذن 
الإمام يضمن . 

وقال الام الشريد قي الكاني : وإذا حفر أمل المسجد قمه يوا ل #اء المطر 
ووضعوا قيمجباً تضي قمه الماء أو طرحوا قيه بواوى أو حصا أو ركيوا باب أو علقوا قبه 
قنديلاً أو ظقوء قلا ضمان فبمن عطب يذلك عليوم ( وإن كات الذى فمل ذلك من غير 
المشيرة ضمن قالوا ) أى المشايخ ( هذا ) يمني هذا التفصيل ( عند أبي حشفة وقالا 
لا يضمن في الوجيين ) وهما إذت الإما مام أو اذن المشيرة أو عدم اذتهما » ويه قال مالك 
وأحد و والشاقمي رحمهم الله قي وجه ‏ 
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لأن هذه من القربكل أحد م أذون في إقامتها فلا بتقيد بشرط 
السلامة 5 إذا فغله بإذن واحذ من أهل المسجد ولأبي حنيفة 
وهو الفرق أن التديير فيه| يتعلق بالمسجد لأهله دون غي رمم كنصب 
الامام واختيار المنولي وفتح بابه وإغلاقه وتتكرار الجاعة إذا 
سبقهم بها غير أهله فكان فعلب. مباحاً مطلقاً غير مقيد بشرط السلامة . 
وفعل غيرم تعدياً أو مباحاً مقيداً بشرط السلامة. وقصد القرية 





وقال الحاواني | كثر مشاخنا اخذوا بقوههما في هذه المسألة وعلمه الفتوى كذا في 
الذخيرة » وفيها وضع الجب لشرب الماء على هذا الاختلاف ( لان هذه ) أى المذكور من 
الاشياء ( من القرب ) بضم القاف وفتح الراء جمع قربة . 

(وكل أحد) مناه ل المسجد ( مأذون في إقامتها ) أي بإقامة هذه الاشياء ( ولايتقيد 
بشرط السلامة كما إذا فعله باذن واحد من اهل المسجد ) بإذن واحد من أهمل المسجد 
حمث لا يضمن . 

( ولابي حشيفة وهو الفرق ) بين الوجبين ( ان التدبير فيا يتعلق بالمسجد لاهله دون 
غيرهم ) أى غير اهل المسجد ( كتصب الإمام ) . 

أى غير أهل المسجد يعني لو صلى فيه غير اهل المسجد بجماعة لا يكون لغير أهله أن 
يصاوا فيه مجماعة . 

( واخشيار المتولى وفتح ابه وإغلاقه وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها ) أى بالصلاة 
بالماعة ( غير اهله ) يعني : إذا لم يكن الثاني موجوداً » واما إذا كان موجوداً قنصب 
الإمام إليه وهو مختار الاسكاف . 

قال ابو اللبث : وبه تأخذ إلا أن ينصب الإمام شخصا والقوم بريدون من هو اصلح 
منه فمجوز ان يكون المصنف اختار قول ابن سلام ان القوم اولى بنصب إمام > والمؤذن 
والبافي اولى بالعمارة ( فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلافة وفمل 
غيرهم تعديا أو مباحا مقبداً بشرط السلامة » وقصد القربة لا ينافي الغرامة ) . 


لكا 


لا ينافي الغرامة إذا أخطأ الطريق كما إذا تفرد بالشبادة 

على الزنا والطريق فيها نحن فبه الاستئذان من أهله قال إن جلس 

فيه رجل متهم فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة وإن كان 
في غير الصلاة ضمن وهذا عند أبي حتيفة. 


هذا جواب عن قولما لأن هذا من القرب بيانه إن قصد القربه لا يناني الضمان ( إذا 
اخطأ الطريق ) أي في طريق القربة ( كما ان إذا تفرد بالشهادة على الزن ) . 

يعني إذا شبد وحده بالزنا يحد حد القذف > وإن كان 'باداء شهادته حسية لله قعمالى 
متقرباً ولكن لما م يكن ذهاب الشهادة في الزنا » وهي شبادة الأربعة اعتبر ذلك قذفاً 
( والطريق فيا نحن فبه أو استئذان من اهله ) أي من أهل المسجد لآنه لا يدنع ان يكون 
المسجد ماعة المسامين » ومختص تدبيره بأهله . 

ألا ترى أن رسول الله عَكتَع أخذمفاتيح الكعبة من بني شيبة فأمره الله تعالى بردها 
علمهم بقوله قعال : 
«إن الله يأمري أن تؤدوا الامانات إلى أهلها © والكمبة حق جميع المسابين وارف 
اختصر قوم بتدبيره وقال التمرتاشي : لو ضاق المسجد بأهله لآهله أن يمنموا من ليس من 
أهل الصلاة فيه . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإن جلس فيه رجل منهم) أي من أهل المسجد 
( فعطب به ) أي بالجالس ( رجل لم يضمن إن كان في الصلاة ) سواء كانت الصلاة فرضاً 
أو نفلا . ذكر شيخ الإسلام ( وإن كان في غير الصلاة ضمن »> وهذا عند أبي حنيفة ) أي 
هذا التفصمل الذي ذكرة » وكونه في غير الصلاة يضمن عنده مطلقا] لبس يصحيح على 
اطلاقه فإن مس الآئمة قال في جامعه :لو جلس لانتظار الصلاة لا يضمن لقوله عليه السلام 
المنتظر الصلاة في الصلاة » وإنما الخلاف فيمن جلس لعمل لبس له اختصاص المسجد 
كدرس وقراءة القرآن وفي الذخيرة لو جلس للدرس أو لقراءة القرآن أو الذكر والتسبيح 
أو الاعتكاف لا رواية لهذا في الكتاب . واختلف المتأخرون قال أبو بكر الرازي : 


ام 


وقالا لا يضمن على كل ح ال ولو كان جالساً لقراءة القرآن أو 
أو مرفيهمارأو قعد ف هلحديث فبو عل هذا الإختلاف . 





يضمن عنده وقال أبو بكر البلخي إن جلس لقراءة القرآت أو معتكف ف المسجد 
لا مضمن بالأجماع. وذكر فشر الإملام والصدر الشبيد لو جلس للحديث يضمن يالاجماع 
لآنه غير مباح له وي النباية هه ذا ما ذكره في المتن ولو كات جالا لقراءة القرآن 
أو التعليم أو الصلاء إلى قوله قبو على الاختلاف مخالف لمذه الرواات اجمب يمكن أن 
يكون تار أبي بكر الرازي ولكن فبه بعد كا ترى . 

( وقالا لا يضمن على كل حال  )‏ 

وبه قالت الثلاثة ( ولوكان ج الا لقراءة القرآن أو التعليم ) أي تعليم الققفه 
والحديث ( أو الصلاة أو نام فبه في اثناء الصلاة أو ام في غير الصلاة » أو مر قيه مار) ‏ 

قال شخنا العلاء رحمه الله : الأول خاص » والثاتي خاض : يمتى حال كوته مار 
لأجل أمر آآخر سوى أمر الصلاة يأن مر لأخذ الماء من غير يئر المسجد ‏ 

( أو قعد قبه لحديث قهو على هذا الاختلاق ) وهو اختمار يعض أصحايتاء واختاره 
أو بكر الرازي . 

وقال يعضهم : وهو اختمار أبي عبدالله الجرجالي لبس قبها خلاق يل لا ضماتن 
فمه بالاتفاق “و لقائ ل أن يقول في عبارة الكتاب تكرار 6 لآنه قال : و إن كان في غير الصلاة 
ضمن > وغير الصلاة يشمل هذا المذ كور كله. 

ولواب : 

أن قوله : وإن كان في غير الصلاة ضمن لفظ الجامع الصغير . وقوله : ولو كان حال, 
قراءة القرآن من لفظ المصنف رحمه الله يمان كذلك » لكن قوله فيو على هذا الاختلاف 
يفيد اتفاقالمشائخ على ذلك ولمس كذلك > يل هو على الاختلاف كما رأدت وكات من 
حت الكلام أن يقول فقد قيل على هذا الاختلاق 6 وقيل لا يضمن يلا خلاف كما قال 
في الاشتكاف . 
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وأما الممتكف فقد فيل على هذا الإختلاف وقيل لايضمن بالإتفاق 

لا ان المسجد :ما بني للصلاة والذ كر ء ولا يمكنه اداء الصلاة 

بالماعة إلا بانتظارها فكان الجاوس فيه مباحاً لأنه من ضرورات 

الصلاة أو لأن المنتظر للصلاة في الصلاة كما بالحديث فلا 

يضمن كبا إذا كان في الصلاة وله أن المسجد بني الصلاة وهفذه 

الأشياء ملحقة بها فلا بد من إظبار التفاوت فجعلنا الجلوس للأصل 
000 ماحاً مطلتاً : 


( وأما الممتكف فقد قبل على هذا الاختلاف وقبل : لا يضمن بالاتفاق ) . 

وقال فخر الإسلام الإزدوي في شرح الجامع الصغير وإن قعد معتكفاً » قال مشايخنا 
اختلفوا فيه فقال بعضهم عند أبى حنيفة «رح» يضمن لانه جلس بغير الصلاة » وة ال 
بعضهم : لا يضمن لآنه متقرب به (لهما) اي لآبي يوسف وتحمد رحمهما الله » ( إنالمسجد 
إنا بنى للصلاة والذكر ) . 

قال الله تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فبيا اسمه يسبح له فيهابالفدو 
والآصال رجال » . وقال8ومن اظم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه زولا 
يمكنه أداء الصلاة باللجاعة إلا بانتظارها فكان الجلوس فيه .مياحا) لانه من ضرورات 
الصلاة » أو لان المنتظر للصلاة في الصلاة حكما بالحديث ) وقد مر الجديث عن قريب 
( فلا يضمن كما إذا كان في الصلاة وله ) أى ولابي حنيفة ( أن المسجد بنى للصلاة وهذه 
الاشياء ) أشار به الى ما ذكره من قوله كقراءة القرآن إلى آآخر (ملحقة بها ) أيبالصلاة 

. يعني يوتى بها في المسجد بطربق التبعبة للصلاة » والصلاة. هي المقصودة في بناء المسجد . 

( فلا بد من إظبار التفاوت ) بين الملحق والملحق به (فجعلنا الجاوس للاصل) الذي هو 
الصلاة ( مباحا مطلقاً ) يعني من غير قيد بشرط السلامة ألا توى أنالمسجد إذا ضاقعل 
المصلى كان له إزعاب القاعد فيه المشتغل بالذكر والقراءة والتدريس © لانه يطلب 
موضعه الاصلي . 


والجاوس لا يلحق به مباحاً مقيدآ شرط السلامة . ولاغرو 

أن يكون الفعل مباحاً أو مندوباً اليه . وهو مقيد بشرط 

السلامة كالرمي إلى الكافر أو إلى الصيدوالمشيفي الطريق والمثشي 

في المسجد إذا وطىء غيره والنوم فيه إذا انقلب على غيره وإن جلس 

رجل من غير العشيرة فيه في الصلاة قتضمن به إنسان يتبغي ألا 

يضمن لان المسجد بني للصلاة وأمر الصلاة بالماعة إن كان مفوضاً إلى 
أهل المسجد فلكل و احدمن المسامين أن يصلي فيه وحده . 


وقال التمرتاشى : لو ضاق المسحد بأهله أن يمنعوا من لمس بأهله عن الصلاة فسه 
( والجاوس لما يلحق به ) أي جعلنا الجلوس لما يلحق به ( مباحاً » مقيدا بشرط السلامة 
ولاغرو ) أى ولااعجب. قال القائل: 

ولاغرو إن حرق تر الحوى كبدي فالئار حتى على من يعبد الوثنا 

( أن يكون الفمل مباحا » أو مندوبا إليه » وهو مقيد بشرط السلامة ) أى والحال 
انه مقبد بشرط السلامة » ونظر لذلك بقوله ( كالرمي إلى الكافر أو إلى الصيد والمشي 
في الطريق والمشي في المسجد إِذا وطىء غيره والنوم فيه إذا انقلب إلى غيره ) فكل 
ذلك يقمد بشرط السلامة . 

وقال تاج الشريعة «رح» قوله كالرمى إلى الكاقر » نظير المندوب» و إلى الصيد نظير 
المباح » ومع ذلك * إذا أصاب مساما يضمن ( وان جلس رجل من غير العشيرة فيه في 
الصلاة فتعقل به إنسان ) أى فنشب به وتعلق ( ينبغي ان لا يضمن » لان المسجد بنى 
للصلاة وأمر الصلاةبالجماعة إن كان مفوضاً إلى أهل المسحد؛و لكل واحد من المسامين أنه 
يصل فيه وحده ) ٠.‏ 

وقال فخر الإسلام : وإن كان الرجل الجالس رجلا من غير العشيرة فقوله هما فبه 
لا يشكل » لانه بمنزلة الرجل من العشيرة قالا فمه بسط البواريوالحصا » فأما في قول 
أبي حنيفة فيحتمل ان يضمن يكل حال وقال بعضهم : بل هو عنده في الصلاة ب نزلة 


٠ع‎ 


فصل في الحائط المائل 
قال ؛ وإذا مال الحائط إلى طريق المسامين » فطولب صاحبه 
بنقضه وأشبد عليه , فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط 
ضمن ما تلف به من نفسء أو مال . 





العشيرة » لان المساجد أعدت للصلاة العامة من غير خصوص *؛ وإنما الخصوص فيا يرجع 
إلى الرأى والتدبير ولذلك لم يككن لغيرهم حتى إقامة الماعة لانه مما يفتقر إلى الرأى 
والتدبير » وأما نفس الصلاة بمستغن عن ذلك يخغلاف تعلمق القناديل وبسط البوارى 
والبساط والحصا . قال فخر الإسلام «درح» : وهذا القول اسبه . 


( فصل في الحائط المائل ) 

أى هذا فصل في يبان احكام الحائط المائل ولما فرغ من بيآن الاحكام التي تتعلق 
مباشرة الانسان وثنبه شرع في بيان احكام القتل الذى يتعلق بالجماد الذى لا اعتبار له 
اصلاً وهو الحائط المائل » وإِتما ذكره بالفصل لانه يلحق بالباب الذى قبله . 

(قال) أى القدورى( وإذا مال الحائط الى طريق المسامينو طولب صاحبهبنقضه وأشهد 
عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال )هذا 
كلام القدورى في مختصره . وقال الكرخي في مختصره : وإذا مال حائط من داررجل 
على طريق افذ أو دار رجل فلم يطالب بنقضه ول يشهد عليه فبه حتى سقط على رجل 
فقتله أو على متاع فسده أو على حموان فعطب به » فلا ضمان على صاحب الحائط في 
شيء من ذلك وإن تقدم اليه في هدمه وأسْهد عليه ثم سقط في مدة قد امكنه نقضه 
قبها بعد الاشباد فبو ضامن » وان كان لم يفرط في نقضه وذهب يطلب من بهدمه فكان 
في طليه ذلك حتى استأجر من هدمه فسقط الحائط فقتل انساناً أو عقر دابة أو فسد 
متاعا فلا ضمان علمه . 

قال حمد « ره » : والاشهاد » أن يقول الرجل : اسشهدوا اني قد تقدمت إلى مذا 


م 


والقياس أن لا يضمن لأنه لا صنع منه مباشرة ولامباشرة شرط هو 

متعد فيه لأ نأصل البناء كان في ملكه والميلان » وشغل الحواء ليس 

من فعله » فصار كما قبل الإشباد وجه الإستحسان إن الحائط لما 
مال إلى الطريق فقد اشتغل هواء طريق المسامين 





الرجل في هدم حائطه هذا فإذا فعل فقد لزمه نقضه على حال الامكان فإن اخر ذلك 
وفرط عما وصفت لك ضمن ما جنى عليه الحائط فإن كانت جنايته على إنسان » فبو على 
العاقلة إذا كانت نف) أو دونها إذا بلغ من دية الرجل نصف عشر دية إذا كان امجني عليه 
رحلا. وإن كان الجني علمه امرأة فإذا بلغ ارش جنايتها عشر ديتها وما كان أقل من ذلك 
فهو في ماله . وما كان في غير بني آدم فهو في ماله حال . 

( والقماس أن لا يضمن ) وبه قال الشافمي وأحد رحمها الله في اللنصوص منه » لأنه 
بناه في ملكه ولا تعدى منه ( لأنه لا صنع منه مباشرة ولا مباشرةشرط هو متعد فيه 
لأن اصل المناء كان فيملكهوالميلان وشغل الحواء ليس من فعله فصار كا قبل الاشهاد ) 
أي في صنعته مباشرة أما كونه لا صنع فيه فظاهر وأما كونه لا مباشرةوهو القتليسبب 

كحفر البير ونحوه قوله : هو متعد فيه جملة وقمت صفة كمباشرة شرط المسألة مصورة. 
فيا إذا بناه مستوياً . ثم صار مائلاً . 

وأوضح ذلك تاج الشريعة رحمه الله تعالى قبله والقياس أن لا يضمن لآن ضماتف 
الجناية بالمباشرة أو التسبب . ول يوجد شيء منها . أما المباشرة : فلأنه م يتصل باللولف 
فمل من صاحب الخائط . ألاترى أنه لم يجب عليه الكفارة » ولا يحرم عن اايراث 
وإرى شبد عليه . وأما التسبب : فلأنه أبطل أثر فمل » وهو يعد من المتلف كحفر 
المير والخحائط . : 

. وإن كان أثر فعل إلا أنه مباح . لأنه » إن قعل حصل في ملككه . وفعل الانساتف 
في ملكه مباح وأثر فمله المباح لا يصلح سبي للضبان كحقر البير في ملكه غاية ما في 
الباب أنه ترك معروفا وأنه لا يوجب الضيان يا لو أرسل انسان دابته في مراعي فدخل 
فى زرع انسان فأخبر بذلك فم يخرجه حتى افسد زرعه م يضمن لهذا الممنى كذا هذا ٠‏ 

( وجه الامتحسان أن الحائط ما مال إلى الطريق فقد اشتغل هواء طريق المسمين 


كن 


بملكه ودفعه تي يده فإذا تقدم إليه وطولب يتفر ينه » يحب عليه . 
فإذا لمتتع » صار متعدياً بنزلة ما لو وقع ثوب انسان في حجره 
يصير متعدياً بالإمتتاع عن التسليم إذا طولب به كذا هذا يلاف 
ما قبل الاشباد لأنه بمنزلة هلاك الثوب قبل الطلب ء ولأنا لو لم 
توجب عليه الضران ممتنع عن التفريخ 50-0 
أقسم فبتعذرون به . ودفع الضرر العام من الواجب وله تعلق 
بالحائط فبتعين لدفع ه_ذا الضرر وكم من ضرر خاص يتحمل 
لدقع العام منة , 
بلكه ودفعه في يده فإذا تقدم ) على صبغة المجبول ( إليه وطولب بتفريغه» يحب عليه» 
فإذا امتتع صار متمديا )موتوجه الاستحسان . 
قال مالك وايراهم النخعي وسقيان الثوري رحمهيسم الله وغيرهم من أئمة 
النابمين كشريح والشعي « رح » وروي ذللك عن على رضي الله تعالى عنه ( بمنزلة ما لو 
وقع قوب انسان في حجره يضير متمديا بالامتناع عن التسلم إذا طولب يه ) حق يضمن 
إذا ملك قي يده ( كذا هذا يخلاف ما قبل الاثهاد ) فإنه لا يضمن بالاجماع . 0 
وعن يعض اصحاب احمد وجه : أنه يضمن قبل الاشباد أيضاً يه . قال ابن أبي ليلى» | 
وأبو ثور واسحى ( لآنه بمنزلة هلاك الثوب قبل الطلب ولا لو ل فوجب عليه الضيان يمتنع 
عن التفريغ “ قمتقطع المارة حذراً على أتقسهم قمتعذرون به . ودقع الضر العام من 
الواجب وله ١  )‏ 
أى ولصاحب الحائط ( تعلق بالخائط ) هذا جواب اشكال وهو أن يقال الواء حق 
العامة وقد اشتغل بهذا الحائط قينيغي ان يكون تفريفه عليهم » قأجاب بقوله : وله 
تعلى بالحائط يمني نقضاً وابقاء فكأنه هو اولى بذلك ( فبتعين لدفع هذا الضرر ) لتملق 
الحائط يه على الوجه الذي ذكرناه ( وم من ضرر خاص يتحمل لدقع العام منه ) أى من 





ينانا 


ثم فها تلف به من النفوس تحب الدية . وتتحملبا العاقلة لأنه في 
كونه جناية دون الخطأ فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأولى 
كيلا يؤدي إلى استتصاله والاجحاف به وما تلف به من الأموال 
كالدواب والعروض يجب ضمانها في ماله لأن العواقل لا تعقل 
الأموال والشرط التقدم إليه . وطلب النقض منه دون الاشباد . 
وانما ذكر الاشباد لنتمكن من إثباته عند إنكاره فكان من 





الضرر . هذا أيضا جواب عما يقال لو وجب عليه نقض الجدار لدفع الضرر العام يتضرر 
صاحب الجدار أيضا . فأجاب بفوله : وك من ضرر إلى آخره .. . كالحجر على المفتي 
المتاجر والمتطبب الجاهل والمكاري المفلس فإنهم يحجرون لدفع الضرر العام وإن كان أ أو 
حضفقة « زه » لا يرى الحجز على البالغ العاقل الحر م فيا تلق يهان اللذوي “جب 
الدية وتتحملها العاقلة ؛ لآنه في كونه حناية دون الخطا » فيستحق فيه التخفيف 
بالطريق الأولى كيلا يؤدى إلى اسنئصاله ) أي انقطاعه بالكلية . 

( والاححاف به وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض يجب ضانها في ماله » 
لأن العواقل لا تعقل الأموال > والشرط التقدم ! إلمه ) أى بشرط الضمان يقدم الطالب 
إلى صاحب الحائط وهو أن يقول له : 

إن حائطك هذا نوف . أو يقول : مائل فانقضه أو اهدمه حت لا يسقط ولا يتلف 
شيئا ولو قال ينبغي أن تهدمه فذاك مشهود ويشترط أن يكون المتقدم من صاحب حق 
لواحد من العامة » مساما كان أو ذمما أو صبماً أو امرأة إن مال إلى طريقهم وواحد من 
أصحاب السكة الخاصة إن مال إلمها وصاحب الدار أو سكانها إن مال إليها وأن يكون 
إلى من له الولاية التفريغ حتى لو تقدم إلى من يسكن الدار بإجارة أو اعارة > فلم ينقض 
حتتى سقط على انسان فلا ضمان على احد . ( وطلب النقض منه ) أى وطلب نقض 
الحائط من صاحمه ( دون الاشهاد ) أي-لنس بشرط ( وإنما ذكر الاشباد ليتمكن من 
اشباته عند انكاره ) أي انكبار المطلوب بالحهم ( وكان ) أي الاشهاد 
( من باب الاحتناط ) ولمذا لو اعترف صاحبه أى.طولب بنقضه »> وجب عليه 


04 


باب الإحتياط وصورة الاشباد أت يقول الرجل اشبدوا أني 
قد تتقدمت لهذا الرجل في هدم حانطه هذا . ولا يضح 
الاشباد قبل أن يميل الحائط لانغدام التعدي قال : ولو بني الحائط 
مائلاً في الابتداء ... قالوا : يضمن ما تلف بسقوطه من غير 
اشباد 6 لأن البناء تعد ابتداء كمافي اشراع الجناح . قال :وقبل 
على القتل . وشرط الترك في مدة يقدر على نقضه فيبا لأنه لبد 
من امكان النقض ليصير بتركهجانياً ويستوي أن يطالبه بنقضه مس 
أو ذمي » لأن الناس كلهم شركاء في المرور فيصم التقدم اليه 


الضمان وإن لم“يشهد عليه ذكره في النحفة ( وصورة الإشهاد أن يقول الرجل : 

اشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا ولا يصح الإشهاد قبل أن 
يبي الحائط ) أي قبل أن يمل الحائط إلى السقوط وهو من وهى بهي اصله يرهي فحذقت 
الواو فصار بهي وذلكلو قوعالواو بينالياءوالكسرة كا في يعد اصلهيوعد (لانعدامالتعدي). 

أى قبل : وهى الحائط إلى السقوط ( قال ولو بني الحائط مات9 في الابتداء قالوا ) 
أى المشائخ ( يضمن ما تلف.بسقوطه من غير اشهاد » لآن المناء تعد ابتداء) أى في ابتداء 
الآمر ( كا في اشراع الجناح ) أى لا يعه فيه ابتداء ( قال وتقبل شبادة رجلين أو 
رجسل وامرأتين على التقدم لأن هذه ليست يشهادة على القتل ) يعني لو كانت شهادة على 
نفس القثل لم يقبل سهادة النساء بشبهةالبدلية بل هي شهادةعلى ميلان الحائط فتقبل شهادة 
رجل وامرأثين ( وشرط الترك ) أى بشرط القدوري ترك النقض ( في مدة يقدر على 
نقضه فيها لآنه لا بد من امكان النقض ليصير بتركهجانيا) لأنة ربما لابتمكن منالنقض إما 
لجبله بذلك أو لعدم الآل2 » فلا بد من زمان يقدر فيه على النقض حتي يكون بتركه 
بعد ذلك متعدياً ( ويستوي أن يطالبه بنقضه مس أو ذمي » لأن الناس كلهم شركاء في 
الرور فيصح التقدم إلمبه من كل واحد منهم رجلا كان أو لمرأة حرا كان أو مكاتناً ) 


احليكنا 


من كل واحد منبم » رجلا كان أو امرأة حرا كان أو مكاتباً . 
ويصم التقدم إلنه عند السلطان وغيره لأنه مظالية بالتفريخ قتيقرد 
كل صاحب حق به وان مال إلى دار رجل قالمطالية إلى مالك اقدار 
خاصة لأن الحق له على الخصوص وإنكلن فيبا مكأن لحم ان يطالبوه 
لآن لحم المطالية بازالة ما شغل الدار فكذا بإزالة ما شغل هوامما 
ولو أجله صاحب الدار أو أبرأءمنبا أو فعل ذلك سا كنوها فذلك 
جائز ولا ضمان عليه فيما تلف بالحائط لأن اق لحم بغلاف مأ 
إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من اشبد عليه حيث لا يصح 





وقال الأقطم في شرحه : 

وكذلك لو طالبت به امرأة أو صي أو غريب من يلد آنغر لأن جميع مؤلاء هم 
المرور في الطروق قصحت مطالبتهم . 

وفي شرح الطحاوي : والخصومة قنه إلى كل واحد من الناس » مشا كات أو تميآً 
بعد أن يكون حرا بالا عاقلا » أو كان صغيراً أذن له وله في الخصومة أو كان عبداً 
آزن له مولاء . ( ويصح التقدم إليه ) أى إلى صاحب الخائط . ( عند السلطان وغير. ) 
أى وغير السلطان (لأته مطالبة بالتفريغ فتفرد كل صاحب تق يه ) أى بالطلب حق 
إذا ل يأخذ في تقضه عند ذلك قبو ضامن كا أصاب ( قال ) أى القدوزي ( وإ مال ) 
أى الحائط ( إلى دار رجل قالمطالية إلى مالك الدار خاصة لآن الى له على الخصوص 
وإت كات قيها ) أى في الدار (مكان لهم) كالمتأجر والمستمير لمم ( أن يطاليوه لآن لهم 
المطالمة بإزالة ما شغل الدار فكذا بإزالة ما شغل هواءها ولو اجل ه صاحب الدار ) 
يعني إذا كان المىلان إلى دار رجل قأجله صاحب الدار ( أو ابراء متها ) أى من الناية 
( أو فمل ذلك ) أى التأجمل(ساكنوها فذلك) أى التأجمل أو الايراء ( حائز ولا ضبان 
علمه فيا تلف بالحائط لآت الحق لهم يخلاف ما إذا مال إلى الطريق فآجله القاضي أو من 


الفا 


لأن الحق لجاع ة المسامين وليس إليها ابطال حقهم ولو باع الدار 
بعدما اشبد عليه وقبضها المشترى برىء من ضمان الجناية بترك 
الهدم مع تمكنه وقد زال مكنه بالبيع بلاف اشراع الجناح 
لأنه كان جانيا بالوضع ولم ينفسم بالبيع فلا ييرأ على ماذكرنا , ولا 
ضهان على المشترى لأنه لم بشهد عليه ... ولواشبد عليه بعد - 
شرائه فهو ضامن لتر كه التفريغ مع تمكنه بعدما طولب به والأصل 
انه يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقض الخائط وتفريغ 
الحواء ومن لا يتمكن منه لا يصمح للتقدم إليسه كالمرتهن والمستأجر 
والمودع سا كن الدار . ويصح التقدم إلى الراهن لقدرته على ذلك 
بواسطة الفكالة 





اشبد عليه حيث لا يصح لآن الم لجباغة المسائين وليمر [ليه|ابظالحقهم) أى حق جماعة 
المسامين . 

( ولو باع الدار يعدما اشهد عليه وقبضها المشتري بريء) أى البائع ( من ضمانف لأن 
الجناية بترك الهدم مع تمكنه وقد زّال تمكنه بالببع مخلاف اشراع الجناح لأنه كان جانياً 
بالوضع وم ينفسخ بالببع فلا يبرأ على ما ذكرة) أشار به إلى قوله في باب ما يحدثه الرجل 
في الطريق ولو أشرع جناحاً إلى الطريق ثم باع الدار قأصاب الجناح رجلا فالضيان على 
البائع ( ولااضمان على المشتري لأنه لم يشهد عليه . ولو اشبد عله بعد شرائه فهو ضامن 
لتر كه التفريغ مع تمكنه بعد ما طولب به والاسل ) في هذا الباب ( أنه يصح التقدم إلى 
عل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ الحواء ومن لا يتمكن منه لا يصح التقدم إليه 
كالمستأجر والمرتهن والمودع وساكن الدار) وفييعض النسخ وسكان الدار ( ونصخ التقدم 
إلى الراهن لقدرته على ذلك بواسطة الفكاك ) . أي فكاك الرهن . 


لم" 


و إلى الوصي وإ أب البتيم وأمه في حائط الصبي لقيام الولاية وذكر 
الام في الزيادات والضمان في مال اليتيم لأن فعل هؤلاء كفعله وإلى 
المكاتب لأن الولاية له . 


فإن قلت : لو كان الراهن مفلس] لا يقدر على قضاء الدين ؟ ... قلت : يببع السدار 
ويقضي الدين من تمنها حتى ينقضه المشتري .. . فإن قلت : من لم يحد من يشتري ؟ ... 
قلت : سأل الجصاص عن هذه المسألة بعسنها قال: يكون التقدم إلبه وإلى الأجني سواء 
ويحوز أن يتقدم إلبه برفع الأمر إلى القاضي بأمر المرتهن بتمكنهمنالنقضإن كانالمرتهن 
حاضراً وإن كان غات يأذن له بالنقض : وإذا ترك ذلك فامئكنه النقض بهذا الطريق 
يكون متعدياً الكل من تاج الشريعة « ره » (وإلى الؤصي )أىويصحالتقدم أيضاً إلى الوصي 
( وإلى أب اليتيم ) قال شبخنا العلاء رحمه الله : 

المراد من اليتيم الصي لآن البتيم لا أب له والمراد من الأب » الجد » لآن الجد 
يسمى الأب عند عدم الأب ( أو أمه ) أى أو أم الصبي ( في حائط الصبي لقيام الولاية ) 
الوصي والآب والآم ( وذكر الأم في الزيادات ) يعني إذا تقدم إلى أم الصي في حصائط 
مال لصغير لزم الضمان . 

قال الاترازي : وفيه نظر لأنه لم يذكر في الزيادات الام » بل ذكر الاب . والوصي 
كا ذكر في الاصل . فقال في الزيادات : حائط الصبي اشهد على أبيه أو على وصيه » 
فالضمان على أبيه أو عاقلة الصبي > فإن لم يسقط حتى كبر أو مات من اشهد عليه لم 
يكن فبه ضمان حتى يستأنف الاشهاد . وإن اشبد على صحيح في حائط ثم جزأ وارتد 
ولق بدار الحرب بطل الإشْهاد إلى هنا لفظ زيادات عمد برواية الزعفراني « ره » عنه 
( والضمان في مال اليتيم لأن فعل هؤلاء ) أي فعل الوصي والاب والام ( كفمله ) أي 
كفمل الصبي والتقدم إلبهم كالتقدم إلى الصبي ( وإلى المكاتب ) أى يصح التقدم إلى 
المكاتب في حائط له مائل ( لآن الولاية له ) أى للمكاتب . قال فخر الإسلام رحمه الله 
في شرح الزيادات مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الاعظم فاشهدعليه ثم سقط فأتلف 
انساناً . 


والى العبد التاجر سواء أكان عليه دين أو لم يكن لأن ولاية 
النقض له ثم التالف بالسقوط إنكان مالا فهو في عنق العبد وإن 
كان فسا فهو على عاقلة المولى لأن الاشباد من وجه عل المولى 
وضهان ال#ال أليق بالعبد » وضهان النفس بالمولى ويصم التقدم إلى 
أحد الورثة في نصيبه وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده 
لتمكنه من اصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي ولو 
سقط الحائط المائل على انسان بعد الاشباد فقتله فتعثر بالقتل غيره 
فعطب لا يضمنه 





فعلى المككاتب الاقل من قيمته . ومن دية المقتول فان ادى المكاتب فعتق ثم سقط 
فأتلف انساناً ففبه دية القتل على عاقلة مولاء . 

وقال : وإذا عجز المكاتب ثم سقط المائط المائل فأتلف انسانأقدمه هدر ولاشيء 
على المولى لعدم الإشهاد عليه ( وإلى العبد التاجر ) . أي يصح التقدم إلى العبد التاجر في 
حائط المائل ( سواء كان عليه دين أو لم يكن > لآن ولاية النقض له ثم التالف بالسقوط 
إن كان مالا » فهو في عنق العبد ) حتى يباع فبه كديون التجارة ( وإن كان ) أى 
التالف ( نفساً فهو على عاقلة المولى » لأن الإسباد من وجه على المولى ) لأن الخائط ملوك 
المولى والعبد متصرف للمولى ( وضمان المال اليق بالعيد ) لأنه ملح بالاموال ( وضؤان 
النفس ) اليق ( بالمولى ) لآن دية العبد غير قابلة لموجب جنابة الدم لأنه يشبه الصلاة 
والعبد لمس بأهل لذلك . 

( ويصح التقدم إلى أحمد الورثة في نصمبه وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده 
لتمككنه من اصلاح نصمبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي ) بمطالبة شركائه . وحمث لم 
يفعل ذلك » صار مفرطاً فوجب الضمان بقسطه ( ولو سقط الحائط المائل على انسان بعد 
الإشباد فقتله فتعثر بالقتل غيره فعطب » لا يضمنه ) أي لا يضمن صاحب الحائط الذي 


يلف 


لأث التفريخ عنه إلى الأولياءءلا إليه .. وإن علب 
بالنقض ضمنه لأن التفريخ اليه » إذ النقض ملكه والاشباد 
على الحائط المائل إشباد على النقض » لأن المقصود امتناع الشغل ولو 
عطب يجرة كانت على الحائط فسقطث بسقوطه وهي ملكه ضمنه لأن 
التفربخ وإن كان ملك غيره لا يضمنه لأن التفريغ إلى مالكيبا . 








تعثر فبلك ( لآن التفريخ عنه إلى الأولياء لا إليه ) أي التفريغ عن القتيل الاول مفوض 
إلى الاولياء لأنهم الذين يتولون دفنه لا إلى صاحب الحائط . 

( وإن عطب بالنقض ضمنه ) أي صاحب الحائط (لأن التفريخ إليه) أي لآن تفريغخ 
الطريق عن نقض الخحائط إلى صاحب الحائط ( إذ النقض ملكه والإشباد على المائط 
المائل » اشهاد على النقض لأن المقصود امتناع الشغل ) عن الحواء . 

وعن أبي يوسف « ره » : أنه لا يضمن صاحب الحائط إلا إذا تقدم إليه بعد سقوط 
النقض بالتفريم . 

وروي عن جمد أنه يضمن »6 وإن / يتقدم إليه التفريغ ( ولو عطب يحرة كانت على 
الحائط فسقطت يسقوطه ) أي بسقوط الحائط ( وهي ) أي الجرة ( ملكه ضمنه لآن 
التفربغ إليه وإن كان ) أي الجرة ( ملك غيره لا يضمنه لآن التفريغ إلى مالكها ) . 

وفي بعض النسخ : وإن كانت الجرة على تأويل المسمى قوله » لا يضمن ه . أي لا 
يضمن صاحب الحائط لو عثر انسان طى الجرة » ولا يضمن صاحب الجرة لآنه لم يوجد 
الإشهاد عله حتى لو كانت الجرة لصاحب الحائط يضمن لقدرته على رفعبا كالنقض . 
وفي المبسوط وضع شيئاً على حائطه فدفع ذلك الشيء فأصاب انساناً » فلا ضهان عليه 
لأنه وضعه في ملكه فلا يكون متعديا فيا يحدثه سواء كان الحائط مائلا أو لم يكن : لآن 
في الوضعين لايكون ممنوعامنوضع متاعه على ملكه ولكنذ كر ف المبسوط سقوط الجرة فقط . 

وفي رواية الككتاب ذكر سقوط الخحائط مع سقوط الجرة ( قال ) أي مد « ره » في 


لضن 


قال: وإذا كات الحائط بين خسة رجال اشبد على أحدهم 
فقتل انسانا ضمن خمس الدية ويكون ذلك على عاقلت ه وإن 
كانت دار بين ثلاث تفرء فحفر أح دهم فييا بير والحفر 
كن بغير رضا الشريكين الآخرين أو بنى حائطاً فعطب به 
إنسأنا فعليه ثلث الدية على عاقلته وهذا عند أني حتيفة وقالا : 
عليه نصف الدية على عاقلته في القصلين لما ان التلف بنصب من 
أشبد عليه معتير وبتصيب مزلم يشبد عليه ه در فكانا قسمين 
فانقسم نصفين كا مر في عقر الأسد ونبش الحمة وجرح 
والعمق المقدر ْ 
سلما لض بس سس )ب 
الجامع الصغير : (وإذا كان الحائط بين خسة رجال اشبد على احدم فقتل انساناً ضمن 
خمس النحجة ويكون ذلك على العاقلة و إن كان دار بين ثلاثة نفر فقسفر أحدهم فيها بيراً 
والحقر كان بغير رضاء الشردكين الآخرين » و بنى حائطا فعطب يه انساتاً » قعلمه 
ثلث الدية على عاقلته . وهذا عند أبي حتيفة رضى الله تعاللى عنه ). 
(وقالا : عليه نصف الدية على عاقلته في الفصلين) أي في فصل الحائط المشترك بين 
خمسة وقصل دار بين ثلاثة نفر ويه قال احمد . ْ 
( نما ) أي لآبي يوسف وعمد ( أن التلف بنصيب من اشهد عليه معتير وينصيب من 
ميشبدعليه ىدر فكانا قسمين قانقسم نصقين كا مر في عقر الاسد ونهش الحبة وجرح 
الرجل ) فإنه يكون نصفين النصف على الخارج والنصف هدر ( وله ) أي ولأبي حشيفة 
« ره » (أن الموت حصل بعملةواحدة وهو الثقل المقدر ) أراد بالق ل المبلك ( والعمق 
المقدر ) المبلك لا جرد الثققل ويحرد العمق لآن البسير من ذلك لا يصلح علة التئف . 
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لان أصل ذلك ليس بعلة وهو القليل حتى يعتبر كل جزءعلة فيجتع 
العلل وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ثم يقسم على أربايها 
بقدر الملك بخلاف الجراحات بأن كل جراحة علة التلف بنفسبا 
صغرت أو كبرت على ما عرف إلا أن عند المزاحة اضيف 


إلى الكل لعدم الأولوية 





( لأن اصل ذلك ليس بعلة وهو القليل حتى يعتبر كل جزء علة فتجتمع العلل وإذا 
كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ثم يقيم على اربابها بقدر الملل لك يخلاف الجراحات 
فإن كل جراحة علة التلف بنفسها صغرت ) أي الجراحة ( أو كبرت على ماعرف . إلا 
أن عند المزاحمة أضمف الى الكل لعدم الاولوية ) في الاضافة إلى البعض . 


«* © + 


باب جناية البهيمة والجناية عليها 
قال: الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما اصابت ببدها أو رجلبا أو 
رأسبا أ وكدمت أو خبطت وكذا إذا ضدمت . ولا يضمن ما تفحت 
برجلها أو ذنبها . والأصل أن المرور في طريق المسامين مباح؛ مقيد 
بشرط السلامة لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيرهمن 
وجه لكونه مشتر كأ بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيداً بما ذكرنا 





باب جناية البهيمة والجناية عليها 

أي هذا باب في ببان أحكام جناية البهيمة وفي ببان جناية الآدمي على البهيمة وكان 
من حتى هذا الباب أن يذكر بعد جناية المملوك لتفضيل النطق في المملوك الذي هو العبد 
ولككن لما كانت البهيمة ملحقة بالمادات من حيث عدم الفعل والنطق الحق هذا الباب 
يباب ما يحدثه الرجل في الطريق . 

( قال ) أي جمد « ره » ني الجامع الصغير ( الراكب ضامن لما اوطأت الدابة مبا 
أصابت ببدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت) الكدم العض بقدم الاسنارن 
كا يكم الخمار » والخبط الضرب باليد . 

( وكذا ) آي وكذا يضمن الراكب ( إذا صدمت ) الصدم : الضرب بالجسد » 
ومنه : إذا قتل الكلب الصيد صدما لا يؤكل . واصطدم الفارسان يعني : ضرب أحدهها 
الآخر بتفسه ( ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنيها ) . نفحت الدابة الشي, إذا ضربته 
يحافرها . 

( والاصل) أي في هذا ( أن المرور في طريق المسامين مباح مقيد بثسرط السلامة لانه 
يتصرف في حقه من وجه وفي حتى غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس » فتلنا 
بالاباحة مقيداً بما ذكرة ) من شرط السلامة ( ليعتدل النظر من الجانبين ) أي من بين 
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لتعدل النظر من ثم انما يتقيد بشرط السلامة فيها يمكن الاحتراز 
عنه :ولا يتقيد بها فيها لا يمكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن 
التصرف وسد بابه وهو مفتوح والاحتراز عن الإبطاءه وما 
يضاهه ممكن فإنه ليس من ضرورات التسير فقيدناه بشرط 
السلامة عنه والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عله 
مع السير على الدابة فل يتقيد به ءفإن أوقفبأ في الطر يق » ضمن التفحة 
أضآً , لأنه يمكن التحرز عن الايقاف » وإن لم يمكنه عن النفحة 
فصار متعدياً في الإيقاف وشغل الطريق يهفيضمنه 
اا ددشم 
صاحب الداية وجانب الرجل الذي جني عليه من جهة الدابة » ولا يضمن ما كان من 
الغبار بالمشي أو بسير الدابة لآنه لا يمكن الاحتراز عنه . 

و كذا ما انارت الداية يستايلبا من الحصى الصغفار لأنه لا يمكن أن يحترز عنه في 
السير.. فأما الحصى الكمار فإن الراكب يضمن ما تولد منه لأنت ذلك لا يكوت إلا 
بالمئف على الدابة في السير . وقالوا في شرح الجامع الصغير : وإن اوقفبا في الطريى 
ضمن النفحة أيضا ( ثم انما يتقيد يشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز عنه » ولا يتقبد بها 
فما لا مكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن التصرف وسد بايه ) أي ياب التصرف 
( وهو مفتوح ) أي والحال أنه مفتوح . 

( والاحتراز عن الايطاء وما يضاهميه ) أي وما يشاييه ( ممكن فإقه لبس من 
ضرورات التسمير فقمدناه يشرط السلامة عنه والتفحة بالرحل والذتب لمس مكته 
الاحتراز عنه مع السير على الدابية » قم يتقيد به ) أي يشرط السلامة . 

( فإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا لأنه مكمه التحرز عن الإيقاف وإن لم 
يمكنه عن النفحة > فصار متعديا في الإيقاف وغل الطريق به فيضمنه) ولو كانت سائرة 
وصاحبها معها قائدا أو سائقاً أو راكباً تضمن ججميع ما حجنت إلا النفحطة يالرجل أو 


اننا 


قال وإن أصابت ببدها أو برجلبا حصاة أو نواة»أو أثارت غباراً أو 
حجراً صغيراً ففقأ عين إنسان أوفسد ثوبه لم يضمن وإن كان حجر 
كبيراً ضمن ءلأنه في الوجه الأول لايمكنالتحرز عنه إذ سير الدواب 
لا يعرىعنه وفي الثاني ممكن لأنه ينفك عن السير عادة . إما ذلك 
بتعنيف الراكب المرتدف فيما ذكرنا كالراكب لأن المعنى لا 
يختلف قال : فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير » فعطب 
به انسان لم يضمن لأنه من ضرورات السير فلا يمكنه الاحتراز 


الذنب . ويه قال احمد « ره » في رواية وعند الشافمي واحمد رحمبما الله في رواية 
يضمنها أيضاً وهو قول ابن أبي ليلى « ره » وقال مالك رحمه الله : لا يضمنها . 

( قال ) أي عمد « ره » في الجامع الصغير ( وإن أصاب-» بيدها أو برجلها حصاة » 
أو نواة » أو أثارت غبار أو حجرأ صغيراً ففقأ عمن انسان أو افسد ثويه لم يضمن وإن 
كان حجر كبيراً ضمن لأّنه في الوجه الاول ) وهو ما إذا كان الحجر صغير] ( لا يمكن 
النحرز عنه إذ سير الدواب لا يعرى عنه وفي الثاني ) وهو ما إذا كان الحجر كبيراً 
( مككن ) أي الاحتراز ( لأنه ينفك عن السير عادة إنما ذلك ) لأن الظاهر أنه نشأ 
( بتعشيف. الراكب ) في أمر السوق فيوصف بالتعدي © فيؤخذ يه . 

( والمرتدف فيا ذكرة كالراكب ) أراد بالمرتدف » الرديف . وقوله فها ذكرظ يمني في 
موجب الجمناية ( لآن المعنى لا يختلف ) لآن الدابة في ايديها ويسيرانها وبوجبانها كيف 
شاووا »هذا وبروى عن شريح : وتجب الكفارة عليها » لآنها كذا يخلاف القائد والسائق 
كذا في الممسوط وبه قال مالك وقال الشافمي واحمد واسحق « ره » : لا يضمن 
الرديف . 

وعن احمد «دره » أرجو أن لا شيء عليه إذا كان أمامه من يمسك المنان ( قال ) 
أي القدوري ( فإن راثت أو بإلت في الطريق وهي تسير فمطب به انسان لم يضمن لأنه 
من ضرورات السير » فلا يمكن الاحتراز عنه وكذا ) أي لا يضمن ( إذا اوقفها ) أي 


لفن 


وكذا إذا أوقفبا لذلك لأن من الدواب مالا يفعل ذلك 
إلا بالإيقاف . وإن أو قفها لغير ذلك فعطب انسان بروثا أو 
بو لما ضين لأنه متغد في هذا الإقاف لأنه لس من 
ضرورات السير ثم هو أكثر ضرراً بالمارة من السير لما انه 
أدوم منه » فلا يلحق به . والسائق ضتامن لما أصابت ببدها أو رجلبا » 
والقائد ضامن الا أصابت بيدها دون رجلبا . والمراذ النفحة . 
قال رضي الله عنه: هكذا ذكره القدوري « رح» في 
مختصره » وإليه مال بعض المشائخ ووجبه أن النفحة بمرأى 
عين السائق فيمكنه الاحتراز عنه وغائب عن بصر القائد فلا 


الدابة ( لذلك ) أي لأجل البول أو الروث . 

( لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك ) أي البول والقاء الروث ( إلا بالايقاف 5 
أوقفبا لغير ذلك ) أي لغير البول ورمي الروث ( فعطب انسان ببولها أو روثها ضمن 
لأنه متعد في هذا الإيقاف لأنه ليس من ضرورات السير ثم هو ) أي الإيقاف ( أكثر 
ضرراً بالمارة من السير لما أنه ادوم منه ) أي من السير ( فلا يلحق به ) أي بالسير والائمة 
الثلاثة « ره » لا يفرقون وبوجمون الضمان بالروث والمول في الطريق مطلقاً 

وقال ابن قدامة « ره » : وقياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف بذلاك لآنه لا يمكن 
الاحتراز عنه ( والسائق ضامن لما اصابت ببدها أو رجلبها » والقائد ضامن ا أصابت 
ببدها دون رجلها ) هذا لفظ القدوري « ره » . وقال المصنف رمه الله : ( والمراد 
النفحة ) أي المراد من قوله أو رجلها النفحة بالرجل ٠‏ 

( قال رضي الله عنه هكذا ذكره القدوري في مختصره وإلمه مال يعض المشائخ ) 
أى بعض مشائخ الطرق ( ووجبه ) أى وجه ما ذكره القدوري ( أن النفحة بمرأى عين 
السائق فسمكنه الاحتراز عنه وغائب عن بصر القائد فلا يمكنه التحرز منه وقال أكثر 


رضن 


يمكنه التحرز عنه . وقال أكثر المشائخ « رح » إن السائق لا يضمن 
النفحة أيضأ » وإن كان يراها . إذ ليس على رجلبا ما يمنعبا به فلا 
يمسكن التحرز عن ه ء بخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها » 
وببذا ينطق أكثر النسخ وهو الاصح . قال الشافعي : يضمئون 
النفحة كلهم لأن فعل ا مضاف اليبم والحجة عليه ما ذكرنا وقوله 
عليه السلام : الرجل جبار » ومعناه النفحة بالرجل وانتقال الفعل 





المشائخ ) أى مشائخ ديارنا : ذكره في النخيرة وهم مشائخ ماوراء النبر ( إنالسائق لا 
يضمن النفحة أيضاً وإن كان براها إذ لس على رجلها ما يمنمها به فلا يمكن التحرز عنه 
يخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها ) يقال . كبح الدابة بلجامها هو أن يجذيها 
إلى نفسه لتقف . 

( وبهذا ) أى بقول أكثر المشائخ ( ينطق أكثر النسخ ) أى نسخ القدوري ( وهو 
الاصح . قال الشافمي : يضمئون النفحة كلبم ) أى الراكب والسائق والقائد. 
وبه قال مالك واحمد وان أبى ليلى « رح » ( لأن فعلبا ) أي فعل الدابة ( مضاف 
إلييم ) أى إلى الراكب والسائق والقائد . 

( والحجة عليه ) أى على الشافمي « ره » ( ٠١‏ ذكرته ) أشار إلى قوله وغائب عن 
بصر القائد فلا يمكنه التحرز عنه ( وقوله مزنتهد: ) عطف على قوله ما ذكرته أي الحجة 
عليه قوله نعتد: أي قول الني يَلتع ( الرجل جبار ) هذا الحديث اخرجه أبو داود 
والنسائي « ره » عن سفيان بن حسين » عن الزهري » عن سعيد بن المسبب عن 
أبي هريرة رضي الله تمالى عنه » عن الني مَفِقَوٍ قال : الرجل جبار . 

وقال الخطابي : تكلم الناس في هذا الحديث . قبل إنه غير محفوظ وسفيان بن 
حسين معروف بسوء الحفظ قلت استشبد به البخاري « ره » » واخرج له مس « ره »في 
المقدمة » ورواء مد « ره » في كتاب الآثر ... أخبرة ابو حنسفة » حدثنا حماد » عن 
ابراهيم النشعي رحمهم الله » عن الني علد جرح العجباء جبار والعدة جبسار والمنب 
جبار والرجل مار والمعدن حبار . وفي الركاز اخخس وهو يفصل قوله جبار يباض 


ام 


بتخويف القتل كا في المكره » وهذا تخويف بالضرب.. وي 
الجامع الصغير وكل شيء ضمنه الراكب »ضمنه السائق والقائد » 
لأنهما مسببان لمباشرتهما شرط التلف وهو تقريب الدابة إلى مكان 
الجناية فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه كالرا كب 
إلا أنعل الراكب الكفارة فيما أوطأته الداية ببدها أو برجلبا . 
ولا كفارةعلبماولا على الراكب فيما وراء الايطاء لأن الرا كب 
مباشر فيه لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له » لأن سير الدابة 





سككارى : أى هذا يعني النفحة هدر وهو معنى قوله ( معناه النفحة بالرجل ) . 

لآن الوطىء مضمون بالاجماع ( وانتقال الفعل ) هذا جواب عن قول الشافمي «رح» 
لأن فعلبا يضاف إليهم بالقياس على الأكراه بيانه أن انتقال الفعل إلى غيره إنما كوف 
( بتخويف القتل كا في المكره وهذا تخويف.بالضرب ) لآن القتل فلا يلحق يه . قال 
الأكمل «رح » وفيه ضعف لأنه لم يفل يذلك قياس) على الاكراه » وإنما قال بناء على 
أصل آخر » وهو أن سير الدابة مضاف إلى راكبها ولا كلام فبه » وإنما الكلام في النفحة 
ومع ذلك لا يخاو عن ضعف . 

والجواب القوي ما ذكره بقوله والحجة عليه ماذكرة . وقوله عليه السلام 
الرجل جبار . 

( وفي الجامع الصغير ) إنما أتى برواية الجامع الصغير لاشتاها على الضابط الككليوبيان 
الكفارة ( وكل شىء ضمنه الراكب » ضمئه السائق والقائد لانهما مسببان لمباشرتهها شرط 
التلف وهو تقريب الداية إلى مكان الجناية فيقيد بشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز عنه. 
كالراكب إلا أن على الراكب الكفارة فبا اوطئته الدابة ببدها أو برجلها ولا كفارة 
علمينا ) أى على القائد والسائق ( ولاعلى الراكب فيا وراء الايطاء ) كالتفحة بالرجسل 
والذنب في ذلك » وانما الكفارة علبه في الإيطاء » لأنه مياشر فيه » وهو معنى قوله 
( لآن الراكب مباشر فيه لآن التلف يثقله وثقل الدابة تبع له » لآن سير الدابة قاف 


فض 


عضاف اليه وهي 5 له وهما مسبيان لأنه لا يتصل متهما إلى ال حل 
شيء وكذا الراكب في غير الايطاء والكفارة حم المباشرةء لاا حم 
التسبيب وكذا يتعلقبالإيطاء في حقالر اكب حرمانالميراث والوصية 
دون السائق والقائد لأنه يختص بالمباشرة ولوكان راكب وسائق 
قيل :لا يضمن المائق ما أوطتت الدابة لأن الراكب مباشر فيه 
ل ىا ذكرناء والسائق مسب ء والإضافة إلى المباشر أولى وقيل : 


الضمان عليبما لأن كل ذلك سبب الضمان . 
إلمه ) أى إلى الراكب . آلا ترئ أنه يقال : سار فر مضا » وإن كان هو ججالسا في 
سرجه لا يتحرك ؟ 


لهذا » لو سار في ملكه على دابته فوطئت بيدها أو رجلها وقتلت» فعليه الكقارة 
والدحية » إذ المناشرة في الملك وغيرء مواء ذكره في المبسوط ( وهيآلة له ) أي الدابة 
الركب ( وهيا ) أي السائق والقائد ( مسببان لآنه لا يتصل منهما إلى الحل شيء )أي 
إلى حل الحلاك ( وكذا الراكب في غير الايطاء ) أي لا كقارة عليه في غير الإيطاء » 
لأنه سبب في ذلك . 

( والكقاره حك المباشرة » لا حك التسبيب ) فمجب عليه الكفارة في الإيطاء » لأقه 
مباشر قبه ( و كذا يتعقق بالايطاء في حتى الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق 
والقائد لأنه ) لآن كل واحد من حرمان الميراث والوصية ( يمختص بالمباشرة ولوكان راكب 
وسائق . قمل : لا يضمن السائق ما اوطئت الداية لآن الراكب مباشر فيه لما ذكرة ) من 
قوله » لأن التلف بثقله ( والسائق مسيب والاضافة إلى المباشر اولى ) لآنه لاعيرة 
التسبب مع المباشرة . 

ألاترى إلى الدقع مع الحفر ( وقبل الضيات عليهما ) أي على الراكب والسائق ( لآن 
كل ذلك سبب الضيان ) أى كل وأحد منهما بإنفراده عامل في الاتلاق » لآن كل واد 
لو اتفرد أوحب الضيان . 


انفضا 


قال واذا اصطدم فارسان ممانا فعلى عاقلة تل و اخد منهما دية الآخر 
وقال ذفر والشاقعي «رح» يحب عل عاقلة كل واحدمئهبما نصف 
دية الآخرلما روي ذلك عن علي رضي الله عنه ولأنكل واحد منهما 
مات بفعله وفعل صاحبه لأنه بصدمتهآلم نفسه وصأحبهفيبدر نصفه , : 
ويعتبر نصفه ما إذا كان لاصطدامعمداً أو جرح كلواحد منبمانفسه 
وصاحبه جراحة أو حفرا على قارعة الطريق بيراً فانبار عليبما 
يجب على كل واحد منبما التصف . فكذا هذا ولنا أن الموت 
مضاف الى فعل صاحبه , لان فعله في نفسه مباح وهو المشي في الطريق 


وقال الكرخي «رح» في مختصرء : ولو أمر بنخسها وهو بيسير فوطيت إنساناً 
فقتلته » فالدية عليها نصفان ؛ لان هما الآن راكب وسائق يعني ان الناخس كالسائق 
ولو كان ثمة سائق وراكب مشتركان في الضمان . و كذا الناخس» يعنيان الناخسكالسائق 
وقال الإمام الاسبيجابي درح» فإن كان سائق وراكب» أو سائق وقائد أو راكب وقائد 
فالضمان علبهما جميعاً » غير أن الكفارة على الراكب وححده . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( وإذا اصطدم فارسان ) تقييد بالفارسين 
اتفاقي * إلا إنالحى في الماشين كذلك أو قبده يحسب الغالب ( فماتا فملى عاقلة كل 
واحد منبما دية الآخر وقال زفر والشافمي رحمبما الله : يحب على عاقلة كل واحسد 
منهما نصف دية الآخر) به قال مالك «رح. ( لما بروى ذلك عن علي رضى الله تعالى 
عنه ) هذا غريب على ما نبينه ان شاء الله تعالى . 

( ولان كل واحمد منبما مات يفعله وفعل صاحبه لانه بصدمته 1ل نفسه وصاحبه 
فيهدر نصفه ويعتبر نصفه كما إذا كان الاصطدام عمد أو جرح كل واحسد منيما نقسه 
وصاحبه جراحة أو حفراً على قارعة الطريق بير فانهاز ) أي سقط ( عليهما » يحب على 
كل واحمد منبما النصف ... فكذا هذا ) وهذا الذي ذكره زفر والشافمي «رح» 4 هو 
القياس والاستحسان ما ذكره اصحاينا ويه قال احمد درح » وهو قوله ( ولنا ان الموت 


نض 


فلا يصلح مستند ا للإضافة في حق الضمان كالماشي اذا لم يعم بالسبيل 

ووقع فيبا لا هدر شيء من دءه وفعل صاحبه وان كان مباحاً لكن 

الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالنائم اذا انقلب على غيره . 

ودوي عن علي رضي الله عنه : انه أوجب على كل واحد منها 

كل الدية » فتعارضت روايتاه فرجحنا بما ذكرنا وفيما ذكر من 
المسائل الفعلان 





مضاف إلى فعمل صاحبه ‏ لان فعله في نفسه مباح » وهو ال مني في الطريق فلا يصلح 
مستنداً للاضافة في حق الضمان كا ماشي إذا لم يعم بالسبيل ووقع فيها لا .هدر شيء من 
دمه ) بان يقال : لولا مشيه م يقع في البير » فكذا هنا لا هدر شيء من دمه ايض بأن 
يقال : ولا تقرب به نفسه من الصدوم م لك . 

( وقعل صاحبه وإن كان مباحا » لكن الفمل المباح في غيره ) أي في غير نفسه 
( سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره) فأهلكه » يحب عليه الضمان . 

(وروىعن علي رضى الله تعالى عنه أنه أوجب على كل واحد منبماكل الدية ) هذا 
رواه ابن أبي شيبة «رح» في مصنفه . حدثنا عبد الر حمن بن سلبان عن اسشعب »> عن حماد 
عن ابراهيم » عن علي رضى الله عنه في فارسين اصطدما فمات أحدهما انه ضمن الحي 
للمبت ( فتعارضت روايتاه ) أي رواية علي رضى الال عنه (ترجسا ) أي مده 
الرواية ( بما ذكرة ) من الدليل . 

وقال الكاكي درح»» إد يقول : ما روى عن علي « رض» انه أوجب النصفسصمول 
على ما إذا كنا عامدين حبث يحب نصف دية كل منهما في العمد كما ذكر في الكتاب . 
قلت هذا كله تكلف » وقد ذكرن أن الذي احتج به زفر « رح » والشافمي حديث علي 
رضى الله تعالى عنه : المذكور غريب يعني م يبت » فمن أن يأتي التعار ضرأو لم يأول 
وهذا من قلة الاطلاع في كتب الاحاديث . 

( وفها ذكر ) أي الخصم ( منالمسائل)المذكورة ( الفعلات ) وهما : الاصطدام عمداً 
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محظوران فوضم القرق ه ذا الذي ذكرنا اذا كنا حرين 
في العمد والخطأ ولو كلا عبدين م4 در الدم في الخطأ . 
ان الجناية تعلقت يرقبته دفضصا وفداء وقد فانت لا الى خلف من 
غير فعل المول فبدر ضرورة وكذا في العمد » لان كل واحد 
منهما هلك بعدما جنى ولم يخاف بدلا . ولو كان أحدهما حرآ 





والجرح ( عحظوران ) أى غير مشروعين إذا كان كذلك ( فوضم القرق ) بين المقبس 
والمقيس عليه . 

وق الاجناس قال أبر يرسف «رح» في نواهر هشام » في رجلين علوا صلا > فوقما 
على وجههما جميعاً فياتا » انه يضمن كل احد منيما دية صاحبه » ولو وقع احدهما على 
قفاه والآخر على وجبه فماتا » ضمن صاحب القفا دية صاحب الوجهواو انقطم اميل 
فوقما جميعاً على اقفيتبما فماتا ضمن القاطم ديتهما » وضمن الخبل . 

فقيل لمحمد «رح» إت وقما على وحهيما إذا قطع الحبل ؟ ... قال محمد درح» هذا 
من قطع الحبل وقال محمد درح» في نوادر رستم : أو وقما على أقفيتهما وماتا » لا ضمات 
على قاطم الحبل ( هذا الذي ذكرء ) هو أنه يحب دية كل على عاق ة الآخر ( إذا كاة 
حرين في العمد والخطأ ولو كانا عبدين .هدر الدم) أي يسقط ( قي الخطأ ) يمني إذااصطدم 
المبدان خطأ يمني فماتا هدر الدم . 

(لان الجناية تعلقت برقبته ) أى يرقب ةالمبد الجاني (دقما وفداء) أىمنحيث دقع المولى إياء 
ومن حيث أن يقديه ‏ ولما مات قبل ذلك فات حل الجناية إن خلف لا يضمن المولى شما 
وهو معنى قوله ( وقد فات ) أى العبد ( لا إلى خلف ) لفوات عحل النناية ( من غسير 
فمل المولى ) في العبدين ( فيدر ) أى فسقط الدم ( ضرورة ) وقي بمض التسخ 
فيدر صرورة : 

( وكذا الحم في العمد ) يعني قبا إذا وقع الاصطدام عمد متها ( لان كل واحد 
منهما هلك بعدما جنى ويم يخلف بدلا ) لآت المبد لا مال له ( ولو كات احدمما ) أ ىأحد 
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والآخر عبداً ففي الخطأ تجب عل عاقلة الحر المقتولقيمة العبد ويبطل 
حق الحر المقتول في الدية فيما زاد على القيمة ء ولأن على أصل 
أبي حنيفة « ربح » وعمد « رح» تجب القيمة على العاقلة لأنه ضهان 
الآدمي فقد اخلف بدلا ببذا القدر فيأخذه ورثة الحر المقتول 
ويبطل ما زاد عليه لعدم الخلف وني العمد تجب على عاقلة الحر 
نصف قيمة العبد لأن المضمون هو النصف في العمد وهذا القدر 
يأخذه ولي المقتول وما على العبد في رقبته وهو نصف دية الحر 
يسقط بموته الاقدر وما اخلف من البدل وهو نصف القيمة . 





المصطدمين ( حراً » والآخر عبداً » ففي الخطأ تجب على عاقة ار المقتول قممة العبد ) 
لأن كل شيء من الحر فيه الدية » ففيه القيمة من العبد“وكل شيء من الحر فيه نصف الدية» 
ففيه من العبد نصف القيمة . 

( قبأخذها ) أى فيأخذ القيمة ( ورثة المقتول الحر ويبطل حت الحر المقتول في 
الدية فيا زاد على القيمة ) أى على قيمة العبد لانه ل يخلف شيئا فيا زاد ( لان على أصل 
أبي حنيفة وتحمد «رح» تحب القيمة على العاقلة ) أراد أن الاصل أن العبد المقتول خطأ » 
تجب قيمته على العاقلة عندهما . 

وروى عن أبي يوسف أنه قال في مال القاتل : وإنما تحب قممة العبد على القاتل 
عندهما ( لانهدضمان الآدمي فقد أخلف بدلاً بهذا القدر فيأخذه ) أي بدل العبد ( ورثة 
الحر المقتول > ويمطل ما زاد عليه لعدم الخلف) أى. لعدم الخلف بوت العبد من غير غلف 
( وفي العمد تحب على عاقلة الحر نصف قممة العبد لان المضمون هو النصف في العمد » 
وهذا القدر يأخذه ولي المقتول . وما على العبد في رقبته وهو نصف دية الحر يسقط 
بموته الاقدر ما إخلف من البدل وهو نصف القممة ) فبأخذه الورثة من مولى العبد . 

( قال ) أى عمد درح» في الجامع الصغير ( ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل 


يفذا 


قال : ومن ساق دابة فوقع السرج على اجل فقتله ضمن . و كذا على 

هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه وكذا مايحمل عليبا لأنه متعد 

في هذا التسبيب » لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد 

والاحكام فبه يبنلاف الرداء لأنه لا يشد في العادة ولأنه قاصد 

لحفظ هذه الأشياء م في المحمول على عاتقه دون اللباس على ما 

مر من قبل فيقيد بشرط السلامة . قال: ومن قاد قطاراً » فبو ضامن 
لا أوطاً فإن وطىء بعير 





فقتله ضمن ) هنا لفظ الجامع وقال المصنف «رح» ( و كذا على هذا الحم ) يعني وصول 
الضمان على السائق إذا وقعت ( سائر ادواته كاللجام ونحوه ) مثل الركب والمهرة وغير 
ذلك لآن ذلك كتقصير منه لآنه لو أحكمبها م تقم . 

( وكذا ) الحمك في وقوع ( ما يحمل عليها ) أى على الدابة ( لأنه متعد ) أى لآن 
السائق قد تمدى ( في هذاالتسبيبلأن الوقوع ) أى وقوع هذه الآشاء ( بتقصير منه ) 
أى من السائق ( وهو ) أى التقصير (ترك الشد ولإحكام. فيه) “أى في الشرح كما لو وقع 
الشيء المحمول على العاتق على انسان فقتله ( يخلاف الرداء ) الملموس إذا سقط فأتلفشيئاً 
حيث لا يحب الضيان ( لآأنه ) أى لآن الرداء ( لا يشد في العادة) ولو تعثر اللابس فسقط 
الرداء » ثم تعثر به انسان » لم يضمن فكذا اذا سقط رداءه . 

( ولآنه ) أى ولأن السائق ( قاصد لحفظ هذه الأشياء) يعني السرج وسائر الأدوات 
( كما في المحمول على عاتقه ) اذا وقم على شيء فأتلفه فإنه يحب الضان ( دون اللباس ) 
يعني لا يحب الضيان فبه > لأنه لا يقصد حفظه ( على ما مر من قبل ) أى في بابمايحدثه 
الرجل في الطريق ( فيتقيد بشرط السلامة ) يعني في حم السائق . 

( قال ) أى القدورى : ( ومن"قاد قطار؟ ) القطار : الإبل يقطر على نسقى واحد » 
والجع قطر . ( فبو ) أى القائد ( ضامن لما أوطأ ) أى القطار ( فآن وطىء بعير ) أى 
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إنساناً ضمن به الدية على العاقلة لأن القائد عليه حفظ القطاركالسائق 
وقد أمكنه ذلك وقد صار متعدياً بالتقصير فيه والتسبيب بوصف 
التعدي سبب الضمان الا ان ضمان النفس عل العاقلة فيه وضمان 
المأل في ماله وإن كان معه سائق ؛ فالضمان عليبما لأن قائد الواحد 
قائد الكل وكذا سائقه لاتصال الأزمة . وهذا إذا كان السائق 
في جانب من الإيل . أما إذا كان توسطبا وأخذ بزمام واحد يضمن 





من القطار ( انساناً ضمن به الدية على العاقلة لأن القائد علمه حفظ القطار كالسائق وقد 
أمكنه ذلك وقد صار متعدياً بالتقصير فيه والتسسيب بوصف التعدى سيب الضمان > إلا ان 
ضمان النفس على العاقلة فيه وضمان المال في ماله وان كان معه ) أى مع القائد ( سائتى 
فالضمان عليها لآن قائد الواحد قائد الكل و كذا سائقه ) أى سائق الواحد ( لا تصال 
الأزمة ) أى أزمة القطار وهو جمع زمام . 

وفي المبسوط : السائق تعرف للابل مما اصاب بالصدمة وغيرها . وكذا القائد مقرب 
في ذلك فيشتركان في الضمان لا سواهها في التسبب وإن كان يينهما سائق الإبل في وسط 
القطار فالضمان في جميم ذلك عليهم أثلاثاً ... 

وقال الككرخي «درح» : قال عمد درح» في املاء الكتابي » لو ان رجلا كان يقود 
قطاراً وآخر من خلف القطار ليسوقه ويزجر الإبل مزجر يسوقه وعلى الإبل قوم في 
الحامل نيام أو غير نيام فوطىءبعير انساناً فقتله فالدية على عاقة القاثد والسائق 
والرا كبين على البغير الذى وطي جميعاً الذين قدام البعير الذى وطي على عواقلهم جميعاً 
عدد الرؤوس والكفارة على الراكبين خاصة . 

وقال الكرخي رحمه الله ومن كان من الركبان خلف البعير الذى وطىء لا يزجر 
الإبل ولا يسوقها راكب على بعير فيها أو غير راكب فلا ضمان على احد منهم » لأنهيسم 
لمسوا بقادة ولا ساقة . 

( وهذا ) اى وجوب الضمان على السائق والقائد جميع] فيها ( اذا كان السائق في 


خض 


ما عطب بما هو شخلفه ويضمنان ما تلف با بين بده لأن القائد لا يقود 
ما خلف السائق لانفصام الزمام والسائق يسوق ما يكون قدامه 
قال : وإن ربط رجل بعيراً إلى القطار والقائد لا يعم » فوطىء 
المربوط إنساناً فقتله » فعلى عاقلة القائد الدية لانه يمكنه صيانة القطار 
عن ربط غيره . فإذا ترك الصيانة » صار متعدياً وفي التسبيب : 
الدية على العاقلة يا في القتل الخطأ ‏ ثم يرجعون ببا على عاقلة الرابط » 
لأنه هو الذي أوقعهم في هذه العبدة , وإنما لا يحب الضمان عليهما 
في الابتداء وكل منبما مسبب لأن الربط من القود بنزلة التسبيب 


جانب من الإبل الأول اما اذا كان توسطها وأخذ يزمام واحد من الإبل يضمن ما عطب 
بما هو خلفه ويضمنان ) اى القائد الأول والثاني ( ما تلف بما بين يديه ) اى بين يدى 
السائق ( لأن القائد الأول لا يقود ما خلف السائق لانفصام الزمام ) اى لانقطاعه . 

(والسائق سوق مايكون قدامه ) حتى لو لم يسى ما كان قدامه يكون الضمان على 
القائد الأول لا غير كذا ذكر في المغني . ٠‏ 

( قال : وان ربط رجل بعيرا الى القطار والقائد لا يعم ) فوطىء المربوط انساناً » 
فقتله » فعلى عاقلة القائد الدية قبد به اذ لو عل القائد بالربط »نال السير فالدية علىعاقلته 
ولا برجعون بها على عاقلة الرابط لأنالقائد لما علم بالريط“فقد رضي بما يلحقه منالضمان» 
فلا يرجع الحاصل ان زيل القائد بالربط لا بقى ابتداء وجوب الضمان عنه لوجود 
الاتلاف منه والجهل يزيل الاثم دون الضمارن كالنائم اذا انقلب على انسان . 

( فوطىء المربوط انساناً فقتله فعلى عاقة القائد الدية لآنه يمكنه صبانة القطار عن 
ربط غيره فاذا ترك الصبانة صار متعدياً وفي التسميب الدية على العاقلة كما في القتل الخطأ 
ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط لآأنه هو الذى اوقعهم في هذه العبدة و إنما لا يحب الضمان 
عليبما ) اى على القائد والرابط (ني الايتداء وكل منهما ) أى والحال ان كل منهما(مسبب 


١ لد‎ 


من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط قالوا هذا إذا ربط 

والقطار تسير , لأنه أمر بالقود دلالة فإذا ل بعلم بهء لايمكته 

التحفظ من ذلك فسكون قرار الضمان عل الرابط . أما إذا ريط 

والايل قيام ثم قادها ضمنبا القائد لانه قاد بعير غيره بغير إذنه لا 

صريحاً ولا دلالة » فلا يرجع با لحقه عليه . قال : ومن أرسل بهيمة 

وكان لها سائق فأصابت في فورها يضمته » لأن الفعل اتتقل اليه 
لاس الوق 


لأت الريط من القود بمنزلة التسبسب من الماشرة ) ولا شك ار: الماشرة أقوى 
كالحافر مم الرافع . 

( لاتصال التلف بالقود دون الربط قالوا ) أى المشائخ (هذا ) اى رجوع عاق القائد 
على عاقة الرابط ( اذا ربط والقطار تسير ) الواو فيه للحال (لآفه) اى لان الرابط (امر 
بالقود دلالة ) يعني امر للقائد بقود بعيره حين سار دلالة » يعني من. حمث الدلالة وان لم 
يكن صريحاً . واذا لم يعم يه ( فإذا لل يعم القائد به » لا يمكته التحفظ من ذلكفيكون 
قرار الضمان على الرابط . اما اذا ربط الإبل قيام ثم قادهاءضمنها القائد) اى بلا رجوع 
( لانه قاد يعبر غيره بغير اذنه لا صريحا » ولا دلالة . فلا يرجع يما ألحقه عليه ) . 

قال الحبوبي «درح» . قال الحاواني «رح»:اذا ريط حال قيام الإبل ووقوفها“لا يضن 
الرابط »لآن ربطه قد زال هذا السبب بقود القائد فييرأ عن موجبها . كن وضع حجراً 
وحوله من ذلك إلى موضع آخر . لم يككن على الواضع الأول ضهان ما تلف به » لآنه لما 
حوله زالت جناية 'كذا هبنا . 

( قال ) أي عمد «رح» في الجامع الصغير : 

( ومن أرسل بهممة وكان لها سائقآ ). قال الصدر الشهبدهرح» وغيره: أراد إلمهمة» 
الكلب . وأراد يكونه سائقا : أن يكون خلقه ( فأصابت في فورها ) أي في 
فور الآأومال . 


قال : ولو أرسل طيراً وساقه ‏ فأصاب في فورهلم يضمن . والفرق 
أن بدن الببيمة يحتمل السوق » فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة . 
وكذا لو أرسل كلباً ولم يكن له سائق لم يضمن ولو أرسله إلى 
صيد ولم يكن له سائق فأخذ الصيد وقتله حل » ووجه الفرق أن 


الببيمة مختارة في فعلها ولا تصلح نائبة عن المرسل فلا يضاف فعلبا 
إلى غيرها. هذا هو الحقيقة إلا أن الحاجة مست في الاصطياد 


فإن قتل صيداً مملوكا ( يضمنه > لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السوق . قال ) أي 
مد درح» في الجامع الصغير : ( ولو أرسل طير] وساقه » فأصاب في فوره » لم يضمن. 
والفرق ) بين المسألتين : ( أن بدن البهممة يحتمل السوق ) فاعتبر سوقه والطير لا يحتمل 
السوى ( فصار وحود السوق وعدمه سواء بمنزلة ) واحد . 

ولهذا » لوأدخل بازياً في الحرم أو صقرا وأرسله فجمل يقتل حمام الحرم » لا يازمسه 
شيء . لان الباز لا يحتمل السوق . ولو أشلى كلبا على رجل حتى عقره أو مزق ثيابه لا 
يضمن لآن يسوقه . أراد به : إذا كان خلفه لما مر وقيل إذا لم يكن خلفه »فعقر وتعلق 
بانسان إن كان غير معم لا يضمن لآن غير المعلم إنما يذهب بطبع نفسهلابالإرسالوإن كان 
معاما» فإن ذهب يمينا وشمالاً ومال عن الوجه الذي أرسل ثم أتلف انساناً لا يضمن . 
لانه لا يضاف إلى السائق وإن أصابه من الوجه الذي ساقه وأرسله كان ضامنا. لانه ذهب 
بارسال صاحيه » فكان مضافاً إلى المرسل . 

كذا ذكر فخر الدين قاضي خان ( و كذا لو أرسل كلبا ول يكن له سائق لم يضمن ) 
يعني إذا كان خلفه ( ولو أرسله إلى صيد وم يكن له سائق » فأخذ الصيد وقتله حل 
ووجهالفرق) بين المسألتين ( أن البهيمة ) أي الكلب ( مختارة في فعلها ) . 

وفي بعض النسخ مختارة في فعله ( ولا تصلح ثائبة عن المرسل فلا يضاف فعلها ) أي 
فلا يضاف فعله ( إلى غيرها هذا هو الحقيقة ) أي فمل أحد لا يضاف إلى غير ( إلا أن 
الحاجة مست في الاصطياد وأضيف إلى المرسل لأن الاصطياد مشسروع ولاطريق له 


شين 


فأضيف إلى المرسل لأن الاصطياد مشروع ولاطريق له سواه ولا 
حاجة في حق ضمان العدوان . وعن أبي يوسف أنه أوجب الضمان 
في هذا كله احتباطاً صيانة لأموال الناس قأل « رض » وذكر 
في المبسوط إذا أرسل دابة في طريق المسامين فأصابت في فورها 
فالمرسل ضامن لأن سيرها مضاف اليه ما دامت تسير على سننها 
وإن انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حم الإرسال إلا إذا لم 
يكن له طريق آخر سواه وكذا إذا وقفت ثم سارت بخلاف ما إذا 
وقفت بعد الإرسال في الاصطياد ثم سارت فأخذت الصيد لان 
تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل لانه لتمكنه من الصيد وهذه 
تنافي مقصود المرسل وهو السير 





سواه ©» ولا حاجة في حتى ضمان العدوان ) أي لاضرورة في وجوب العدوان 
فلا تسقط عبرتها . 

( وعن أبي يوس ف «رح» أنه أوجب الضمان في هذا كله احتماطا صمانة لأموالالناس) 
وجعل شخي العلاء درح» هذا نسخه يمني يوجد هذا في بعض النسخ ( قال ) أي المصنف 
( وذكر في المبسوط إذا أرسل دابة في طريق المسابين فأصابت في فورها فالمرسل ضامن 
لأن سيرها يضاف إلمه مادامت تسير على سننها ) فيضمن. قال الصدر الشبير وعليهالفتوى 
وبه قال الشافمي وأحمد . وعند مالك فمل العجياء جبار بأي وجه كان . 

( ولو انعطفت ) أي الدابة ( يمئة أو يسرة انقطع حم الإرسال إلا إذا لم يكن له 
طريق آخر سواه ) أي سوى طريقاليهنة والمسرة بأن كان علىالجادةما أوصل الطريق 
لا ينقطع حك الإرسال . 

( وكذا ) أي كذا لا ينقطع حم الإرسال ( إذا وقفت ثم سارت بخلاف ما إذا 
وقفت بعد الإرسال في الاصطياد ثم سارت فأخذ الصيد لأن تلك الوقفة تحقق مقصود 
المرسل لأنه لتمكنه من الصيد وهذه ) أي وقفةالدابة (تناني مقصود المرسلوهو السير) 


وفيانا 


فينقطع حك الإرسال وبخلافما إذا أرسله إلمصيد فأصاب نفساً أو 
مالاً في فور لايضمتههن أرسله وفي الارسال في الطريق يضمنه لأن 
شغل الطريق تعد فيضمن ما تولد منه اما الارسال للاصطياد فمياح 





فإن المقصود من الإرسال هو السير لا الوقوف . 

فإذا كان كذلك ( فينقطع حك الإرسال وبخلاف ) معطوف على قوله يخلاف ما إذا 
وقفت ( ها إذا أرسله إلى صبد فأصاب نفس] أو مالا في فوره » لا يضمنه من أرسل وفي 
الإرسال فيالطريق يضمنه ) يريد بهذا : الفرق بين الارسالين : الارسال إلى الطريكى » 
والارسال إلى الصيد. . فقي الأول لا ضبان عليه . وفي الثاني حب الضان إذا 
كان على القفور . 

( لأن شغل الطريق تعد . فمضمن ماتولد منه . أما الارسال للاصطياد » فمياح ولا 
تسبيب إلا بوصف التعدي ) وقانوا في رجل له كلب عقور كلما مر عليه شيء عضه » 
فلأهل القرية أن يةتلوه . فإن عض > هل تحب الضهان على صاحيه . 

إن م يتقدموا عليه قبل القبض لاضان عله وإن كان تقدموا إلى صاحب الكلب 
قعليه الضمان عنزلة الحائط المائل وقال الشافمي وأجمد «١‏ رحمبم الله » يضمن وإنه 
م يتقدم إليه . 

وكذا فى ستور معروف يأ كل الطيور وق المنتقى لو طرح رجلا قدام أسد أو سبع 
فقتله لسس على الطارح قود ولا دية ولكن يعزر ويصرب وبعدها يحبسحق يتوبويموت 
وقال أبو يوسف أ أرى أن يحبس حق يموت وعند الآئة الثلاثة إن كان الغالب القتلل 
يحب القود وإن كان لا يقتل غالبا فمند الشافمي «رح» قولان في قول يحب القود وفيقول | 
لاحب ولكن تحب الدية وبه قال أحمد وقياس قول مالك انه حب القود . 

( قال ) أي المصنف هرح» وليس في كثير من النسخ لفظ قال ( ولو أرسل بهيمة 
3 فأفسدت زرعا على قوره ) أي فور الإرسال والمراد يفور الإرسال أن لا يميل يمينا ولا 


ار 


زرعاً على فوره ضمن المرسل وإن مالت بيت أو شمالاً وله طريق 
أو تهاراً لاضمان على صاحبها لقوله عليه السلام جرح العجماء جبار . 
وقال مد ر حمه اللههي المنفلتة ولأن الفعل غير مضاف اليه لعدم 


شلا ( ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شالاً وله طريق آخر لا يضمن ل #أمر ) وفي 
الفتاوى الصغرى أرسل حماره فدخل زرع إنسان فأفسده فان ساقه إلى الزرع ضمن وإن 
م يسقها بان لم يكن خلفها وان لم تنعطف الدابة يمينا ولا شالاً وذهب إلى الوجه الذي 
أرسله صاحبه فأصاب الزرع ضمن أيضاً وان انعطف يمينا وشإالا فأصاب الزرع إن كان 
له طريق آخر م يضمن والا يضمن في ديار شخ الاسلام «رح»(ولو انفلتت الدابة فأصابت 
مالا أو آدميا ليلا أو نهاراً لا ضمان على صاحبها لقوله تتمتخدذ) أي لقول النبي ملت (جرح 
العجماء جبار ) الحديث رواه أبو داود وابن ماجة عن اللبث بن سعد عن الزهري عنسعيد 
أبن المسيب عن أبي هريرة «رض» قال : قال رسول الله ِنَم العجماءجرحها جبار الحديث 
قال أبو داود المنفلتة أى العجماء التي لا يكون معها أحد ويكون بالنهار لا بالليل وقال 
ابن ماجة الجبار الحدر الذى لا يغرم وفي الموطأ عن مالك الجبار الدية . 

( وقال مد «رح» هي المنفلتة ) التي أهدر الني كليم فعلبا هي المنفلتة لا التي أرسلت 
فانفساد المرسلةإذا كان ني فور الارسال لبس حبار وإنما ذكر التفسير لثلا يحري الحديث 
على مومه كا قال مالك «رح » وقال القدوري في شرحه وسواء كان انفلاتا في ملك 
صاحبها أو في الطريق أو في ملك غيره لآنه لا صنع له فيانفلاتها ولا يمكنه الاحتراز عن 
فعلبا فلا يضمن ما تولد منه . انتهى . 

وقال الشافعي إن كانت ذهبت بارا لايضمن به قال مالك وأحمد وأكثر 
فقباء الححاز . 

( ولآن الفعل ) أي فعل الدابة المثقة ( غير مضاف إلبه ) أي إلى صاحب الداية 
( لعدم ما يوجب النسبة إليه من الارسال واخواته ) من السوق والقود والركوب » وفي 


ما يوجب النسبة إليه من الإرسال واخواته شأة لقصاب فقئت عينها 

ففيها ما نقصبا لأن المقصود منب ا هو اللحم فلا يعتب رالنتقصان . 

وفي عين بقرة الجزار وجزورهربع القيمة وكذا في عين امار والبغل 

والفرس وقال الشافعي فيه النقصان أيضاً اعتباراً بالشاة ولناما 

روي أنه عليه السلام قضى في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضى 
عبر رضي الله عنه 





بعض النسخ قال ( شاة لقصاب ) أى قال مد في الجامع الصغير شاة لقصاب (فقئت عبنها 
قفيها ما نقصها ) أى ما نقص الشاة من قممتها ( لأن المقصود منها ) أى من شاة القصاب 
( هو اللحم فلا يعتبر النقصان وفي عين يقرة الجزار وجزوره ) بفتح الجم وهو ما اتفذ 
للنحر بقع على الذكر والأثئى كذا في الطحاوي والجزر القطع وجزر الجزور نحوهما 
والجزار هو الذي يحزر البقرة أى ينحرها (ريع القيمة) الواجب ربع قيمة بقرةالجزار 
وجزوره ( كذا ) أى يحب ربع القيمة ( في عين اجار والبغل والفرس ) وفي جامع 
البرذوى إنما وضع المسألة على هذا الوجه عين لم يقل في عين البقرة والجزور مطلقاً لبيان 
ان البقرة والجزور وإن أعدا للحم كا في شاة لا يختلف الجواب فيهما أعنى يحب ربع 
قممتها سواء كانا معدين للحم أو للحرث والمل والر كوب كا في الذي لا يؤكل لمه كامار 
والبغل والفرق ار: الشاة لا ينتفع بها للحمل بل ينتفع بها كالامعة فيضمن النقصان من 
غير تقدير وأما البهائم فاتها عاملة كالآدمي فينتفع بها بغير العمل أيضاً فأشبه الآدمي من 
وجه والمسألة من وجه فوجب لنصف التقدير الواجب في الانسان عملا يها . 

( وقال الشافمي «رح» فيه النقصان أيضاً اعتبارً بالشاة ) وهو القياس قول مالك 
وأحمد ( ولنا ما روى أنه تزفتهد ) أى أت الني ملت ( قضى في عين الدابة بربع 
القيمة ) هذا رواه الطبراني في معجمه من حديث زيد بن ثابت «رض» أن الني َلتّقضى 
في عين الدابة بر بع قيمتها ورواه العقبلى في الضعفاء (وهكذا قضى حمر «رض») رواه 
عبد الرزاقفي مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح ان 


0 


والجمال والعمل فمن هذا الوجه تشبيه الآدمي . وقد 
تمسك للأكل فمن هذا الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبيين 
فبشبه الآدمي في إيحاب الربع وبالشيه الآخر في نفي التحف 
ولأنه إنها يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عبناها وعنيا المستعمل 


فكأنها ذات أعين أربعة فيجب الربع بفوات إحداها . 


عمر «رض» كتب إليه في عين الدابة ربع مُنها ورواه كذلك ابن أبي شمبة ( و ن فمها ) 
دلدل معقول على ذلك أى فى الدابة(مقاصد سوى اللحم كالمل والر كوب والزينةوالجمال 
والعمل فمن هذا الوجه ) أى من وجه الزينة والجال ( تشبه الآدمى . وقد تمَسك للا كل 
فمن هذا الوجه ) أى من وجه إمساكبا للأكل ( تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين فبشه 
الآدمى فى إيحاب الربع وبالشبه الآخر فىنفيالنصف) أى فى نقى نصف الإيجابوقيه 
إشارة إلى الجواب عن القباس على الشاة فان المقصود منها اللحم وفقاء المين لا يفوقه بل 
هو عمب يسير قبازم نقصان المالية ( ولأنه ) أى ولأن الشاة هذا دليل آخر أى ولآن 
الشاة أيما يكن إلى آخره على ما تبين ولكن الاعتاد على الدليل الأول الأقوى أن العينين 
لا يضمنان نصف القيمة كذا قال فخر الاسلام درح» وإنا قال ذلك لآن المعمول به فى 
هذا الباب النص وهو ورد فى عين واحدة فمقتصر علية قوله ( إنما يمكن إقامة العمل 
بها ) أى بالقيمة ( بأربعة أعين عيناها ) أى باعتبار الآأريعة أعين وفى بعض النسخبأرمع 
أعين ثم بين الأربعة الأعين بقوله عبناها » أى عمنا الدابة ( وعبنا المستعمل) أى مستعمل 
الدابة فاذا كان كذلك ( فكأنبها ) أى فكأن الدابة تكون ( ذات أعين )فاذا كانتذات 
أعين ( أربعة فيجب الربع ) أى ربع القيمة ( بفوات أحدها ) أى أحد الأعين الأربعة 

( قال ) وَ(ِنما قلنا قال المصنف لآن هذه المسألة وما بعدها لست مذكورة ف الهداية 
وإِنما هي من مسائل الأصل . ذكرها المصنف تفريعاً . 


يذرانا 


قال ومن سار على دابة في الطريق فضر با رجل أو تخسبا فنفحت 
دون الراكب هو المروي عن عمر رضي الله عنه وايبن مسعود رضي 
الله عنهما ولأن الراكب والمر كب مد فوعان بدفع الناخس فأضيف 
فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده ولأن الناخس متعد في تسبييه 








( ومن سار على دابة في الطريق فضريها رجل أو نخسها ) من النخس وهو الطعنالعود 
ونحوه وهو من باب مثع يمنع ومنه النخاس دلال الدواب(فنفحت رجلا) يقال نفحديرجله 
إذا ضريه بالحاء المهملة من ياب منع ( أو ضريته بيدها او نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك 
على الناخس ) يعني إذا نخسها بغير إذن الراكب والسائق وبه ضرح في المبسوط ولا يعلم 
فبه خلاف ( دون الراكب ) أي لا يازم الراكب شيء فان قيل القياس يقتضى هو أن 
يكون الزمان على الراكب لكونه مباشرا فان م يكن متمدياً لآن التعدي ليس من شرط 
فان م يختص به فلا أقل من الشركة والجواب أن القياس يترك بالآثر أشار إليه بقوله(هو) 
أي المذكور هو الذي ( المروي عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ) فيرجل 
نخس دابة عليها راكب فصدمت آخر فقتلته أنه على الناخس لا على الرا كبهذا غريب . 

وقال الأترازي لما ذكر المسألة المذكورة الأصل قال بلغنا ذلك عن عمر وعبد '. بن 
مسعود (رض) وروى غبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أبن مسعود وقبه [ما يضمن 
الناخس وروى ان أبي شيبة في مصنفه نحوه عن شمريح والشعبي ولآن الراكب 
دليل معقول . 

( ولآن الراكب الدابة والمركب ) الذي هو الدابة ( مدفوعان يدفم الناضى فأضيف 
قعل الدابة إلمة كأنة فغل بيده ) أما فعل الراكب فلأنه انتقل إلى الدابة لأن الوثببة 
المفلكة إنما كانت منها فكان مضطراً في حر كته وأما فمل الدابة فقد انتقل إلى الناغس 
لكونه الحاملعلى ذلك ملحا فكان الحامل الناخس ميز له.الرابع للدابةو الراك بمعاعلىما 
فعلت الدابة والمدفوع إلى الشيء وإن كان مباشرا لا يعتبر مباشراً يا في الإيضاع الإكراء 
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والرا كب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للنعدي . حتى 
لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضبان على الرا كب والتاخس 
نصفين لأنه متعد في الإيقاف أيضأ . قال وإن تقحت الناخغس 
كان دمه هدر لأنه بمتزلة الجاني على تفسه إن ألقت الراكب فقتلته 
كان ديته على عاقلة الناخس لأنه متعد في تسبيبه وقيه الدية على 
العاقلة . قال ولو وثيت بنخسة على رجل أو وطتته فقتلته كان ذلك 


الكامل فلا حب عليه جزاء المباشر ان فرض مبائراً ولا التسبب أيضا لآنه ممتمدالتعدي 
وهو منفرد ( ولآن الناخس متعد ) دلمل آخر أي الناخس متعد ( في تسبيبه ) لأنالدابة 
عادتها عند النخس النفحة والوثية ( والراكب في فم غير متعد ) لعدم ضرر شيء منه . 

( فيترجح جانبه ) أي جاتب الناخس ( في التفرم التمدي ) قيل فيه نظر لان 
الراكب إن كات فمه معتيراً فهو مباشر والتعدي ليس من شرطه في وجوب الضماذكالنائم 
إذا انقلب على اتساتن فأهلكه حب الضمان عليه > والنائم لبس يرصف بالتعدي وإت م 
يكن قتله معتيراً لكونه مرفوعا فقد استغنى عن ذكره يذلك الدليل الاول . 

وأجمب أن الراكب مباشر فيا إذا أتلف بالوطىء لانه يحصل التلف بالقمل ولس 
الكلام هاهنا في ذلك وإنما هو في النقح بالرجل والضرب باليد والصدمة قكان شيئين 
ورجح الناخس في التغريم وفي استعال الترجمح هاهنا تسامح لان الشرط إذا كان متنفرداً 
لا يصلح معارضاً حتى يحتاج إلى الترجصح » قال الاكمل ولعل معتاه فاعتير موجيا في 
التغريم لان الترجمح يسبب الإعتبار فكان ذ كر التسبب وارادة المسبب . 

( حتى لو كان واقفا ) أى حتى لو كان الراكب واقفاً ( دابته ) ودابة منصوبة بقوله 
واقفاً لانه من الوقوف لا من الوقف ( على الطريى يكون الضيان على الرا كب والناخس 
نصفين لانه ) أى لان لصاحب الداية ( متمد في الإنقاف أيضا وان نفحت الناخس كان 
دمه هدر لانه بمنزلة الجاني على تفه وان ألقت الراكب ) يمني بالنخس ( فقتلته كانت 
ديته على عاقة الناخس لانه متمد في قسمديه وقمه الدية على العاقة قال ولو وثبت ينخسة 


وعم 


على الناخس دون الرا كب لما بيناه. والواقف في ملكه والذي 
سير في ذلك سواء وعن أبي يوسف أنه يجب الضمان على التاخس 
والرا كب نصفين لأن التلف حصل بثقل الرا كب ووطىء الدابة 
والثاني مضاف إلى الناخس فيجب الضمان عليبها . وان نخسبا باذن 
الرا كب كان ذلك بنزلة فعل الرا كب لو نخسها ولا ضمات. عليه 
في نفحتبا لأنه أمره بما يملكه إذ النخس في معنى السوق فصح آمره 


على رجل أو وطثته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب لا ببناه ) إشارة إلى قوله 
لانه متعد في تسممبه كذا قاله الكاي وقال الاكمل ل بينا إشارة الى قوله لانه 

ولان الراكب والمركب مرفوعان وقال في النباية هو قوله لانه متعد في تسبيبه قلت 
وهو مثل ما قاله الككاكي فكأنه نقله عن صاحب النباية . وقال الاكمل ليس بشيء 
وسككت عليه فليتأمل . 

(والواقف فيملكه والذي يسير في ذلك سواء ) أئ في ملكه يمني يحب الضمان على 
الناخس في كل حال وقمد بقوله في ملكه احترازا عما تقدم من الإتفاق من غير الملك فانه 
ينتصف الضمان هناك على ما قبلا ( وعن أي يوسف «رح» ) رواه ابن سماعة عنه ( أنه 
يحب الضمان على الناخس ) في كل حال وقبد بقوله في ملكه اححترازً عما تقدم من الإثنناق 
في غير الملك » فرواية ابن سماعة عنه أنه يحب الضمان على الناخس (والراكب نصفينلان 
التلف حصل بثقل. الراكب ووطىء الدابة. والثاني) أى وطىء الدابة (مضاف الى الناخس 
فيجب الضيان عليهها » وان نخسها بإذن الراكب كان ذلك) أى النخس من النخاس (بمنزلة 
فمل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه ) أى على الناخس ( في نفحتها لانه ) أى لان 
الراكب ( أمرء.) أىالنامس ( بما يملككه ) وهو النخس ( إذ النخس في معنى السوق 
فصح أمره به ) أى أمرالراكب بالنخس ( وانتقل ) أى النخس ( اليه لمني الامر ) 
أى الى الراكب . 





دك 


به وانتقل إليه لمعنى الأمر. قال ولو وطئت رجلا في مسيرها وقد 
نخسبا الناخس باذن الرا كب فالدية عليهما نصفين جميعاً إذا كانعفي 
فورها الذي نخسبالاً نسيرها في تلكا حالة مضا ف إليبما.والاذنيتناول 
فعله السوق ولا يتناوله من حيث أنه إتلاف فمن هذا الوجه بقتصر 
عليه وال ركوب وإن كان علة للوطىء فالنخس ليس بشرط لذه 
العلة بل هو شرط أوعلة للسير والسيرعلة للوطىء وببذا لايترجح 
صاحب العل ة كن جر حإنسانا فو قع في بير حفر هاغيره على قارع ةالطريق 
ومات فالدية عليبما لما ان الحفر شرط علة أخرى دون علة الجرح 





( ولو وطئت رجلا في مسيرها وقد نخسها الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما 
نصفين جميعا ) أى على الراكب والناخس ( اذا كانت ) أى النخسة ( في فورها الذي 
نخسا لان سيرها في تلك الحالة مضاف اليهما) أى الى الراكب والناخس وفي بع صالنسخ 
البهما أى الى النفحة ( والاذن يتناول فعله ) أى فعل الناخس هذا جواب عن قوله ينيغي 
أن لا يضمن الناخس لانهمتى أذنه بالنخس وفعله أىالراكب فلم يق متعدياً بيانالجواب 
الاذن يتناول فعل الناخس الذي هو ( السوق ولا يتناوله ) أى ولا يتناوله فعله ( من 
حمث أنه اتلاف فمن هذا الوجه يقتصر عليه) أى على الناخس فكان متعدياً (والر كوب 
وان كان علة للوطىء ) هذا جواب سؤال آخر وهو أن الراكب صاحب علة اذ الر كوب 
علة للوطىء واضافة الحم الى العلة أولى من اضافته الى الشرط وتقرير الجواب أن يقال 
أن الركوب وان كات علة لوطىء الراكب ( فالنخس لبس بشرط هذه العلة بل هو شرط 
أو علة للسير والسير علة للوطىء فصار علة العلة ) أى ويكون علة العلة . 

( ولهذا لا يترجح صاحب العلة ) على الشرط ونظر المصنف.لذلك بقوله ( كمن جرح 
انساناً فوقع ) أى المجروح ( في بير حفرها غيره على قارعة الطريق ومات قالديةعليهما) 
أى على الجارح وحافر البثر ( لما أن الحفر شرط وجود علة أخرى ) وهي القثل ( دون 


١ 


كذا هذا . ثم قبل يرجع الناخس على الرا كب بما ضمن في الإيطاء 
لأنه فعل بأمره وقيل لا يرجع وهو الأصح فمما آراء لانه لم يأمره 
الدابة بتسبيرها فوطئت انشاناً ومات حتى ضمن عاقلة الصي فانهم 
لا يرجعون على الآمر لات أمره بالتسمير والإيطاء ينفصل عنه وكذا 
إذا تاوله سلاحاً فقتل به آخر حتى ضمن لا يرجع على الآمرثم 


علة الجرح كذا هذا ) لان الركوب وان كات عل الوطىء قالتخس ليس يشرط لمذه 
العة بل هو شرط للسير والسير علة للوطىء فكان الوطىء يتا يعلتين قيجب الضمان . 

( ثم قبل برجع الناخس على الراكب يما ضمن في الايطاء لانه ) أى لان الناخس 
( قعل بأمره ) أى يأمر الراكب قيرجع عليه يما لحقه من العبدة ( وقيل لا يرجع وهو 
الأصح ) أى عدم الرجوع هو الاصح قاله صاحب الحداية وقال ( قياأراه ) يضم الهمزة 
أى قبا أظنه ( لانه ) أى لان الراكب ( ل يأمره بالابطاء ) بل أمره بالنخس ( والنخس 
منفصل عنه ) أى عن الايطاء ( وصار ) حك هذا ( كا اذا أمر صبياً يستمسك ) أىيقدر 
على استمساك نفسه على فعل شيء وهو معنى قوله يستمسك (على الداية بتسميرهافوطت 
الداية انساناً ومات حتق ضمن عاقلة الصي فاتهم )أي فان العاقة ( لا يرجعون على الآمر 
لأنه ) أي لأن الآمر ( أمره بالتسير والإيطاء ينفصل عته ) أي عن التسمير . 

وقبد الصي بصفة الاستمساك لأنه إذا لي يكن مستمسكا على الدابة وحمله رجل على ' 
الداية والدابة واقفة ثم صارت فأوطأت لا خمان على عاقة الصبي ولا على الذي مه لآن 
تسمبر الدابية لا كوت مضافا إلى الصبي لأن الضبي عليها يبمتزلة المتاع ولا على الحامل لآنه 
م يسير الدابة فكانت الداية كالمتملقة قنكون قمل هدراً لقوله عزمتهد فمل العجياء جبار 
والمراد المنفلتة كذا في النخبرة ولا نعل فيه خلاق . 

( وكذا الحكم إذا ناوله ) أي الضبي ( سلاحا فقتل به آخر ) أي فقتل الصبي 
بالسلاح شخصا آخر ( حتى ضمن لا يرجع على الآمر ثم الناخس نا يضمن إذا كان الايطاء 
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الناخس إنما يضمن إذ! كان الإيطاء في فور النخس حتى يكون 
السوق مضافاً إليه وإذالم يكن في فور ذلك فالضمان على الراكب 
لانقطاع أثر النخس فبقي السوق مضا ف] إلى الراكب على الكيال . 
ومن قاد دابة فنخسبا رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت في 
فورها فهو على الناخس وكذا إذا كان ال#اسائق فتخسبا غيره 
لأنه مضاف إليه والناخس إذا كان عبداً فالضمان في رقبته . 
وإن كان صبياً ففي ماله لأنبها مؤاخذان بأفعالما ولو نخسبا شيء 
منصوب في الطريق فتنفحت إنساناً فقتلته فالضمان على من نصب ذلك 
الشيء لأنه متعد بشغل الطريق فأضيف إليهكأ نه نخسها بفعله والله أعلم 


في فور النخس حق يكون السوق مضافا إليه » وإذا لم يكن في فور ذلك فالضمان على 
الراكب لانقطاع أثر النخس فبقي السوق مضافاً إلى الراكب على الكيال ) . 

( ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فبو على 
الناخس ) لا على القائد ( و كذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره ) أي غير السائقفالضان 
على الناخس لا على السائق ( لأنه ) أي لآن التلف (.مضاف إلبه ) أي إلى الناخس إذ 
الإنفلات أثر فمل الناخس وهو بشرط التلف ( والناخس إذا كان عبداً فالضمان فيرقبته) 
أي .في رقبة العبد يدفع بها أو يفدى هذا إذا نخسه بغير إذنالراكب أما إذا نخسه بإذنه 
فإن كان التلفبالنفحهفلا ضيان على الرا كب والقمد اذا كان يسيرفيالطريق ولو كان,الوطئة 
في فور النخسة فعلىعاقة الرا كب يضمن نصفالدية وعتق العبد نصف الدية يدفعه مولاه 
أو يفديه بمنزلةالسائق معالرا كب لأنالولييرجع على الآمربالآقلمنقيمةالعبد ومننصف الدية . 

( وان كان ) أى الناخس ( صبياً ففي ماله ) يحتمل أن براد به اذا كانت اللناية على 
المال أو فمما دوت إرث الموضحة لان الجناية اذا كانت موجمة الدية فعلى عاقلته ( لأنها ) 
أى لأن العبد والصبي (مؤاخذانبافعالمما ولو نخسها) أى الدابة (شيء منصوب فيالطريق 
فتفحت انسافا فقتلتهفالضمانعلى مننصب ذلك الشيءلآنه متعديشغل الطريق فأضيف المه) 
أى فأضيف التلف الى الناصب ( كأنه نخسها بفعله »وال أعم ) أى فكأن الناصب نخس الدابة بفعله. 
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باب جناية المملوك والجناية عليه 


قال وإذا جني العبد جناية خطأ قبل لمولاه إما أن تدفعه بهاأو 
تفديه وقال الشافعي جنايته في رقبته يباع فيها الا أن يقضي المولى 
الارش وفائدة الاختلاف في اتباع الجاني بعد العتق 


باب جناية المماوك والجناية عليه 

أى هذا باب في بياث جناية المملوك على غيره وفي بان جناية شخص على المملوك ولما 
فرغ من جناية الحر وهو المالك شرع في بيان العبد الذى هو المملوك( قال ) أى القدورى 
« رح » ( واذا جنى العبد ) على حر أو على عبد ( جناية خطأ قبل ولاه اما أنتدفعه) 
أى العبد الى ولي الجاني ( بها ) أى بالجناية ( أو تفديه ) انماقيدبالخطأ لآن فيالعمد فيالنفس 
يحب القصاص عليه وقيما دونالتف ستحب الدية خطأ أو عمداً لأن القصاص لايحرى فيه 
بين العيد والعبيد ولا بين العبيد والأحرار فبما دون النفس( وقال الشاقعمي «رح» جنايته 
في رقبته يباع قبها الا أن يقضي المولى الإرش ) وذكر شخ الإسلامعلاء الدين الاسبيجابي 
«درح» في شرحالكافي مذهب مالك«رح» كذ لكوقالمالك يجب ذلك فيعتق العبديباعفيه إلا أن 
يقضي السيد وقال الحر في مختصره واذا جنى العبد على سيدهأنيدفعه أويفديه فإن كانت 
الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على سيده أن يطالب يأكثر من قيمته ( وفائدة 
الاختلاف ) أى الخلاف بيننا وبين الشافمي «رح» تظبر (في اتباع الجاني بعد العتتى ) 
يعني أن الجني عليه عند الشاقعي رحمه الله يتبع العبد بعد العتى يعني اذا كانت قيمتهغير 
معادلة للارش تبعه بعد العتى أما لو كان الإرش بقدر القيمة يكو نعل المولى والمولىيختار 
للفداء بعد العتى وعتدظ الوجوب على المولى دون العد فلا يتبعه بعد العتقى لأنه بعد العتق 
صار مختاراً للفداء في مبسوط يكر والأسرار » حاصل الخلافان موجب جناية العبد على 
الآدمي على العمد عند الشافعي . 
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والمسألة مختلفة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه له ان الأصل في 
موجب الجنايةأنعلالمتلف لأنه هو الجاني إلا أن العاقلة تتحمل عنه 





وعندنا يجب على المولى الدفع والفداء إلا أن الموجب الاصل الدفع وله أن يختارالفداء 
حقى لو هلك العبد قالوا برىء المولى ولو كان الواجب أحد الشيئين والخبار اليه ينبغي أن 
يتمين الإرش بعد هلا كه وعند الشافعي «درح» موجب جناية عليه ككوجب جناية علىالمال 
ومن حكم الدين اذا وجب على العبد يخير المولى بين الببع والدفع فى الدين ويه قال أحمد 
درح» في روأية فملى هذا لو كان قيمة قدر الإرش أو دونه فالسمد يخير بين القداء 
والدقع وهو قول الحسن والثورى والشعيى وعطاء وجاهد والزهرى وحماد رحمهم الله 
وقال أحمد « رح » فى رواية يازم الس.د دفعه وهو قول مالك والشافمى فى قول الا أن 
يفديه ,الارش بالغ ما بلغ . 

( والمسألة مختلفة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ) وقال الاكمل «درح» فعن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما مثل مذهينا قال اذا جنى العبد ان شاء دفعه وان شّاء فداه 
وهكذا روى عن على ومعاذ بن جبل وغيرهما وروى عن علي رضى الله تعالى عنه مثل 
مذهبه قال عبيد الناس أموالهم جنايتهم فى قيمتهم أى فى أمانهم لان الثمن قممة العبد 
وقال الكاكى والمسألة مختلفة بين الصحابة «رض» روى عن على «رض» أنه قال عبيد 
الناس أمو الهم جزاء جنايتهم فى رقاب الناس كذهينا همكذا روي عن ابن عباس ومعاذ 
ابن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وروي عن عمر رضى الله تعالى عنهم مثل مذهبه فذ كره 
مثل ما ذكرة وقال الأترازي : 

ولنا ما روى أصحابنا فى كتبهم كالقدوري وغيردعن ابن عباس أنه قال عبيد الناس 
أموالهم وجنايتهم فى قبمتهم وعن علي «رض» مثله قلت مخرج الاحاديث لم يذكر إلا 
عن علي «رض» فقط فقال روى ابن أبى شيبة فى مصنفه حدثنا حفص عسن حجاج بن 
حصين الح#ارثىعن الشعبى عن الحارث عن علي قال اذا جنى العبد ففى رقبته ويخير 
مولاه ان شاء فداه وان شاء دفعه (وله) أي الشافمى ( أن الاصل فى موجب الجناية أن 
على المتلف لانه هو الجانى الا أن العاقلة تتحمل عنه ) أي عن الجانى (ولا عاقة العبد لان 
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ولا عاقلة للعبد لأن العقل عنده بالقرابة ولا قرابة بين العبد ومو لاه 
فتجب في ذمته كا في الذمي ويتعلق برقبته يباع فيه ا في الجناية 
على .المال . ولنا أن الأصل في الجناية على الآدمي حالة الخطأ أن 
:تتباعد عن الجاني تحرزاً عن استئصاله والاجحاف به إذ هو معذور 
فيه حيث ل يعتمد الجناية وتجب على عاقلة الجاني إذا كان له عافلة 
والمولى عاقلته لان العبد يستنصر به والأصل في العاقلة عندنا النصرة 





العقل عنده بالقراية ولا قرابة بين العبد ومولاه فتجب فى ذمته كا فى الدين) وهو ظاهر 
كا قلنا وفى بعض النسخ كا فى الذمى يعنى اذا قتل الذمى خطأ يجب دية المقتولفى 
ذمته لا على عاقلته ما فى اتلاف ال مال . 

وقوله يعد هذا يخلاف الذمى الذى يدل على صحة هذه النسخة ( ويتعلق برقبته ) 
أى برقبة العبد ( يباع فيه كما فى الجناية على المال ) أى كا فى الضمان لاستهلاك 
الاموال ( ولنا أن الاصل في الجناية على الآدمي حالة الخطأ ان تتباعد عن الجاني ) 
لكونه معذور والخطأ موضوع شرعاً وقق الأكمل « رح » في قوله ولنا أن الأصل ثيت 
وهو أن الحتكم في مسألة مختلف فان حكمها عندنا الوجوب على المولى وعندهم الوجوب 
على العيد لما ذكر وهو بناء على الأصل ونحن على أصل فمن أبن يقوم لأححدة 
ححة على الآخر . 

ويمكن أن يقال الشافمي «رح » جعل وجوب موجب جنات هف ذمته وكوجوب 
الجناية على المال فنحن إذا بينا الفرق بينهم فبقي أصله بلا أصل فسطل وقد بين المصنف 
ذلك بقوله مخلاف الدّمي إلى آخره ( تحرزاً عن استئصاله) أي لآجل التحرز عن انقطاعه 
بالكاية ( والإجحاف به إذ هو ) أي الاضرار به إذ هو أي الجاني في حالة الخطأ(معذور 
فبه حيث ل يتعمد الجناية ) ولككن لما وجب دفعا لوحشته القتل عند الأولياء وصون] 
للدم عن الحدر فلا هدر ( وتجحب على عاقلة الجاني إذا كان له عاقلة والمولى عاقلته ) أيعاقلة 
الممد ( لأن العبد يستنعبر به ) أي بالمولى ( والآصل في العاقلة عندة النصرة حق تجبعلى 


لذن 


حتى تجب على أهل الديوان بخلاف الذمي لأتهم لا يتعاقلون فيا يينهم 

فلا عاقلة فتجب في ذمته صيانة للدم عن الحدر . ويخلاف الجتاية 

عل امال لأن العواقل لا تعقل المال إلا أنه يخير بين الدقع والقداء 

لأنه واحد وفي إثبات الخيرة نوع تخضيف في حقه كيلا يستأصل . 
غير ان الواجب الأصلي 





أهل الديران ) وأهل الديران أهلالرايات وم الجمش الذين كتبت أساميهم في الديوان على 
ما يحيء ييانه في كتاب المعاقل إن شاء الله تعالى ( بخلاف الذمي ) جواب عن قاس 
الشافعي «رح» وجوب موجبه جناية العبد عليه قباس على الذمي حيث تحب عليه بيانه 
أن الذمي لا يصح أن يقاس عليه ( لأجم ) أي لآن أهل الذمة ( لا يتماقاون فيا ببنهم ) 
أي لا يتناصروت ( قلاعاقلة فتجب في ذمته ) أي في ذمة المي ( صياتة للدم 
عن الحدر ) لأنه إذا لل يحب عليه ولا عاقلة له فبجب عليها لكون الدم هدراً قلا 
تحوز إهدارء 

( وبخلاف الجناية على المال ) هذا جواب عن قياس الشافعي « رح » موجب جتاية 
العبد عليه قياساً على الجناية في المال يانه أن هذا القياس أيضاً غير صحمح ( لآن المواقل 
لا تعقل امال ) كا مر بيانه ( إلا أنه ) أي أن المول هذا إستثناء من قوله والمولى عاقلة لأن 
العبد يستتصر به فإذا كان عاقلة ( يخير بين الدفع والقداء ) يعني إن شاء دقع العبد وإن 
شاء قداء قان قبل إذا كان المولى عاقلته ينبغي أن لا يخير بين الدقع والقدء كا لا يثبت 
الخبار في سائر المواقل فالجواب عنه ما قاله المصنف «رح» بقوله (لأنه واحد ) أي لأن 
المولى واحد هاهنا في كونه عاقلة ( وفي إثبات الخيرة ) للمولى ( نوع تخقيف في حقه ) 
بخلاف سائر المواقل لآن فيهم كثرة ويثبت الحقيف بالتوزيع عليهم فلا يثيت الخبار لهم 
( كيلا يستأصل ) موجب الجناية ( غير أن الواجب الأصلٍ ) هذا جواب مؤال مقدر 
وهو أن يقال لو كان موجب جناية على ذمة الموى ينيقي أن لا يسقط بموت العبد كما في 
الحر الجاتي إذا مات لا يسقط العقل عنعاقلته تقرير الجواب أن الواجب الأصل فيجناية 


يذان 


هو الدفع في الصحيح ولهذا يسقط الموجب بموت العب د لفوات 

محل الموجب وإن كأن له حق النقل إلى الفداء ا ني مال الزكاة يللاف 

موت الجهاني الحر لأن الواجب لا يتعلق بالحر استيفاء فصار 

كالعيد في صدقة الفطر . قال فان دفعه ملكه ولى الجناية وان فداه 

فداه بارشها وكل ذلك يازمه حالا اما الدفع فلان التأجيل في الاعيان 
باطل وعند اختباره الواجب عين واما الفداء 


العبد ( هو الدفع) أي دفمه إلى ولي الجناية وأشار بقوله ( في الصحيح ) أي لخلاف فيه 
فان البعض قالوا الواجب الأصلى هو الفداء واختاره شيخ الإسلام علاء الدين الأسبيجابي 
في شرح الكافي لأن الأصل هو ضمان المتلفولكن الدافع خلص عنه وأشار المصنف «رح» 
إلى أن الأصل هو الدفم واختاره أيضاً . ( وهذا ) أي ولكون الواجب الأصل مو 
الدقع ( يسقط الموجب بوت العبد لفوات محل الموجب وإن كان له ) أي للمولى ( حق 
النقل إلى الفداء ىا في مال الزكاة ) فان الموجب الأصل فيه جزء من النصاب ومالك أن 
ينتقل إلى القيمة ( بخلاف موت الجاني الحر ) هذا جواب عما يذكر هاهنا مستشبداً به 
كا ذكرناه آذفا كبا في الحر الجاني » بيانه أن الواجب لا يسقط بموت الجاني الحر ( لآن 
الواجب لا يتعلق بالحر استبفاء) أي من حيث الإستيفاء بخلاف العيد الجاني حي ثيسقط 
الموجب بوته لآن الواجب يتعلق به استيفاء حبث يدفع في الجناية ( قصار ) أي الحسر 
( كالعبد فيصدقةالفطر) أنها تجب عن العبد على المولى ولا يسقط بموت العبد ( قال ) أي 
القدوري ( فان دفعه ملكه ولى الجناية ) أي فإن دفع المولى العبد في جناية خطأ ملكه 
أي ملك العبد ولى الجناية وسقطت المطالبة عن المولى ( وإن فداه فداء بإرشها ) أي 
بإرش الجناية ( وكل ذلك ) أي الدفع والفداء ( يازمه حالاً ) أى يازم المولى على وجنه 
الحاول ( اما الدفع فلآن التأجيل في الأعيان باطل ) . 

لآن التأجبل إنما شرع التحصصل ترفيهوتحصي ل الحاصل حال (وعنداختاره )أي اختبار 
: المولى الدفع ( الواجب عين ) أي عين العبد ( وأما الفداء ) عطف على قوله أما الدفنمع 
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فلانه جعل بدلا عن العبد في الشرع وإن كان مقدراً بالمتاف 
ولمذا سمي فداء فيقوم مقامه وبأد حكمه فلبذا وجب 
حال كالمبدل وايهما اختاره وفعله لا شيء اولى الجناية 
غيره اما الدفع فلأن حقه متعلق به فإذا خلى ببنه وبين الرقبة 
سقط حقه وأما الفداء فلأنه لاحق إلا الارش فإذا أوفاه حقه سل 
العبد له سل له فإن لم يختر شيئًاً حتى مات العبد بطل حق المجني عليه 
لفوات حل حقه على مايبناه وإن مات بعدما اختار الفداء لم يبرأ لتحول 


( فلأنه ) أي فلآن الفداء ( جعمل بدلا عن العبد في الشرع ) فكان قائًا مقامه فإذا 
كان كذلك يأخذ مكمه فلم يصح التأجيل كبا لا يصح في الدفم ( وإن مكان مقدراً 
بالمتلف ) كامة ان واصلة بما قبلها يعني وإن كان الفداء مقدراً بالإرش قليلاً كان أو كثيراً 
وهذا لا يمنع أن يكون بدلاً عن العبد قائم مقامه ( ولهذا ) أي لكونه بدلا عن العبد 
( سمي فداء ويقوم مقامه ) أي مقام العبد ( ويأخذ حكمه ) أي حم العيد إذا وقع 
فيكون حالاً مثله (فلبذا ) أي فلكونه قائما مقامه ويأخذ حكمه (وجب حالاً كالميدل) 
في كونه واجبا حالاً ( وأمها ) أى الواحد من الدفع والفداء (اختاره ) أي المولى (وفعله) 
اما الدفم وإما الفداء ( لا شيء لولي الجناية غيره ) أي غير الذي اختاره المولى ( أما 
الدفع فلآن حقه يتعلق به ) أي بالدفع ( فإذا خلى ) أي فإذا لي المولى بين ولي الجناية 
(بمنهوبينالرقبة) أى رقمة العبد ( سقط حقه ) أي حقه 'وصوله إلمه (وأما الفداء فلأنه 
لاح له إلا الإرش فاذا أوفاه حقه سل العبد ) أي لمولى ( فان ل يختر شيئاً حتى مات 
العبد بطل حى الجني عليه لفوات محل حقه ) لأن حقه كان في الرقبة فاذا تلفت سقط ما 
لزمه بالحلاك كبلاك المال بعد وجوب الزكاة فبه ولا الجناية من العبد تسقط بموته كما في 
العبد ( على ما بيناه ) إشارة إلى قوله الواجب الأصلي الدفسع ( وإن مات ) أي العبد 
( بعدما اختار الفداء لم يبرأ لتحول الحق من رقبة العبد إلى ذمة المولى ) فاذا مات العبد 


"5:4 


الحقمن رقبةالعبد إلى ذمة المولى قال فإنعاد فجنى كان حك الجناية 
الثانية كحم الجناية الأولى معناه بعد الفداء لأنه لما طبر من الجناية 
بالفداء جعل كأن لم تكن وهذا ايتداء جناية قال وان جنى 
جتايتين قبل للمولى إما أن يدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على 
قدر حقيبها واما أن يغديه بارش كل واحد منبما لأن تعلق 
الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة الا ترى 
أن ملك المولى لم بنع تعلق الجناية فحق الجنى عليه الأول أولى 





م يسقط ما في دمة المولى من الدين كسائر ديوته ( قال ) أي القدوري ( فان عاد فجنى 
كان حم الجناية الثانية كسك الجناية الأولى ) هذا لفظ القدورى وقال المصتف ( معناه 
بعد القداء ) يعني إذا. قدى المولى عبده من جناية فعاد المبد يمد ذلك فجنى جناية أخرى 
خطأ كان حمكمبها حك الأولى يعني مخاطب المولى بالدفع أو الفداء ونا فسره للصتف بهذا 
لأنه إذا جنى تنم قبل الفداء كانت هي مثل مسألة التي قبلها ( لآنة لا طبر ) بالطاءالمهملة 
(من الجنانة بالفداء جعل كآن لم يكن وهذا ) أى الذي وقع تنا ( ابتداء جناية ) 
فحكمه حكم الجناية التي وقعت أولا . 

( قال ) أى القدوري ( وإن جنى ) أى العبد ( جنايتين قبل لمولى إما ان تدقمه 
إلى ولي الجنايتين يقتسيانه على قدر حقيهها وإما أن يفديه بإرش كل واحد منها ) أي من 
حقه ظمة أيالرقبة ( لأن تغلق الأولى ) أى الجناية الأولى ( برقيته ) أى يرقبة المبد 
( لا ينع تعلق الثانية ) أى الجناية الثانية ( بها ) أى بالرقبة والتذكير بإعتبار العتتى أو 
إعتباو المذ كور ( كالدنون المتلاحقة ) فان الدن الذى يلحق الدين لا يمنع أحدهما الآخر 
وبه قالت الثلائة والحسن وحماد ورببعة وعن شريح يدفع إلى ولي الجناية الأولى إلا أن 
يفديه مولاء ثم يدفع إلى الثاني والثالث وبه قال الشعبي وقتادة ( ألاترى ) توضمح لما 
قبه ( أن ملك المولى ل يمنع تعلق الجناية فحى الجني عليه الأول أولى أن لا يمنع ) لآن 


نوم 


أن لا يمنع . ومعنى قوله على قدر حقيبما على قدر ارش جنايتبما 
وإن كانوا جماعة يقسمون العبد المدفوع على قدر حصصبم 
و إن فداه فداه يجميع ارشبم لا ذكرنا ولو قتل واحداً وفقأ عين تحر 
يقتسمانه أثلا ا » لأن ارش العين عل النصف من إرش النفس » 
وعلى هذا حك الشجات . وللبولى أن يفدي من بعضبم ويدفع إلى 
بعضبم مقدار ما تعلق به حقهمن العبد , لأن الحقوق مختلفة 


الملك أقوى من الخ ( ومعنى ) أى معنى ( قوله ) القدورى ( على قدر حقبها على قدر 
إرش جنايتههما ) لأن المستحتى يستحقه عوضا ما فات فلا بد أن يقسم على قدر العوض 
كذا في الإيضاح ( وإن كانوا جماعة ) يعني إن كان أولياء القتيل جماعة ( يقسمون العبد 
المدفوع على قدر حصصهم وإن فداه)أىوإن فدى المولى عبده لهم (فداه يحمبعاروشهم) 
أى مقابلا لمع أروشهم (لما ذكرنا ) يعني قوله لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق 
الثاني ( ولو قتل ) أي العبد ( واحداً وفقأ عين آخر ) أى شخص آخر . 

( يقتسمانه ) أى ولي القتبل » والذى فقىء عبنه يقتسمان العبد ( أثلاثاً ) بيانه قتل 
رجلا خطأ وفقأ عين آخر ثم اجتمعا » واختار الولي الدفم فإنه يدفم العبد إلمها أثلاثاً 
(لأنإرش العين) أى العينالواحدة (علىالنصفمن إرشالنفس) لأن ولي المفتول ثبت في الدية 
وهي عشرة آلاف » وثبت حتق المفقوء عينه في نصف الدية وكل واحد منهما يدلي يسبب 
صحيح » فيصرف مجميع حقه > فيقتسمان أثلاثا . 

( وعلى هذا حك الشجات ) جمع شجة ©» وفي بعض النسخ حك الشجات فالأول جمع 
كثرة » والثاني جمع قلة » ببانه شج رجلا موضحة وآخر هاشمه » وآخر منقلة » ثم اختار 
الولي الدفع يدفع إلى صاحب الموضحة سدس العبد »لآن له خمسمائة » وإلى صاحب الحاشمة 
ثلاثة » لأن له إلقاء والى صاحب امنقة نصفه > لأن له ألفا وخمسائة فيقتسمون الرقبة 
همكذا ( وللمولى أن يفدي من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه منالعبد) 
أخار لهذا إلى أن للمولى أن يخالف في الاختيار » فبفدي من يعضبم إلى آخر ما ذكره 


أ 


باختلاف أسيابها وهي الجنايات الختلفة بخلاف مقتول العبد إد 
كان له وليان لم يكن له أن يفدي من أحدهما ويدفع إلى الآخر » 
لأن الحق متحد لاتحاد سببه » وهي الجناية المتحدة » والحق يجب 
للمقتول » ثم للوارث خلافه عنه فلا يملك التفريق في موجببا . 
قال فإن أعتقه المولى وهو لايعل بالجناية ضمن الأقل من قيمته » 
ومن إرشها وإن أعتقه بعد العم بالجناية وجب عليه الإرش » 





( لآن الحقوق مختلفة باختلاف أسبابها وهي الجنايات الختلفة ) لأن كل واحد منبملاينغلق 
حقه حمق صاحبه » فجاز أن يشتار في أحدم خلاف ما يختار في حق الآخر >2 كالو 
اتفرد كل واحد منهم . 

(يخلاف مقتول العبد إذا كان له وليان لم يككن له)أي لمولى (أن يفدي من أحسدهها 
ويدفع إلى الآخر » لآن الحق متحد لاتحاد سببه وهي الجناية المنحدة ) أيخناية واحدة 
خير فيها بين الدفع قم يملكه ببعضموجبها ( والحق يحب للمقتول ) أو قبل هذا جواب 
إشكال » وهو أن يقال الحق إن كان متحدا بالنظر إلى سببه فهو فتعدد بالنظر إلى 
المستحقين فينبغي أن يكون حم هذه المسألة مثل المسألة الأولى » فأجاب بقوله أن الحق 
تحب للمقتول أو لا ( ثم للوارث خلافة عنه ) أي عن المت أن الأصل في الاستحقاق 
المت » وهو واحد والوار#ن خلف عنه » فكان الإعتبار الاتحاد الأصل »فإذا كان كذلك 
( فلا يملك التفريق في موجبها ) أي في موجب الجناية المتحدة . 

( قال ) أي القدوري ( فان أعتقة المولى ) أي فان أعتق المبد الجاني مولاء ( وهو 
لايعلم بالجناية ) أي والحال أنه ما عم بالجناية ( ضمن الاقل من قيمته ومن إرشها ) أي 
ضمن المولى الاقل من قيمة الغبد الجاني ومن إرش جناية أشهما كان أقل من الآخر يازمه 
ذلك > وبه قال الشافعمي في قول مالك يازمه تام الإرش > وبه قال أحند في رواية » 
ده عل جالك:. 

( وإن أعتقه بمد العم بالجناية وجب عليه الإرش) قليلا كان أو كثير وقالالكرخي 


1 


لأن في الاول فوت حقه فيضمته » وحقه في أقلبما ولا يصير ختاراً 
للفداء » لانه لا اختيار بدون العم » وفي القاني صار مختاراً ‏ 
لان الإعتاق يمنعه من الدفع فالإقدام عليه اختيار منه للآخر . وعلل 
هذين الوجبين الببع والحبة والتديير والاستيلاد لان كل ذلك 
مما يمنع الدفع لزوال الملك به. بخلاف الإقرار على رواية الاصل» 
لانه لا يسقط به حق ولي الجناية فإن المقر له يخاطب بالدفع إليه 
ولبس فيه نقل الملك » لجواز أن يكون الامر كما قاله المقر» 





وإذا قتل عبد قتيلا خطأ فأخرجه المولى من ملكه ببسع إلىغيره أو عتقه » أو ديره » أو 
كانت أمة فاستولدها أو أقر به لرجل وهو يعم فعليه إرش الجناية ( لان في الاول ) أي 
فوا أعتقه الولي وهو لا يعم بالجناية ( فوت حقه ) أي حق المجني عليه ( فيضمنه وحقه في 
أقلبما ) أي من الاقل من القيمة ومن الارش ( ولا يصير مختاراً للفداء لانه لا اختبار 
بدون العم وفي الثاني ) أى فما إذا أعتقه عتقه يعد العل بالجناية ( صار مختارا » لان الاعتاق 
يمنعه من الدفع فالاقدام عليه ) أى على العتتق ( اختمار منه للآخر ) أى الفداء . 

( وعلى هذين الوجبين ) وهو العلم بالجناية وعدم العلم بها ( البيع ) يأن باع العبد 
الجاني ( والحبة ) بأن وهبه لاحد ( والتدبير ) بأن ديره ( والاستملاد ) بأن كانت أمة 
فاستولدها ( لان كل ذلك مما يمنع الدفع لزوال الملك به ) أى بالمذكور من هذه الاشباء 
( بخلاف الاقرار على رواية الاصل) يعني إذا أقر في يده العبد الجاني بأن المبد لفلان لا 
يصير ختارآ للفداء»توضيحه إذا جني العبد جناية يقال وليهما هو عبدك فادفعه أو أفده 
فقال هو لفلان الغائب وديعة عندى أو جارية أو أجير أو رهن لا يصير مختاراً الفداء 
( لانه لا يسقطه حتق ولي الجناية » فإن المقر له يخاطب بالدفع إلبه ولبس فبه نقلالملك » 
لخواق ز أن يككون الامركماقاله المقر) ول يندفع عنه الخصومة حت يقيم على ذلك بينة» 
فان أقامها آخر الامر إلى قدوم الغائب » وان لم يقمها خوطب بالدفع أو القداء ولا يصير 
مختارأ للدية مع تمكينه من الدفع . 


ولحقهالكرخي بالببع واخواته, لانه ملكه فيالظاهر فيستحقه المقر له 
بإقرارهءفأشبه البيع » وإطلاق الجواب في الكتاب ينتظم النفس وما 
دونها » وكذا المعنى لا يختلف » وإطلاق البيع ينتظم البيع يشرط 
الخمار للمشتري » لانه يزيل الملك . بخلاف ما إذا كان الخبار 


وقال القدوري في شرحه فان اختار الفداء ثم حضر الغائب وصدقه فبو مقطوع في 
الفداء » لانه قرأ ملك غيره بغير أمره وقد كان يمكئنه أن يتخلص من الفداء بالدفع»فاذا 
اختاره كان متبرعاً » وان اختار الدفم ثم حضر الغائب فصدقه قليل له إن شئت فافسخ 
الدفم » لان التصديق استند الى الاقرار الاول » فصار ملكا للعبد من ذلك الوقت وقد 
دفعه من لبمس يمالك » فان شاء اختار دفعه » وان شاء فسخ وفدى . 

( ولحقه الكرخي ) أى الت الاقرار أبو الحسن الككرخي (بالببع واخواقه ) الهبة 
والتدبير والاستبلاد» يعني في صيرورته مختارا ( لانه ملكه في الظاهر» فيستحقة المقر له 
باقرار«فأشبه الببع ) وفي الايضاح رواية التكرخي خارجة عن الاصول » وهو قول زفر 
«رح» ( وإطلاق الجواب في الكتاب ) وهو قوله ضمن الاقل من قيمته ومن إرشبما 
وأراد بالكتاب القدورى ( ينتظم النفس وما دونها ) لان الجناية أعم من أن يكون على 
النفس أو على ما دوتنها فمكون مختاراً للفداء من هذه الاشياء بعد العلم بالجناية على النفس 
أو على ما دونبها > فان فعل قبل العلم يازم الاقل من قيمة الجاني والارش. ( وكذا المعنى 
لايختلف ) أي المعنى الذي يكون به مختارا للفداء أو لا يكون مختاراً في النفس وما 
دونه لانه لاايصح الاختيار بدون العلم » فاذا علم فمل ذلك بعد الاعتاق ونحوه كان. 
مختاراً » وان فعل ويعلم لم يكن ار ويازمه الاقل » لانه لا حتى لولي الجناية فمما زاد 
على الارش إذا كان الارش أقل »6 واذا كان قيمة الجاني أقل يلزم المولى ذلك © لانه لم 
يفوت بفعله غير ذلك . 

( وإطلاق الببع ينتظم البيم بشرط الخيار للمشترى » لآنه يزيل الملك) الببعبشرط 
الإختبار لمشترى ملك البائع بالإمصاع » وإن كانوا اختلفوا في ثبوت الملك لمشترى 
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البائع ونقضه . وبخلاف العرض على البيع , لان الملك ما زال . 

ولو باعه بيع فاسدا لميصر مختاراً حتى يسامه , لان الزوال بهء 

بخلاف الكتابة الفاسدة » لان موجبه يشبت قبل قيض البدل » 

فيصير بنفسبا مختاراً . ولو باعه مولاه من الحني عليه فبو مختار . 

بخلاف ما إذا وهبه منه لان المستحق له أخذه بغير عوض » وهو 

متحققفيالحبة دون الببع » وإعتاق الجني عليه بأمر المولى بمنذلة اعتاق 
المولى فيما ذكرتاه » 


(بخلاف ما إذا كان الخبار للبائم ونقضه » وبخلاف العرض على البيع ) يعني لا يكون 
مختاراً به ( لآن الملك ما زال ) فبقي الدفع مكنا كما كان . وقال القدورى في شرحه 
وقال زفر العوض اختمار لأنه يدل على سعة الملك . 

( ولو باعه ببما فاسداً لم يصر مختاراً حتى يسامه > لآن الزوال به > بخلاف الكتابة 
الفاسدة ) يعني إذا كاقبه بعد العم بالجناية كتابة فاسدة بأن كاتبه على خمر أو خازيرحيث 
يكون مختاراً ( لأن موجبه ) وهو استحقاق العتق عند أداء العوض المشروط ( يثبت 
قبل قبض البدل) أى بدل الكتابة ( فيصير بنفسه ) أى بنفس العقد ( مختاراً ) وفي 
الإيضاح كاتبه وهو يعم بالجناية ثم عجز > فإن كان خوصم قبل أن يعجز وقضى بالدية 
ثم عجز لم برتفع القضاء » لأن وجوب البدل استحكم بالقضاء » وإن ل يحكم فيه حتى 
عجز كان له أن يدفعه » لآن الدفع بالعجز . وعن أبي يوسف يصير مختاراً بالعقد لتعذر 
الدفع باعتبار فوات اليد . 

( ولو باعه مولاه من الجني عليه فبو مختار » بخلاف ما إذا وهبه منه ) أى من المجني 
عليه ( لآن المستحق له أخذه بغير عوض “وهو متحقق فيالهبة دون البيع ) حي ثلا يكون 
إلا بعوض » لأنه قليك بعوض ( وإعتاق المجني عليه ) يعني إذا أعتتق المجني عليه العبد 
الجاني ( بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيا ذكرناء ) أى في العم بالجناية وعدمه ( لآن 
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لان فعل اللمأمور مضاف اليه » ولو ضربه فنقصه فبو مختار 

إذا كان عالماً بالجناية » لأنه حبس جزءآ منه ء وحكذا 

إذا كانت بكرا فوطتهاء وإن لم يكن معلقاً لما قلناء بغلاف 

التزرويج لانه عيب من حيث الحكم » وبخلاف وطىء الثيب على 

ظاهر الرواية , لانه لا ينقص من غير اعلاق .: وبخلاف الاستخدام 

لانه لا يختص بالملك » ولهذا لا يسقط به خبار الشرط ء ولا يصير ' 
مختاراً بالإجارة والرهن في الاظبر . 


فمل المأمور مضاف إلمه ) أى إلى الأمر » فكأنه أعتقه بنفسه .. 

( ولو ضربه ؛ أى ولو ضرب عبده الجانى ( فنقصه ) بأن أثر الضرب فيه حتى 
صار مبرولآً » وقلت قيمته بتغير أثر الضرب ( فبو مختار إذا كان عالا بالجناية » لأنه  )‏ 
أي لأن الموى ( حبس جزء! منه ) أي من العبد » فصار كما لو حبس الكل ( وكذا ) أي 
يكون مختاراً ( إذا كانت بكراً فوطئها» وإن لم يكن معلقاً لما قلنا ) من الاعلاق » وقبد 
به لإنيات الفرق بين وطء البتكر والشسب > حمث قوطأ بدون الاعلاق لا يصير مختارا 
للفداء في ظاهر الرواية » قاله الكا كي . 

(يخلاف التزويج) أي لا يكون تار للفداء بالتزويج ( لآنه عيب من حيث الحكم ) 
ولكنه ليس ينقص حقيقة وححكما » وهو ظاهر ( وبخلاف وطء الثيب ) أي لا يكون 
يختاراً الفداء بوطء الثيب ( على ظاهر الرواية ) وروي عن أبي يوسف أن الوطء اختمار 
كالثيب » وبه قال زفر ( لآنه ) أي لآن وطء الثسب ( لا ينقص من غير اعلاق» وبخلاف 
الاستخدام ) أي لا يكون مختاراً للفداء أيضا ( لآنه ) أي لآن الاستخدام ( لايختص 
بالملك ) فلا يدل على اختيار الملك . 

( ولهذا ) أي ولكون الاستخدام لا يختص بالملك (لا يسقط يه خبار الشرط  )‏ فها 
إذا كان المبد المشروط فمه الخبار استخدامه المنتري فخماره باق» حمق لو هلك فالخدمة 
لا خمان علبه »> و كذا لو كان عليه دين في استخدامه قبلك لايضمن للغرمساء ( ولا يصير 
مختاراً بالإجارة والرهن في الأظبر) لأتالإجارةتنقصبالأعذار »فيكون قيامحتق ولي الجناية 


دوم 


وكذا بالإذنني التجارة وان ركب هه دين , لان الإذن لا يفوت 
الدقع ولا يتقص الرقبة الا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله » 
لان الدين لحقه من جبةالمولى فيلزم المولى قيمته . قال ومن قال 
لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر فهو مختاراً. 
الفداء إن فعل ذلك . وقال زفر « رح » لا يصير مختاراً للفداء , 
لأنه وقت لكامة لا جناية ولاعلم له بوجوده » وبععد الجناية لم 
يوجد منه فعل يصير به مختاراً , ألا ترى أنه لو علق الطلاق أو 
العتاق بالشرط ثم حلف أن لا يطلق أولا يعتق ثم وجد الشرط 





فبه عذراً في نقص الإجارة والرهن يمكن من قضاء الدين واسقرداد الرهن متى شاء » فل 
يتحقق عجزه دون الدفم » وقوله في الأظبر احتراز عما ذكر » ذكر في يعض نسخالأصل 
أنه يكون مختاراً في الإجارة والرهن 4 لآنه أثنت عليه يدا مستحقفة »> وصار كالبيع 
(وكذا بالإذن في التجارة) يعني لايكون مختاراً لآنه لايمجزه عن الدفم (وإن ركبه دين) 
كلبة إن واضلة ما قبلبا ( لآن الإذن لا يفوت الدفع ) لقيام ملككه ( ولا ينقص الرقبة إلا 
أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله » لأن الدين لحقه من جبة المولى فيلزم المول قبمته ) لآنه 
ما أبطل الدفع من ين اختياره توجيت القيمة . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو 
شححته فأنت حر فبو تار الفداء إن فمل ذلك ) تلك الأفمال ( وقال زقر لا يصير 
مختار؟ للفداء » لآنه وقت لكامة لا جناية ولا عل له بوجوده » وبعد الجناية ل يوجد منه 
فمل يصير به مختار؟ » ألا ترى أنه لو علق الطلاق والعتاق بالشرط ثم حلف أن لا يطلق 
أو لايفتق ثم وج د الشرط وثبت المتق والطلاق لا يحنث )ثم وجد الشرط وثبث 


باو ؟ 


وثبت العتق والطلاقلا يحنث في بمته تلك , كذا هذا . ولنا أنه 
علق. الإعتاق بالجناية والمعلق بالشرط ينزل عند وجوده كالمنجز : 
فصار 5 إذا أعتقه بعد الجناية » ألاترى أن من قال لامرأته إرنف 
دخلت الدار فوالله لا أقربك » يصير ابت داء الإيلاه من وقت 
الدخول. وكذ! إذا قال لها إذا مرضت فأنت طالق ثلاثاً فمرض 
حتى طلقت ومات من ذلك المرض يصير فاراً لأنه يصير مطلقا بعد 
وجود المرض » بخلاف ما إذا أورد لأن غرضه طلاق أو عتق 
يمكنه الامتناع عنه » إذ اليمين لامنع فلا يدخل تمته ما لا يمكن 
الامتناع عنهء 





العتتى والطلاق لا يحنث ( في يمينه تلك ) أي اليمين الموجودة بعد تعليق العتاق والطلاق 
بالشرط ( كذاهذا). 

( ولنا أنه علق الإعتاق بالجناية والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز ) 
عند وجوده ( فصار ا إذا أعتقه بمد الجناية ) أي فصار كأن العبد قتل رجلا خط » 
ورواه المعلق المولى فأعتقه بعد ذلك يكون مختارا للفداء » فكذا هذا . ثم أوضح ذلك 
بقوله ( ألا ترى أن من قال لامرأقه إن دخلت الدار فوالل لا أقر بك يصير ابتداء الابلاء 
من وقت الدخول)لأنمن وقت القول » فك ذا هنا يصير كأنه أعتقه بعد الجناية 
وهو يعم بذلك . 

( وكذا إذا قال لها إذا مرضت فأنت طالق ثلاثاً فمرض حتى طلقت ومات من ذلك 
المرض يصير فاراً ) فترث المرأة ( لأنه يصير مطلقا بعد وجود المرض ) لأنه الى ا أضاف 
الطلاق إلى المرض صار كأنه طلقبا بعد مرضه (يخلافماإذا أورد لأن غرضه طلاق أو 
عتى يمكنه الامتناع عنه إذ اليمين للمنع ) لأنه غرض أراد من يميئه المنع ( فلا يسغل 
تمته ما لا يمككن الامتناع عنه ) لأنه لا يقدر على الامتناع مما علقه قبل الحلف » فم يكن 


مه 


ولأنه حرضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي 
إليه » والظاهر أنه يفعله » فبذا دلالة الإختيار. قال وإذا 
قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إلمه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه 
ثم هات من اليد فالعبد صلح بالجناية » وإ نكان ل يعتقهردهعلى المولى » 
وقبل للأولياء اقتلوه أو اعفوا عنه. ووجه ذلك وهو أنه إذالم 
يعتقفه وسرى تبين أن الصلح وقع باطلاً » لأن الصلح كان عن 
المال » لأن أطراف العبد لا يحرى القصاص بمنبها وبين أطراف 
الحر ». فإذا سرى تبين أن ا لال غير واجب ؛ وإكما الواجب هو 
القودء فكان الصلح واقعآ بغير بدل فبطل 


ذلك داخلا تحت يمينه » ول يكن ذلك مرادا بيمينهم » بل كان المراد منها ما يمككن - 
الامتناع عنهممايحدث في المستقبل فلم برد ذلك علينا . ٠‏ 

(ولأنه)دليل آخرءأي ولآن المولى ( حرضه ) أي حرض العبد (على مباشرةالشرط) 
الشرط وهو القتل أو الرمي أو الشج ( بتعليق أقوى الدواعي إليه ) أي الشرط وهو 
الحرية ( والظاهر أنه يفعله ) رغبة منه في الحرية ( فهذا دلالة الاختبار ) . 

( قال ) أي عمد في الجامع ( وإذا قطع العبد يد رجل عمدآ فدفع إلبه بقضاء أو بغير 
قضاء فأعتقه ) أي المجني عليه ( ثم مات من اليد فالعبد صلح بالجناية وإن كان ل يعتقفه 
رده على المولى » وقمل للأولماء اقتلوه أو اعفوا عنه . ووجه ذلك ) بريد به يمان الفرق 
بينهما إذا أعتق » وببنها إذا لم يعتق ( وهو أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح ) أي 
الدفع ( وقع بإطلا ) وسماه صلحاً بناء على ما اختاره يعض المشايخ » أن الموجب الأصلي 
هو الفداء فكان الدفع منزلة الصلح لسقوط موجب الجناية به»وإنما وقع باطلا ( لأن الصلح 
كان عن المال » لأن أطراف العبد لا يحري القصاص ينها وبين أطراق الحر» فإذا سرى 
تبين أن المال غير واجب » وإنما الواجب هو القود ) أى القصاص ( فكان الصلح واقماً 





لمكن 


والباطل لا يورث الشببة » كما إذا وطىء المطلقة الثلاث في عدتها 

إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيم الصليم » لأن الظاهر أن 

من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه , ولا صحة له الا وان يجعل 

صلحاً عن الجناية » وما يحدث منبا . ولذا لو نص عليه ورضي 

المولى به يصمح وقد رضي المولى به » لأنه لا رضي يكون العيد 

عوضاً عن القليل يتكون أرضى بكونه عوضاً عن الكثير » فإذا 

أعتق يصح الصلح في ضمن الإعتاق ابتداء » وإذالم ؛ يعتق لم يوجد 

الصلح ابتداء » والصلح الأول وقع باطلاً فيرد العبد إلى الموى 

والأولياء على في العفو والقتل . وذكر في بعض النسخ رجل قطع 

يد رجل ععداً 
بغير بدل فبطل ) لأن الذي وقع الصلح عنه وهو المال قد زال » والذي وجد من القتل م 
يكن وقت الصلح فبطل ( والباطل لا يورث الشبهة » حكما إذا وطىء المطلقة الثلاث في 
عدتها مع العم بحرمتها عليه ) فإنه لا يصير شبهة لدرء الحد ( فوجب القصاص) . 
( بخلاف ما إذا أعتقه » لآن إقدامه على الاعتاق يدل على قصده تصحبح الصلح»لأن 
الظاهر ) من حال المعقد له ( أمن من أقدم منهم على تصرف يقصد تصحبحه ) لاظبار 
الصحبح قراراً من الباطل ( ولا صحة له ) لهذا الصلح ( إلا وأن يجعل صل-ا عن الجناية 
ومايحدث متها ) فيجل مصالحا عن ذلك فبقي الاقدام على الاعتاق . 
(ولهذالونصعليه) أ يعلى أن يكو نالعيدصلحاعن الجناية ومايحدث ومنها(ورضي الموىيه 

يصح وقد رضي المولى به لأنه لمارضي يكو ن العبدعوضاعن القليل) وهواليد (يكون أرضى يكونه 
عوضاً عن الكثير ) وهو السراية إلى النفس ( فإذا أعتقى و يصح الصلح في ضمن الاعتاق 
ابتداء » وإذا لم يعتق لم يوجد الصلح ابتداء » والصلح الأول وقع باطلا فيرد العبد إلى 
المولى » والأولباء على خيرتهم في العفو والقتل » وذكر في بعض النسخ ) أى نسخ الجامع 


ان 


فصالح القاطع المقطوعة يده على عبد ودفعه إليه فأعتقفه المقطوعة 
يده ثم مات من قلك » قال العبد صلم بالجناية الى آشخر ما ذكرنا 
من الرواية » وهذا الوضع يرد اشكالا فيا اذا عفا عن اليد ثم سرى 
الى الثفس » وماث حيث لا يجب القصاص هتالك , وهاهنا قال 
يجب . قبل ما ذكر هاهنا جواب اقباس فيكون الوضعان جسعاً 
على القياس والاستحسان » وقيل بينهها فرق» ووجسه أن العفو 
عن اليد صمح ظاهراً » لان اللحق كان له فياليد من حيث الظاهر فيصح 





الصغير » وبه صرح فخر الاسلام في جامعه وصاحب الكاني فيه ( رجل قطع يد رجل ' 
عمداً فصالح القاطع المقطوعة يده على عبد قدفعه المد فأعتقه المقطوعة يده ثم مات من 
ذلك » قال ) أى المصنف ( العبد صلح بالجناية إلى آخر ما ذكرة من الرواية ) يعني وإن 
م يعتقه رد إلى مولاه » ويجعل الأولباء على خيرتهم بين القتل والعفو ( وهذا الوضع) قبل 
إن الموضع الثاني وهو النسخة الغير المعروقة . وقال الأترازى أى وضع الجامع الصغير في 
النسخة المعروقة » وقي النسخة الأخرى جمبعا ( يرد إشكالاً ) في هذه المسألة وهى قوله 
( فيا إذا عفا عن اليد ثم سرى إلى النفس ومات حيث لا يحبء القصاص هنالك) يعني ثة 
هل تجب الدية لككون العفو عن البد شببة . 

( وهاهنا ) أي في هذه المسألة ( قال يحب ) أي القصاص » وهذا وجه الاشكال» ثم 
أشار المصنف إلى وجه دفم هذا الاشكال بقوله ( قبل ما ذكر هنا ) من وجو بالقصاص 
( جواب القئاس ) وما ذكر هناك جواب الاستحسان (فبكون الوضعان جمدماعلىالقماس 
في الآول » والاستحسان ) في الثاني فاندفع التدافع » وحصل التوافق . 

( وقبل ببنها فرق ) أي بين الوضعين فرق ظاهر > يعني بين م ذه المسألة ومسألة 
العفو عن اليد حيث وجب القصاص هنا وم يحب ثم » يل وجمت الدية . 

( ووجبه) أي وجه الفرق ( أن العفو عن البد صح ظاهرا » لآن المتى كان له في البد 


اكم 


العفو ظاهراً »فبعد ذلك وان بطل حكما يبقى موجوداً حقيقة 
فكفى ذلك منع وجوب القصاص ماهاهنا الصلح لا يبطل الجناية » 
بل يقررهاحيث صالحعنبا على مال » فإذا لم يبطل الجناية لم يمنع 
العقوبة » هذا اذا لم يعتقه » أما اذا أعتقه فالتخريج ما ذكرناه من 
قبل. قال فإذا جنى العبد المأخون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه 
المولى ولم يع بالجناية فعليه قيمتان » قيمة لصاحب الدين » وقيمة 
لأولياء الجناية لأنه أتلف حقين كل واحد منبها مضمون بكل 
القيمة على الإتفراد أنالدفع للأولياء » والبيع للغرماء » فكذا عند 
الإجتاع ويمكن المع بين الحقين إيفاء من الرقبة الواحدة بأن 





من حيث الظاهر فيصح العفو ظاهراً ) ويبطل به الجناية » لان العفو عنها يبطله ( فبعد 
ذلك وإن بطل حكما ) أي حكم العفو بالسراية ( يبقى موجوداً حقيقة » فيكف يذلك 
المنع وجوب القصاص » أما ها هنا الصلح لا يبطل الجناية » بل يقررها حيث صالح عنها 
على مال ) وجب القصاص © ومعنى قوله ( وإذا لم تبطل الجناية ل يمنع العقوبة) 
يعني القصاص . 

( وهذا ) الذي ذكرته ( إذا ل يعتقه » أما إذا أعتقه فالتخريج ما ذكرناه من قبل ) 
وهو قوله لان إقدامه على الاعتاق يدل على قصده تصحمح الصلح . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( وإذًا حى الصد الأذوت له جناية وعلية ألف 
درهم فأعتقه المولى ول يعم بالجناية ) قيد يعدم العم ليبنى عليه ( فمليه) أي فملى ال ولى 
( قيمتان قيمة لصاحب الدين وقيمة لاولياء الجناية ) وبه قال الشافمي في قول وأحمد في 
رواية ومالك ( لانه ) أي لان اللأذون ( أتلف حقين كل واحد منها مضمون يكل القيمة 
على الانفراد أن الدفع للأولياء والبيع للغرماء » فتكذلك عند الاجماع ) أي اجتاع الحقين 
( ويمكن المع بين الحقين ) هذا جواب عما يقال لايلزم من كون كل واحد منها مضموناً 
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يدفع إلى ولي الجناية ثم مباع للغرماء فيضمنها بالإنلاف » بغعلاف 

ما إذا أتلفه أجني حيث يجب قيمة واحدة للمولى ويدقعا المولى 

إن الغرماء » لأن الأجني لما يضمن لفول يحم الملك فلا يظبر 
بكل القيمة على الانفراد كونه كذلك عتد الاججاع يحوز أن يكوة متنافنين فلا يحتمعان 
ليكون الاتلاف وارد عليهيا . وتقرير الجواب الجع ببنها ممكن ( إيفاء ) أي من حمث 
الايفاء ( من الرقبة الواحدةيآن يدقع إلى ولي الجناية تم يباع الغرماء فيضمنهما) أي يضمن 
الموى القيمتين ( بالاتلاف ) والاصل أت العيد إذا جتى وعليه دين يخير المولى بين الدفم 
والقداء » قإن دقع في دين الغرماء » ففإن فضل شيء كان لاصحاب الجناية » ونا بدأ 
بالدقع لانه به يوقي الحقين > فإن حت ولي الجناية يصير وقى بالدقم ثم يباع يعده لارباب 
الديون » ومتى يدأة يسمه في الدين تمر الدفع بلكناية » لانه تجدد للمشترى الملك وم 
يرجد في مدة جتايته . 





فقيل ما فائدة الدفع إذا كان الببع بالدين بعد واجبا أوجب بإنها إثبات سق 
الاستخلاص اولي الجناية بالقداء بالدين > فإ اقناس في الاعيان أغراضاً » وإتمالم يبطل 
الدين لحدوث الجناية » لان موجيها صيرورته حمراً »> فاذا كان مشغولاً وجب دقمه 
مشغولا » ثم إذا ببع وقضل من تنه شيء صرف إلى أولياء الجناية“لانه بيع على ملكهم » 
قان لم يثبت بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو يبع على ملك المولى الاول» وإفم قبد 
السألة يعدم الملم لببني عليه كيا قلنا » وهو قول المصنف فعليه قممتان > لانه لو أعتقه 
وهو عانم بالجناية كان عليه الدية إِذَا كانت المناية في النفس لاوليائها وقممة البد لصاحب 
الدين » لان الاعتاق بعد المل بالجناية ووجب الارش دون القيمة . 

( بخلاق ما إذا أتلقه أجنبي ) أى إذا أقلف العبد للأذون أجتبي لا يضمن للغرماء 
( حيبت قجب قممة واحدة للمولى ويدقعها المولى إلى الغرماء » لان الاجنبي إنيا يضمن 
لمولى يحم الملك فلا يظهر في مقابلته الحق > لاته دونه ) أى لان الى دون املك » يمني 


م 


في مقابلته الحق » لأنه دونه . وها هنا يحب لكل واحد منبهما 
بإتلاف الحق فلا ترجبح فيظبران فيضمنهم| . قال وإذا استدانت 
الأمة المأذون لا أكثر من قيمتها ثم ولدت ء فإنه يباع الولد معبا في 
الدين وإن جنت جناية لم يدفع الولد معبا » والفرق أن الدين وصف 
حكمي فيبا واجب في ذمتها متعلق يرقبتها استيفاء » فيسري إلى 
الولد كولد المرهون . بخلاف الجناية » لأن وجوب الدفع في ذمة 
المولى لا في ذمتها » وإنفا يلاقيبا أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع 
والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية 





لا يضمن الاجنبي سوى قممة العبد . 

( وهاهنا يحب لكل واحد منهماباتلاف الحق فلا ترجيح فيظبران ) أى فلا ترجيح 
لاحدهما على الآخر » لان حقها مرجوع بالنسية إلى ملك الموى » قلا يظير حكمها | 
( فمضمنها ) أى فيضمن الولى الاعتاق لصاحب الدين وولي الجناية » لانه أتلف حقها . 

(قال)أي مد في الجامع الصغير ( وإذا استدانت الامة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم 
ولدت ) أي من زوجبا ( فانه يباع الولد معها في الدين > وإن جنت جناية لم يدفع الولد 
معها ) أي مع الآم الأمة ( والفرق ) بين المسألتين ( ان الدين وصف ححكمى 
فبها ) أي في الامة ( واجب فيذمتها متعلق برقبتها استيفاء ) أي من حيث الاستيفاء » 
يعني صار المولى تمنوعا من التصرف في رقبتها بسع أو غيرهما » فكانت من الاوصاف 
الشرعية إلقاء في الام ( فيسري إلى الولد كولد المرهون ) أي كولد الجارية المرهونة » 
فاته يباع مع أمه . 

( بخلاف الجناية ) حيث ثم يدقع الولد معها ( لان وجوب الدفع في دّمة المولى لا في 
ذمتها ) أي في ذمة الأمة ورقيتها خالية عن الحق فلا يتعلق بالولد( وإنما يلاقيها أثر الفعل 
الحقيقي ) الحسي (وهوالدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصافالحقيقية) أي 
سراية الح من الأم إلى الولد في الوصف الشرعي. لا الحقيقي من وجوب الدفع أثر القعل 
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قال وإذا كات العبد لرجل زعم رجل أن مولاه أعتقفه فقتل 
العبد ولا لذلك الرجل خطأ فلااشيء له لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه 
فقد أدى الدية عل العاقلة وإبراء العبد والمول ؛ إلا انه لا يصدق 
عل العاقلة من غير حجة . قال وإذا اعتق العبد ققفال لرجل قثلت 
أخاك خطأ وأنا عبد , وقال الآخر قتلته وأنت حر فالقول قول 
العبد » لأنه منتكر للضمان لما انه أسنده إلى حالة معبودة منافمه 
الضمان » إذ الكلام فيما إذا عرف رقه » والوجوب في جناية العبد 
على االمولى دفعاً أو فداء » 


الحقيقي »© فلذلك لم يسر إلى الولد » ولحفالو كانت الآمة سوداء لا يازم أن 
يكون ولدها أسود . 

( قال ) أي عمد رحمه الله في الجامع الصغير ( وإذا كان العبد لرجل زعم رجل أن 
مولاه أعتقه فقتل العبد ولب لذلك الرجل خطأ فلا شيء له ) أي الذي زعم أنه أعتقه 
لاقليل ولا كثير ( لأنه ا زعم أن مولاء أعتقه فقد أدى الدية على العاقة وأبرأ العيد 
والمولى ) أي وادعى أيضاً ابراءالميد وابراء المولى» لآن الإنسان مؤاخذ يزعمه ( إلا أنه ) 
أي غير أن هذا الزاعم ( لا يصدتى على العاقلة من غير حجة ) فلا يكون له شيء أصلا . 

( قال ) أي عمد رحمه الله في الجامع الصغير ( فإذا أعتق العبد فقال لجل قتلت 
أخاك خطأ وأء عبد » وقال الآخر قتلته وأنت حر » فالقول قول العبد ) أي مع يمينه 
بالإجماع . وقال الشافعي وأحمد درح» فيه وجهان » أحدها وهو نص الشافعي «رح» أن 
القول للمولى مم يممنه » والثاني أن القول للجاني ( لأنه منكر للضمان لما أنه أسنده إلى 
حالة معبودة ) أى معاومة ( منافية للضمان » إذ الكلام فبا إذا عرف رقه والوجوب في 
جناية العبد على المولى دفعاً وفداء ) أى من حيث الدفع إلى ولي الجناية» ومن حيث الفداء 
واعترض يأن العبد قد ادعى تريخاً سايقاً في إقراره والمقر له منكر لذلك التاريخ فبنبغي 


وهم 


وصار كما إذا قال البالخ العاقل طلقت امرأتي وأا صبي » أو بعت 
ذاري وأنا صبي ء أو قال طلقت امرأق وأنا ينون » وقد كأن 
جنونه معروفاً كان القول قوله ما ذكرتا . قال ومن أعتق جارية ثم 
قال لها قطعت يدك وأنت أمتي » وقالت قطعتها وأتا حرة فالقول 
قولحا ء وكذلك كل ما أخذ منبا إلا الجاع والغلة استحساً » وهذا 
عند أبي حتيفة وأبي يوسف « رح » . وقال تحد لا يضمن إلا شيا 
قائماً بعيته يؤمر برده عليها لآأنه متكر وجوب الضمان لإستأده 


أن يكون القول قوله . وأجبب بأن اعتبار التارمخ الترجممم بعد وحود أصل الاقرار . 
وهاهنا هو منكر لأصله > فصار كمن يقول لصدهء أعتقتك قبل أن تخلق أو أخلى . 

( فصار ) أى حك هذا ( كا إذا قال البالغ العاقل طلقت أمرأق وأ صبي » أو بمت 
داري وأ صبي »2 أو قال طلقت أمرأق وأط يجنون » وقد كان حتونه معروقاً كان القول 
قوله لما ذكرظ ) أشار به إلى قوله لما أنه أستده إلى حالة ممهودة مناقئة الضيات » لآن 
الصبي والجنون يناف ذلك . و كذا إذا قال أقررت هذا المال لقلات وأ صبي > وقال 
المقرله بل أقررت وأنت بالغ فالقول قول المقر » لأن الصبي يناق وجوب الاقرار . 

( قال ) أى مد «رح» في الجامع الصغير ( ومن أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك 
وأنت أمتي » وقالت قطعتبا وأ حرة فالقول قوها . وكدلك كل ما أخذ منها إلا الجاع 
والغلة ) بأن قال جامعتك وأتت أمتى » أو قال أخذفت منك غلة ملك وأنت أمسي 
لك 0 لل يي ف دن لل عون ااا أل 1ح لالد 
( وهذا ) أى كون القول لامولى ( عند أبي حشفة وأفي ووسف «رح» ) - 

( وقال هرح لا يضمن إلا شْيئا قائًا بعيته ) أى لا يضمن المولى إلا إذا أقر يأخد 
شيء بعمنه والمأخوذ قائم في يده »> واختلف فيه على هذا الوجه أجمعوا قبه ( يؤمر يرده 
عليها ) وبقول جمد قال زفر درح» ( لأنه ) أى لآن المولى (متكر وجوي الضما5لاستادة 


د 


الفعل إلى حالة معبودة منافية له كما في المسألة الأولى؛ وكما في 
الوطء والغلة » وفي الشيء القائم أقر بيدها حيث اعترف بالأخذ 
منها ثم ادعى التملك عليبا وهي منكرة ء والقول قول المنكر ‏ 
فلب ذا يؤمر بالرد إليبا . ولمما أنه أقر سيب الضمان ثم ادعى 
مايبرئه فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره فقأت عبنك 
اليمنى وعيني اليمنى صحيحة » ثم فقت وقال المقر له لا بل فقأتها 
وعينك اليمنى مفقوءة فإن القول قول المقر له » وهذا 





الفعل إلى حالة معهودة منافية له كا في المسألة الأولى ) أشار بها إلى قوله وإذا أعتق العبد 
فقال للرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد»وقال الآخر قتلته وأنت حر فالقول قول العمد . 

( وكا في الوطء والغلة » وفي الشيء القائم أقربيدهاحيث اعترف بالأخذ منها ثم ادعى 
التملك عليها » وهي منكرة والقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إأيهاء ولما ) أىولأبي 
حنيفة وأبي يرسف رحنها الله ( أنه ) أى أن المولى ( أقر بسبب الضيان ثم ادعى ما ييرئه 
فلا يُكون القول قوله * كا إذا قال لغيره فقأت عينك البمنى وعيني اليمنى صحيحة ثم 
فقت ) بريد به براءته عن ضهان العين قصاصاً وإرشاً ( وقال المقر له لا بل فقأتها وعبنك . 
اليمنى مفقوءة ) يدعي وجوب نصف الدية عليه لما أن العضو التالف إن كان صحيحاً ثم 
سقط يسقط القصاص وم يدخل حق التلف إلى الارش »2 لآن حقه ابتداء في القصاص من 
غير تخير عندة خلافا للآمة الثلائة » لكن ذكر في الايضاح والذخيرة لا قصاص في العين 
إذا فقت عمد أو خطأ » وإننا يحب القصاص إذا كانت قائمة وذهب ضوؤها . 

وفي المستصفى لا قصاص في الحدقة » إنما القصاص إذا ضربها وذهب ضوؤهاء ولكن 
ذكر في الذخيرة بعد ذكر هذه الروايات إلى الأجناس انه لو ضرب غير إنسان باصيسمع 
ضربة حقيقة فذهب ضووها وجد بعد ذلك ففيه القصاص يحمل ما ذكر في الكتاب على 
تلك الرواية ( فان القول قول المقر له » وهذا ) يشير به إلى قوله أقر بسبب الضمان ثم 


ا 


لأنه ما أسنده إلى حالة مافية للضمان لأنه يضمن يدها لو قطعبا 
وهي مديونة » وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهومستأمن , 
بخلاف الوطء والغلة » لأن وطء المولى أمته المديونة لا وجب 
العقر . وكذا إذا أخذه من غلتها وإن كانت مديونة لا يوجب 
الضمان عليه فحمل الإسناد إلي حالة معهودة مناقية للضمان . قال 
وإذا أمر العبد الحجور عليه صباً حراً بقتل رجل فقتله فعلى 
عاقلة الصبي الدية» لانه هو القاتل حقيقة » وعمده وخطؤه سواء 
على ما يبنا من قبل » 


ادعى ما يبرئه قلا يكون القول له ( لأنه ) أى لأن المقر ( ها أستده ) أئ ما أستدسيب 
الضيان وهو الأخذ أو القطم ( إلى حالة منافية للضمان » لأنه يضمن يدها ) أى يد الآمة 
( لو قطعها وهي مديونة ) أى والحال أنها مديونة . 

( وكذا يضمن مال الحربىي إذا أخذه وهو مستأمن ) أى والحال أنه مستأمن . وقال 
الكل «رح» هذا لبس له تعلق مما نحن فيه من مسألة القطع » لكنه ذكره بيان] لمسألة 
أخرى > صورتها مسم دخل دار الحرب بأمان وأخذ مال حوبي ثم أخرجا إلمنا فقال له 
المسم أخذت منك مالاً وأنت حربي فقال لا بل أخذت مني وأنا مس فإنها على الخلاف . 

( بخلاف الوطء والغلة ) هذا يتصل بقوله كما في الوطء والغفلة وهو جواب عما 
قاسه جمد « رح » ( لان وطهء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر ) وكذا وطء الامة 
المرهونة لا بوجب العقر ( وكذ! إذا أخذه من غلتها» وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان 
عله فحمل الاسناد إلى حالة معبودة منافية للضمان ) أى للضمان . ٠‏ 

( قال ) أى جمد «رح. في الجامع الصغير ( وإذا أمر العبد المحجور عليه صبياً 
حرا بقتل رجل ققتله فعلى عاقله الصبي الدية » لانه هو القاتل حقيقة » وعمده وخطأه 
سواء على ما بمنا من قبل ) وسواء كان أيض] مأذونا أو مكاتباً » وقبد يأن يكون الصبي 


4 


ولاشيء على الآمر . وكذا إذا كان الآمر صبياً لأنبما لا يؤخذان 
بأقوالماء لان المؤاخذة فيها باعتبار الشرع ٠‏ وما اعتبر قولما » 
ولا رجوع لعاقلة الصبي عل الصبي الآمر ابدا ويرجعون على العيد 
الآمر بعد الإعتاق لان عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال ؛ 
لا لتقصان أهلية العبد», بخلاف الصبي . لانه قاصر الاهلية . 
قال وكذلك إن أمر عبداً ,معناه أن يكون الآمر عبداً والمأمور 
عبداً محجوراً عليم| يخاطب مول القاتل بالدفع أو الفداءء ولا 


حرا » لانه لو كان عبداً فمولاه مخير يين الدفع والفداءءثم بعد الدفع والفداء يرجع مولاء 
على المحجور الآمر بعد الاعتاق بقممة عبده » إشارة الى ما ذكره قسيل فصل الجنين ( ولا 
شيء على الآمر » و كذا اذا كان الآمر صبيا » لانهما لا يؤخذان بأقوامما » لان المؤواخذه 
فيها باعتبار الشرع وما اعتبر ) أى الشرع ( قوهما ولا رجوع لعاقلة الصبي على الصبي 
الآمر أبداً » وبرجعون على العبد الآمر بعد الاعتاق) وفي النبابة وفي هذه الروايةضعف» 
لانه ذكر في الجامع الحبوبي والتمرتاشي ولا رجوع نهم على العبد لا في الخال » ولا بعد 
العتق . واذا كان العبد المأذون في التجارة » لان هذا الضمان لبس بضمان الغصب » لان 
الحر لا يغفصب » وانما هو ضمان جناية » وجناية العمد لا تلزمه بعد العتى » وكذا 
ذكر في المغني محالاً إلى الرمال لذا نعم أن ماذكر في الكتاب نوع ضعف لحالته 
هذه الروايات . 

( لآأن عدم الاعتبار لحق المولى » وقد زال لا لنقصان أهلية ) أي لآن عدم الاعتبار 
ل الول » وقد زال لا لنقصان الأهلية ( العبد يخلاف الصبي » لآنه قاصر الأهلية ) وقد 
زال حتق المولى بعد العتق فيؤخذ ازوال المانع » وفي الصبي لم يعتبر قوله القصور أهلية . 

( قال ) أي حمد في الجامع الصغير ( وكذلك إن أمر عبداً ) أي وكذلك الحكم إن 
أمر العبد ال محجور عليه » أشار إليه المصنف بقوله (معناه أن يكون الآمر عبداً والمأمور 


لحف 


رجوع له على الأول في الحال ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من 
الفداء وقنمة العبد , لأنه غير مضطر في دفع الزيادة » وهذا إذا كان 
القتل خطأ ء وكذا إذا كان عمدا والعبد القاتل صغيراً , لأن عمده 
خطأ , أما إذا كان كبيراً يجب القصاص لجريانه بين الحر والعبد . 
قال وإذا قتل العبد رجلين عمداً ولكل بواحد منها وليان فعضأ 
أحد ولي كل واحد منها فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو 
بفديه بعشرة آلاف درهم ء لأنه لما عفا أحد وليي كل واحد منها 
سقط القصاص وانقلب مالا فصار ا لو وجب المال من الإبتداء » 
وهذا لأنحقهم في الرقبة أو في عشرين ألفاً وقد سقط نصيب العافيين 


عمدا حجوراً عليبها يخاطب مولى القاتل بالدفع أو القداء » ولا رج وع له على الأول في 
الحال » ويحب أن برجع بعد العتتى بأقل من الفداء وقيمة العبد » لأنه غير مضطر في دفع 
الزيادة ) أي لا ضرورة في إعطاء الزيادة لأنه يتخلص عن عبدة الضمان باعتبار الآأقل من 
الفداء وقممة العبد » لأنه إنما أتلف بأمره ما هو الأقل منها ( وهذا) أي الذي ذكرة 
(إذا كانالقتل خطأ » وكذا إذا كان عمداً والعبد القاتل ) أي و كذا الحكم إذا كاناتقتل 
عد] والحال أن العبد هو القاتل » وإنه ( صغيراً» لآن مده خط > أما إذ كان كبيراً 
يجب القصاص لجريانه بين الحر والعبد ) . ْ 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( وإذا قتل العيد رجلين عمداً » ولكل واد 
منهما وليان فمفا أحد ولبي كل واحد منهما“فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه 
بمشرة آلاف درم 2 لأنه لما عفا أحد ولبي كل واحد منهما سقط القصاص وانقلب مالاً» 
فصار كا لو وجب المال من الابتداء ) ولو ؤجب المال في بداية الأمر بسبب القتبلين لكان 
بالنصف فكذا هنا . 

( وهذا لأن حقهم ) أي حت الأولياء ( في الرقبة أو في عشرين ألف) وقد سقط نصيب 


٠ 


وهو النصف وبقي النصف . ف إن كان قتل أحدها عمداً والآخر 
'خطأ فعفا أحد ولبي العمد » فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفآً 
خسة آ لاف الذي ل يعف من ولبي العمد وعشبرة آلاف لولبي 
الخطأء لأنه لا اتقلب العمد مالآ كان حق ولي الخطأ في كل الدية 
عشرة آلاف ؛ وحق أحد ولبي العمدني نصفبا خسة آلاف ولا 
تضايق في الفداء فيجب خمسة عشر ألفاً ؛ وإن دقصه إليبم أثلاماً, 
ثلثاه لولي الخطأ وثلثه لغير العافي من ولي العمد عند أبي حتيفة . 
وقالا يدفعه أرباعاً ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد فالقسمة 
عندهما بطريق المنازعة »فيس النصف لولي الخطأ بلا منازعة » 
واستوت منازعةالفريقين في النصف الآخر » فيتتصفء فلبذا يقسم 





العافبين ) من الأولياء الاربعة ( وهو النصف »2 وبقي النصف » فإن كان قتل أحدما 
عمد ) أي فإن قتل أحد الرجلين عمد ( والآخر ) أي وقتل الرجل الآخر ( خطأ فعفا 
أحد ولب العمد » فإن فداه المولى فداه يخمسة عشر ألف] » خمسة آلاف الذي لم يعف من 
ولمي العمد» وعشرة آلاف لولمي الخطأ “لانه لما انقلب العمد مالا كان حت ولي الخطاً في 
كل الديةعشرة لاف »وح أحد ولبي العمد فينصفبها خمسة آلافولا تضايق فيالفداء)لانه 
يحب في الدمة » والدمة صالحة أن يثبت فبها أموال كثيرة ( فتحب خسة عشر ألف) » 
وإن دفعه إليهم أثلاثاً » ثلثاء لولى الخطأ > وثلثه لغير العاقي من ولي العمد عند أَبِي حتيفة 
رضي الله تعالى عنه ) . 

( وقالا يدفمه أراعاً > ثلاثة أرباعه لول الخطأ » وريعه لول العمد فالقسمة عندهما 
يطريق المنازعة » فيس النصف لول الخطأ بلا منازعة ) وبقي النصف الآخر ( واستوت 
منازعة الفريقينفي النصف الآخر ) وكل واحد من ولي الخطأ وشريك العافي يدعمته 
( فبتتصف ) أي فيجعل هذا النصف ببنهما تصفين (فلبذا يقسم أرباعا ) أى فلأجل هذا 


ل 


أرباعاً » وعنده يقسم بطريق العول والحضاربة أثلاثاًلأن الحق تعلق 
بالرقبة أصله التركة المستغرقة بالديون » فيضر بهذا ن بالكل , وذلك 
بالنصف ء ولذه المسألة نظائر وأضداد ذكرتها في الزيادات . قال 
وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى لحا » أي قريبآ لها فعفا أحدما 





كانت القسمة بمنهما بطريق المنازعة أرباعا » ومعنى المنازعة أن كل جزء وقصع من 
دعوى قد سل للآخر بلا منازعة . وقال الفقئه أبو اللنث في شرح الجامع الصغير 
وفي قول زفر لصاحب الخطأ النصف »> ولصاحب العمد الذي لم يق الربع» 
وبقي الربع لمولى . 

( وعنده) أى وعند أبي حنيفة ( يقسم بطريق العول والمضاربة أثلاثاً ) ومعنى 
العول أن يضرب كل واحد منهم. بسبمه فبجمع السهام كلها ويقسم السهام على مبلغ السهام 
ألفين ( لان الحق تعلق بالرقبة ) لان أصل حقها ليس في غير العبد » بل في إرش الذي 
هو بدل المتلف »> والقسمة في غير العين تكون بطريق العول والمضاربة © ولهذا لان 
حتى ولى الخطأ في عشرة آلاف وحق 0 في خمسة فيضرب كل 
واحد مئيما حصته . 

( أصله ) أى أصل أبي حنيفة ( التركة المستغرقة بالديون ) كا لو كانت ألفا ولرجلين 
على المت ثلاثئة آلاف » لاحدهما ألف وللآخر ألفان » فإن التركة تقسم بينهما بطريق 
العول المضاربة أثلاثاً مثلثا كالتركة لصاحب الالفين » وثلثها لصاحب الالف ( فيضرب 
هذان ) أي ولي الخطأ ( باتكل وذلك ) أى ولي العمد ( بالنصف ) أى يضرب بالنصف 
( ولهذه المسألة نظائر ) أي أمثال ( وأضداد ) يمني خلافها ( ذكرنةها في الزيادات ) 
أى في كتاب الزيادات تصنيفه وفد مضى في كتاب الدعوىبشيء مما ذكر في الزيادات 
فى باب ما يدعيه رحلان . 

(قال) أي عند في الجامع الصغير ( وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى لهما » أى 
قريبا لهما ) كأخيهما أو عمبما ( فمفا أحدحما بطل المع عند أبي حنيفة ) أى بطل 


ا 


بطل الجميع عند أبي حنيفة . وقالا يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى 
الآخر أو يفديه بربع الدية » وذكر في بعض النسخ قتل وليآاً 
لماء والمراد القريب أيضا . وذكر في بعض النسيخ قول عمد مع أبي 
حنيفة . وذكر في الزيادان عبد قتل مولاه وله اينان فعفا أحد 
الابنين بطل ذلك حككله عند أبي حثيفة وعمد » وعند أبي يوسف 
الجواب فيه كالجواب في مسألة الكتاب ولم يذكر اختلاف الرواية 
الأبيبو سف رحمه الله أن حق القصاصئيت في العبد عل سبيل الشبيوع 
لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق القصاص له , فإذا عفا أحدها 
انقلب نصيب الآخر وهو النصف مالا غير أنه شائع في الكل 
فيكون نصفه في نصيبه » والنصف في نصيب صاحيه فيا يتكون 
في نصييه سقط ضرورة أن المولى لايستوجب عل عبده مالآ ,وما 
كان في نصيب صاحبه بقي ونصف النصف هو الربع » فلبذا يقال 
إدفع نصف نصيبك أو افتده بربع الدية . ولا أن ما يجب من 





الدم كله عنده ( وقالا يدفم الذى عفا نصف تصبيه إلى الآخر © أو يفديه بريم الدية . 
وذكر في بعض النسخ) الجامع الصغير (قتلولياً لهما) والولٍ القريب وال مول (والمراد القريب 
أيض ) وقال الله تعالى ف وإني خفت الموالي من ورائي 4 ه مريم » والمولى إبن العم 
والعصبة » والجع موالي »> كذا فى التفسير . وقال الاترازى ويحتمل أنه أراد به المعتق 
الذى أعتقاء » فصارا عصبة له بالولاء وقد ذكر فشر الاسلام ( وذكر في يعض النسخ ) 
الجامع الصغير ( قول '' مد مع قول أبي يوسف وهو الاشهر ) ذكر في بعض النسخ » 





. قول مد مع قول أبي حشفة » هامش‎ )١( 


ابا 


المال يكون حق المقتول , لأنه بدل دمه » ولهذا تقضى منه ديونه 
وتنفذ به وصاناه » ثم الورث يخلفونه فيه عن د الفراغ من حاجته 
والمولى لا يستوجب عل عبده ديناً فلا تخلفه الورثة فيه . 
قصل 
ومن قتل عبدآ خطأ فعليه قيمته لا تزاد على عشرة آلاف درهم » 
فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضى له بعشرة آلاف 
إلا عشرة » وفي الامة إذا زاتت قيمتبا على الدية خمسة آلاف إلا 
عشرة » وهذا عند أبي حنيفة وجمد . و قال أبو يوسف والشافعي 


أى تسخ الجامع قول جمد مع قول أبي حشسفة «رح» . وقال القدورى في كتابالتقريب 
ويراد الصحيح أنه مع أَبِي حتيقه )١١‏ . 
( فضصل) 


أى هذا فصل في أحكام الجناية على العبد . ولما فرغ من جنايته على غيره شرع في 
حك الجناية عليه » وقدم الاول لان الفاعل متقدم على المفعول . 

( ومن قتل عبداً خطأ فمليه قممته لاعزاد على عشرة آلاف درم » فإن كانت قيمته 
عشرة آلاف درم أو أكثر قضى له بعشرة آلاف إلا عشرة » وفي الامة إذا زادتقيمتها 
على الدية خمسة آلاف إلا عشرة ) أى هنا لفظ القدورى . وقال المصنف ( وهذاعند 
أبي حضشفة وحمد ) وبه قال النخعي والشعبي والثورى وأحمد في رواية . 

( وقال أبو يوسف والشافعي تجب قممته بالغة ما بلغت ) وبه قال مالك وأحمد » 


(؟) هكذا في الاصل » كلام من المتن غير مشروح » وقد وجد في الاصل كلام في 
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ولو غضب عبداً قيمته عشرون ألفاً فبلك في يده تحب قيمته بالغة 
ما بلغت بالإججاع . لها أن الضمان بدل المالية » ولحذا يجب لامولى 
وهولا يملك العبد إلا من حيث المالية . ولو قتل العبد المبيع 
قبل القبض يبقى العقد » وبقاؤه ببقاء المالية أصلاً أو بدلاً ؛ وصار 
كقليل القيمة وكالخصب . ولأبي حتيفة وحد قوله تعالى 8 ودية مسامة 





وهو قول سعيد بن المسيب وجهمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز والزهرى وإسحاق 
ومكحول وإياس بن معاوية والحسن . وقال الكرخي. وروى عن علي وابن عمر وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم قبه القبمة يالغا ما بلغ ( ولو غصب عبد قيمته عشرون ألفاً 
فبلك في يده تجب قيمته بالغة ما بلغت بالاجماع ) . 

( هما ) أي لأبي يوسف والشافعي ( أن الضيان بدل المالية » ولحذا يحب للموى وهو 
لا يملك العبد إلا من حيث المالية ) لا من حيث الآدمية» فاو كان الضمان بدل الدم لوجوب 
الضمان للعبد » لآنه في حق الدم مبني على أصل الحرية . 

( واو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى المقد ) ذكر هذة أيضا على سبيل الإيضاح 
عطفاً على قوله يحب لمولى > يعني أن بقاء العقد بإعتبار المالية لا باعتبار الآدمية » دل على 
أوك الضمان بدل المالية . بيان هذه المسألة كا قاله القدوري في كتاب التقريب . قال أبو 
يرسف إذا قتل المببع في يد المائع فاختار المشتري إجازة البيع كان له القصاص4و كذلك 
إذا اختار فسخ البسع كان للبائع القصاص »> وهذا حفظ عن أبي حشيفة . وقال أبو يوسف 
لبس للبائع القصاص وروى ابن زياد عنه لا قصاص للمشتري أيضاً ( وبقاؤه ) أي بقاء 
العقد ( ببقاء المالية أصلاً ) يعني إن بقي العين ( أو بدلا ) يمني إن هلكت ( فصار ) أي 
العبد. ( كقليل القيمة ) يعني لو كان العبد قليل القيمة يحب ذلك القدر ولا يلغ إلى 
الدية ( وكالغصب ) أي وكان الغصب يعني في الغصب ك ذلك لا يحب إلا قدو القممة 
لا يبلغ إلى الدية . ( ولأبي حنيفة وخمد قوله تعالى © ودية مسلمة إلى 
أهل © 46 النساء ) وجه الاستدلال به أت الله تمالى ( أوجبها ) أي 


فنا 


إلى أهله 4 ”4 النساء , أوجبها مطلقاً وهي اسم للواجب قابلة الآدمية 
ولأن فبه معنى الآدمنة حتى كان مكلفاً وفنه معنى المالية والآدمية 
أعلاه| فيجب اعتبارها ياهدار الأدنى عند تعذر المع ببنهها 
وضمان الغصب بجقابلة المالية » إذ الغصب لا يرد إلا عل المال » وبقاء 


الدية ( مطلقا ) من غير فصل بين الحر والعبد من قتل خطأ ( وهي ) أي الدية (إسبم 
للواحب بمقابة الآدمبة ) تقريره أن الله تعالى رتب في قتل الخطأ حكمين الكفارة والدبة 
والعبد داخل في حقوق وجوب الكفارة بالإجماع فيجب أن يكون في حتى الدية كذلك» 
لأنه قال رمن يقتل مؤمناً والعبد مؤمن فيكون ما وجب بقتله الدية » ولا يجوز الزيادة 
على النص بالرأي أن المراد حر مؤمن . 

( ولأن فبه ) أي في العبد ( معنى الآدمبة حتى كان مكلفا ) بالإيهان والشرائع التي 
تحب عليه من الصلاة والصوم والعقوبات( وفيه ) أي في العبد ( معنى الماليه ) حتى ورد 
علمه المذك بلا خلاف ( والآدمية أعلاهما) لا محالة ( فيجب اعتبارها ) أي اعتبارالآدمية 
(بإهدار الأدنى عند تعذر المع بينهما ) أي بين معنى المالية ومعنى الآدمية » لجسم 
أجمعوا على أن الضمان إما يدل المالية أو بدل الآدمية » والعكس يمني إلى إهدارهما 
جميعا » لأن الآدمية أصل لقيام المالبة بها » وتي إهداره الأصل إهدار للبائع وإمدار 
أحدها أولى من إهدارهما : 

فإن قبل لا نسم أن الجم ببنبما متعدد » بل بإيحاب القبمةبالغة ما بلغت لوجد المع 
بينهما . أجيب بأرن المع إنما يوجد بإيجاب الدية مع كال القيمة وذلك لا يجوز التقوى 
لخروجه عن الإجماع . 

( وضمان الغصب ) هذا جواب من قوهما وكان كالغصب »© يباتنه أن ضمان الغصب 
لا يحب إلا ( بمقابلة المالية » إذ الغصب لا يرد إلا على امال ) وهو ظاهر (. وبقاء العقد ) 
هذا جواب عن قوهما لو قتل العبد المبيع»بيانه أن بقاء العقد في قتل العبد المبيع ( يتبع 
الفائدة ) وهي انقلاب القصاص مالآ بالعقد والصلح »فبقاءه يدل على أنه يبقى لأجسل 


و7 


العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمد وإنلم يكن القصاص 
بدلا عن المالية » فتكذلك أمر الدية وفي قليل القيمة الواجب 
بمقابلة الآدمية إلا انه لا يسمع فيه فقدرتاه بقيمته رأياً » يبنلاف 
كثير القيمة » لأن قبمة الجر مقدرة بعشرة آلاف درم » ونقصنا 
منها في العبد إظباراً لانحطاط رتبته وتعبين العشرة أثر عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهها . 
أ ل ل ل 
الفائده أو هي تمكن المثتري من الصلح والعقر » وجوب العفو عليه ( حق يبقى ) العقد 
إيضاح لببان بقاء العقد لأجل الفائدة » أى حتى يبقى العقد ( بعد قتله عمد وإن م يكن 
القصاص بدلا عن المالية ) أى في حت المشتري ( فكذلك أمر الدية ) أى يبقى لفائدة 
المثتدي ( وفي قليل القيمة الواجب بقابلة الآدميه ) يعني أن الواجب في قليل القيمة بدل 
الآدمية ( إلا أنه لا يسمع فيه ) أى في قليل القيمة » لأنه لم برد فيه شيء . 
فإن قيل قوله تزتد: إلا أن قتيل خطأ العمد مطلق يتناول الحر والعبد » فيكو ر. 
السماع فيه موجوداً . قلنا خص من ذلك الحديث المرأة ؛ لأنه لايحب بقتلها مائة من 
الإبل فبخص العند منه » لأن المعنى الخصوص موجود فيه وهو التفاوت في المالكية 
بين الرجل والمرأة . 
(فقدرناءبقيمته رأيا ) مقدر بالقليل بقيمة العبد من حيث الرأى » لأنه يمكن معرفة 
نقصان بدل نفسه من بدل نفس الحر بالرجوع إلى تقويم المالية »ولا كذلك في كثير القممة 
لأنه تعذر ذلك فيه . 
ومعنى قوله (بخلاف كثير القبمة»لآن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم ونقصنا منها 
في العبد إظهارا؟ ) أي لأجل الأظبار ( لانحخطاط رتبته ) أى رتبة العبد عن رتبة الحر 
( وتعبين العشرة) كأنه جواب عما يقال لما قدرتم القليل بالقيمة رأيا فيا قدرتم بالعشرة في 
قبمة الحر » فأجاب بأن تعيين العشرة في ذلك ( بأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنبما ) 
قال المحرج هذا ضعبف . وقال الأترازى روى القدورى في شرح مختصر الكرخي عن 


لبا 


قال وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خصة آلافى إلا خمسة 
لأن اليد من الآدمي نصفه فتعتبر بكله وينقص هذا المقدار 





عبد الله بن مسعود أنه قال في قبممة العبد لا بزاد على عشرة آلاف إلا عشرة . وقال 
الأكمل وغيره دفع في بعض النسخ ابن عباس وهو ما روى عنه لا يبلغ قيمة المبد دية 
الحر » وينقص:منه عشرة دراهم والأصح موافقة لكش النسخ .. 

وقال الأترازى ذكر ابن عباس موضع ابن مسعود غير صحبح » لآن مذهب ابنعياس 
مثل قول أبي يرسف رواه الكرخي كذلك . وقال الأكمل « رح » واعترض مما روى أن 
مرو وعليا وإين عمبر رضي الله تعالى عنهم أوجموا في العبد قيمته بالغة ما بلغت . 
وأجيب بأن المروي عن ابن مسعود راجح © لآن فبه ذكر المقدار وهو مالا بهتدي إليه 
العقل > وليس فيا ووي عن غير ذلك » بل فيه قباس سائر الآقوال من تبليغ قيمتّه بإلغة 
ما يلغت » فكان مول على أنهم قالوا بالرأى ومثله لا يعارض ما هو بنزلة المسموع من 
رسول الله عَكَِهِ » انتبى . قلت روى ابن أبي شيبة وعبدالرزاق في مصنفيه عن النخعي 
والشعبي قال لا يملغ قيمة العبد دية الحر . 

( قال ) أى القدورى ( وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خسة آلاف إلا خسة) 
أى لا بزاد نصف الحر قيمة العبد في تضمين الجاني على خمسة آلاف درهم منقوصاً مه 
خسة دراهم . وفي النهاية هذا خلاف ظاهر الرواية » لأنه ذكر في المبسوط ففي طرف 
المملوك يعتبر قممة المالئة فقط »© وبهذا لا يضمن بالقصاص .ولا بالكفارة إلا أن عمد قال 
في بعض الروايات القول بهذا يروى إلى أنه يحب بقطع طرفة مايحب بقته الجاني . قال 
فلبذا لا بزاد على نصف بدل نفسه فيكون الواجب فيه خمسة آلاف إلا خمسة . 

وذكر في الأسرار أن جانب المالية أغلب » وفي فتاوى الظبيرية وجامع المحبوبي ما 
يوافى روابة المتن حمث قالا موضحة العمد مثل موضحة الحر يقضى بخمسمائة دره إلا ' 
نصف درهم . ولو قطع اصبع عبد عمداً أو خطأ وقيمته عشرة آلاف أو أكثر فعليه عشر 
الدية إلا درهم » فكأن الشيخ اختار.رواية همد » وبه قال الكاكي . 

( لأن البد من الآدمي نصفه فتعتبر بككله وينقص هذا المقدار إظبارا لانمحطاط رقبته 


لكذنا 


إظبارا لانخطاط رتبته »وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من 
قيمة العبد » لأن القيمة في العيد كالدية في الحر. » إذ هو بدل الدم 
على ما قررناه . وإن غصب أمة قيمتها عشرون ألفاً فانت في يده 
فعليه تمام قيمتها لا بينا أن مان الغصب ضمان المالية . قال ومن ' 
قطع يد عبد فأعتقه المولى ثم مات من ذلك ء فإن كان له ورثة غير 
المولى فلا قصاص فيه وإلا اقتص منه ؛ وه ذا عن دأبي حتيفة وأبي 
يوسف . وقال مد لا قصاص في ذلك , وعلى القاطع إرش اليد 
وما نقصه ذلك إلى أن يعتقه ويبطل الفضل » وإفالم يجب القصاص 


وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد ) يعني إذا وجب في الحر كل الدية 
يحب في العبد كل القيمة وكل شيء من الحر يحب فيه نصف الدية ففيه من العبد القيمة 
( لأن القيمة في العبد كالدية في الحر > إذ هو بدل الدم على ما قررنا. ) أشار به إلى قوله 
ولأبي حشفة وجمد «رح» قوله تعالى ف ودية مسامة إلى أهله 4 ,4 النساء » أوجبها 
مطلقاً » وهو إسم للواجب بقابلة الآدمبة إلى آخر ما قال . 

( وإن غصب أمة قيمتها عشرون ألفاً فهاتت في يده فعلمه تام قيمتها لىا بينا ) فيا 
مضى ( أن ضمان الفصب مان المالية ) لأن القصب برد عليه من حمث أنه مال لا من 
حيث أنه آدمي فتعتبر المالية بالفآ قممتها ما بلغت . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ومن قطع يد عبد فأعتقه المولى ثم مات من ذلك 
فإن كان له ورثة غير المولى فلا قصاص فبه ) على اققاطعوإلا أي وإن لم يكزله ورثة غير 
امولى ( وإلا اقتص منه ) أي من القاتل ( وهذا ) أي المذ كور من الحم ( عند أبي حشسفة 
وأبي يوسف «رح» ) . 

( وقال محمد لا قصاص في ذلك » وعلى القاطع إرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن 
يعتقه ويبطل الفضل ) أي ما في القيمة» وبه قالت الآئة الثلاثة إلا أن عندم تجب قيمته 


ا 


في الوجه الأول لاشتباه من له ال حق » لأن القصاص بحب عند 
الموت مستنداً إلى وقت الجرح » فعلى اعتبار حالة اجرح يكون 
الحق للمولى » وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق 
الاشتباه و تعذر الاستيفاء فلا يجب على وجه يستوفى» وفيه الكلام 1 
واجتاعها لا يزيل الاشتباه » لأمث الملكين في الحالين بخلاف 
العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل» لأن ما لكل 


بالغة ما بلغت للسد » وعن أحمد في رواية يحب دية الحر اعتباراً يحالة الموت ( وإنها م 
يحب القصاص في الوجه الأول ) أي فمما إذا كان له ورثة غير المولى ( لاشتباه من له الحم ) 
يعني المستوفى »> وجهالته تمنع القصاص ( لأن القصاص يحب عند الموت مستنداً إلى وقت 
الجرح » فعلى اءتبار حالة الجرح يكون الى للمولى » وعلى اعتبار الحالة الثانية ) وهي 
حالة الموت ( يكون لاورثة » فتحقق الاشتماه وتعذر الاستشمفاء » فلا يجب على وجصه 
يستوفي ) الاشتباه من له الحق ( وفبه الكلام ) أي فيما إذا كان له ورثة غير المولى . 

وقبل أى في رجوعه يستوفى » ولا كلام في أصل الوجوب لافادة الاستيفاء وإذا 
فات مقصوده سقط اعتباره . وقيل أى في تعذر الاستيفاء . وقيل أى في تحقق الاشتناه 
من له القصاص . وقال شيخى العلاء ووصل شيخي ره الله بخطه الضمير في فيه » 
أى تعذر الاستيفاء وشجه بهاء الدين الخطابى «رح» . 

( واجتاعهما لا يزيل الاشتباه ) هذا جواب عما يقال سامناه » أى من له الحق مشتبه » 
لكن بزول الاشتباه باجتّاعبما. فأجاب اجتاعبما أى اجتاع المولى والورثة لا يزيل الاشتباه 
المذكور ( لأن الملكين ) أي ملك المولى للقصاص » فالنظر إلى حالة الجرح وملك الورثة 
فالنظر إلى حالة ا موت ( في الحالين ) أي فى حمال الجرح وحال الموت مختلف » فإنالملك 
للمولى وقت الجرح دون الموت وللورئة بالعمكس »> وعند الاجتاع لا يثبت الملك لكل 
واحد منبا على الدوام فى الحالين فلا يقيد الاجماع . . 

( بخلاف العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل “لآن ما لكل منبماامن 
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منهما من الحق ثابت من وقت الجرح إلى وقت الموت » فإذا اجتمعا 
زال الاشتباه محمد في الخلافية وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوى 
المولى أن سبب الولاية قد اختلف لأنهالملك على اعتبار إحدى الحالتين 
والورثة بالولاء على اعتبار الأخرى» فنزل منزلة اختلاف المستحق 
فا يحتاط فيه . 5 إذا قال لآخر بعتني هذه الجارية بكذا , فقال 
المولى زوجتها منك لا بحل له وطؤها » لأن الإعتاق قاطع للسراية » 
وبانقطاعبا يبقى الجرح بلا سراية » والسراية بلا قطع فيمتتعر ‏ 


الحمق ثابت من وقت الجرح إلى وقت الموت © فإذا اجتمما زال الاشتباه ) حاصله أن 
ا موصى له بالخدمة لا ملك له فى الرقبة » والموصى له بالرقبة إذا استوفى القصاص سقط 
حت الموصى له بالخدمة » لآن الرقبة ثابتة لا إلى بدل »> فلا يملك إبطال حتى عليه » 
ولكن إذا اجتمعا فقد رضى الموصى له بالخدمة بفوات حقه © فيستوفي الآخر 
لزوال الاشتباه . 

( ولحمد فى الخلافية ) أى فى المسألة الحتلف فيها ( وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة 
سوى المولى ان سسب الولاية قد اختلف لانه الملك ) أى لان سبب الولاية الملك ( على 
اعتبار إحدى الحالتين والورثة بالولاء على اعتبار الأخرى ) أراد يبا حمالة الموت (فنزل 
منزلة اختلاف المستحق فيما يحتاط فيه) أى فى الامر الذي لا يثيت الشببات » يعني 
القصاص ونظر لذلك بقوله( ا إذا قال لآخر يمتني هذه الجارية بكذا» فقال الولي زوجتها 
منك بكذا لايحل له وطؤها ) لآن في التذوج يبالي بها باختلاف السببولا يبالي به في 
الأموال » كا لو أقر بألف من قرض > وقال المقرض له من تمن مبيع فإنة يقضي بالألف وإن 
اختلف السبب » لأن في الأموال يري البدل والاباحة فلا يبالي باختلاف السبب . 

( ولآن الاعتاق قاطع للسراية وبانقطاعها يبقى الجرح بلا سراية » والسراية بلا قطع 
فيمنع القصاص ) بين هذا بها دللى آآخر > حاصله أنه ما تلف ب فة مماوية . 
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القصاص. ولهما أناتيقنا بثبوت الولاية لأدولى فيستوفيه , وهذا لأن 

المقضي له معلوم » والحم متحد فوجب القول بالإستيفاء . يغلاف 

الفصل الأول , لأت المقضي له مجهول ولا معشير باختلاف 

السيب ها هناء لأن الحم لا يختلف بخلاف تلك المسألة , 

لأن ملك اليمين يغاير ملك النكاح ححكماً » والإعتاق لا يقطع 
السراية لذاته 





فإن قبل ينبغي أن يحب إرش اليد للمولى فكونه جرحا بلا سراية . أجبب 
بأنه لا يحب نظراً إلى حقيقة الجناية وهو القتل » لأنه إذا سرى تبين أن الجنايبة 
قتل لا قطع . 

( ولهما ) أي ولأبي حشفة وأبي يوسف « رح » ( أء تبقنا بثبوت الولاية لمولى 
فيستوفيه » وهذا لآن المقضي له معلوم ) وهو الولي لأنه لا وارثالعبد غيره ( والحكم ) 
وهو القصاص ( متحد فوجب القول بالاستيفاء » بخلاف الفصل الأول ) يعني إذا كان له 
ورثة غير المولى حيث ل حب القصاص بالاتفاق ( لأن المقضي له مجبول ) لأث لو اعتيرة 
حالة الجرح كان المقضي له هو الولي » ولو اعتيرة حالة ا موت كان للورثة . 

( ولا معتبر باختلاف السبب هاهنا ) أي في الفصل الثاني » وهو ما إذا لم يكن له 
ورثة غير المولى ( لأن الحكم ) وهو استيفاء القصاص ( لا يختلف ) لأنه في الحالين 
لواحمد وهو المولى ( بخلاف تلك المسألة ) أراد يها المسألة التي قاس عليها محمد » وهي ما 
إذا قال بعني هذه الجارية بكذا » وقال المولى زوجتها منك لا يحل له وطؤها ( لآن 
ملك اليمين يغاير ملك النكاح كما ) لآن ملك النكاح ثبت المل مقصوداً » وملك 
البمين لا يثبته » ولو أثبته لم تكن مقصودا فاختلف الحكم كا اختلق السبب . 

( والاعتاق لا يقداع السراية لذاته) هذا جواب عن قول جمد الاعتاق قاطع للسراية» 
معّاه الاعتاق قاطع السراية في صورة الخطأ دون العمد » وذلك لانه لا يقطع السراية . 
ومعناء الاعتاق قاطع للسراية في صورة الخطأ دون العمد » وذلك لانه لا يقطع السراية ' 
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بل لاشتباه من له الحق » وذلك في الخطأ دون العمد لأن العبد لا يصلح 
مالكا لامال » فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق لامولى ؛ وعلى 
اعتبار حالة الموت يكون لاميت لحريته فيقضى منه ديونه وينفذ 
وصاباه » فجاء الإشتباه . أما العبد فموجبه القصاص والعبد مبقي 
على أصل الحرية فيه ء وعلى اعتبار أن يكون الحق له فالمولى 
هو الذي يتولاه » إذ لا وارث له سواه فلا اشتباه فيمن له الحق . 
وإذا امتنع القصاص في الفصلين عند مد يجب [رش اليد ومأ نقصه 
من وقت الجرح إلى وقت الإعتاق كا ذكرنا » لأنه حصل على ملكه 
ويبطل الفضل . وعندهما الجواب في الفصل الاول كالجواب عند 
[ مد في الثاني . 


لذاته ( بل لاشتباه من له الحق وذلك في الخطأ دون العمد » لان العبد لا يصلح مالكما 
للمال ) فيكون الى حالة الجرح للمولى لكونه قبل العتق ( فعلى اعتبارحالةالجرح 
يكون الحق لمولى » وعلى اعتبار حالة الموت يكون للميت لحريته فيقضى منه ديونه 
وينفذ وصاياه » فجاء الاشتباه . أما العمد فموجبه القصاص والعبد مبقى على أصل الحرية. 
فبه ) ولهذالم يكن اولاه أن يسفك دمه يلا حت . 

( وعلى اعتيار أن يكون الى له فالمولى هو الذي يتولاه » إذ لا وارث له سواء» فلا 
اشتباه فيمن له الحى . وإذا امتنع القصاص في الفصلين عند جمد ) في الفصلين » أي فيما . 
إذا كان له ورثة عند المولى أو م يكن له ورثة غيره ( يجب إرش البد وما نقصه من 
وقت الجرح إلى وقت الإعتاق كا ذكرة » لانه حصل على ملكه ويبطل الفضل ) 
من بقمة القممة . 

( وعندهما ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ( الجواب في الفصل الاول ) 
وهو ما إذا كان العبد وارث غير ال ولى ( كالجواب عند محمد في الثاني ) أي في الفصل 


ايلن 


قال ومن قال لعبديه أحدكا حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما 
فإرشبما للمولى » لأث العتق غير نازل في المعين » والشجة 
تصادف المعمين فبقيا مملوكين في حق الشجة , ولو قتلبما 
رجل تجب ديةحر وقيمة عبد والفرق أت البيان إنشاء 
من وجه وإظبار من وجه على ما عرف » وبعد الشجة بقي 
محلا للبيان ؛ فاعتبر إشاء في حقبما » وبعد الموت لم يبق علا 
للبيان » فاعتيرتاه إظباراً محضاً » وأحدهما حر ببقين فتجب قيمة 


الثاني » وهو ما إذا لم يكن له وارث . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ومن قال لعبديه أحدكا حر ثم شجا فأوقعالمتق 
على أحدهما فإرشبما للمولى ) أي بين العتق إليهم بالتعبين في أحدهما » وإنما قال فأوقع 
لبدل به على أن العتتى لم ينزل على أحدهما في حتى الارش * وإن كان ظبر وموع المتتقعلى 
أحدهما في يعض الصور كا في الموت والقتل وغيرهما » فإنه يتعين العتق في الحي بالموت 
والمبد لخروج المبت عن محل إيقاع العتق عليه » والعتى لهم في حت المعتق كالنازل عنه 
البيان » فلا بد من بقاء امحل (لان العتتى غير نازل في المعين) لانه أوقع في المنكر والعتق 
في المنكر فلا يكون بالعتى نازلاً في المعين ( والشجة تصادف المعين فبقيا مملو كين فى 
حى الشجة ) فيكون [رشها للمماوكين . 

( ولو قتلبها رجل تحبدية حر وقممة عبد ) لا قممة عبدين ولا دية حرين ( والفرق ) 
أي بين قتلبما وشجها ( أن البيان إنشاء من وجه ) أي في حتى امحل ( وإظهار من وجه 
على ما عرف ) في أصول الفقه أن الببان إنشاءمن وجه حتى يشترط صلاحمة امحل للانشاء» 
فلو قات أحدهما وبين الممتق ففيه لا يصلح > وإظبار من وجه حتى يحبر عليه . ولو كان 
إنشاء من كل وجه لما أجبر عليه أن الولي لا يجبر على إنشاء العتى ( وبعد الشجة بقي محلا 
للسيان » فاعتبر إنشاء في حقبما » وبعد الموت ل يبق محلا للبيان فاعتبرناه إظهاراً محضاً » 
وأحدهما حر بنقين فتجب قممة عمد ودية حر » يخلاف ما إذا قتل كل واحدمنبمارجل 


>" 


عبد ودية حر » بخلاف ما إذا قتل كل واحد منبما رجل حيث 
تجب قيمة المملوكين » لانا لم نتيقين بقتل كل واحد منهما حرا , 
وكل منهما ينتكر ذلك. ولأن القياس يأبى ثثبوت العتق في امجبول » 
لانه لا يفيد فائدة؛ وَإما صححناه ضرورة صحة التصرف » وأثبتنا 
له ولاية النقل من المججول إلى المعلوم فبتقدر بقدر الضرورة وهي 
في النفس دون الاطراف فبقي مملوكا في حقبا . قال ومن فقأ عبني 
عبد فإن شاء المولى دفع عبده وأخذ قبمته » وإن شاء أمسكه ولا 





حيث جب قممة الملو كين لأنا لم نتيقن بقتل كل واحد منبما حراً » وكل منهما ينكر 
ذلك ) أي من القاتلين ينكر ذلك » أي ينكر أنه قتل الحر : 

( ولأن القياس ) عطف على قوله إن الببان إنشاء من وجه يريد به الفرق ثاني بين 
الشجة والقتل » يعني أن القياس ( يأبى ثبوت العتى في المجبول > لأنه لايفيد فائدة ) أي 
فائدة المتق وهي أهلية الولاية من القضاء والشبادات ( وإنما صححناه ) أي العتتى نازلاً 
في أحدهما ( ضرورة صحة التصرف ) أي تصرف العتى لثلا يلغو كلامه الذي امتاز عن 
سائر الحموانات ( وأثبتنا له ولاية النقل من المجبول إلى المعلوم ) بطريق البيان تعيناً 
للواقع بأن يظبر ذلك العتق المهم في أحدهما في واحد منها بسمنه» فإذا كان ثبوتالعتق 
في المنكر ثابتاً بالضرورة ( فيتقدر بقدر الضرورة وهي ) أي الضرورة (في النفس )أي 
في حتق النفس ( دون الأطراف ) أي دون حتى الأطراف . لأن حل العتى هو النفس لا 
الأطراف إنما يثبت العتّتى في الأطراف تبعى) للنفس لا مقصوداً ( فبقي ) أي العبد 
( مملوكا في حقبا ) أي في حتى الأطراف التي وقعت عليها الشجة على أصل القي اس » 
فكان إرشبا للمول . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن فقأ عبني عبد فإن شاء المولى دفسع عبده 
وأخذ قامته » وإن شاء أفسكه ولا شيء له من النقصان عند أبي حشيفة . وقالا إن شاء 
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شيء له من النقصان عند أبي حنيفة . وقالاإن شاء أمسك الجد 
وَأَخلٌ ما نقصه » وإن شاء دفع العبد وأخذ قبمته . وقال الشافعي 
يضمنه كل القبعة ويمسك الجثة » لانه يجعل الضمان مقابلاً بالفائئت 
فبقي الباق على ملكه, كا إذا قطع إحدى يديه أو فقأ إحدى عينيه . 
ونحن نقول أن المالية قائمة في الذات وهي معتبرة في حق الاطراف 
لسقوط اعتبارها في حق الذات قصراً علمه . وإذا كانت معتبرة 
وقد وجد اتلاف من وجه النفس بتفويت جنس المنفعة » والضمان 
ظ يتقدر بقيمة الكل فوجب أن يتملك الجثة دفعاً الضرر 





أمسك العبد وأخذ ما نقصه > وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته ) . 

( وقال الشافعي « رح » يضمنه كل القممة ) أي يضمن امالك الفاقىء كل القيمة 
( ويمسك الجثة ) وبه قال مالك وأحمد ( لآنه ) أي لآن الشافمي درح» ( يجعل الضمان 
مقابلا بالفائت ) وهو العبنان » وقال الشافعي الضمان مثل القممة ( فبقي الباق علىملكه » 
كا إذا قطع إحدى يديه أو فقأ إحدى عبنيه ) فإنه يأخذ كل الدية له . 

( ونحن نقول أن المالية قائمة في الذات » رهي معتبرة في سى الأطراف لسقوط 
اعتبارها ) أي اعتبار الأطراف ( في حتق الذات قصراً عليه ) أي اعتبارها في جمبع 
البدن وحده مقتصراً عليه ساقطا بالاجماع » فإن الشرع قد أوجب كمال الدية بتفويت 
الآأطراف . حاصل الكلام لا يقال إن اعتبار المالية مقصوداً على الذات فحسب » بسل 
المالية في الذات والاطراف جميعاً . ش 

( وإذا كانت معتبرة وقد وجد إتلاف النفس من وجه ) استحقاق ضمان الجناية 
بالمالية وجب في تفويت اليدين * أي المعنبين ( بتفويت جنس المنفمة ) وذلك يستدعي 
الجاني( والضمان يتقدر بقيمة الكل ) أي الذات والاطراف » فإذا كان كذلك (فوحب 
أن يتملك ) أى الجاني ( الجئة دفم) للضرر ) لثلا يازم اججاع البدل والمبدل في ملك 
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ورعاية للمائلة بغلاف ما إذا فقأ عيني حر لانه ليس فيه معنى 
المالية . وبغلاف عنني المدبر لانه لا يقبل الانتقال من ملك 
إلى ملك : وفي قطع إحدى اليدين وفقىء إحدى العينين 
لم يوجد تفويت جنس المنفعة . وما أن معتى المالية لما كان معتبراً 
وجب أن يتخير المولى عل الوجه الذي قلناه كما في سائر الاموال » 
فإن من خرق ثوب غيره خر قا فاحشاً إن شاء امالك دفع الثوب 
إلبه وضمنه قيمته » وإن شاء أمسك الثوب وضمنته النقصان . 





رجل واحد » لأنه لا نظير له في الشرع ( ورعاية لامماثة ) أى ولاجل رعاية المماتة في 
دفع البثة للجاني . 

( بخلاف ما إذا فقأ عيني حر ) هذا جواب عما يقال من جهة الخصم لا براعون ما 
قلتم فى الملك فقأ عبنى حر © فأجاب بقوله ( لانه لبس فيه معنى المالية ) د لا يجتمع 
المدل والمبدل فى ملك واحد » ولمس قيه إلا ضمان الجناية . 

( وبخلاف عمني المدبر ) إذا فقأهما ليس فيه تسل الحئة ( لانه ) أى لان المسدبر 
( لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك ) لانه ملك نفسه من وجه ( وفى قطع إحدى 
البدين ) هذا جواب قياس الشافمى المسألة المتنازع فبها على قطع إحدى يدى العبد (وفقاً 
إحدى العينين ) أى أحدعينيه »فقا لالقياسغير صحيح “لان فيقطعإحدى اليدين. أي إحدى 
بدي العبد وفقأ إحدى العينين » أي إحدى عبنيه ( لم يوجِد فيه تفويت جنس المنفعة ) 
لان الفائت هو النصف » والباق هو النصف . 

ولما فرغ من الاستدلال على الشافعى شرع فى بيان استدلال أصحابنا » اختلفوا فيبا 
فقال ( ولهما ) أى ولاب يوسف وعمد «درح» ( أن معنى المالية لا كان ممتيراً وجب أن 
يتخير المولى على الوجه الذي قلناه ) وهو قوله وقالا إن شاء أمسك العبد إلى آغسره » 
وبمن الملازمة فه بقوله ( كما فى سائر الاموال » فإن من خرق ثوب غيره خرقا فاحشاً 
إن غاء المالك دقع الثوب إلمه وضمنه قممته » وإن شاء أمسك الثوب وضمنه النقصان ) 


فذننا 


وله أن المالية وإن كانت معتبرة في الذات فالآدمية غير مبدرة فيه وفي 

الأطراف أيضاً . ألاترى أن عبداً لو قطع يد عبد آخريؤمر 

المولى بالدفع أو الفداء » وهذا من أحكام الآدمية » لان موجب 

الجناية على المال أن تباع رقبته فيها ثم من أحتكام الاولى أنلاينقسم 

على الاجزاء ولا يتملك الجنلة . ومن أححكام الثانية أن ينقسم 
ويتملك الجثة فوفرنا على الشببين حظهما من الحم 


أى نقصان الثوب بحسب التخريق . 
(وله ) أى ولابي حنيفة «رح» ( أن المالية وإن كانت معتبرة فى الذات فالآدمبة 





غير مهدرة فبه » وفى الاطراف أيضاً ) أى غير مبدرة » ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى 
أن عبداً لو قطع يد عبد آخر يؤمر المولى بالدقع أو الفداء » وهذا ) أي الدفع أو الفداء 
(من أحكام الآدمية » لان موجب الجناية على المال أن تباع رقبته فيها ) أي في الجناية 
(ثم من أسمكام الاولى ) أي من أحمكام الآدمية ( أن لا ينقسم على الاجزاء ) أي لا 
يزع الضمان على الفاثت وعلى الباقي » بل يكون المولى بقابلته ( ولا يتملك الجثة ) 

( ومن أحمكام الثانية ) أي ومن أحكام المالية ( أن ينقسم ) أى الضمان علىالفائت 
والباقي ( ويتملك ) أى المولى ( الجئة ) كما فى تخريق الثوب . وقال الاترازى فإن قلت 
كيف أر اد صاحب الدراية بالاولى والآدمبة مذكورة بعد المالبة » و كيف أراد بالثانة 
المالية والمالية مذ كورة قبل الآدمية . ثم قلت إنما فمل كذلك لانه دليل الشافمى أولآ» 
وهو اعتبر معنى الآدمية » ثم ذكره دليل أبي يوسف ومحمد وهما اعتبر المالية » فكان 
دفع الاولى والثانية فى غير موضعها . وقال الكاكى وإنما قال الاولى اعتباراً بالابتداء 
لا بوضع الككناب ( فوفرنا على الشبهين حظبما من الحكم ) يعنى بالنظر إلى المالية لمس له 
أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك اله » كما أنه لبس له ذلك فى المال . وفمما قالا 
القاء يحانب الآدمبة حبث جعلاه كالثوب الجر وق» وفمما قاله الشافمي الفاء يجانب للالمة 


784 


فصل في جناية المدبر وأم الولد 
قال وإذاجنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الاقل من 
قيمته ومن إرشها ء لما روي عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قضنى 
بجناية المدبر على مولاه. 





أصلا حبث جعله كحر فقأ عمناه موقوفاً فى الشبهمن حظبما . وقلنا إن شاء المولى دفسع 
. عبده وأخذ ثمنه نظراً إلىالمالية وإن شاء أمسكه ولا شيء نظراً إلى آدميته » والوسط 


( فصل في جناية المدبر وأم الولد ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام جناية المدبر وأم الولد » و لما ذكر جناية الكامل في 
المماوكية شرع يذكر في جناية من هو نقص فيها تقدم الأول لكاله . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا جنى المدير أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته 
ومن إرشها ) وعند الشافعي المدبر كالمتق في الجناية » فكان في رقبته والمولى يتخير بين 
أن يدفمهتبباع بالجناية وبين أن يفديه » فنو أراد الفداء فقبه قولان » أحدها يفديه 
بإرش الجناية بالغا ما بلغ » وهو قول مالك في القن ورواية عن أحمد والثاني يفديه 
بأقل من قيمته من إرش الجناية . وقال مالك في المدبر لم يسع في جناية فيستحقه الجني عليه 
بقدر جنايته إن شاء السيد وإن شاء أفدى خدمته بقدر إرش الجناية. ولو استوفى الجني 
عليه من خدمته بقدر إرش جنايته رجع إلى سيده مديراً . 

وقال الكرخي في مختصره وجناية المدبر على سيده في ماله دون عاقلته حالة » ولا 
يلزم المولى يجناية المدير أكثر من قيمة واحدة مرة واحدة» وإن كثرت الإرش وجاوزت 
إلى مائة ألف فمشترك من جنى علبه المدير أولاً وآخراآ ففاوت ما بين الجنانات أو تفاوت 
سواء كانت على المول لم يقبض منه > أو كانت قبضت منه فبضاروون بالقيمة بتقدر كل 
واحد منهم .من [رش جناية . 

( لما روي.عن أني عبيدة ورض» أنه قضى تحناية المدبر على مولاه ) هذا رواه ابن أبي 


انا 


ولانه صار مانعاً عن تسليمه في الجناية بالتديير أو الاستيلاد من غير 
اختباره القداء » فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا 
يعم » وإنما يحب الاقل من قيمته ومن الإرش » لانه لا حق لولي 
الجناية في أكثر من الارش ولا منع من المولى في أكثر من القيمة 
ولا تخبير بين الأقل و الأ كثر , لأنه لا يفيد في جنس واحدلاختباره 





شيبة في مصنفهحدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إبن عمد بن ابراهم التيمي عن أبيه عن 
الساولى عن معاد بن جبل عن أبِي عبيدة بن الجراح «درض » قال جناية المدبر على مولاء : 
وأخرج نحوهعن النخعي والشعيو جمر بن عبد العزيز والحسن«درض». وذكر حمدفيالجناات 
أن أ عبيدة بن الجراح «رض» قضى نجناية المدبر على مولاه > وذلك حضرة من الصحابة 
«رض» من غير خلآف > وقد كان أبو عبيدة أمير الشام وقضاياه تظهر بين الصحابة فكان 
إجماعا - وعند الشافمي ومالك وأحمد في جناية الولد ضمن المولى الأقل من قيمتها ومن 
الارش تمذهبنا لتعذر دفعها وييعها بالاجماع . 

( ولآنه ) أي ولآن المولى ( صار مانعاً عن تسليمه ) أي تسليم كل واحد من المدبر 
وأم الولد ( في الجناية بالتديير أو الاستملاد من غير اختياره الع داء ) لآن عند التدبير 
والاستيلاء ما كان عل أنه يحني ( فصار كا إذا فمل ذلك يعد الجناية وهو لا يعلم » وإنما 
يحب الأقل من قيمته ومن الارش ء لأنه لا حتى لول الجناية في أكثر من الارش ولا منع من 
المولى في أكتر من القيمة) وقال القدورى ني التقريب قال أبو يرسف يضمن المولى قيمة 
المدبر بالجناية م دبراً . وقال زفر يضمن قيمته عبداً وروى إبن أبي مالك عن أبي 
بوسف ورح» مثله . 

( ولا تخنير بين الأقل والأكتر ) هذا جواب عما يقال ينبغي أن يخير المولى بين الأقل 
والأكثر كا أنه يخير فيالضمن بين الدفع والفداء والقيمة في المدبر بمنزلة الدفم فقال لابخير 
بين الاقل والاكثر ( لأنه)أى لان التخمير ( لا يفيد في جنسواحد لاختماره الاقل لا 
محالة بخلاف القن ) أى المبد القن » يعني أن المولى يتخير في جناية القنيين الدقع والفداء 


ا 


الأقل لا محالة . بغلاف القن , لأن الرغبات صادقة في الأعيان 

فبفيد التخيير بين الدفع والفداء . وجناءات المدبر وإن توالت لا 

توجب إلا قيمة واحدة ء لأنه لامنع منه إلا في رقبة واحدة» 

ولأن دفع القبمة كدفع العمد » وذلك لا يتتكرر » فبذا كذلك 

ويتضاربون بالحصص فيبا » وتعتبر قيمته لكل واحد في حال 
الجناية عليه , لأن المنع في هذا الوقت يتحقق 





وإن كان الارش أكثر ( لان الرغبات صادقة في الاعيان فيقيد التخيير بين الدفم والفداء) 
لاجل الرغبة في الاعبان ( وجنايات المدبر وإن توالت ) يعني وإن كثرت ( لا توجب إلا 
قيمة واحدة ) وعند الائمة الثلاثة هو كالقن . وكذا في أم الولد عندة » وبه قال الشافعي 
في قول »وفيقوبعيد كالماخت وهو اختمار المزني ( لانه لا منم منه إلا في رقبة واحدة ) 
أى ولان المولى لا منع منه إلا في رقبة واحدة فلا يمنع فيها . ش 

(ولاف دفع القبمة كدفعالمبد وذلك ) أى دفع القبمة ( لا يتكرر » فهذا كذلك ) 
أيضا » أى والمدبر كذلك في عدم التكرر » فكان الجنايات منه اجتمعت ثم ديره 
( ويتضاربون ) أى أصحاب الجنايات يتنازعون ( بالحصص فيها ) أى في القيمة ( وتمتير 
قيمته ) أى وقيمة المدبر ( لكل واحد ) من أصحاب الجنايات ( في حال الجناية عليه » 
لان المنع في هذا الوقت يتحقق ) ومن صورتها ما ذكر في المبسوط . 

وقال وإذا قتل المدبر رجلا خطأوقيمته ألفا درهم ثم ازدادت قيمته إلى ألفين ثم قتل 
تغر ثم أصابه عبب فرجعت قيمته إلى خسرائة ثم قتل آخر » فعلى مولاه ألفا درهم » لانه 
جنى على الثاني وقيمته ألفان. . ولو/م يكن منه إلا تلك الجناية لكان المولى ضامناً 
قيمته ألفان فسلم الالف من هذين ولي القتل الاوسط خاصة » لان لولي الجناية الاولى حقه 
في الالف » لان قيمته يوم جنايته ألف » خسمائة من هذا الالف » أى الالف الاولى ©» 
والباقي لول الجئاية الاول والاوسط خاصاً »لآن و لي القتل الثالث حقه في خمسائة > لان 
قبمته يوم جنابته خمسائة » ثم الاول والارسط يضرإن في الخسمائة التي ببنهما » فيضرب 


اؤء؟ 


قال فإنجنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الاولى 
بقضاء فلا شيء عليه ء لأنه مجبور على الدفعم . قال وإن. كان 
المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخمار إن شاء اتبع المولى » وإن 
شاء اتبع ولي الجناية » وهذا عفد أبي حنيفة . وقالا لااشيء على 
المولى » ؛ لأنه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة » فقد دفع كل 
الحق إلى مستحقه » وصار 5!إذا دفع بالقضاء . ولأبي حنيفة أن 
المولى جان بدفع حق ولي الجناية الثانية طوعاأ وولى الأولى ضامن 





الأول بعشرة آلاف » والاوسط بتسعة آلاف » لانه وصل إليه من حقه ألف فيجمل 
خمسماثة سعراً منهما فبضرب الاول بعشرة » والاوسط بتسعمة » والخخس الباقية بينهم 
جميما » يضرب الاول بعشر الآلان إلا ما أخذ » لانه وصل إليه شيء من حقه فلا 
يضرب به . وكذا الاوسط لا يضرب با أخذ في المرتين . وإدما يضرب بما بقي من حقه» 
والثالث يضرب بعشرة آلاف . 

( قال ) أى قال القدوري ( فإن جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة 
إلى ولي الاولى بقضاء فلا شيء عليه ) أي على المولى ( لانه مجبور على الدقع ) فم 
بتواعليه ني ه: 

( قال ) أى القدورى ( وإن كان الموالى دفع القيمة ) الى ولي الجناية الاولى ( بغير 
قضاء فالولي بالخبار ان شاء آتبع المولى » وان شاء اقبم ولي الجناية ) أى ولي الجناية 
الثانية فتخير ان شاء رجع على المولى بنصف قيمته “ ثم المولى يرجع على ولي القتيل الاول 
ادقع أل الثاني ( وهذا ) أي هذا الذكور من الم ( عند أي حتيفة ور ج/4) " 

(وقالا لا شيء على المول ؛ لآنه حين دفع لم تكن الجناية الثائية موجودة ققد دفنع 
كل الحق إلي مستحقه » وصار كا إذا دفع بالقضاء ) لأنه فعل عين ما يفعله القاضي فكون 
القاضي فيكون القضاء ء وعدمه سواء ا في الرجوع في الهية وأخذ الدار بالشفعةيعدوجوبها. 

( ولأبي حشيفة أن المولى جان بدفع حتق ولي الجتاية الثانية طوغا وولي الأؤلى ضامن 


وم 0 


بقبض حقه ظاءاً فبتخير . وهذا لأن الثانية مقارنة حكماً من وجه » 
ولهذا يشارك ولي اللجناية الأولى ومتأخرة حكمامن حيث أنه 
تعتير يوم الجناية الثانية في حقبا فجعلت كالمقارنة في حق التضمين 
لإبطاله ما تعلق به من حق ولي الثانية عملاً بالشببين ٠‏ وإذا أعتق 
المولى المدبر وقد جنى جنايات ل تازمه إلا قيمة واحدة» لأن 
الضمان إنما وجب عليه بالمنع » فصار وجود الإعتاق من بعد 


وعدامه بمنزلة 8 





بقبض حقه ظادا ) لأنه انقلب يسبب المزاحم والرجوع على الجاني جائز ( فبتخير “وهذا) 
في الرجوع » وبين ذلك بقوله ( لآن الثانية مقارنة ) أي للجتناية الأولى(حكما من وجه ) 
يسبب المراجعة ( ولهذا يشارك ) أي ولأجل مقارنة الثاني للأول يشارك ( ولي الجناية 
الأولى ومتأخرة حكما من حيث أنه تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها ) أي في حتى 
الجناية الثانية (فجعلت) أي الثانية ( كالمقارنة الأرى في حت التضمين لإبطاله ) أي 
إبطال الولي ( ما تعلق به من حت ولي الثانية ) وذلك لآنه تحب عليه الضمان باعتبار منع 
الرقبة بالتدبير السابق » وذلك في حقى أولاء الجنايتين سواء » فجمل كأن الدفم كانيمد 
وجود الجنايتين جميعا » وهناك لو دفع إلى أحدهم م ججمبع القيمة بغير قضاء كان للآخر 
الخبار قلذلك هنا ( عملا بالشبهين ) يعني كا عملنا بشبه التأخر في ضهان الجناية حتى اعتبر 
قيمته يوم الجناية الثانية في حقها وجب أن يعمل بشبهة المقارنة في حق تضمين الجناية ١‏ 
نصف المدفوع وقيل جعلت الثانية كالمقارنة في التضمين إذا دفع بغير قضاء » لأنه يبطل 
ما تعلق به حى الثاني ولم يجعل كالمقارنة إذا دفع بقضاء © لأنه يجوز بالدفع عملا بشببي 
المقارنة والتأخر . 

( وإذا أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمة إلا قدمة واحدة » لآن الضمان إنما 
وجب عليه بالمنع » فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلة) وعند الأئمة لكان الإعتاني 
في القن وإعتاق أم الولد كإعتاق المدبر عندنا والشافمي في قول . أثار إليه بقوله ( وأم 


وم 


مانع من الدفع كالتديير . وإذا أقر المدبر بجناية الخطأ 
لم يحز إقراره ولا يلزدمه به شيء عتق أو لم يعتق » لآن 
موجب جناية الخطأ على سيده وإقراره به لا ينفذ على السيدء 


واه أعل. 


الولد بمنزلة المدير في جمبع ما وصفنا » لآن الإستيلاد مانع من الدفع كالتدبير ) لآن المولى 
منع من تسليمها بالإستيلاد السابق من غير اختيار ( وإذا أقر المدبر يحناية الخطأ لم مز 
إقراره ولا يلزمه به شيء عت أو ل يعتق »لأن موجب جناية الخطأ على سيده وإقراره 
به لا ينفذ على السيد > والله أعل ) ولا يعم فيه خلاف . 


لذن 


باب غصب العبد والمدير و الصبي والجناية في ذلك 


قال ومن قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع 
فعليه قيمته أقطع , وإن كان المولى قطع يده في يد الغاصب فمات 
من ذلك في يد الغاصب لا شيء عليه . والفرق أن الغصب قاطع 
للسراية لأنه سبب الملك كالبيع » فيصير كأنه هلك بآفة سماوية 
فتجب قيمته أقطع ولم يوجد القاطع في الفصل الثاني فنكانت السراية 
مضافة إلى البداية فصار المولى متلفاً فبصير مسترداً كيف وانه 





( باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك ) 


أي هذا بإب في يبان أحكام غصب المدبر إلى آخره قوله(في ذلك) أي في العبد والمدبر 
ولما ذكر جناية العبد والمدير ذكر في هذا الباب جنايتهما مع غصبهما © لان الفرد قبل 
المر كب 2 ثم جر كلامه إلى بيان غصب الصبي . 

( قال ) أي عمد ني الجامع الصغير ( ومن قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في بده 
من القطع فعليهقبمته أقطم » وإن كان المولى قطع بده في يد الفاصب فمات من ذلك في يد 
الغاصب لا شيء عليه » والفرق ) بين المسألتين ( أن الغصب قاطع للسراية » لانه ) أي 
لان الغصب (سبب الملك ) لانالمضموةات تملك عند أداء الضمان مستنداً إلى أو لالغصب. 
وما كان الغصب من أسباب الملك كان محللالقصب بين الجنايه والسراية قاطعاً للسراية 
( كالبيع ) إذا تحلل ( فبصير ) أي العبد المقصوب ( كأنه هلك بآفة مماوية فتجب 
قبمته أقطع ) أي حال كونه مقطوع البد ( ول يوجد القاطم في الفصل الثاني ) أي وم 
يرد قاطع السراية في المسألة الثانية ( فكانت السراية مضافة إلى البداية ) أي إلىأول 


هوم 


استولى عليه وهو استرداد فييرأ الغاصب عن الضمان . قال وإذا 
غصب العبد الحجور عليه عبداً محجوراً عليه فمات في يده فهو 
ضامن , لأن الحجور علنه مؤاخذ بأفعاله . قال ومن غصب مديراً 





الامر ( فصار المولى متلف) ‏ فبصير مستردآ كيف ) أي وكيف لأ يكون مسقردا . 

( وأنه استولى. عليه ) أي والحال أن المولى استولى على العبد بالقطع ( وهو استرداد) 
أي الإستيلاء عليه استرداداً » فإذا كان كذلك ( فببرأ الغاصب عن الضمان ) واعترض 
الإمام قاضي خان بأن هذا مخالف مذهبنا » فإن الغصب لا يقطع السراية ل يملك البدل 
على القاصب بقضاء أو رضاء ‏ لان السراية إنما يقطع به باعتبار تبدل الملك إذا مل كالبدل 
على الغاصب » أمأ قبله فلا نص عليه في آآخر وهذا الجامع » إلا إنما يضمن الغاصب هنا 
قبمة عبد أقطع » لان السراية وإن ل تنقطع بالغصب ورد على مال متقوم فانعقد سبب 
الضمان فلا ببرأ الغاصب عنه > إلا إذا ارتفع الغصب وم يرفع » لان الشيء إنما يرتفع بما 
فوقه أو بمثه ؛ ويد الفاصب ثابتة عليه حقيقة وحكماً ويد المالك الغاصب,اعتبارالسراية 
تت علمه حكما» والثايت حكما دون الثابت حقيقة وحكما ' فم برتفع الغصبب,اتصال 
السراية إلىفعل المولى فبقرر عليه الضمان . 
٠‏ مخلاف مالو جنى عليه بعد الغصب » لان الغصب برتفع يبا . وقال الاكمل رحمه الله 
وفبه نظر » لان لا نسم أن يد الغاصب عليه ثابتة حكما » فإن يد المولى ثابتة عليه حكماً 
لا تنبت على الشيء ء الواحد يدان حكماً يكمالمما » والمد الحقيقية واجية الدفم لكونها 
عدواناً حض لا يصلح معارضاً ولا مرجحاً . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير رواذا قد «التنن فور عاجدهة) عدر 
عليه فمات في يده فبو ضامن ) هذا إذا كان الغصب ظاهراً فيضمن في الحال يباع فيه » 
لان أفعال العبد معتبرة . ولو كان الغصب ظبر بإقراره لا يحب إلا بالعتتى » كلا قال 
الفقمه أبواللث رعمه الله » وذلك لان الرق يوجب الحجر في الاقوال دون الافعال وإن 
أقر العبد المحجور يحد أو قصاص ازمه في الحال » لانه يبقى في ذلك على أصل الحربة 
( لان ال محجور عليه مؤاخذ بأقعاله ) أى في حال رقه 6 أما الاقوال فنؤاخذ بها يمد 


ذن 


فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى , فعلى 
المول قيمته بنهما نصفان » لآن المولى بالتدبير السايق أعجز نفسه 
عن الدفع من غير أن يصير مختاراً للفداء » فبصير مبطلاً حق أولياء 
الجناية إذ حقهم فيه ولم بمنع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على قيمتها ؛ 
ويكون بين ولي الجنايتين نصفين لاستوائهما في الموجب . قال 
ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب » لأنه استحق نصف البدل 
بسبب كان في يد الغاصب » فصار 5 إذا استحق ا بهذا 
السبب . قال ويدفعه إلى ولي الجناية الاولى ثم يرجع بذلك على 





المتق » فكان ذكر الححور احترازاً عن المأذون » فإنه يواخذ بالاقوال أيضا عندة . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( ومن غصب مديراً فجنى عنده جناية ثم رده على 
0 جناية أخرىفملالمولى قيمته بينهما ) أى بين ولي الجنايتين ( نصفان » 

ن المولى بالتدبير السابق أعحز نفسه عن الدفع من غير أن يصير مختاراً للفداء) لعدم 

علمه وقت التدبير يحنايته يحدث عنده في. المستقبل ( فمصير مبطلا حتى أولماء الجناية إذ 
حقهم فيه ول يمع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على قيمتها ) أى في قيمة الرقبة ( وتكون 
بين ولي الجنايتين نصفين لاستوائهما في الموجب ) أى في المستحتى من الجناية . 

( قال ) أى مد ( ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب لانه استحتق نصف البدل 
بسبب كان في يد الفاصب » قصار كا إذا استحق تى نصف العبد بهذا السبب ) أى يسبيب 
كان في يد الغاصب إذا غصب عبداً فجنى في يده فرده الى المولى فجنى جناية فدفع الى 
ولي الجناية » لانلمولى أن يأخذ من الغاصب نصف قيمته » كذا هذا . 

( قال ) أى عمد ( ويدفعه ) أى النصف المأخود من القاصب ( الى ولي الجناية الاولى 
ثم برجع بذلك ) أى بالمدفوع الى ولي الجناية ( على الغاصب » وهذا ) أى وهذا الدفع 
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عند أبي حنيفة وأبي يوسف ه« رح ». وقال محمد «رح» يرجع 
بنصف قيمته فيسل له » لأن الذي يرجع به المولى على الغاصب عوض 
ما سلم لولي الجناية الاولى فلا يدفعه إليه كيلا يؤدي إلى اجتاع البدل 
والمبدل في ملك رجل واحد كيلا يتنكرر الاستحقاق . ولهما 
أن حق الأول في جمبع القيمة لانه حين جنى في حقه لا يزاحه 
أحد ء وانفا اتتقص باعتبار مزاحمة الثاني » فإذا وجد شيئاً من 
بدل العبد في يد المالك فارغا يأخذه لبتم حقه ء فإذا أخذه منه 
يرجع إلى المولى بما أخذه على الغاصب ء لانه استحق من يله بسبب 


الثاني والرجوع الثاني ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف « وح ». وقال جمد يرجع بنصف 
قبمته فيسل له ) أى للمولى © أى لا يدفعه الى ولي الجناية الاولى. وهو قماس قول الائمة 
الثلاثة ( لان الذي برجم به المولى على الفاصب عوص ما سم لولي الجناية الاولى قلا يدفمه 
اليه كيلا يؤدى الى اجيّاع البدلى والمبدل في ملك ربجل واحدو كيلا يتكرر الاستحقاق ) 
يدفعه الى ولي الجناية عند المولى بأن كانت الجناية الاولى عند المولى ثم غصبه غاصب 
فجنى عنده جناية أخرى فإن المولى يدفع قيمته الى ولي الجنايتين نصفين ثم يبرجع به 
على الغاصب بنصف القممة ويدفع الى ولي الجناية الاولى » ولا يرجع به على الغاصب مرة 
أخرى 2 وهذا بالإجماع . 

( وما ) أي ولأبي حشيفة وأبي يوسف ( أن حدق الأول في جميع القيمة لآنه حين جنى 
في حقه لا يزاحمه أحد > وما التقص ) أي حقه ( باعتبار مزاحمة الثاني » فإذا وجد )أي 
إذا وجد ولي الجناية الأولى ( شمئاً من بدل المبد في يد المالك فارغاً ) أي من غير مزاحمة 
ولي الجناية الثانبة ( يأخذه ) لآنه يتقدم على المولى ( لبتم حقه ) أي لأجل إتهام حقفه 
( فإذا أخذه منه برجع المولى با أخذه على الغاضب »2 لآنه استحتى من مده يسبب كأن في 
يد الغاصب ) فلهذا رجع عليه #انيا . 
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كان في يد الغاصب . قال وان كان جنى عند المولى فغصبه رجل 
فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته ببنهما نصفان ويرجع 
بنصف القيمة على الغاصب لا ببنافي الفصل الاولء غير أن 
استحقاق النصف حصل بالجناية الثانية إذا كانت هي في يد الغاصب 
فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولايرجع به على الغاصب » وهذا 
بالإجماع . ثم وضع المسألة في العبد فقال ومن غصب عبداً فجنى 
في يده ثم رده فجنى جناية أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين » 
ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع 





( قال ) أي عمد ( وإن كان جنى عند الموى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى 
فملى ا مول قبمته بينهما نصفان » ويرجع بنصف القيمة على الغاصب لا يبنا في الفصل 
. الأول) أي فها إذا جنى المدبر في يد الفاصب ثم في يد المولى ( غير أن استحقاق النصف) 
ذكر هذا الاستثناء لمان الفرق بين المسألة الأولى » والثانبة عندها حبث لا يرجع عندهما 
أيضاً . ببانه أن استحقاق النصف إذا استحق النصف الذي أذ المولى من الغاصب 
( حصل بالجناية الثانية إذاكانت هي في يد الغاصب فبدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا 
يرجم به على الغاأصب »؛ وهذا بالإجماع ) أي رجوع المولى على الفاصب في المسألة الثانية 
بالإجماع . بخلاف المسألة الأولى » فإن ثم كان يرجع المولى عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
درح» مرة ثانبة . وذكر القدوري في كتاب التقريب قول أبي حنيفة وحده » وقول زفر 
وأبي يوسف مع جحمد. 

( ثم وضع المسألة في المبد ) أي وضع مد هذه المسألة في الجامع الصغير في العبد 
فقال القن بعدما وضعبا في المدبر ( فقال ) أي محمد ( ومن غصب عبداً فجنى في يده ثم 
رده فجنى جنابة أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين ثم يرجع على الغاصب بنصف 
القبمة فبدفعه إلى الأول ويرجم به على الغاصب > وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
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بهعلى الغاصب » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحم| الله . وقال 
جمد رحمه الله يرجع بنصف القيمة فيل له . وإن جنى عند المولى 
ثم غصبه فجنى في يده يدفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته 
فيدفعه إلى الأول ولا يرجع به. والجواب في العبد كالجواب في 
المدبر في جميع ما ذكرنا » إلا أن في هذا الفصل يدفع المولى العبد » 
وفي الأول يدفع القيمة . قال ومن غصب مدبراً فجنى عنده جتاية 
ثم رده على المول ثم غصبه ثم جنى عنده جناية فعلى المولى قيمته 
بنهما نصفان » لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير فبجب عليه قيمة 
واحدة ثم يرجع بقيمته على الغاصب , لأن الجنابتين كانتا في يد 
الغاصب فيدفع نصفبا إلى الأول لأنه استحق كل القيمة » لأن عند 





«رح» . وقال محمد «ورح» بر ا ا و 
فجنئى في يده دفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولا يرجع به 
والجواب في العبد ) أي في العبد القن ( كالجواب في المدير)أي في العبد المدير فيالاختلاف 
والانفاق سواء ( في جميع ما ذكرن » إلا أن في هذا الفصل يدفم المولى العبد وفي الأول ) 
أي في المدبر ( يدفع القيمة ) لآنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك » وفي العبد يرفع نفس 
العبد لعدم المانع . 

( قال ) أي محمد ( ومن غصب مديراً فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه 
ثم جنى عنده فعلى المولى قيمته ببنها نصفان » لانه منع رقبة واحدة بالتدبير فتجب عليه 
قبمة واحدة ثم برجع بقيمته على الغاصب »© لامن الجنايتين كاتنا في يد الغاصب فيدفع 
نصفها إلى الاول ) أي نصف القيمة إلى ولي الجناية الاولى ( لانه استحق كل القيمة » 
لان عند وجود الجناية عليه لا حى لغيره ©» وإنما انتقص حك المزاحمة من بعد ) أي 
مزاحمة الثاني . 


وجود الجناية عليه لا حق لغيره ؛ وإنما انتقص بحك المزاحمة من 
بعد . قال ويرجع به على الغاصب , لأن الاستحقاق بسبب كان في 
يدهويسل له ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا إلى ولي الجناية الثانية 
لأنه لا حق له إلافي النصف لسبقحق الأول وقد وصل ذلك إلبه. 
ثم قبل هذه المسألة على الإختلاف كالأولى . وقبل على الإتفاق » 
والفرق محمد أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سل لولي الجناية 
الأولى » لأن الجناية الثانية كانت في يد المالك . فلو دفع إليه ثانياً 


( قال ) أي محمد «درح» ( ويرجم به ) أي بالنصف ( على الغاصب » لان الاستحقاق 
بسبب كان في يده ) أي عند الغاصب ( ويسم له ) أى يسا النصف امول (ولايدفعه [إىولي 
الجناية الاولى ولا إلى ولي الجناية الثانية لانه لا حت له ) أى ولي الجناية الثانية ( إلا فى 
النصف لسبق حق الاول وقد وصل ذلك إلبه) أى وصل النصف الى ولي الناية الثانية. 

( ثم قبل هذه المسألة على الإختلاف كالأولى ) يعني قال بعض المشايخ يتحقق في هذه 
المسألة خلاف مد أيضاً كا في المسألة الاولى » حيث يسل للمولى ما رجع به من القيمة على 
الغاصب ولا يؤخذ ولي الجناية الاولى باق وحقه ( وقل على الإتفاق ) يعني لا خلاف لمحمد 
في هذه المسألة بل يأخذ ولي الجناية الاولى تمام حقه وهو نصف القيمة من الولي إذا رجع 
على الفاصب » وهذا هو الصحيح » لأن مدا ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير بلا 
خلاف > وهكذا فرد هذه المسألة فخر الإسلام وغيره في شرح الجامع الصغير . 

فعلى هذا يحتاج مد إلى الفرق بين المسألتين » أشار إليه المصنف بقوله ( والفرق لمحمد 
أن في الاولى ) وهي ما إذا كانت الجناية الاولى عند الغاصب » والثاتبة عند المالك (الذي 
يرجع به ) أي الولي ( عوض عما سل لول الجناية الاولى » لان الجناية الثانية كانت في يد 
المالك . فلو دفم إلبه ثانيا يتكرر الإستحقاق ) لان :هذا بدل ما وقم إلبه وبدل الشيء 
يقوم مقامه » فلو استحق البدل بعدما استحق المبدل يتنكرر الإستحقاق . 
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يتكرر الإستحقاق. فأما في هذه ال مسألة فيمكن أن يجعل عوضاً 
عن الجناية الثانية لحصوها في يد الغاصب فلا يودي إلى ما ذكرناه . 
قال ومنغصب صبياً حرا فهات في يده فجأة أو بحمى فليس عليه 
شيء وإن مات من صاعقة أو نهسة حية فعلى عاقلة الغاصب الدية . 
وهذا استحسان » والقياس أن لا يضمن في الوجبين » وهو قول 
زفر والشافعي » لأن الغصب في الحر لا يتحقق » ألا يرى أنه لو كان 
مكاتباً صغيراً لا يضمن مع انه حر يدا » فإذا كان الصغير حرأ رقبة 
وبداً أولى . وجه الإستحسان أنه لا يضمن بالغصب » ولكن 





( أما في هذه المسألة فيمكن أن يجعل عرض ] عن الجناية الثانية لحصوفا في يد 
الغاصب فلا يؤدي إلى ما ذكرتاه ) أي إلى تكرار الاستحقاق . قال الاكمل قوله أما في 
هذه المسألة فبه نظر » فان الجناية الثانية وإن حصلت في يد الغاصب » لككن أخذ الولى 
منه حقها أول مرة ول يبق اوليها استحقاق » حق يجعمل المأخوذ من الفاصب ثانيا في 
مقابلة ما أخذه . 

( قال ) أي حمد في الجامع الصغير ( ومن غصب صبياً حر ) » أى ذهب به بغير إذن 
وليه فيكون ذكر الغصب في هذا الموضع بطريق المشاكلة » وهو أن يذكر الشيء بلفظ 
ْ غيره لوقوعه في زمنه ( فمات في بده فجأة أو بحمى فليس عليه شسيء . وإن مات من 
صاعقة أو نهسته حمة فعلى عاقلة الغاصب الدية » وهذا استحسان » والقياس أن لا يضمن 
في الوجبين » وهو قول زفر والشافمي ) وبه قال مالك وأحمد ( لآن الغصب في الحر لا 
يتحقق . ألا برى أنه لو كان مكاتباً صغيراً لا يضمن مع أنه حر يدا » فاذا كان الصغير 
حرا رقبة ويداً أولى ) . 

( وجه الإستحسان أنه لا يضمن بالغصب » ولكن يضمن بالاتلاف > وهذا إتلاف 
تسبيبا ) أى من حيث السببية ( لأنه نقله إلى أرض مسبعة ) أي إلى أرض يأوي إليها 


ةك 


يضمن بالإنلاف . وهذا إتلاف تسبيياً , لأنه نقله إلى أرض مسبعة 

أو إلى مكان الصواعق . وه ذا لأن الصواعق والحيات والسياع 
لا تكون في كل مكان ‏ فإذا تله إلمه قبو متعد فيه » وقد أزال 
حفظه الولي فيضاف إليه ء لأنشرط العلة ينزل منزلة العلة إذا كات - 
تعدياً كالحفر في الطريق . بخلاف الموت قجأة أو يحمى » لأن ذلك 
لا يختلف باختلاف الأماكن , حت لو نقله إلى موضع يغلب فيه الى 
والأمراض تقول بأنه يضمن فتجب الدية على العاقلة لكونه قتيلاً 
تسبياً. قال وإذا أودع صي عبد فقتله فعلى عأقلته الدية وإن أودع 

طعاماً فأ كله لم يضمن , وهذا عند أبي حنيفة وتمد . 


السباع ( أو إلى مكان الصواعق ) أى إلى مكان ينزل فبه الصواعق عادة وهو جمع صاعقة 
معروف ( وهفا ) أى كونه إتلافا ( لأن الصواعق والحرات والسياعلاتكوتقي كلمكان» 
فاذا نقه إلبه ) أي إلى موضع تكون قبه الأشماء المذكورة ( وهو متعد قيه ) الواو قبه 
الحال أو في تقله ( وقد أزال حفظه الول ) الواو قبه أيضاً حال . 

وقوله ( فيضاف إليه ) جواب الشرط * أي يضاف الاتلاف إلى القاتل ( لأن شرط 
الملة ينزل منزلة الملة إذا كان تعدياً كالحفر ف الطريى . يخلاف الموت فحأة أو بحمى » 
لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن » حقى لو نقله إلى موضع يغلب قيه الحمى والأمراض 
نقول بأنه يضمن فتجب الدية على العاقلة لكونه قتيلا تسبمبا ) أى من حمث السببية . 

( قال ) أي جمد في الجامع الصغير ( وإذا أودع ص عبداً فعنل فملى عاقلته الدية ) 
أى على عاقلة الصي الدية . قبل المراد القيمة ويها صرح فخر الإسلام والصم در الشييد 
« رح » »> وأثر لفظ الدية لأنها بإزالة الآدمبة والقممة بإزالة المالية وني العبد بإزالةالآدمية 
عند أبي حتيقة وجمد درح». 


(وإت أودع) أي الصي ( طماما فأكل فم يضمن > وهذا عند ألي حتيقة وجمد «رح» ‏ 
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وقال أبو يوسف والشافعي يضمن في الوجبين جميعاً » وعلى 
هذا إذا أودع العبد الحجور عليه مالا فاستبلكه لا يؤاخ إن 
بالضمان في الحال عند أبي حنيفة وعمد » ويؤخذ به بعد العتق . 
وعند أبي يوسف والشافعي يؤاخذ به في الحال» وعلى هذا 
الخلاف الإقراض والإعارة في العبد والصبي . وقال جمد في أصل 
الجامع الصغير صبي قد عقل . وفي الجامع الكبير وضع المسألة 
في صبي ابن ائنتي عشرة سنة » وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن 


وقال أبو يوسف والشافعي يضمن في الوجهين جميعا ) وبه قال مالك وأحمد . وفي شرح 
الطحاوي أودع عند صي مالا فبلك في يده فلا خمان عليه بالإجماع » وإذا استبلك 
الصبي إن كان الصبي مأذونا له في التجارة يضمن الصي بالإجماع » وإن كان محجوراً قبل 
الوديعة . بإذن وليه من بالإجماع . وإن قبل بغير إذن وليه فلا خمان عليه عند أبي 
حنيفة وحمد لا في الحال ولا بعد الادراك . وقال أبو يوسف والشافعمي « رح » يضمن 
' فى الحال » وأجمعوا على أنه لو استبلك مال الغير بلا وديعة يضمن في الحال الإجماع . 

( وعلى هذا اختلاف '' إذا أودع العبد الحجور عليه مالاً فاستبلكه لا يؤاخذ 
بالضمان في الخال عند أبي حنيفة وحمد « رح » ويؤاخذ به بعد العتق . وعند أبي يوسف 
والشافعي « رح » يؤاخذ به في الحال » وعلى هذا الخلاف الإقراض ) يعني إذا أقرض 
الصبي شيئا وسلم إليه واستبلكه لا يضمن عندهما . خلافا لأبي يوسف ( والإعارة ) يعني 
إذا أعار الصي شيئاً فاستبلكه لا يضمن ( في العيد والصبي ) يعني حتكمهما واحد والمراد 
من المححور . وقال فخر الاسلام الاختلاف في الايداع والاعارة. والقرض والبيع و كل 
وججه من الوجوه التسلم واحد . 

( وقال مد رح » في أصل الجامع الصغير صبي قد عقل . وفي الجامع الكبير وضع 
المسألة في صبي ابن اثني عشرة سنة » وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن بالاتفاق ) 
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بالإتفاق » لآن التسليط غير معتير » وفعله معتبر . لما أنه أتلف مالآ 
متقوماً معصوماً حقا لمالكه؛ فيجب عليه الضمان ؟ إذا كانث الوديعة 
عبد » وكا إذا أتلفه غير الصي في يد الصبي المودع . ولأبي حنيفة 
وعمد انه أقلف مالا غير معصوم فلا يجب الضمان » كا إذا أتلفه 
بإذنه ورضاه » وهذا لأن العصمة تثبت حقا له وقد فوتها على نفسه 
حيث وضع المال في يد مانعة فلا يبقى مستحقا النظر إلا إذا أقام 
غيره مقام نفسه في الحفظ ولا إقامة ها هناء لأنه لا ولاية له على 





فساعده فيه فخر الاسلام حيث ذكر في جامعه هكذا . وأما غيره من شروح الجامع 
الصغير كجامع أبي السسر وقاضي خان والتمرتاشي فالحم على خلاف هذا » حيث قال 
هذا الخلاف فيا إِذا كان الصبي عاقلا » وإن لم يكن عاقلا فلا يضمن في قولهم جميماً ( لأن 
التسلبط غير معتبر وفعله معتبر ) لأن تسليط الصي غير العاقل مدر وفعله معتير 
ش ( هما ) أي لأبي يوسف والشافمي « رح » ( أنه أتلف مالا متقوما معصوما حقاً ) 
قوله حقا متعلق بقوله معصوما » أى معصوما لأجل المالك ( لمالكه ) بغير إذنه ( قفبحب 
عليه الضمان كا إذا كانت الوديعة عبداً ) فأتلفه يجب عليه الضمان بالاتفاق ( وكا إذا أتلفه 
غير الصبي في يد الصبي المودع ) فيجب الضمان على المتلف فعم أن المال معصوم في 
يد الصبي . 

( ولأبي حشيفة وحمد أنه أتلف مالا غير معصوم ) لأنه سلطه على الإتلاف ( فلا 
يحب الضمان » كما إذا أتلقه بإذنه ورضاء » وهذا ) أي عدم وجوب الضيان ( لان 
العصمة تثبت حقا له ) أى للمالك ( وقد فوتها على نفسه حمث وضع امال في بد مانعة ) 
أى من الابداع والاعارة ومن فعل ذلك ( قلا يبقى مستحةا للنظر ) لأنه أوقع ماله في 
يد يمنع يد غيره علبه باختباره ( إلا إذا أقام غيره مقام نفسه في الحفظ ولا إقامة ها هنا » 
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الاستقلال على الصبي ء ولا الصبي على تقس ه ء بخلاف البائع 

والمأقون له » لأن لما ولاية على أتفسبما . وبخلاف ما إذا كانت 

الوديعة عبد لأن عصمته ته إذ هو مبقي على أصل الحرية في حق 

الم . وبخلاق ما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي » لانه سقطت 

العصمة بالإضافة إلى الصبي الذي وضع في يده المأل دون غيره . 
قال وإن استبلك مالا ضمن.» يريد به من غير يداع 


لأنه لا ولاية له على الصبي ولا الصبي على تفسه ) فكان قعمنا من جهة . 

( بخلاف البالغ واللأنون له » لان لما ولاية على أنفسها ) قصح الابداع عتدهما » 
قمضمتان بالاجماع ( ويخلاق ما إذا كانت الوديعة عبداً لآن عصمته لحقه) أى لان عصمة 
العبد لح العبد لا باعتبار أن المالك لمصمته (إذ هو مبقي على أصل الحرية في حق الدم) 
قلا يوجد التسليط في حقه » فاذا لم ووجد يضمن مواء كان صغيراً أو كبيراً . بخلاف 
سائر الاموال » قإن للمالك أن يستيلكها قنجوز تمكين غير. من استهلاكها بالتسليط ٠‏ 

( ويخلاف ما إذا أتلفه غير الصبي في بد الصبي ) دعتي إذا أتلف الوديعة والتذ كير 
باعتيار المودع غير الصبي المودع حال كونه في يد الصي حث يضمتها العصمة ( لآنه 
سقطت العصمة ) أي عصمة الوديمة ( بالاضاقة إلى الصبي الذي وضع في يده المأل ) 
المودع قحسب ولا يسقط في حق غيره » وهو معتى قوله ( دون غيره ) حاصله أن المالك 
بالايداع عند الصيى [نا سقط عصمة ماله عن الصبى لا عن غَيِره وماله معصوم في حتقى 
غيره كا كان » قصار مال الوديعة عند الصيى بتزلة من له القصاص قاته غير معصوم الدم 
في حدق من له القصاص > ومعصوم في حى غيره > فكذا هنا . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإن استبلك مالآ خمن ) أى فإن استبلك 
الصبي مالاً لرحجل من > وهذ! في غير الوديعة وهو معتى قوله ( بريد يه من غير إبداع ) 
أى يريد مد بقوله همن في غير الوديعة » وقيه إتفاق . وق الوديعة إذا استبلكها خلاق 
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لان الصبي يؤاخذ بأفعاله » وصحة القصد لا معتبر به افي حقوق 
العياد , والله أعلم بالصوانن 





سيق آنفا ( لآن الصبى يؤاخذ بأفعاله ) فإن قلت رفع القلم عن الصبي بالحديث فكيف 
وجب عليه الضمان . قلت رفع القم يدل على رفع الإثم ولا يلزم من رفع الاثم » نفي 
الضمان 5 في النائم إذا انقلب على شيء فأتلفه . ش 
( وصحة القصد لا معتبر يها في حقوق العباد » والله أعلم بالصواب ) هذا كأنه حواب 
ما يقال إن الصبي ليس له قصد صحمح » فكان ينبغي أن لا يضمن فقال لا اعتمار 
. لصحة العقد في حت العباد . آلا ترى أن البالغ أيض) إذا استبلك مالا لانسان فيضمن 
سواء كان له قصد صحيح في ذلك أو م يكن * فعلى أى وجه كان يازمه الضمان . 


باب القسامة 


قال وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون 
رجلا منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا عامنا له قاتلاً . 


( باب القسامة ) 

أي هذا باب في ببان أحكام القسامة . وقال الكاكى القسامة لغفة مصدر أقسم 
قشامة أو اسم وضع موضع الاقسام . قلت هو اسم وضع موضع الاقسام . وفي الشرع 
أيمان يقسم بها على أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل به أثر كل منهم ويقول ما فعلت 
ولا عامت له قاتلآ . وقبل القسامة الايمان المتكررة في دعوى القتل على أهل محلة أو 
دار أو موضع قريب . وقيل أهل اللغة يذهيون إلى أنها القوم الذين يحلفون » موا 
بأسماء المصدر كا يقال رجل عدل »2 وأى الأمرين كان هو من القسم الذى هو الحلف 
وقسمها وج ود القتبل في المحلة أو في معناها وركنها قوهم بالله ما قتلناه وما عاضا 
له قاتلا . 

وشرطبها أن يكون المقسم رجلا بالغا عاقلا » والنساء لا يدخلن في القسامة عند أكثر 
أهل العم إلا عند مالك » فانه قال لمن يدخل فى القسامة الخطأ دون العمد . وححكمها 
القضاء بوجوب الدية بعد الحلف » سواء كانت الدعوى فى القتل الخطأ أو العمد عند أ كثر 
أهل العم . وقال مالك والشافعي فى القديم وأحمد إن كانت الدعوى فى القتل العمد إذا 
حلفوا الأولباء يعد يمين أهل المحلة يستحقون القود ونحاستها والحكمة فيها تعظم الدماء 
وصيانتها عن الاهدار وخلاص المتبهم بالقتل عن القصاص . ودليل شرعيتها الاحاديث 
المذكورة على ما يحمىء إن شاء الله تعالى . 

( قال ) أي القدورى ( وإذا وجد القتبل فى محلة ولا يعم من قتله استحلف خمسون 
رجلا منهم يتخيرهم الولي بالل ما قتلناه ولا عامنا له قاتلا ) بشرط أن يكون فى القتيل 
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وقال الشافعي إذا كان هناك لوث استحلف الاولباء خمسين يممنا 
ويقضي لمم بالدية على المدعى عليه عمداً كانت الدعوى أو خملا 





أثر القتل من جراحة أو ضرب أو خنق أو نحوه ٠‏ أما إذا وجد مبتا لا أثر فبه فلا 
قسامة ولا دية وهذا مست . 

وقوله فى محلة لبس بقمد . و كذا لو وجد فى دار رجل . وقوله لا يعم من قتله لأنه 
إذا عم القاتل فلا قسامة » والح يتعلق به 3-0 مس ون رحلا قال 
الككرخي ليس فيهم عبد ولا صبي لم يبلغ ولا امرأة . قوله منهم أى من أمل الحلة . 
وقال الكرخي وإن كان فى أهل الحل الفاسق و كر فمهم إلى الورثة يختارون 
أهل الصالح حتى يستحلفوهم فإن كان أهال الصالح لا يتمون خمسين وأر ادوا أن يردوا 
عليهم الايمان فليس لحم ذلك ولحم أنيتخيروا من الباقين تام خمسين رجلا . 

وذكر ابن الجلاب المالكى فى كتابه التفريع والايمان فى القسامة مغلظة يخلافها فى 
سائر الحقوق وتحلف الحالف فمها فى المسجد الاعظم بعد الصلاة عند اجماع الناس فيه » 
ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس من وجبت عليه قسامة من أهلها » ولا يجلب 
إلى غيرها إلا المككان القريب . وقوله بالله ما قتلناه على طريق الحكاية عن المع . وأما 
عند الحلف فبحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت ولا يحلف بالل ما قتلنا لجواز أنه باشر 
القتل بنفسه فمحترىء على الممين بالل ما قتلنا . 

( وقال الشافمي إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء خمسين يمنا ) قبل يمين أهل 
الحلة ( ويقضي لحم بالدية على المدعى عليه عمداً كانت الدعوى أو خطأ ) وقال الكاي 
استحلف الآولباء خمسين يمينا قبل يمين أهل الحلة يقضى بالدية على المدعى علمه عمد كان 
أو خطأ » وهو قوله الجديد . وقال مالك وأحمد والشاقمى في القديم إذا استحلف 
الاولياء وحلفوا واستحلفوا القود في دعوى العمد على المدعى عليه جماعة كان أو أحد 
أوشرطهاللوث عندهم » وعند عدم اللوث كسائر الدعاوى . 

وقال الغزالي في وجيزه و كيفية القسامة أن يحلفوا المدعي خمسين يمنا متوالية في 
مجلس واحد بقصد التحذير والتغليظ » ولو كان في مجلسين فوجهان . وقال ابن الجلاب 
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وقال مالك «رح» يقضي بالقود إذا كانت الدعوى في القتل العمد » 
وهو أحد قولي الشافعي . واللوث عنده| أن يكون هناك علامة 
القتل على واحد بعبنه » أو ظاهر يشبد لأمدعي من عداوة ظاهرة 
أو شبادة عدل أو جماعةغير عدول أن أهل المحلة قتلوه . وإن لم 
يكن الظاهر شاهداً له فمذهبه مثل مذهبنا » غير انه لا يكرر 





المالكي ويبدأ في القسامة بالمدعين دون المدعى علبه » فبحلفون خسين يمينا ويستحقون 
القود نفسا منبم . وإذا كان ولاة الدم أكثر من خمسين رجلا ففيها روايتان » أحدهما 
يقتصر على خمسين منهم فيحلفون سين يمينا » والاخرى أنبم يحلفون كلهم وإن زادت 
عدة الأبيان على خمسين . وإذا نكل المدعون للدم عن القسامة وردت الأيران على المدعى 
٠‏ عليهم فتكاوا حبسوا حت يحلفوا » فإن طال حبسهم تركوا على كل واحسد متهم جلد 
مائة وحمس سنة » انتبى . 

وقال الخرق من أصحاب أحمد بن حتبل « رح » في مختصره وإذا وجد قتيل فادعى 
أولياؤه على قوم لا عداوة ببنهم وم يكن هم ببنة لم يحم هم بيمين ولا غيرها » وإن 
كان بينهم عداوة ولوث وادعى أولباؤه على واحد منهم وأنكر المدعى عليه وم يكن 
للأولماء ببنة حلف الآولياء خمسين يمينا على قاته واستحقوا دمه إن كانت الدعوى 
عمداً . فإن م يحلف الاولياء حلف المدعى عليه خمسين يمينا » ويرى فإن م يحلف 
المدعون ول يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال » فإن شهدت الببنة العادلة 
أن الجروح قال دمي عند فلان فليس يوجب القسامة مالم يككن لوث . 

( وقال مالك « رح » يقضي ,القود إذا كانت الدعوى في القتل العمد » وهو أحمد 
قولي الشافعي « رح » ) وقد ذكرن أن هذا هو القول القديم للشافعى (واللوث عندهما ) 
أي عند الشافمي ومالك « رح » ( أن يكون هناك علامة القتل على واأحصد بعينه أو 
ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شبادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة 
قتلوه . وإن لم يكن الظاهر شاهداً له فمذهبه ) أي فمذهب الشافمي ( مثل مذهينا » 
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اليمين بل يردها على الولي . فإن حلفوا لا دية عليهم الشافعي في 
البداءة بسمين الولي قوله عليه السلام للأولياء فيقسم منكم مسون 
نم قتلوه » ولأن اليمين تجب على من يششهد له الظاهر . 





غير أنه لا يكرر اليمين بل يردها على الولي » فإن حلقوا لا دية عليهم ) فتككلٍ أولآ في 
اللوث ثم تحرر مذهب الثلاثة ٠‏ 

فاالوث من لوث الماءه كدره » ولوث ثمابه بالطين فتاوث . ومنه قوهم لوث 
وعداوة » أي شر أو طلب يحقد » والمراد به عندهم قرينة ظاهرة قوقع في القلب صدق 
المدعي بأن يكون هناك علامة القتل في واحد بعبته من أثر الدم على ثمابه وغيره كا 
ذكر في المتن . وقال الغزالي في وجيزه واللوث قرينة حال تغلب الظن كقتمل في محلة 
يمنهم عداوة » أو قتيل دخ ل عليهم ضبفاً » أو قتمل تفرق عنه جماعة محفرون » أو 
قتل في صف الخصم القاتل » أو قتيل في الصحراء وعلى رأسه رجل معه سكين . وقول 
الجروح قتلني فلان لبس باوث » وقول واحد من أه ل القتيل » روايتهم لوث .والقياسآن 
قول واحد منهم لوث > وأما عدة من الصبية والفسقة ففيهم خلاق » انتهى . 

وقال ابن الجلاب المالي واالوث شيئان الشاهد العدل وقول المجروح دمي عند قلان » 
وفي الثالت مذهيان يعني الذي يبرى معه سيقه > وسهادة الواحد لوث توحب القسامة » 
وفي شهادة النساء روايتان إحداهما أنه لوث قوجب القسامة » والاخرى أنها لا قوجمها . 
وكذلك شهادة الواحد والجاعة إذا لم يكونوا عدولا . وفي شبادة العبد روايتان إحداجما 
أنه لوث » وقيل لا يكون لوثا . وإذا وجد رجل مقتول ووجد بقريه رجل معه سف 
أو في بده شيء من آله القتل وعليه آثر القتل فهو لوث موجب القسامة والدية لولاته ‏ 

( للشافمي في البداية بيمين الولي قوله تعد للأولياء فيقس م من خمسون أتهم 
قناوه » ولأن اليمين تجب على من يش بد له الظاهر ) أي قول النبي كته هذا الحديث 
أخرجه الآثمة الستة في كتبهم عن سبل بن ألي حثمة قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد 
ومحيصة بن مسعود بن زيد حق إذا كنا بخير تفرقا ... الحديث مطولاً » وقبه ققال 
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ولهذا جب على صاحب اليد » فإذا كان الظاهر شاهداً للولي يبدأ 
بيمينه » ورد اليمين على المدعي أصل له كا في التكول » غير أن 
هذه دلالة قبا نوع شببة » والقصاص لا يجامعبا , والمال يجب 
معبا » فلبذا وجبت الدية . ولنا قوله عليه السلام البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر » وفي رواية على المدعى عليه . 





هم أي لأولياء القتيل أتحلفون خسين يمينا وتستحقون دم صاحبم . وجه الامتدلال 
به أنه يتيده بدأ على من شبد له الظاهر » يعني كما في سائر الدعاوي » فإن الظاهر 
يشبد لدعي عليه » لآن الاصل براءة ذمته . فأما في القسامة فالظاهر يشبد للمدعي 
عند قيام اللوث » فيكون اليمين حجة له . 

( ولهذا تجب على صاحب المد » فإذا كان الظاهر شاهداً للولي يبدأ بيمينه » ورد 
اليمين على المدعي أصل له ) أي للشافعي ( كنا في التكول ) يعني إذا نكل المدعىعليه عن 
اليمين رد علىالمدعي ( غير أن هذه ) أشار به إلى الدعوى التيهنا( دلالة )أىعلىالصدق 
( فيها نوع شبهة » والقصاص لا يحامعها ) أي لا يبت القصاص مع الشببة ( والمال يجب 
معها ) أى مع الشبهة ( فلهذا وجيت الدية دون القصاص ) ٠‏ ش 

( ولنا قولهتتبتضدد ) أي قول النبي مملَِمِ ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 
وفي رواية على المدعى عليه ) هذا الحديك أخرصسة الترمذي عن أحدبن عبمد الله عن عرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عَْمِ قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه » انتبى . 

فإن قلت قال الترمذي رحمه الله هذا حديث في إسناده جمد بن عبد الله العروي 
مضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره . وأخرجه الدارقطني في سننه 
عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب به . وقال صاحب التنقبح وحجاج بن أرطأة 
ضعيف » ول يسمعه من عمرو بن شعيب » وإنما أخذه من العزرمي عنه » والعزرمىمتروك. 
قلت شطر الحديث في الكتب الستة من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه » ولكنه 


ولف 


وروى سعيد ين المسيب أن النبي عليه السلام بدأ باليبود بالقسامة 
وجعل الدية عليبم لوجود القتيل بين أظبرهم » 
مفرق © ففي لفظ مسم ولكن اليمين على المدعى عليه » وقي لفظ الباقين أن النبي يكاز 


قضى أن البمين على المدعى عليه » وهسذ! يعم أن وظيفة المدعى عليه اليمين » ولبست 





( وروى سعيد بن المسيب « رح » ) أى سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه ( أن 
النبي َم بدأ بالببود بالقسامة » وجعل الدية عليهم لوج ود القتل بين أظبرهم ) هذا 
رواه عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمه 
الله عنهم قال كانت القسامة فى الجاهلية فأقرها النبى مَملِثرٍ فى قتيل من الأنصار وجد 
فى جب للمهود » قال فبدأ رسو الله يله باليبود » فكلفهم قسامة خمسين » فقالت 
اليبود لن نحلف » فقال رسول الله ملم للأنصار أفتحلفون ؟ فأبت الانصار أن تحلف » 
فأغرم رسول الله يِلِئَِ الببود ديته » لآنه قتل بين أظبرم . 

ورواه ابن أبي شمية رحمه الله فى مصئفه حدثنا عبد الأعلى عن معمر به . و كذلك 
رواه الواقدي فى المفازي فى غزوة خيبر حدثني معمر به . وقال الأترازى سعيد بن 
المسيب من أعلى طبقات التابعين » ولكن فى ذكره نظر > لأنه م يذكر روايته فى كتب 
الحديث فى هذا الساب مثل الموطأ والصحيح والسنن وشرح الآثار وغير ذلك » نعم 
فروي عن الزهرى رحمه الله ذلك فى شرح الآثار » وأشار به إلى ما رواه الطحاوى رحمه 
الله حدثنا أبر بشر الدرق حدثنا أبو معاؤية الضرير عن ابن أبي ذئب عن الزهرى رضى 
لله تعالى عنه أن رسول اللهعَِتَهِ قضى بالقسامة على المدعى عليهم » قدل ذلك أن القسامة 
على المدعي لا على المدعبين على ما بين الزهرى:رحمه الله » انتهى . 

قلت عدم الإطلاع فى كتب الحديث يؤدى إلى هذه المقالة » فكيف ينكر الأترازى 
رحه الله هذا وقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والواقدى عن سعيد بن المسيب به وم 
يذ كر الطحاوى « رح » سعيد » بل اقتصر على الزهرى » وفى كل منهما كفاية للحجة » 
ومعمر بفتح المبمين بن راشد . وأبو معاوية الضرير مد بن خازم بالخاء والزاء المعجمتين ٠‏ 
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ولأن اليمين حجة للدفع دون الاستحقاق وحاجة الولي 1 الاستحقاق» 
ولحذا لا يستحق ميته امال المبتذلء فأولى أن لا يستحق به النفس 
المحترمة . وقوله يتخيرهم الولي إشارة إلى أن خيار تعبين الخسين إلى 
الولي ء لأن اليمين حقه » والظاهر أن يختار من يتبمه بالقتل أو يختار 
صالحي أهل المحلة » لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذية أبلغ التحرز » 
فظبر القاتل » وفائدة اليمين التكول . فإن كانوا لا يباشروت 
ويعامون يفيد مين الصالح على العلم بأبلغ ما يفيد ين الطالح . 


وان أبي ذئُب جمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبى ذئبٍ » واسم أبى ذئب هشام بن 
شعبة بن عبد الله بن قمس آلقرشى العامر المدني . والزهرى هو مد بن مسلم بن شهاب . 
( ولآن المين حجة الدقع ) قد مضى فى الدعوى أن اليمين ليست يحجة صالحة 
لاستحقاق بنفسه فكيف يصلح حجة صالحة لاستحقاق ينفس محترمة خصوصاً فى موضع 
يتقن بأن الحالف محازف تحلف مالم يعاينه يأمر مجبول وهو اللوث » وإما شرعت 
الممين لاتقاء ما كان » فلا يستحتقى بها ما لم يكن مستحقا » يشير إلى هذا بقوله حجة 
الدقع ( دوت 0 الول إلى الاستحقاق » ولهذا ) أى ولكون حاجة الولي 
إلى الاستحقاق (لا يستحق يسممته المال المبتذل » فأولى أن لا يستحى به النفس الحترمة) 
قال شحنا العلاء هرح » هذا معتى قول مالك وأحمد وقول الشافعى « رح » فى إيجاب 
القصاص »> وبقي قوله الآخر يستحق بيسته النفس » أى القصاص » إلا أ جع مر 


الشبهة » فصار إلى الدية يدل عن القصاص . 


( وقوله ) أى وقول القدورى ( يخيرهم الول » إشارة إلى أن خبار تعيين الخمسين 
إلى الولي » لان الممين حقه » والظاهر أنه يختار من يتبمه بالقتل ) مثل الفسقة والشبان » 
لآن تهمة القتل قيهم أكثر ( أو صالحى أهل الحلة ) أى يختار الصالحين من أهل احلة ( لما 
أن تحرزم) أ يأنتحرز الصالحين ( عن الممين الكاذيه أبلغ التحرز فيظبر القاتل » وفائدة 
اليمين التكول » فان كانوا لا يباشرون ويعامون ) أى القاتل ( يفيد يمين الصالح عن 
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ولو اختاروا أعمى أومحدوداً في قذف جاز : لأنه بمين وليس بشبادة 
قال وإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي 

وقال الشافعي لا تجب الدية لقوله عليه السلام في حديث عبد الله 
ابن سبل رضي الله عنه تبرئكم اليبود بأمائها» ولأن اليمين عبدت في 





العلل بأبلغ مما يفيد يمين الطالح ) بالطاء المهملة وهو نقيض الصالح ٠‏ 

( ولو اختاروا أعمى أو محدودا في قذف جاز » لأنه يمين ولمس بشهادة ) احترز 
به عن اللعان حبث لا يحوز اللمان منها لما أن اللعان شهادة والآعمى أو المحدود في القذف 
لسا من أدايها . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا حلفوا قضى على أهل الحلة بالدية ) أى على عاقلتهم في 
ثلاث سنين » لان حالهم هنا دون حال من باشر بالقتل خطأ » والدية هناك على العاقلة 
في ثلاث سنين » فهنا أولى . وذكر اختلاف زفر ويعقوب « رح » » قال زفر القسامة 
والدية على العاقلة ٠‏ وقال أبو يرسف « رح » لا قسامة على العاقلة بل الدية علمهم » لان 
التحمل يجرى في الدية ولا يحرى في اليمين ( ولا يستحلف الولي ) ٠‏ 

( وقال الشافعي «رح» لا تحب الدية ) إذا حلف المدعى عليه » ويه قال مالك 
وأحمد وأبو الليث وأبو ثور « رح » ( لقوله عزبتهد: ) أى لقول النبي متم ( في حديث 
عبد الله بن سهل تبرئم اليهود بأيهانها ) هذا قطعة من حديث عبد اللهبن سبل » وقد 
مرت قطعة منه عن قريب ٠‏ وقال أبو داوود « رح » رواه بشر بن الفضل ومالك عن 
يحبى بن سعيد فقال فيه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحمم > رواه ابن عييئة 
عن يحبى فبدأ بقوله تبرئم يبود بخمسين يمينا . 

( ولآن البميد عبدت في الشرع مبرئا للمدهى عليه لامازما كما في سائر الدعاوى ) 
فكذا هنا لسكون موافقا للأصول . 
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ولنا أن النبي عليه السلام جمع بين الدية والقسامة في حديث ابن 

سبل وفي حديث زياد بن أبي مريم » وكذا جمع خمر رضي الله عنه 

بسنبها على وادعة . وقوله عليه السلام تبرتكم اليبود محمول على 
الإبراء عن القصاص والحبس. 





( ولنا أن النبي مَلِتٍَ جمع بين الدية والقسامة في حديث ابن سبل ) ابن زيد قد مر 
أنه أخرجه الأئمة الستة » وفيه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحيم > وفي 
آخره فوداه رسول الله عِكِثَعٍ بمائة من ابل الصدقة . قال سبل فقد كفى مئها ناقة مراء . 
والمقتول كان عبد الله بن سبل رضي الله عنه . 

( وفي حديث زياد بن أبي مريم ) فقال المخرج غريب » يعني لم يقبت ( وكذا جمع 
عمر رضي الله تعالى عنه ببنهما ) أى بين الدية والقسامة ( على وادعة ) وهي بطن من 
همدان » ذكره فى الجبورة » ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثورى عن مجالد 
ابن سعيد وسليان الشباني عن الشعبي أن قتءلا وجد بينوادعة وشاكر فأمر حمر «رض» 
أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فحلفهم عمر « رض » خمسين يمينا كل 
رجل ما قتلت ولا عامت له قاتلا ثم غرمهم الدية . وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 
حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن الحارث بن الأرفع قال وجد قتيل بين 
وادعة وأرحب »6 فذكره بنحوه ٠‏ 

( وقوله نسدد تبرئك المبود ) هذا جواب عن استدلال الشافعى يحديث عبد الله بن 
سبل المذكور ) أى قول النبى يلقع تبرئك اليهود (مول على الإبراء عن القصاص والحبس) 
تقر بره أن قول الخصم الحلف مبرىء. قلنا نحن نقول بموجبه ولكزيبرىءعما وجبلأجله 
الحلف وهو القصاص لا عن غيره “ما إذا كانت الدعوى على شيء فحلف المدعى عليه 
على ذلك الشىء انقطعت الصومة عنه » وهنا فيا نحن فيه استحلف كل واحد منهم على 
القتل » فمالممين انقطعت الخصومة عن دعوى القتل » فلم يحب القصاص » ولككن وجب 
علنه شيء آخر لا لكونه قاتلا بل لتقصيرهم فى صيانه الحلة عن فساد القتل » » لأنه لولا 
تقصيرهم لما وقع هذا الأمر » والتسبيب ة فى القتل بهذا الطريق موجب الدية فى الشرع . 
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وكذا اليمين مبرئة عما وجب له اليمين » والقسامة ما شرعت لتجب 
الدية إذا تكلوا » بل شرعت ليظبر القصاص بتحرزهم عن اليمين 
الكاذية فيقروا بالقتل فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص 
ثم الدية تجب بالقسل الموجود منهم ظاهراً لوجود القتيل بين 
أظبرهم لا بنكوهم أو وجبت بتقصيرهم في المحافظة كا في لقتل 
الخطأ . ومن أبى منهم اليمين حبس حتى يحلف » لأن اليمين فيه 
مستحقة لذاتها تعظيماً لأمر الدم » ولهذا يجمع ببنه وبين الدية» 
بخلاف النكول في الأموال , لأن اليمبن بدل عن أصل حقه » 


ألا ترى أن العاقلة يوُخذون بالدية وهم ما قتلوا ولكن قصروا فى صيانة الدم عن 
الإهمدار » هذا الذى قاله الأترازى وغيره . وأحسن منه فى الجواب عنه ما قال أبو 
داووة ور »نه فى ديت سبل اكور » رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحبى 
ابن سعيد قالا فيه أتحلفون خمسين يمينا ود تستحقون دم صاحميم . ورواه ابن عبينة عن 
يحبى قيدا بقوله تبرئم يبوه يخمسين يمينا وهو وهم من أبن عبينة . 

( وكذا الممين مبرئة عما وجب لهالممين والقسامة ما شرعت لتحب الدية إذا تكلوا» 
بل شرعت لمظبر القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذية » فيقروا بالقتل . فإذا حلفوا 
حصلت البراءة عن القصاص ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهراً اوجود القتيل بين 
أظبرم لا بنكوهم »أو وجبت بتقصيرهم في الحافظة كنا في القتل الخطأ ) هذا جواب 
آخر عن حديث الخصم » وقد قدرتاه عن قريب . 

( ومن أبى منهم اليمين ) أي ومن امتنع عن اليمين من الخسين الذين اخمتارهم الولي 
١‏ حت حي لف اليل 5 مكنيد اناج بتكنا لسر لدم فقن نكل عن 
حت مستحى لذاته فقد ظلٍ > وجزاء الظم الحبس . وإنما قال مستحق لذاته ليسم » لآنه 
بدل عن الدية ( ونهذا ممع ببنه وبين الدية ) ولو كان بدلا عن الدية لما جاز بينهما . 

( بخلاف التكول في الاموال » لان الممين ) في الاموال ( يدل عن أصل حقه ) أي 


ينف 


ولهذا يسقط ببذل المدعي » وفيم| نحن فبه لا يسقط ببذل الدية » هذا 

الذي ذكرنا إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلة . وكذا 

اذا ادعى على البعض لا بأعيانهم والدعوى في العمد أو الخطأ » 

لأنهم لايتميزون عن الباق . ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه 

قتل وليه عمد أو خطأ . فكذلك الجواب يدل عليه إطلاق الجواب 
في الكتاب . وهتكذا الجواب في المبسوط . 


حتى المدعي 4 وأصل حقه في المال ( ولهذا ) أي ولكون أصل حقه في المال ( يسقط ) 
أي البمين ( ببذل المدعي » وفيا نحن فبه لا يسقط ) أي اليمين ( ببذل الدية ) بل تحب 
الممين المكررة ( هذا الذي ذكرة ) أى من وج وب القسامة والدية ( إذا ادعى الولي 
القتل على جميم أهل الحنة . و كذا إذا ادعى على البعض لا بأعبانهم » والدعوى في العمد 
[ أو في الخطأ لآنبم ) أي لآن البعض لا بأعمانهم ( لا يتميزون عن الباق ) فصار كما 
إذا ادعى على البعض . 
( ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه قتل وليه ) سنذكره من بعد إن شاء الله » أي 
سنذ كر حم من ادعى على واحد من غير أهل المحلة بمد ورقتين عند قوله وإن ادعى 
على واحد منهم سقط عنهم » هذا وقع في بعض النسخ » وفي بعضها وقع مثل ما ذكر 
ها هنا . ولو ادعى على البعض بأعبانهم أنهم قتلوا ... إلى آخره ( عمدا أو خطأ 
فكذلك الجواب ) يعني تحب القسامة والدية ( يدل على إطلاق الجواب في الكتاب ) 
أي في كتاب القدوري رحمه الله » لأنه قال وإذا وجد قتيل في حلة لا يعم من قتله 
استحلف خمسون رجلا منهم ... إلى آخره . وأطلق وجوب القسامة والدية على أهل 
الحلة وم يقبد الدعوى بالوقوع على اللجيع أو على البعض بأعيانهم أو لا بأعيانهم ( وهكذا 
الجواب في المبسوط ) يعني أوجب القسامة والدية مطلقاً . 
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وعن أبي يوسف في غير رواية الاصل أن في القياس تسقط 
القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة » ويقال للولي ألك بينة» 
فإن قال لا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة . ووجبه أن القياس 
يأياه لاحتّال وجود القتل في غيرجم » وإنما عرف بالنص فيما إذا 
كان في مكان ينسب [ل المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل عليهم » 
وفيما وراءه بقي على أصل القياس , وصار 5 إذا ادعى القتل على 
واحد من غيرمم . وفي الاستحسان تحب القسامة والديةعلى أهل 
احلة , لأنه لا فصل في إطلاق التصوص بين دعوى ودعوى 
فتوجبه بالنص لا بالقياس . بخلاف ما إذا ادعى على و احد من غيرجم » 
لأنه ليس فيه نص ء فاو أوجبناهم| لأوجبناها بالقياس وهو ممتنع . 


( وعن أبي يوسف في غير رواية الاصول أن في القياس تسقط القسامة والدية عن 
الباقين من أهل الحلة » ويقال للولي ألك بينة » فإن قال لا » يستحلف المدعى عليه على 
قتله يمنا واحدة . ووجبه ) أي وجه ما روي عن أني يوسف رحمه الله ( أن القياس 
يأباه ) أي يأبى الحلف ( لاحيال وجود القتل من غيرهم » وإنما عرف ) أي الحلف 
( بالنص فبا إذا كان في مكان ينسب إلى المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل عليهم > وفما 
وراءه) وهو ما إذا كان الدعوى على البعض بعينه ( بقي على أصل القياس ) فلم تحب 
القامة ( وصار كا إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم ) فإن فيه الببنة من المدعي أو 
الممين من المدعى عليه . 
( وني الاستحسان تحب القسامة والدية على أهل المحلة » لأنه لا فصل في إطلاق 
النصوص بين دعوى ودعوى فتوجبه ) أي يرجب كل واحد من القسامة والدية . وفي 
بعض النسخ فيوجبها » أي القسامة والدية ( بالنص ) الذي ذكر ( لا بالقياس . يخلاف 
ما إذا ادعى على واحد من غيرم » لأنه ليس فبه نص » فلو أوجيناهما ) أي القسامة 
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ثم حكم ذلك أن يثبت ما ادعاه إذا كان له ببنة » وإن ل تككن 
استحلفه يمينا واحدة ‏ لأنه ليس بقسامة لانعدام النص وامتناع 
القياس .ثم إن حلف برىء » وإن نكل الدعوى في امال تثبت به 
وإن كات في القصاص فبو على اختلاف مضى في كتاب الدعوى . 
قال وإنلم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليبم حتى نتم خمسين » 
لماروي أن عمر رضي الله عنه ال ىا قضى في القسامة وافى إليه قسعة 
وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى تت خمسين 
ثم قضى بالدية . 


( لأوجبناهها بالقياس وهو ممتنم » ثم حم ذلك ) أي حك ما إذا ادعي على واحد 
منهم من غيرهم ( أن يثيث ما ادعاه إذا كان له بينة » وإن لم يكن استحلفه ) أي المدعى 
عليه ( يمينا واحدة » لانه لبس بقسامة لانعدام النص وامتنع القياس » ثم إن حلف ) أي 
المدعى عليه ( برىء » وإن نكل والدعوى في المال تثيت به ) أى بالنتكول سواء كانت 
الدعوى في القتل خطأ أو في الفتل عمداً فالمال يثبت . 

( وإن كان ) أي الدعوى والتذكير على تأويل الادعاء ( في القصاص فهو ) أي الحم 
فيه ( على اختلاف مضى في كتاب الدعوى ) في باب اليمين » بيانه أنه إذا ادعى قصاص 
على غبره فجحد استحلف لقوله عننتئذ والممين على من أنككره فان تنكل عن البمين فوا 
دون النفس ازم + القصاص عند أبي حتيفة رحمه الله خلافاً لآبي يوسف وحجمد « رح » 
فعندهما يحب الإرش »> وقد مر هناك مفصلا . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإن لم تكل أهل المحلة كررت الايمان عليهم حق 
تم خمسين > لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة 
وأربعون رجلا فكرر البمين على رجل منهم حق قدت خمسين ثم قضى بالدية ) روى ابن 
أي شية في مضلفه بلفظ روئ معتى ماذكرء التق راط فقال دكا وك مدقتا" 
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وعن شر يح والنخعي رهما الله مثل ذلك »ء ولأن الخسين 
واجب بالسنة فيجب إتامبا ما أمكن , ولا يطلب فيه الوقوف 
على الفائدة لثبوتها بالسنة »ثم فيه استعظام أمر الدم » فإن كان العدد 
كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك , لأن المصير 
إلى التتكرار ضرورة الإأكال . قال ولا قسامة على صبي ولا مجنوتف 


سفبان عن عبد الله بن زيد الهذلي عن أبي ملمح عن عمر بن الخطاب « رض » رد عليهم 
حت وفوا.. وروى الكرضي في مختصره بإسناده إلى ابن الأعرج » قال حدثنا الحارث بن 
الأزمع أنه كان فبمن حاف فأقسموا بالله ما قلناه ولا عامنا له قاتلا » وكانوا تسعة وأربعين 
رجلا » فأخذ عمر « رض ٠»‏ منهم رجلا حتى أأقوا خمسنن » فقالوا أباننا وأموالنا . 
قال عمر « رض » فبم يبطل دم هذا . قول المصنف حتى قت خمسين » أي حتق تتم 
القسامة خمسين رجلا . قوله وافى إلمه » هككذا ذكر المصنف رحمه الله وأهل اللغة » 
يقولون وافاه بدون الصلة » أى أتاء . 

( وعن شريح والنخعي مثل ذلك ) أما حديث شريح القاضي فرواه ابن أبي شيبة 
حدثنا عبد الرحم بن سلبان عن أشعث عن ابن سيرين بلغ عن شريح » قال جاءت قسامة 
فلم يوفوا خمسين فردت عليهم القسامة حق أوفوا . وأما حديث ابراهيم النخمرهفرواه 
عبد الرزاق في مصنفه أخبرة الثوري عن مغيرة عن ابراهيم النخعي » قال إذا ل تبلغ 
القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا . 

( ولأن الخسين واجب بالسنة فتجب إتمامها ما أمكن ولا يطلب فيها الوقوف على 
الفائدة ) يعني لا يقال ما الفائدة في قصين الخخسين ولا يطلب في المسين والوقوف على 
الفائدة ( لثبوتها بالسنة ) أى لثبوب الخخسين بالأحاديث والآغر ( ثم فيه ) أى في الخخسين 
( استعظام أمر الدم ) ولهذا يكرر اليمين في اللعان وأمر الدم أقوى . ٠‏ 

( فإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدم ) أى على أحد الخسين لظنه 
فبه بالأمر الذي حصل ( فليس له ذلك » لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكال ) فإذا 
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لأنهما ليسا من أهل القول والصحبح واليمين قول صحيح . قال 
ولا امرأة ولا عبد لأنها ليساامن أهل النصرة واليمين على أهلها . 
قال وإن وجد مبتا لا أثر به فلا قسامة ولادية » لانه ليس بقتيل 
إذ القتيل في العرف من فاقت حياته بسبب يباشره حي . وه ذا 
ميت حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد والقسامة تتبع احتمال 
القتل ثم يجب عليهم القسامة فلا بد من أن يكون به أثر يستدلبه 





كان كاملا فلا ضرورة إلى الزيادة . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ولا قسامة على صبي ولا مجنون » لأنها ليسا من 
أهل القول الصحيح > واليمين قول صحيح . قال ) أى القدوري رحمه الله ( ولا امرأة 
ولا عبد ) أي ولا قسامة على امرأة ولا على عبد ( لأنهها ليسا من أهل النصرة واليمين 
على أهلها ) أى على أهل النصرة » ولآن هؤلاء أتباع وليسو! بأصول » وقد قال أحمد 
ورببعة والثورى والأوزاعي » وقال مالك النساء يدخلن في القسامة الخطأ دون العمد . 
وقال ابن الحاشم لا يقسم إلا اثنان فصاعداً » لما أنه لا يقبل إلا شاهدين . وقال الشافمي 
رحمه الله يقسم كل وارث بالغ » لأنها يمين في دعوى فبشرع في حق النساء . 

( قال وإن وجد ميتا لا أثر به فلا قسامة ولا دية » لانه ليس بقتمل > إذ القتبل 
في العرف من فاتت حياته بسبب يباشره حي » وهذا مبت حتف أنفه ) وبه قال أحمد 
في رواية وحماد والثورى . وقالت الأئمة الثلاثة الأثر لس بشرطه بمد ثبوت اللوث 
( والغرامة تتبع فعل العبد ) يعني وجوب الغرامة » أى الدية إنما يكون بفعل العبد » 
ولا شيء هنا يدل على فعله ( والقسامة تتبم احتال القتل ) وهذا تحمل الموت حتف 
أنفه » بل الظاهر هذا عند عدم الآثر . 

( ثم يحب عليه القسم ) أى يحب على المبد اليمين ( فلا بد من أن يكون به أثر 
يستدل به على كونه قتبلا » وذلك ) أى الآثر الذي يدل على كونه قتيلا ( بأن يكون به 
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على كونه قة قتبلآً وذلك بأن يكون به جراحة أو أ هرت أو 

خنق . وكذا إذا كان خرج الدم من عيته أو أذنه » لأ لا يخرجمنهما 
إلا بفعل من جبة الحي عادة . بغلاف ما إذا خرج من فيه أو 
دبره أو ذكره , لأن الدم يخرج من هذه الخارج عادة بغير فعل 
أحد » وقد ذكرتاه في الشبيد . ولو وجد بدن القتيل أو أكثر من 
نصف البدن أو النصف ومعه الرأس في محلة » فعلى أهلبا القسامة 
والدية وإن وجد نصفه مشقوقاً بالطول أو وجد أقل من النصف 





جراحة أو أثر ضرب أو خنتى » وكذا إذاكان خرج الدم من عينه أو أذنه ) قال 
الأترازي « رح » صاحب الهداية لم يذكر فيها الأنف ؛ والغالب أنه سبو القم » لآنه ذكر 
في البداية ؟ ذكره القدورى « رح » في مختصره . قلت لا سبو هناك » لان الدم يخرج 
من الآنف غالب] من الرعاف » فلا تصلح<لي91 مم أن الأترازى « رح » » قال في 
شرحه وخروج الدم من موضع يخرج منه للدم عادة من غير ضرب لا يكون أثر القتل » 
كبا إذا خسرج من قمه أو أنفه » لانه قد يكون ذلك من رعاف قلا يصلح أن يكون 
دليلا على وجوه ضرب في المعل ( لأنه ) أى لان الدم ( لا يخرج منها ) أى من المي 
والأذن ( إلا بفمل من جبة الحي عادة ) . 

( بخلاف ما إذا خرج من فيه ) أي فمه ( أو دبره أو ذكره » لأن الدم يخرج من 
هذه الخارج عادة بغير فمل أحد > وقد ذكرنه في الشهيد ) يعني في حال الصلاة في باب 
الشهيد والدم الذى يخرج من الدبر لا يكون دلي لا على القتل » فإنه قد يككون لملة في 
الباطن » وقد يكون أكل شيء غير موافق وكذلك إذا خرج الدم من الاحليل لا يكون 
دليا على القتل لأنه قد يتكون ذلك لعرق انفجر في الباطن أو لضعف في الكلي > أو 
لضعف الكبد وقد يقع من شدة الحرق أيضا . 

( ولو وجد بدن القتمل أو أكثر من نصف البدن أو النصف ) أى أو وجد نصف 
البدن ( ومعه الرأس في حلة فعلى أهلبا القسامة والدية » وإن وجد تصفه مشقوقاً 
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ومعه الرأس أو وجد بده أو رجله أو رأسه فلا شيء علييم » 
لأن هذا حكم عرفناه بالنص وقد ورد به في البدن إلا أن للآ كثر 
حكم الكل تعظيماً للآدمي . بخلاق الأقل , لأنه ليس يبدن 
ولا بلحق بهفلا تجحري فيه القسامة . ولأنا لو اعتبرناه تتتكرر 
القسامتان والديتان بمقابلة نفس واحدة ولا تتواليان . 





بالطول أو وجد أقل من النصف ومعه الرأس أو وجد بده أو رجله أو رأسه » فلا 
شىء عليهم ) هذا كله من مسائل الاصول > ذكرها تفريماً على مسألة القدورى « رح » 
( لأن هذا حم ) أي لان وجوب القسامة على أمل المحلةووجوب الدية على عواقلهم 
( عرفناه بالنص ) بخلاف القياس ( وقد ورد به ) أي ورد الحتكم ( في البدن » إلا أن 
للأكثر حم الكل ) هذا كأنه جواب عما يقال إذا كان النص ورد في البدن كان ينبغي 
أن يقتصر الحكم على البدن فقط . فأجاب بأن لأكثر البدن حكم كله » لان الاكثر في 
كثير من المواضع يقوم مقام الكل »2 ولا سيا ها هنا ( تعظما للآدمي ) في أمر دمه وما 
سواه على أصل القباس في عدم وجوب القسامة والدية . 

( بخلاف الاقل » لانه ليس ببدن ولا يلحق به » فلا تحري فيه القسامة . ولأة لو 
اعتبرتاه ) أى الاقل ( تنكرر القسامتان والديتان ) أى على تقدير أن يوجد الباق في محلة 
أخرى ( بمقابلة نفس واحدة ولا يتوالمان ) أى القسامة والدية » لانه إذا وجب بالأقل 
وجب بالاكثر إذا وجد » وكذلك لو وجد بالنصف الآخر فمتكرر القسامتان والديتان 
مقابلة نفس واحدة > وذلك لا يحوز. 

فإن قيل ينبغي أن تجب القسامة إذا وجد الرأس » لانه يعبر به عن جميع البدن . 
أجبيب بأن ذلك بطريق المجاز “ والمعتبر هوالحقيقة» ولانه لو وجبت بالبدن بطريق 
الأولى » فلزم التكرار . وقال الأكمل وقيل كان ينبغي أن يقول بتكرر القسامة والدية 
بلفظ المفرد دون التئنئة لأن غرضه ثبوت القسامة تكرر أو ثبوت الدين تكرر أو عبارة 
التئنية يستلزم أن يكون أ كثر من القسامتين والديتين » انتبى . قلت القائل ببذا 
الأترازي في شرحه . وقبل الأكمل كلامه ثم قال ويجوز أن يكون مراده القسامتان 


يت 


والأصل فيه أن الموجود الأول إن كان بحال لو وجد الباق يجري 

فيه القسامة لاتجب فيه » وإن كان بحال لو وجد الباق لا تحري فيه 

القسامة يحب » والمعنى ما أشرنا إليه , وصلاة الجنازة فيو هذا 

تنسحب على هذا الأصل , لأنها لا تتكرر . وأو وجد فيبم جنين 

أو سقط ليس به أثر الضرب فلا شيء على أهل المخلة , لأنه لا يفوق 
الكبير حالاً . 


والديتان على القطعتين يتك ر ران في سين نفاً 

(والأصلفيه) أي في وجوب القسامة والدية. وقال تاج الشريعة أي الأصل في جريان 
القسامة ( أن الموجود الأول إن كان محال لو وجد الباق يحري فده القسامة لا تحب فيه 
الموجود » وإن كان حال لو وجد الباق ) من البدن ( لاتجري فبه القسامة ) والدية لا 
يجريان في الموجود أولآ » وإن كان الموجود أولا يحال لو وجد الباقي لا يجريان في الباقي 
يجريان في الموجود أولاً ( تجب » والمعنى ما أشرنا إلبه ) أي الممنى في وجويها وعدم 
وجوبها تكرر القسامة » والدية وعدم تكررهما ( وصلاة الجنازة في هذا ) أيتي وجود 
بعض الميت ( تنسحب على هذا الأصل ) يعني إذا وجد الاكثر لاايصلل عليه » وهذا 
أشار إلى أنه إذا كان ممه الرأس يصلى عليه وإلا فلا » وإنما تنسحب على الأصل المذ كور 
( لآنها) أي لأآن صلاة الجنازة ( لا تنكرر ) 5 أن القسامة لا تذكرر . 

وفي القتاوى إذا وجد من الميت أقل من النصف ولبس فيه الرأس وده لا يصلي 
عليه » ولو وجد يصللى عليه » ولو وجد النصف مشقوقا بتصفين مع كل نضف نصف من 
الرأس لا يغسل ولا يصلى عليه . ولو وجد الكل إلا الرأس يصلى عليه » فتكذ! فيالقسامة 
اذا وجد الرأس وحدء في احلة لا تحب القسامة » وإذا وجد الندن كله إلا الرأس يحب 
إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى . 

( ولو وجد فيهم ) أي ني أهل الحلة ( جنين أو سقط لمس به أثر الضرب غلا شيء 
على أهل الحة » لآنه ) أي لآن كل واحد من الجنين والسقط ( لا يفوق الكبير حالآ ) 
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وإن كان به أثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة ٠‏ 

والدية عليبم » لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيآ . وإن 

كان ناقص الخلق فلا شيء عليبم » لأنه ينفصل ميتا لا حي . قال 

وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل 

المحلة , لأنه في يده » فصار ؟ إذا كان في داره . وكذا إذا كانت 
قائدها أو راكيباء فإن اجتمعوا 





بتخفيف اللام » أي من حمث الحال » يعني إذا وجد الكبير ولا أثر به لا يحب فبه شيء 
فكذا هذا . 

( وإن كان به ) أي الجنين ( أثر الضرب وهو تنام الخلق وجبت القسامة والدية 
عليهم ) أي أهل الحلة ( لأن الظاهر أن نام الخلق ينفصل حيا ) فإن قمل الظاهر يصلح 
للدفم دون الاستحقاق » ولهذا قلنا في عين الصبي » وذكره ولسانه إذا لم يعم صحته 
حكومةعدلعندة . وأجيب بأن الجنين نفس من وجه عضو من وجه فاعتير جبة النفس » 
إذا انفصل حم > فبستدل عليه يتهام الخلق » فكان الظاهر هنا بمنزلة القتل الموجود في 
ال حلة وله أثر الجراحة وإن كان يحتمل أنه مات حتف أنفه لا بسبب الجراحة » أما 
الأعضاء يسلك مسلك الآموال ولا تعظيم للآأموال كتعظيم النفس » فكان فيها به 
المالية فم يجب الدية التي لبا خطر إلا عند البقين ( وإن كان ناقص الخلق فلا شيىء 
عليهم » لآنه ينفصل ميتا لاحيا ) وفي الميت لايحب شيىء . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا وجد القتيل على دابة يسوقبا رجل فالدية على 
عاقلته دون أهل الحلة > لآنه في يده فصار كا إذا كان في داره ) ولا فرق بين أن تكون 
الدابة ملكا للسابق والقائد أو الراكب > لآ القتيل في يده » فكان أخص به من أهل 
الحة . ومن المشايخ من قال هذا إِذَالم يكن للدابة مالك معروف » والأصح 
إطلاق إيكواب ‏ 

( وكذا إذا كان قائدهما أو راكمها ) تكون الدية عليه مطلقاً ( فإن اجتمعوا 


لحف 


فعليهم , لأن القتيل في أيدهم » فصار كما إذا وجد في دارهم . 

قال وإن مرت به دابة بين القرريتين وعليها قتيل فهو على أقربهما » 

لا روي أن النبي عليه السلام أتى بقتيل وجد بين قربتين » 

فأمر أن يذرع . وعن عمر رضي الله عنه انه لما كتب إلبه في القتيل 

الذي وجد بين وادعة وأرحب كتب بأن يقيس بين قر يتين فوجد 
القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة . 


فمليهم ) أي فإن اجتمع السابق والراكب والقائد قالدية عليهم ( لآن القتيل في أيديهم » 
فصا رك إذا وجد في دارهم ) . 





( قال ) أي قال مد في الجامع ( وإذا مرت دابة بين قريتين ) فأمر أن يذرع » هذط 
الحديث رواه أبو داود الط مالسي وإسحاق بن راهوية والبزار في مسانيدهم والبببقي 
رحمه الله في سننه عن أبي إسرائيل الملابي واسمه اسماعيل عن أبلي إسحاق عن عطبة عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن قتيلاً وجد بين حبين فأمر النبي عِتع أن يقاس 
إلى أيها أقرب( وعليها قتيل فبو على أقربيا“لا روي أن النبي مَك أتى بقتيل وجد بين 
قريتين ) وجد أقرب الى أحد الحبين بشبر » قال الخدري كأني أنظر إلى شير رسول الله 
َي فالقى ديته عليوم . 

فإن قلت هذا رواه إبن عدي والعقبليفي كفايتها بلفظ فألقى ديته على أقربهها وأعلاه 
بي إسرائيل » وضعفة إبن عدي عن قوم . وقال البزار لبس بقوي في الحديث > وقال 
النسائي لمس .ثقة » وكان يسبب عثمان » قلت وثقه إبن معين > ووثقه أيضاً إين عدي 
من قوم آخرين ( فأمر أن يذرع ) . 

( وعن عمر رضي الله عنه أنه لما كتب إلبه في القتبل الذي وجد بين وادعة وأرحب 
كتب بأن يقيس بين قريتين فوجد القتيل إلى وادعة أقرب » فقضى عليهم بالقسامة ) هذا 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث 
ابن الأزمم قال وجد قتمل بالممن بين وادعة وأرحب. » فككتب عامل عمر رضي الله تعالى 
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قبل هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلخ أهله الصوت » 
لأنه إذا كانت ببذه الصفة يلحقه الغوث فتمكنبم النصرة وقد 
قصروا . قال وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة 
عليه » لأن الدار في يده والدية على عاقلته » لأن نصرته 
منهم وقوته متهم . قال ولا تدخل السكان في القسامة 
مع الملاك عند أبي حنيفة » وهو قول محمد . وقاأل أب نطقت 


هو عليهم جميعاً » لأن ولاية التدبير ا تكون بالملك 





عنه إلبه فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحبين » فإلى أيبما كانأقرب فخدهم به . قال 
فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة » فأخذة الحديث . قوله وادعة وأرحب بالحاء المبملة 
حمان من همدان ( قبل هذا مول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت » لأنه إذا كان 
بهذه الصفة يلحقه الغفوث »© فتمكنهم النصرة وقد قصروا ) في النصرة مع إمككانها » 
فصار كأنهم قتلوه تقديراً » فمازمهم القسامة والدية . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه ) أي على 
صاحب الدار . وقال مالك لا قسامة ولاغرامة في قتيل وجد في دار قوم . وقال 
الشافعي رحمه الله يكون تعمد) للوث ( لآن الدار في يده والدية على عاقلته » لآن نصرته 
منهم وقوته بهم ) أي بالعاقلة . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ولا تدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي 
حضشفة رحمه الله » وهو قول حمد ) عند أبي حشفة لبظهر أماله أبي حتيفة خلافا لأبي 
يوسف « رح » . وقال قول حمد مضطرب . 

( وقال أبو يوسف هو ) أي القسامة ذكر الضمير بالتذكير على تأويل القسم أو الحلف 
قاله الأترازي » رأيت في بعض النسخ هي على الأصل فلا يحتاج إلى التكلف ( عليهم 
-ضيعا ) أي على المذكورين في القسامة على السكان: والملاك » ويه قال الشافعي رحمه الله 
وأحمد وابن أبي ليلى « رح » » وكان أبو يوسف يقول أولآً كقوهما » ثم رجع ( لآن ولاية 
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تكوت بالسكنى » ألاترى أنه عليه السلام جعل القسامة 
والدية على اليبود » وإن كانوا سكاناً بخمير . وما أن المالك هو 
الختص بنصرة البقعة دون السكان » لان سكنى الملاك ألزم » 
وإقرارهم أدوم » فكانت ولاية التدبير إليبم » فيتحقق التقصير منهم . 
وأما أهل خيبر فالنبي عليه السلام أقرهم على أملاكبم » فنكان 
يأخذ منبم على وجه الخراج . قال وهي على أهل الخطة دو نالمشترين» 





التدبير 5 تكون بالملك تكون بالسكنى » ألاترى أنه عليه السلام ) أي أن النبي يِل 
( جعل القسامة والدية على المبود وإن كانوا سكاناً بخببر ) في قصة عبد الله بن سبل لا 
وجد قتيلا في خمبر وقد كانوا سكانها » لأنها كانت للمسامين ».وكان النبود جمالهم . 

( ولنهما) أى لأبي حشيفة وعمد رحمبما الله ( أن المالك هو الختص بنصرة البقعة 
دون اللسكان » لآن سكنى الملاك ألزم » واقرارهم أدوم » فكانت ولاية التدبير إليهم» 
فتحقق التقصير منهم » وأما أهل خببر ) هذا جواب سما تمسك أبو يوسف با ذكره 
تقريره أن يقال ( فالنبي عَم أقرهم على أملاكبم » فكان يأخذ منهم ) الذي يأخذه 
( على وجه الخراج ) وقد روى الطحاوى بإسناده إلى سليمان بن بلال عن يحي بن ضعيد 
أن خيير يومئذ كانت صلحا » فإذا ثبت ذلك كانت خمبر ملكا للمبود » فعم أن القتيل 
كان قبل الفتتح » ولئن سامنا أنه كان بعده فتقول أن اليبود كانت لهم أملاك ‏ ولهذا 
عوضهم عمز رضي الله تعالى عنه لما أجلاهم » كذا قاله القدورى في التمريب . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله ( وهي ) أى القسامة والدية » وفي بعض النسخ وهو 
قال الكاكي رحمه الله أى المذكور من وجوب القسامة والدية ( على أهل الخطة ) 
بريد ما خطه الإأمام حين فتح البك » والخطة المككان الحيط بناء دار أو غيرها من 
العمارات > ومعناه على أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حين فتح الإمام 
البلد وقسمها بين الغانمين» فإنه يخط خطة لتميز أنصباؤهم ( دون المشترين ) يعني ليس 
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وهذا قولأبي حنيفة ومحمد .وقالأبو يوسف الكل مشتركون» لان 
الضمان [نما يحب بتر ك الحفظ ممن له و لاي ةالحفظ ءوببذا الطريق يجعل 
جانيا مقصراً » والولاية باعتبار الملك وقد استوواء فبه. ولهما 
أن صاحب الخطة هو الختص بنصرة البقعة هو المتعارف . ولانه 
أصيل ؛ والمشتري دخيل وولابة التدبير إلى الأصيل. وقيل أبو 
حشيفة بنى ذلك على شاهد بالكوفة . قال وإلث بقي واحد منهم 


عليهم ( وهذا ) أى المذكور ( قول أبي حشفة وحمد . وقال أبو يوسف الكل مشتركون 
لأن الضمان إنما يجب يترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ » وببذا الطريق يجمل جانيا 
مقصراً » والولاية ) أى ولاية الحفظ ( باعتبار الملك ) وفيما يحب باعتبار الملك لا 
يختلف باختلاف أسباب الملك كاستحقاق الشفعة » فإنه مبني على الملك ولا تفاوت فبه 
بين أهل الخطة والمشترين > فكذا هنا » فإذا كان كذلك ( وقد استووا ) أى أهل الخطة 
والمشترين ( فبه ) أى في الملك» لأنهم مالكون جميما] » ولهذا إذا تحول الملك من أهل 
الخطةجميعا ولم ببق واحد منهم كانت القسامة على المشترين . 

( ولهما ) أى ولأبي حتيفة وحمد رحمبما الله ( أن صاحب الخطة هو الحختص بنصرة 
القمة هو المتعارف ) فإن المرف أن أصحاب الخطة يبدلون يحفظ الحلة وتدبيرها دون 
المثقرين ( ولآنه ) أى ولآن صاحب الخطة ( أصيل » والمشترى دخيل ) لآنه بمنزلة 
التبم ( وولاية التدبير إلى الأصمل . وقيل أبو حشفة بنى ذلك ) أى ما ذهب إليه ( على 
ما شاهد بالكوفة ) أى من عادة أهل الكوفة في زمانه » وهو أن أصحاب الخطة في 
كل عحلة كانوا هم الذين يقومون بتدبير الحلة . وأبو يوسف بنى على عادة بلده أن التدبير 
إلى الأشراف من أهل الخطة كانوا أولآ » كذا في التحفة . 

(قال ) أى القدورى رحمه الله ( وإن بقي واحد منهم ) أى من أهل الخطة 
( فكذلك ) الحككم » وفسر المصئف يرجع الضميز في قول القدورى رجمه الله واحد 
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فكذلك , يعني من أهل الخطة ما ببنا . وإنلم يبق واحد منهم بأن 
باعوا كلهم فبوعلى المشترين لان الولاية انتقلت إليهم أو خلصت 
لحم لزوال من يتقدمهم أو يزاحهم . وإذا وجد قتيل في دار فالقسامة 
على رب الدار وعلى قومه وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا 
حضوراً , وإن كانوا غيباً فالقسامة على رب الدار يكرر عليه 


منهم بقوله ( يعني من أهل الخطة ) وقوله ( لما ببنا ) إشارة إلى قوله ولهما أن صاحب 
الخطة هو الختص بنصرة البقعة » وإلى قوله ولأنه أصبل والمشترين دخيل ( وإن ل يبق 
واحد منهم بأن باغوا كلهم ) أى من أهل الخطة ( فهو ) أى المذكور من القسامة والدية 
( على المشقرين »© لأن الولاية انتقلت إليهم ) أى إلى المثترين »> هذا مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله وحمد من أن المشترين لم يكن لهم ولاية مع وجود واحد من أهل الخطة عندهما 
فإذا لم يق أحد منهم بأن باع كلهم انتقلت الولاية إلى المشترين ( أو خلصت لهم ) هذا 
على مذهب أبي يوسف رحمه الله » لأن الولاية كانت لأهل الخطة والمشترين جما » فاذا 
لم يبتق من أهل الخطة أحد حصلت الولاية للمشترين ( ازوال من يتقدمهم ) يتعلق بقوله 
انتقلت إليهم ( أو يزاحمهم ) يتعلق بقوله حصلت لهم بطريق اللف والنشر . 

( وإذا وجد قتيل في دار فالقسامة على رب الدار وعلى قومه وتدخل العاقله في 
القسامة إن كانوا حضوراً ) وهو جمع حاضر » لآن.عاقلا إذا كان صفة يجوز جمعه على 
فمول كفعول في جمع فاعل ( وإن كانوا غيب ) بضم الغين وتشديد الياء جمع غائب 
( فالقسامة لى رب الدار يكرر عليه الأبيان ) وقال الأكمل رحمه الله إذا وجد القتيل 
في دار فالدية على صاحبها باتفاق الروايات . وفي القسامة روايتان ففي أحدهما يجب 
على صاحب الدار » وفي الآخرى على عاقلته » ولهذا يندفم من التدافع بين قوله قيل هذا 
وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة علمه » وبين قوله هنا فالقسامة على رب الدار » 
وعلى قومه يحمل ذلك على رواية » وهذا على رواية أخرى . وحكي عن الكرخي أنه 
كان يوفتى بينبما » ويقول الرواية التي يوجبها على صاحبها مولة على ما إذا كان قومه 


ضرف 


الأمان » وهذا عند أبي حنيفة ومحمد « رح» . وقال أبو يوسف 
لاقسامة على العاقلة » لان رب الدار أخص بهمن غيره فلا 
بشاركه غفيره فيبا كأهل المحلة لايشماركبم فيبا عواقلهم . ولهما 
أن الحضور أزمتهم نصرة البقعة كما تلزم صاحب الدار فيشا ركونه 
في القسامة . قال وإن وجد القتيل في دار مشتركة نصفها لرجل 
وعشرها لرجل ولآخر ما بقي فبو على رؤوس الرجال» لأن 
صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء في 
الحفظ والتقصير , فيكون على عدد الرؤوس بنزلة الشفعة . قال 
ومن اشترى دارأ ولم يقيضها حتى وجد فيب ا قتيل فبو على عاقلة 


غيب والرواية التي يوجبهبا على قومه عمولة على ما إذا كانوا حضوراً . كذا في الذخيرة 
(وهذا)أى الحكم المذكور ( عند أبي حشيفة وحمد رحمبما الله ) . 

( وقال أبو يوسف لا قسامة على العاقله » لأن رب الدار أخص به من غيره ) وقال 
الاترازى رحمه الله وتذكير الضمير في به على تأويل الموضع ( فلا يشاركه غيره فيها ) 
أى في القسامة ( كأهل اشحلة لا يشا ركبم فيها عواقلهم ) . 

( ولمهما) أى ولابي حنيفة وجحمد « رح » ( أن الحضور ) أى الحاضرين ( ازمتهم 
نصرة البقعة كما تازم صاحب الدار » فيشار كونه ) أى صاحب الدار ( في القسامة ) . 

( تمال) أى في الجامع الصغير ( فإن وجد القتيل في دار مشتركة نصفها لرجل 
وعشرما لرجل ولآخر ما بقي فبو ) أى العقل ( على روُوس الرسجال » لان صاحب 
القليل بزاحم صاحب الكثير في التدبير » فكاتوا سواء في الحفظ والتقصير » فسكون على 
عدد الرؤوس ) أى رؤوس الرجال لاعلى عدد الانصماء ( بمنزلة الشفمه ) يكون على 
عدد الرؤّوس . 


( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن اشترى دارا وم يقبضها حتى وجد فيها 
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البائع » وإن كان في البيع خيار لأحدها فبو عل قاقلة الذي في بده 
وهذا عند أبي حنيفة . وقالا إن لم يكن فيه خيار فبو على عاقلة 
المشتري » وإن كان فيه خمار فبو عل عاقلة الذي تصير له , لأنه 
نما أنزل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ , ولا يجب إلا على من له 
ولاية الحفظ والولاية تستفاد بالملك » ولهذا كانت الدية على عاقلة 


صاحب الدار دون المودع ء والملك لأشتري قبل القبض في البيع 
البات . وفي المشروط فمه الخمار يعتبر قرار الملك 5 في صدقة 


قتيل فهو ) أىالمذكور وهو الدية ( على عاقلة البائم » وإن كان في الببع خبارلاحدهما ) 
أى البائع والمشتدى ( فبو على عاقلة الذى هي ) أى الدار ( في يده » وهذا ) أى الحكم 
المذكور ( عند أبي حشيقة ) . 

( وقالا إن لم يكن فيه خبار فبو على عاقلة المشقرى » وإن كان فبه خمار فهو على 
عاقة الذى تصير له » لانه ) أى لانه الذى يصير له الدار ( إنما أنزل قاتلا بإعتبار 
التقصير في الحفظ » ولا يجب إلا على من له ولاية الحفظ والولاية ) أى ولاية الحفظ 
( تستفاد الملك » ولهذا ) أى ولكون ولاية الحفظ تستفاد بالملك ( كانت الدية ) في 
هذا الموضع ( على عاقلة صاحب الدار دون المودع ) لعدم ملكه > و كذلك المستعير 
والمستأجر والغاصب والمرتبن حمث امتنع وجوب الدية على هؤلاء لهذا الممنى ( والملك 
للمشترى قبل القبض في الببع البات » وفي المشروط فيه الخيار يمتبر فيه قرار الملك ) إن 
كان الصادر من ذلك الملك عليه يخلاف ما لو جنى العبد في البات قبل القبض مث مخير 
المشترى بين رد السبم وامضائه » وهنا لا يخير . لان الدار م تصر مستحقه بوجود القتيل 
فبها » بخلاف العبد ء لانه يصير مستحقاً بالجناية والاستحقاق من أفحش العبوب ( كا 
في صدقة الفطر ) حيث يجب على من يحصل الملك فيه . 

( وله) أى ولابي حتفة ( أن القدرة على الحفظ ) تكون ( باليد لا بالملك ) غير أن 
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الفطر . وله أن القدرة على الحفظ بالبد لا بالملك . ألا يرى أنه 
يقتدر على الحفظ باليد دون الملك ولا يقتدر بالملك دون اليد » وفي ' 
البات اليد للبائع قبل القيض . وكذا فيا فيه الخيار لأحدهما قبل 
القبض » لأنه دون البات . ولو كان المبيع في يد المشتري والخيار 
له فبو أخص الناس به تصرقا . ولو كان الخيار للبائع فهو في 
بده مضمون عليه بالقيمة كالمغصوب » فتعتبر يده » إذ بها يقدر على 
الحفظ . قال ومن كان في يده دار فوجد فيهأ قتيل لم تعقله العاقلة 
حتى تشبد الشبود أنها للذي في يده ء لأنه لا بد من الملك 


الملك سبب البد » فإذا وجد الملك لاحدهما والمد للآخر كان اعتبار اليد أولى » ثم أوضح 
ذلك بقوله ( ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ بالبد بدو نالملك ) كالمودع ( ولايقتدر بالللك 
بدون المد ) في المضمون » لان الملك باق فيه لا قدرة علمه ( وفي المات ) بتشديد التاء » 
أى البيع البات ( اليد للبائع قبل القبض » وكذا ) أى وكذا الخبار للبائع ( فيها فيه 
الخمار لاحدهما قبل القبض » لانه دون البات ) أى لان فيما فبه الخمار دون 

( ولو كان المبيعفي يد المشترى والخيار له فهو أخص الناس به تصرفاً ) أى من حيث 
التصرف ( ولو كان الخمار للبائعم فهو في بده مضمون عليه بالقممة ) احترز به عن يد 
المودع فالقسامة على المشترى أيضاً » لانه باليد يقوى الحفظ والتدبير ( كالمفصوب ) فإنه 
مضمون بالقممة ( فتعتبر يده ) أى يد المشترى »> فتكون الدية على عاقلة المشترى الذى 
في بده الدار » لان القدرة على الحفظ بالند ( إذ بها يقدر على الحفظ ) أى بالمد والتذ كير 
على اعتباو العضو.. وني بعض النسخ إذ بها فلا حاجة إلى التأويل . 

( قال ) أى جمد في الجامع الصغير ( ومن كان في يده دار فوجد فيها قتيل ل تعقله 
العاقه حتى تشبد الشهود أنها ) أى أن الدار ملك ( للذى في يده لانه لا بد من الملك 
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لصاحب اليد حتى تعقل العواقل عنه واليد ء وإن كانت دليلا 
على الملك لكنبا محتملة » فلا تكفي لإيجاب الدية على العاقلة 
كا لا تكفي لاستحقاق الشفعة به في الدار المشفوعة فلا بد من 
إقامة البينة . قال وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على 
من فيها من الركاب والملاحين ء لانها في أيديهم ٠‏ واللفظ يشتمل 
أريابها حتى تجب عل الأرباب الذين فيبا وعلى السكان . 


لصاحب المد حتى تعقل العواقل عنه » والمد وإن كانت دللا على الملك ولكنها محتملة ) 
بأن تكون يده على الطريق العارية أو الإجارة ونحوها . وإن كان كذلك ( فلا تكفي 
لإيجاب الدية على العاقة كا لا تكفي لاستحقاق الشفعة به ) أى الملك ( في الدار 
المشفوعة ) لما عرف ( فلا بد من إقامة المينة ) على الملك . وقال فخر الإسلام اليزدوى 
في شرمه بريد به إذا أنتكرت المواقل أن تكون الدار له وقالوا هي وديعة في يدك 
فالقول قولحم إلا أن يقيم بينة على الملك لما عرف أن الظاهر حجة للدفم لا للاستحقاق 
وقد احتجنا إلى الاستحقاق ها هنا » فوجب إثباته بالبينة كمن طلب شفعة بالجوار في 
دار ببعت فأنكر المشترى الدار التى في يد المدعي ملكا له فإنه لا يستحق الشفعة يبده 
عليها حتى يقمم الببنة على الملك > فكذلك ها هنا . : 
( قال ) أى القدورى رحمه الله ( وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على من 
فبيا من الركاب والملاحين » لانها ) أى لان السفبتة ( في أيديهم واللفظ ) أى لفظ 
القدورى > وهو قوله على من فمها ( يشتمل بعمومه أربايها حتى تحب على الارباب الذين 
كافوا قمها وعلى السكان ) وقال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله قال بمض المشايخ 
إننا يحب على الر كاب إذا لم يكن السفيتة مالك معروف » فإذا كان لها مالك معروف 
فان القسامة تجب على مالك السفينة ويينهم من يقول يجب في الحالين على الذين كانت 
السفينة في أيديهم > ومثل هذا التفصيل مر في الدابة . 


و : 


وكذا علىمن بمدها المالك في ذلك وغير المالك سواء » وكذا العجلة . 

وهذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر » والفرق لم أن السفينة 

تنقل وتتحول فيعتبر فيا اليد.دون الملك 5 في الدابة . بغلاف 

المحلة والدار » لأنهالا تنقل . قال وإن وجد في مسجد محلة فالقسامة 

على أهلبا » لأن التدبير فيه إليبم . وإن وجد في المسجد الجامع 
أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه 


( وكذا على من يمدم! ) أى السفينة ( المالك في ذلك وغير المالك سواء ) يعني 
مالك السفينة في وجوب القسامة على من فيها وغير مالكبا سواء ( وكذلك العجلة ) 
أى وكذلك الحكم في العجلة إذا وجد فيها قتبل يجب القسامة والدية على من فيها من 
مالك المجلة وغيرها ( وهذا ) أى كون المالك وغيرهمسواء في القسامة ( على ما روى 
عن أبي يوسف ظاهر ) لانه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في الحلة سواء ٠‏ 

( والفرق هما ) أى لابى حشيفة ومحمد رحمبما الله ( أن السفينة تنقل وتحول 
فيعتبر فيها اليد دون الملك 2 يا فى الداية ) تعنى كا فى القتيل الموجود على الدابة تعثير 
المد دون الملك 6 لانها تنقل وتحول . 

( بخلاف الحلة والدار » لانها لا تنقل ) وفى الذخيرة المعتبر فى هذا الباب التصرف 
والرأى والتدبير » وكل ذلك يمرض إلى صاحب الخطة فى الدار » لان يده غير منقطع 
عنبا » ولهذالا يتحقق الغصب فها » بخلاف الدابة والسفينة » فان الرأى والتدبير 
إلى الكل . 

( قال ) أى القدورى ( وإن وجد ) أى القتيل ( فى مسجد محلة فالقسامة على 
أهلبا » لان التدبير فيه ) أى فى المسجد ( إليهم ) أى إلى أهل المسجد ( وان وجد فى 
المسحد اللجامع والشارع الاعظم ) وفى المغرب الشارع هو الطريق الذى يشرع فيه 
الناس عامة على الإسناد المجازى > أى من قولهم شرع الطريق إذا تبين ( فلا قسامة فيه ) 
لان القسامة عرف وجوبها بالنص » والنص أوجبها فى موضع خاص لا قوام معروفين 
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والدية على بيت المال . لانه العامة لا يمختص به واحد منبم . وكذا 
الجسور للعامة ومال بيت المال مال عامة امسليين . ولو وجد في السوق 
إن كان مماوكاً فعند أبي يوسف تجب على السكان , وعندها على المالك 
وإنلم يكن ماوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيا فعلى بيت المال» 
لانه للئاعة المسامين . ولو وجد في السجن فالدية على بت المال » 
وعلى قول أبي يوسف الدية والقسامة على أهل السجن » لانبم مسكان 
وولاية التدبير إليهم » والظاهر أن القتل حصل منبم » وهما يقولان 





( والدية على ببت المال » لانه ) أى لان بيت المال ( للعامة لا يختص به واحد منهم ) 
فانه روى عن حمر رضى الله تعالى عنه فيمن قتل بزحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى حمر 
فقال ببنتكم على من قتل > قال علي رضى الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين لا يبطل دم امرء 
مسلم إن عامت قاتله وإلا فاعط ديته من ببت المال » وكذا إذا وجد فى زحام مسجد 
الجامع يوم المعة » وهو قول أحمد رحمه الله . وقال مالك دمه هدر ومثك عن عمر بن 
عمد العزيز رضى الله تعالى عنه » وعند الشافعى الزحام لوث . وفى الذخيرة لو وجد فى 
مسحد جماعة فى السوق وهو لعامة المسامين لا لاهل هذه السوق قبو كمسجد الجامع . 

( وكذا الجسور للعامة ) يعنى إذا وجد القتمل فيها يكون الدية على ببت المال ولا 
قسامة فيه » كها إذا وجد فى الشارع الاعظم ( ومال بيت المال مال عامة المسامين ) 
فالكل مشتر كون فبها فلعنة الله تعالى على الذين استولوا عليه وحرموا مستحقمه . 

( ولو وجد ) أى القتيل ( فى السوق إن كان ) أي السوق ( مماوكاً فعند أبى يوسف 
يجب على السكان ) سواء كانوا ملاكا أولا ( وعندهها ) تجب ( على المالك » وإن لم 
يككن ماوكا كالشوارع العامة التى بنبت ) أي السوق ( فمها فعلى بيت المال » لانه 
جماعة المسامين . ولو وجد فى السجن فالدية على بيت المال » وعلى قول أبى يوسف الدية 
والقسامة على أهل السجن » لانهم سكان » وولاية التدبير إليهم . والظاهر أن القتل 

حصل منهم ) قالت الائمة الثلائة إذا كان هناك لوث . 


لاع 


أن أهل السجن مقبورون فلا يتناصرون فلا يتعلق بهم مايجب 
لأجل النصرة » ولانه بني لاستيفاء حقوق المسامين » فإذا كان غثمه 
بعود إلييم فغرمه يرجع عليهم . قالوا هذه فريعة المالك والساكن , 
وهي مختلف فيها بين أبي حنيفة وأبي يوسف . قال وإن وجد في 
برية ليس بقرببا عمارة فبو هدر » وتفسير القرب ما ذكرتا من 
استماع الصوت » لانه إذا كان ببذه الحالةلا يلحقه الغوث من غيره 
فلا يوصف أحد بالتقصير , وهذا إذا لم تكن مملوكة لاحد » 





( وهما ) أي أبى حنيفة ومحمد ( يقولان إن أهل السجن مقبورون فلا يتناصرون 
فلا يتعلق بهم مايجب لاجل النصرة ) أي لاجل ترك النصرة ( ولانه ) أي ولان السجن 
( بنى لاستمقاء حقوق المسامين » قاذا كان غنمه يمود إليهم فغرمه يرجع عليهم » قالوا ) 
أي اللشايخ ( وهذه ) أي وهذه المسألة ( فريعةالمالك والساكن ) يعنى وأصلها فى 
اعتبار الساكن دون المالك > فكأنهما جملا عامة المسامين كاللملاك وأهل السجن بمنزلة 
المكان » كذا فى شرح الإرشاد . 

( وهى ) أي هذه القرينة ( ممتلف فيها بين أبى حشسفة وأبى يوسف « رح » ) وذكر 
الكرخى قول محمد مع أبى حنيفة « رح » > و كذا ذكر القدورى فى كتاب التقريب 
فقال .قال أبو حنيفة ومحمد « رح » إذا وجد القتيل فى السجن فالدية على بيت المال. . 
وقال أبو يوسف على السجن . ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( وإن وجد ) أي القتيل (فييرية لمسريقريباحارة فهو هدر ) 
ويه قالت الأئمة الثلاثة إذا لم يكن لوث ( وتفسير القرب ما ذكرة من استماع الصوت ) 
يعني الاعتبار في القرب أن يكون بحيث يسمع منهالصوت» لأن الصوت إذا سمع منه » 
والغوث يلحتى تلك البقعة من العمارة في الغالب“فيتملق بها المك» لأنه ينسب حمنئذ أهل 
الممارة. إلى التقصير » وإن لم يبلغ الصوت لا بالفوث فلا يحب شيء » وهو معتي قوله 
( لآنه إذا كان ببذه الحالة لا يلحقه الغوث من غيره » فلا يوصف أحد بالتقصير ) فلا يحب 
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أما إذا كانت فالدية والقسامة على عاقلته . وإن وجد بين قر يتين كان 
على أقرببماء وقد ببناه وإن وجد في وسط الفرات ير به الماء 
فهو هدر » لانه ليس في بد أحد ولا في ملكه . وإن كان محتبساً 
بالشاطىء فهو على أقرب القرى من ذلك المكان على التفسير الذي 
تقدم » لانه اختص بنصرة هذا الموضع فهو كالموضوع عل الشدط 
والشط في يد من هو أقرب منه. 0 
ويوردون بباثمهم فيا . بخلاف النبر الذي يستحق به الشفعة 





شىء ( وهذا إذالم يكن ) أي الحكم المذكور » وإذا ل تكن البرية ( مماوكة لأحد » ' 
فإن كانت مملوكة لأحد فالدية والقسامة ) محبان ( على عاقلته ) أي على عاقلة المالك . 

( وإن وجد بين قريتين كان على أقربها ) أي أقرب القريتين ( وقد ببناء ) أشار به 
إلى ما ذكر عند قوله وان مرت دابة بين قريتين وعليهاقتيل»“ولكنهذاجمولط ما إذا 
كان يبلغ الصوت إليه . 

(وإن وجد ) أي القتيل ( في وسط الفرات ير به الماء فبو هدر ) ذكر الفرات لبس 
للتحصيل» بل المراد به النبر العظيم يجري فيه الماء . وفي مبسوط شيخ الإسلام والذخيرة 
هذا إذا كان منبع الماء في يد الكفار سواء كان يجري في وسطه أو شطه . وأما إذا كان 
في يد المسامين فاعتبرنا موضع انبعاث الماء وموضع ظبور القتيل ( لآنه ) أي لأن الفرات 
( ليس في يد أحد ولا في ملكه » وإن كان حتبسا بالشاطىء فهو على أقرب القرى من 
ذلك المكان على التفسير الذي تقدم ) أ راد به قوله هذا مول على ما إذا كان بحيث يبلغ 
أهله الصوت ( لأآنه اختص بنصرة هذا الموضع فبو كالموضوع على الشط والشط في يد من 
هو أقرب منه ) أي من الشط » ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أنهم يستقون منه الماء 
ويوردون دوابهم فيبا. بخغلاف النبر الذي يستحق به الشفعة ) يعني إذا وجد 
القتيل في النبر الصغير يجب فيه القسامة والدية على عاقلة أرباب النهر ولا يكون هدراً 
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لاختصاص أهلها به تقيام يدهم عليه , فتتكون القسامة 

والدية عليهم . قال وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة 

بعينه لم تسقط القسامة عنبم » وقد ذكرتاه . وذكرنا فيه 

القياس والاستحسان . قال وإن ادعى على واحد من غيرهم 

سقط عنهم » ووجه الفرق قد يبناه من قبل وهو أن وجوب القسامة 

علييم دليل على أن القاتل منهم فتعبينه واحداً منهم لا ينافي ابتداء 
الأمر » لأنه متهم » 


لنسبة التقصير إليهم » لأنه في أيديهم ( لاخغتصاص أهلبها به لقيام يدهم عليه فتتكون 
القسامة والدية عليهم ) . 

( قال ) أي القدوري ( وإن ادعى الولي على واحد من أهل الحلة بعينه لي تسقط 
القسامة عنهم » وقد ذكرته ) أي في مسألة ولو ادعى على البعض ( وذكرة فيه ) أى في 
المذكور ( القباس والاستحسان ) سقوط القسامة وهو القباس وهو رواية ابن المبارك عن 
أبي حنيفة « رح » » وروى عن جمد « رح » وفي الاستحسان لاتسقط وهو روايةالأصل 
وقد مر تمام الكلام عند قوله هذا الذي ذكرة إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل الحله » 
وكذا إذا ادعى على البعض لا بأعيانهم . 

( وقال وإذا ادعى على واحد من غيرهم ) أي من غير أهل الحلة بعبنه ( سقط ) أى 
سقط كل واحد من القسامة والدية ( عنهم ) أى عن أهل الحلة ويحلف المدعي عليه يمينا 
واحدة . وقالت الثلاثئة إن كان هناك لوث تكرار الممين عليه » وقد بمناه من قبل بريد 
به قوله هذا الذى ذكرناه إذا ادعى الول القتل على جميع أهل الحلة ( ووجه الفرق قد 
ببناه من قبل ) أى بين المسألتين ( وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل 
منهم فتعبينه واحداً منهم لا ينافي ابتداء الأمر ) أى ابتداء القسامة » لأن الشرع أوجب 
القسامة على أهل الحلة ( لآنه ) أى لأن الواحد الذى عينه ( منهم ) . 


55 


بغلاف ما إذا عين من غيرهم , لأمنت ذلك ببان أن القائل 
ليس منهم » وهو أنهم يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم 
قتلة تقديرأ حيث لم يأخذوا على يد الظال , لأن أهل الحلة لا يغرمون 
بمجرد ظبهور القتبل بين أظبرهم إلا بدعوى الولي . فاذا ادعى 
القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه . قال وإذا 
التقى قوم بالسيوف فأجاوا عن قتيل فهو على أهل المحلة ء لأن 
القتيل بين أظبرهم والحفظ عليهم » إلا أن يدعي الأولياء على أولتك, . 
أو على رجل منهم بعينه فلم يكن على أهل المحلة شيء » لأن 
هذه الدعوى تضمثشت براءة أهل المحلة عن القسامة 3 





( بخلاف ما إذاعين من غيرهم ) أى من غير أهل المحلة ( لآأن ذلك بان أن القاتل 
ليس منهم» وهو أنهم يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قتلة تقديراً حيث ل يأخذوا 
على يد الظالم » ولآن أهل الحلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتبل بين أظبرهم إلا بدعوى 
الولي . فإذا ادعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم ) فلا تسمع بعد ذلك دعواء 
التناقض ( وسقظ ) أى الدعوى ( لفقد شرطه ) أى شرط الدعوى » لأنه ادعى على 
غي رأهل الحلة » فقد أبرأهم عن ذلك فلا تسمع يعد ذلك دعواه واعل أن قوله وللقرق 
إلى قوله قال وإذا التقى قوم بالسبوف لا يوجد في كثير من النسخ > وهذا لم بشرحه 
أكثر الشراح . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( وإذا التقى قوم بالسيوف فأجلوا ) بالجيم أى 
انكشفوا ( عن قتيل فبو على أهل الحلة » لأن القتيل بين أظبرهم ) أى بينهم > لفظ 
الأظبر مقحم للتأكيد ( والحفظ عليهم » إلا أن يدعي الأولياء على أولتك » أو على 
واحد منهم بعبنه * فلم يكن على أهل الحلة شيء لأن هذه الدعوى تضمنت براءةأهلالمحلة 
عن القسامة ) . 


5:5١ 


قال ولا ع ل أولئك حتى يقيموا البينة»لأن بمجرد الدعوى لايثبتالحق 
للحديث الذي رويناه اما يسقط به الحق عن أهل المحلة » لأن قوله 
حجة على نفسه . ولو وجد قتيل في معسكر أقاموا بفلاة من الأرض 
لا ملك لأحد فيبا » فإن وجد في خباء أو فسطاط فعلى من يسكنها 
الدية والقسامة » وإن كان خارجاً من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية 
اعتبارآ لليد عند انعدام الملك. ‏ [ 





( قال ) أى عمد ( ولاعلى أولئك ) أى أولئك القوم المتقاتلين أى ل تكن القسامة 
على أهل الحلة » ولاعلى المتقاتلين ( حتى يقمموا البمنة » لآأن بمجرد الدعوى لا يثبت الحق 
الحديث الذى رويناه ) أى في أول باب القسامة > وهو قوله عع لو أعطي الناس 
بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالحم » ولكن البينة على المذعي والممين علىمن أنكره 
ولا يقال الظاهر أنبم قتلوه » لآن الظاهر حجة لدفم الاستحقاق لا للاستحقاق ( أما 
يسقط به الحق عن أهل الحلة » لان قوله حجة على نفسه » ولو وجد قتيل في معسككر ) 
بفتح الكاف موضع العسكر » يقال عسكر الرجل أى جعل عسكراً » وهو معسكر 
بكسر الكاف والمؤضع مغسكر » وفي ديوان الادب يقال عسكر يعسكر عسكرة إذا 
هيأ المسكر » والعسكر هو الجند » قاله الاترازى وكان من حتى الكلام أن يقال في 
عسكر ( أقاموا بفلاة من الارض ) أى نزلوا وسكنوا بها » لان المعسكر بفتح الكاف 
منزل المسكر > إلا أن يقال أراد به المسكر المهبأ ( لا ملك لاحد فيها ) . 

( فإن وجد في خباء) وهي الخيمة من الصوف ( أو فسطاط ) وهي الخيمة العظيمة » 
وعن ابن الكلبى ببوت العرب ستّة قبة من أدم » ومظلة من شعر» وخماء من صوف » 
ولحادمن وبر » وخيمة من شجر » وفيه واقبة من هجر ( فعلى من سكنها الدية والقسامة ) 
أى على عاقلتهم . 

( وإن كان ) أى القتيل ( خارجا من الفسطاط فعلى أقرب الاخبية منه ) القسامة 
والدية ( اعتباراً للبد عند انعدام الملك ) و قال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبسجابي في 
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وإن كان القوم لقوا قتالاً ووجد قتيل بين أظبرهم فلا قسامة ولا 
دية » لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدراً , وإن لم يلقوا عدوآ 





شرح الكاني » وإذا وجد القتبل في المسكر والمسكر في أرض فلاة فهو على القبيلة 
الذين وجد في رحاهم » لانهم إذا نزلوا في فلاة صار كل قبيلة كمحلة على حدة » فنكوتن 
صمانة ذلك الموضم عليهم » مذا إذا نزّلوا قسيلة قبيلة » أما إذا نزلوا 
مختلطين تجب على أقرب أهل الاخبية على من في الخباء جميماً » لانه يصير 
كدور متفرقه لبس في موضع قوم مجتمعين > وإن كان المسكر في ملك رجل فعل عاقلة 
رب الارض القسامة والدية » لان صاحب الملك أقدر على الصانة بنزلة دار فماوك لرجل 
وفمها ساكن » وإن كان العسكر في فلاة من الارض فوجد قتيل في فسطاط رجل فعلمه 
القسامة تكرر عليه الايمان » وعلى عاقلته الدية » لانه بمنزلة دار وجد فيها قتمل في 
الحلة »فإن القسامة تجب على صاحب الدار » والدية على عاقلته » لان أمر الصانة إلبه » 
فكذا هنا . 

( وان كان القوم لقوا قتالآ ) قال الكاكى اتتصاب قتالاً على المفمولية أى لقي 
الملموت مع المشر كين قتالاً » ويحتمل أن يكون على الحال » أى مقاتلين » وقال الاكمل 
تالا يجوز أن يكون حال » أى مقاتلين » ويحوز أن يكون مفمولا مطلقا » لان لقوا في 
معنى المقاتلة » لانهم لقوا له » أى للقتال » وقال الاترازي رحمه الله ما ملشصه أنه فبه 
وجوه أن يكون مقعولا به » وأن يكون حالاً والمقعوليه محذوف وأن يقع قتالاً يعنى 
مقاتلين مفعولاً به أيض صفة لمحذوفءفإنه مقامه “أي لقوا عدوا مقاتلين مفمولاً به أيضا 
تقاتاوا مقاتة » وأن يكون تبيزاً » أي لقوا المدو من حيث المقاتة » لأن ني لقائهم أنباما 
يجوز أن يكون ذلك يسبيل الصلح أو يسبيل العداوة والمفاتة > وأن بقع مقمولا له » 
انتببسى . قلت الأقرب من هذه الوجوه أن يكون مفعولاً به أو الآ » والتسيز 
بعيد قليتأمل . 

( ووجد قتبل بين أظهرهم فلا قسامة ولادية » لأن الظاهر أن المدو قت » فكات 
عدراً ) لاشيء فبه ( وإن لم يلقرا عدوا فعلى ما يبناء ) أشار به إلى قوله أن القتمل إذا 
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فعلى ما بينأه.. وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب 
على المالك عند أبي حنيفة » خلافاً لأبي يوسف » وقد ذكرتاه . 
قال وإذا قال المستحلف قتله فلان استحلف بالله ما قتلت ولا 
عرفت له قاتلا غير فلان» لأنه يريد اسقاط الخصومة عن نفسه بقوله 
فلا يقيل ‏ فيحلف على ما ذكرناء لأنه لما أقر بالقتل على واحد 
صار مستثنى عن اليمين » فبقي حكم من سواه » فيحلف عليه . 
قال وإذا شبد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتل 





وجد في المسكر بفلاة » فإن وجد في الخباء فبو على ساكنه » وإن وجد خارج الخباء 
فعلى أقرب الأخبية . 

( وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان » قسجب عى المالك عند أبي حتيقة » 
خلافاً لأبي يوسف » وقد ذكرتاه ) أشار به إلى ما ذكر عند قوله ولا يدخل السكان مع 
الملاك في القسامة عند أبي حنيفة « رح » “وهو قول مد « رح » . وقال أبو يوسفه رح » 
أجمعوا عليهم جميعاً . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا قال المستحلف ) بفتح اللام ( قتله فلان استحلف بلله ما 
قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان » لأنه بريد اسقاط الخصومة عن نفسه بقوله فلا يقبل 
فنحلف على ما ذكرته ) على أنه ها قتله ولا أعرف له قاتلا غير فلان ( لآنه لما أقر بإلقتل 
على واحد صار مستثنى عن البمين فبقي حكم من سواه فيحلف عليه ) حاصل أن لا 
لا سقط عنه الممين. بقوله قته فلان » لأن هذا لا يبقى أن يكون للمقر شريك ممه في 
القتل » أو يكون غير شريك ممه » فإن كان كذلكيحلف على أنه ماقتله ولا أعرف 
قاتلا غيره . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا شبد اثنان من أهل اللحلة ) يمني إذا ادعى الولي ( على 
رجل من غيرهم ) أي من غير أهل الحلة وشبد انان من أهل الحة ( انه قتل لم تقبل 
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ل تقبل شبادتا » وهذا عند أبي حتيفة . وقالا تقبل لأنهم كانوا ‏ 
بعرضية أن يصيروا خصماء وقد بطلت العرضية بدعوى الول القتل 
على غيرهم فتقبل شبادتهم كال و كيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة » 
وله أنهم خصماء بإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منبم فلا تقبل 
شبادتهم . وإن خرجوا من جملة الخصوم كالوصي إذا خرج من 
الوصاية بعدما قبلباثم شبد . قال رضي الله عنه وعلى هذين الأصلين 
يتخرج كثير من المسائل من هذا الجنس . ظ 





شهادتها » وهذا عند أبي حنمفة . وقالا تقبل لأنهم كانوا بعرضية أنيكونوا خصياء وقد 
بطلت العرضية بدعوى الولي القتل على غيرهم » فتقبل شهادتهم كالو كيل بالخصومة ) أي 
كشهادة الو كمل ( إذا عزل قبل الخصومة ) عن الوكالة فشيد موكل ء فإن شبادته تقبل 
وهو قماس الآئمة الثلاثة . 

( وله ) أي ولأبي حضسفة ( أنهم خصاء بإنز اهم قاتلين للتقصير الصادر منبم ) فإذا 
كان كذلك ( فلا تقبل شسادتهم » وإن خرجوا من جملة الخصوم كالوصيإذا خرج من 
الوصاية ) بأن بلغ الغلام أو عزله القاضي ( بعد ما قبلها ) أي كالوصية ( ثم شهد ) فلا 
ققبل شبادته . 

( قال وعلى الأصلين هذين ) المجمع عليها أحدهها أن من انتتصب خصعا في حادثة لا 
تقبل شبادته فيتلك الحادثة أبداً بالإجماع » والثاني أن من له العرضية أن يصير خصما ثم 
بطلت العرضية فشهد فتقبل بالإجماع ( يتخرج كثير من المسائل من هذا الجنس ) منها . 
الشفمعان إذا شهدا بالشراء على المشتري وههما لا يطلبان الشفعة تقبل شبادتهها » هذا على 
الأصل الثاني . ومنها أن الوارثان شهدا بالدين على الممت ولد وارث آخر م يطلب الميراث 
قبلت الشهادة » لأن الوارث مع الدين لا يصير صما والدين مقدم » ولكن بعرضية أن 
يصير خصما » ومن المسائل التي على الأصل الأول مسألة الوكيل > وقد مرت . 


يدف 


قال ولو ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشبد شاهدان 
من أهلبا عليه لم تقبل الشبادة » لان الخصومة قائمة مع الكل 
على ما بيناءء والشاهد يقطعبا عن قسه فكان متبماً . وعن 
أبي يوسف أت الشبود يحلفون بلله ما قتلناه ولا يزدادون 
على ذلك ٠‏ لانهم أخيروا أنهم عرفوا القاقل . قال ومن جرح في 
قبيلة فنقل إلى أهله فهات من تلك الجراحة » فإن كان صاحب فراش 
حتى مات فالقسامة والدية على القبيلة » وهذا قول أبي حتيفة. وقال 
أبو يوسف لا قسامة ولا دية » لان الذي حصل في القبيلة أو المحلة 


( ولو ادعى على واحد من أهل الحلة بصنه فشبد شاهدان من أهلبا عليهم تقبل 
الشبادة > لآن الخصومة قائمة مع الكل على ما بيناء ) إشارة إلى ما ذكر في مسألة » وإن 
ادعى الول على واحد منأهل الحلة في يبانالقرق ( والشاهد يقطمها ) أي يقطع الخصومة 
( عن نفسه فكان متها ) فلا تقبل مهادته . 

( وعن أبي يوسف أن الشبود يحلفون لله ما قتلناء ولا يزدادون ) ولفظ زاد يحيء 
لازما ومتعدياً » يقال زاد الشيء يزيد » أي إزدادوا » فمل هذا قوله ولا يزدادون غير 
مستقيم وينيغي أن يقول ولا بزيدون ( على ذلك ) أي على قوم ما قتلناء ( لأنهم 
أخيروا أنهم عرفوا القاتل ) وعن مد يحلفون ولا عمنا له قاتل غير الذي شهدة عليه . 
( ومن جرح في قببلة ) ولم يعم الجارح » لآنه لو علم سقطت القسامة » بل فيه القصاص 
على الجارح إن كان عمد » والدية على الماقلة إذا كان خطأ ( فنقل إلى أهله فمات من 
تلك الجراحة » فان كان صاحب فراش حتى مات)يضني إداصار صاحبفر اش حين جرح 
في تلك القبسلة ثم نقل إلى أهله فمات قيد به » لآنه لو كان صحيحاً يحيء ويذهب حين 
جرح ثم مات قي أهله فلا شيء فيه كذا في المبسوط ( فالقسامة والدية على القسملة وهذا 
قول أبي حشفة رحمه الله ) . 

( وقال أب يوسف لا ضمأن فمه ولا قسامة » لأن الذي حصل في القبيلة أو المحلة ما 
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مأ دون النفس ولا قسامة فيه , فصار ؟ إذا لم يكن صاحب فراش . 
وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلاآً » ولهذا وجب القصاص 
فإن كان صاحب فراش أضيف إليه . وإن لم يكن احتمل أن 
يككون الموت من غير الجراح فلا يازم بالشك » ولو أن رجلا معه 
جريح به رمق مله إنسان إلى أهله فمكث يوماً أو :مين ثمهمات 
لم يضمن الذي حمله إلى أهله في قول أبي يوسف , وفي قياس 
قول أبي حنيفة يضمن » لان يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحاً 
في يده كوجوده فيبا » وقد ذكرتا وجبي القولين فيما قبله من 
مسألة القبيلة . 





دون النفس ولا قسامة فيه » فصار كما إذا لم يكن صاحب فراش ) وبه قال ابن 
أبي ليلى . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قَنَ » ولهذا وجب 
القصاص » فإن كان صاحب فراش ) ومات بعده ( أضيف إليه » وإن لم يككن ) صاحب 
فراش ( احتمل أن يكون الموت من غير الجرح فلا يلزم بالشك ) وعلى هذا الخلاف 
مسألة الجريح إذا وجد على ظبر إنسان يحمله إلى ببته فمات بعد يوم أو يومين » فإن كان 
صاحب فراش حتى مات فالدية والقسامة على الذي حمله عند أبي حنيفة « رح » وعندهها 
ا 

( ولو أن رجلا معه جرح به رمق ) أي الرمق بقية الروح ( حمله إنسان إلى أهله 
فمكث يرما أو يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله إلى أهله في قول أبي يوسف ) وهو قياس 
ابن ألي ليلى ( وفي قباس قول ألي حنيفة « رح » يضمن » لأن بده بمنزلة المحلة فوجوده 
جريحاً في بده كوجوده فيها ) أي في المحلة ( وقد ذكرنا وجبي القولين ) أي قول أبي 
حنيفة وقول أبي يوسف « رح » ( فيا قبل من مسألة القبيلة ) وهو الذي ذكر هذا بقوله 


ا 


ولو وجد رجل قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته عند 
أبي حشيفة . وقال أبو يوسف وعمد وزفر لا شيء فيه ء لان الدار في 
بده جين وجد الجبرح فيجعل كأنه قتل نقسه فيكون هدر . وله 
أن القسامة إنما تجب بناء على ظبور القتل ؛ ولح ذا لا يدخل في 
الدية من مات قبل ذلك وحال ظبور القتل الدار للورثة 
فتجب على عأقلتهم . 
ومن جرح قي تبية ( ولو وجد الرجل قتبلآ في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته عند أبي 
حسفة ) وهذا قباس قول أحمد والأوزاعي » فإن عندهما لو قتل نفس خطأ يحب ديته 
على عاقلته خلافاً لباق العلماء . 





( وقال أبو يوسف وحمد وزفر لا شيء فيه ) يعني يهدر دمه » وبه قال الشافمي 
ومالك (لأن الدارفي يده حين وجد اجرح فبجمل كأنه قتل نفسه فيكون هدراً ) يعني 
لاشىء فيه . 

( وله ) أى ولأبي حننفة ( أن القسافة إنما تحب بناء على ظبور القتل » ولهذا لا 
يدخل في الدية من مات قبل ذلك ) أى قبل ظبور القتل ( وحال ظبور القتل الدار 
الورثة فتجب على عاقلتهم ) أئ عاقلة الورثة . قال الأكمل قال المصنف فديته على 
عاقلته . قال المصنف قال في دلمله وحال ظبور القتل الدية للورثة فيجب على عاقلتهم 
وفبه تناقض ظاهر مخالفة بين الدلمل والمدلول » ودفع ذلك بأن يقال عاقلة المت إما أن 
يكون عاقلة الورئة أو غيرهم > فإن كان الأول كانت الدية على عاقلة الميت وهم 
عاقلة الورثة ولا تنافي يمنهما . وإن كان الثاني كانت الدية على عاقلة الورثة » ولما كان 
كل منبسما مكنا » أشار إلى الأول في ححكم المسألة وإلى الثاني في دلملها وعلى التقدير 
الثاني تعذر في قوله فالدية على عاقلته يضاف أى على عاقلة ورثته . 

و قال الاترازى فإن قلت كيف يستقيم أن ينعقل عاقلة الورثة للورثة » ولس 
بمعقول أن يعقلوا عن أنفسبم لأنفسهم . قلت العاقلة أعم من غير أن يكون ورثة أو غير 
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بخلاف المكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه لان حال ظبور قتله 
بقست الدار على حكم ملكه فيصير كأنه قتل نفسه فيبدر م 


ورثة فها وجب على غير الورثة من العاقلة حب للورثة منهم » وهذا لآن عاقلة الرج ل أهل 
ديوانه عندة » وعند الشافعي أقرياؤه . 

( بخلاف المكاتب ) لما استشعر المصنف ورد مسألة المكاتب ( إذا وجد قتلاً في 
دار نفسه ) كالنقص على ما ذكر » أشار إلى الجواب بقوله بخلاف: المكاتب حيث بهدر 
دمه إذا وجد قتملا في دار نفسه ( لآن حال ظهور قتله بقبت الدار على حكم ملكه » 
فيصير كأنه قتل نفسه فببدر دمه ) لان الكتابة لا تنفسخ إذا مات وله مال » بل يقضي 
ما علمه منه » فاذا كانت الدار له حين ظهور قتله جعل قاتلا نفسه تقديراً لقيام ملكهوالحر 
حال ظبور قتله انتقل منه ملكه إلى ورثته فلم يحمل قاتلا نفسه تقديراً ازوال ملكه . 

وقال الكرخي في مختصره إذا وجد في دار المكاتب قتيل فهو عليه يسعى في الاقل 
من قممته ومن الدية . وكذلك لو وجد مولاه في دار المكاتب قتبلا كان عليه الاقل من 
ديته والقسمة . ولو وجد المكاتب قتبلا في دار مولاه فعلى مولاه قبمته في ثلاث سنين 
ولا تحمله العاقلة . وقال القدوري في كتاب التقريب قال أبو يوسف إذا وجد المكاتب 
قتملا في دار سيده فعلى السيد القبمة في ماله » وإن م يترك وفاء ولا دين عليه فبو هدر » 
وإن كان عليه دين ولم يدع وفاء فعلى السبد الآقل من القممة والدين لغرمائة 

وقال زفر دمه هدر ترك وفاء أو لم يترك . وقال الُكرخي في مختصره وإذا وححد 
في دار عبد مأذون له في التجارة وعلمه دين أو لا دين عليه أو غير مأذون له وجد في 
داره قتيل فعلى عاق مولاء قنلا » فإن كان عليه دين فان على الولي قيمته قممته لغرمائه قي ماله 
حالا » و كذلك لو قتتله عمداً فعلمه قممته قبمته حال. وكذلك لو كات المبد جنى جناية ثم وجد 
قتيلا في دار مولاه فعلى المولى قممته حالاً » وكذلك لو قتله المولى خغطأً وهو لا يعم' 
الجناية » فإن كان يعم فمليه الدية , 

وقال حمد إذا وجد أبو الرجل أو أخوه قتملا في داره فان عاقلته تعقل دية أببه 
ودية أخيه » وإن كان هو وارثه » لآن الدية م تحب له » وَإِنما وجب كغيره . وقال بشر 
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ولو أت رجلين كانا في ببت وليس معبهما ثالك فوجد أحدما 
مذبوحاً . قال أبو يوسف يضمن الآخر الدية . وقال مد 
لايضمنه , لأنه يحتمل أنه قتل نفسه ويحتمل أنه قتله الآخر» فلا يضمنه 
بالك 2 ولأبي يوسف أن الظاهر أن الإنسانلايمتل نفسه فكان التوهم 
ساقطأ ما إذا وجد قتيل في محلة . ولو وجد قتيل في قرية لامرأةفعند 
أبي حنيفة وعمد عليبا القسامة عليبا تكرر عليها الايمان والدية على 
عاقلتها أقرب القبائل إليبا في السب . وقال أبو يوسف القسامة على 
العاقلة أيضاً » لان القسامة إنما تجب علىمن كان من أهل النصرة » 
والمرأة ليست من أهلبا فأشببت الصبي . ولما أنالقسامة لنفي التبمة» 
وتبمة القتل من 
عن أبي يوسف في العبد الرهن يوج د في دار الراهن أو المرتهن قتيلا فالدية على رب 
الدار دون العاقة . قال الاسبيجابي فى شرح الكافي وإذا وجد العبد أو المكاتب أو 
المدبر أو ام الولد قتيلا في محلة وجبت القسامة والقيمة في ثلاث سنين . 
( ولو أن رجلين كانا فى ببت ولبس معبما ثالث فوجد أحدحهما مذبوحا . قال أبو 
بوسف يضمن الآخر الدية . وقال حمد لا يضمنه » لانه يحتمل أنه قتل نفسه وحتمل أنه 
قتله الآخغر فلا يضمنه بالشك . ولأبي بوسف أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه » 
فكان التوهم ساقطأ ) يعني وقوع القتل من نفسه وم لا يلتفت إليه ( كها إذا وجد قتيل 
في حلة ) حبث يككون توهم قتل نفسه ساقطأ » فكذا هذا . 
( ولو وحد فقتل فى قرية لإمرأة فمند أبي حشيفة وحمد « رح » القسامة عليها 
تكرر عليها الآيمان والدية على عاقلتها أقرب القبائل إليها في النسب . وقال أبو يوسف 
القسامة على العاقلة أيض] » لآن القسامة إِنا تحب على من كان من أهل النصرة والمرأة لست 
من أهلبا » فأشببت الصبي ) حبث لا يكون من أهل الصيانة » وإنا القسامة مخاطب بها 
على أهل الصمانة فالمرأة والصبي سواء . 
(وهما) أي ولآأبي حنفة وعمد «رح» ( أن القسامة لنفي التهمة وتهمة القتل فى المرأة 
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المرأة متحققة . قال المتأخرون أن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل 

في هذه المألة , لان أنزلتاها قاتلة » واتقاتل يشارك العاقلة . ولو 

وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأورض 

من أهلبا » قال هو على صاحب الارض »ء لاله أحق بنصرة أرضه 
[ من أهل القرية 


متحققة ) لأن قى حت الماقلة > لأنهم لم يكوتوا في القرية قبازمها القسامة . 

( قال المتأخرون ) أى من المشايخ لأصحاينا ( أن المرأة تدخل مع العاقة فى التحمل 
فى هذه اللألة ) قد يقوله فى هذه ال221 لأنبا لا تدخل قى غير هذه ال أله على ما 
يحمىء فى الماقلة ( لأء أتزلناها قاتلة » والقاتل مشارك الماقلة ) إِنما أنزلوها قاقلة تقديراً 
حمث دخلت فى القسامة » فكيا دخلت فى العقد أيض ] » بخلاف غيرها من الصور » 
قإتها لا تدخل قبه فى القسامة » بل يحب على الرجال فلا تدخل فى العقل أيضا . 

( ولو وجد رجل قتملا في أرض رجل إلى جاتب قرية لسى صاحب الارض من 
أهلها ) أى من آهل القربة ( قال هو على صاحب الارض ) أى وجوب القسامة والدية 
على صاحب الارض ( لانه أحق بنصرة أرضه من أهل القرية ) لان الحفظ والتدبير في 
الارض إلى صاحب الارض لا إلى أهل القرية . وقال شيخ الإملام علاء الدين الاسييجابي 
في شرح الكاقي القرية إذا كانت أرجل من أهل الثمة فاته يكرر عليه الايمات » لانه 
من أهل القسامة > والقربة فى صياتة » قنكون موجب التقصير عليه > وعليه الدية » 
لانه لا عاقلة له » حتى لو كانت له عاقلة يحب علمهم ٠‏ ولو كان القمي زلا في قسلة 
من القبائل فوجد قمها قتيل لم يدخل الذمي في القامة ولا في اقغرم » لانه يسم لأهل 
القردة > و كذالك السكات والتولزل فمها من غيرمم » لاتهم أقياع . 

وقال شخ الإسلام أيضاً ولو وحد القتمل في قرمة المتامى ومم صقار لسى في تلك 
القرية من عشيرتهم أمد > قاقفسامة والدجة على عاقلة اليتامى » لانهم ليسوا من أهل 
الصمانة فمازم ذلك على عاتلتهم » وعاقلتهم أقرب القياتل لمهم إذا لم يسكن في ذلك البلد 
عشهرتهم » وإن كان قبهم مدرك قمل القسامة وتكرار اليمين » لانه من أهل ذلك » وعلى 
أقرب القباتل منهم الدية في الوجبين إذا لم يكن في تلك الب عشيرتهم > والله أعلم ‏ 


لفت 


كتاب المماقل 


المعاقل جمع معقلة وهي الدية » وتسمى الدية عقلا » لانفا تعقل 





( كتاب المعاقل ) 

أي هذا كتاب في بان أحكام المعاقل . 

( المعاقل جمع معقة ) بفتح المم وضم القاف كالمكارم جمع مكرمة به يضم الراء ( وهي 
الدية ) أى المعقلة هي الدية في الإصطلاح . وأما في اللغة فمعنى المقل املع ( وتسمى 
الدية عقلا » لانها تعقل الدماء من أن تسفك أي تمسك ) وقبل إنما ميت الدية عقلا 
ومعقلة إعتمار أن أهل الديات كانت تعقل بفناء دار المقتول 6 ثم عم هذا الإسم فسميت 
الدية معقلة . وإن كانت درام أو دتانير أو البقر أو الغنم أو الجبل وغيرها على الخلاف 
الذي يأتي . ومعاقل الجبال المواض المنيعة فيها العقل من الجبل » حيث متنسع مله . 
ويقال عقل الدواء بطنه يعقله عقلا إذا أمسكه > وعقل الوعد في الجبل إذا علا فيه 
وامتنسع يعقل عقولاً » وسميت آلة الإدراك عقلا هذا المعنى أيضا » لانه يمنع من السفه 
والمحوى والمعنى الجامع اللغوي المنع . 

وفي مبسوط شيخ الإسلام طعن نعض الملحدين من مبطلي الرسل على هذا . وقال 9 
جناية من العاقلة وجوب الدية باعتبارها » فيكون في مال القاتل . وحمكي ذلك عن أبي 
بكر الاصم والخوارج أنهم قالوا تحب الدية في مالالقاتل“يؤيد ذلك قولهتعالى 2 ولا تزر 
وازرة وزر أخرى # ألا ترى أن من أتلف دابة قيمتها تجحف مال المتلف كثرة لا يجب 
الضان . قلنا إبحاب الدية على العاقلة مشهورة ثيتت ثيتت بالأحاديث المشهورة» وعليه ممسل 
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قال والدية في شبه العمد والخطأ » وكل دية تحب بنفس القتل 
على العاقلة , والعافلة الذين يعقلون ؛ يعني يؤدون العقل وهو 
الدية » وقد ذكرناه في الدياى . والاصل في وجوها على 
العاقلة قوله عليه السلام في حديث حمل بن مالك رضي الله عنه 
للاولماء قوموا فدوه . ولان النفس محترمة لا وجه إلا الإهدار » 





الصحابة رضي 00 من بعدهم فيزاد على كتاب الله تعالى » فدل على 
أنه لا حمل وازرة وزر أخرى >“ وإنما ذكر هذا الكتاب في آخغر كتاب الجنايات 
والابواب والفصول » لانه لم يبق شيء من أحمكام هذه الكتب إلا ببان أحكام المعاقل 
فبها على الترتبيب . 

( قال ) أي القدوري ( والدية في شبه العمد والخطأ ) أي وجوب الدية في شبه 
العمد والقتل والخطأ ( وكل دية تحب بنفس القتل على العاقلة ) كل دية مرفوع » لأنه 
مبتدأ » وخبره قوله على العاقلة » وإنما قال بنفس القتل » أي ابتداء واحترز على ما 
وجبت الدية في ثني الحال لا ابتداء» كا إذا قتل الآب ابنه حيث يكور:_ موجب القتل 
القصاص ابتداء » ولكنه يسقط ذلك إلى الدية بشمبة الأبوة فتجب الدية في مال الأب 
لاعلى العاقلة . و كذا إذا وجبت الدية صلحاً من العمد يحب ذلك في مال القاتل حالة إلا 
إذا اشترط التأجيل » يلاف ما يحب على الآب فإنه يحب في ثلاث سنين . 

( والعاقلة الذين يعقلون » أي يؤدون العقل وهو الدية » وقد ذكرتء. في الديات ) 
أي ذكرة الدية على تأويل التقفل في حديث أحمد بن مالك وقد مرت قصته في 
فصل الجنين . [ 

( والأصل في وجويها ) أي في وجوب الدية ( على العاقلة قوله عليه السلام ) أي قول 
الني مَل ( في حديث حمل بن مالك للأولياء قوموا فدوه ) وحمل بالحاءه المحملة والميم 
المفتوحتيزاين مالك بن النايغة الحذلي . قوله فدوه بضم الدال وسكون الواو » أي أدوا 
ديته من يدي وقد سر الكلام فيه مستقصى فيا مضى . 


اريت 


والخاطىء معذور ء وكذا الذي تولى شيه العمد نظراً إلى الآ فلا 
وجه إلى إيجاب العقوية عليه » وفي يجاب مال عظيم إجحاته 
واستتصاله فيصير عقوية فضم إليه العاقلة تحقيقآً التخقيف » وتنا 
خصوا بالضم ء لأنه إما قصر لقوة فبه : وتلك باتصاره وهم العاقلة , 
فكانوا هم المقصرين في تر كهم مراقبته قخصوا يه . قأل والعاقلة 
أهل الديوان إن كلن القاتل من أهل الدهوان يؤخذ من عطاياهم في 





( ولأن النفس محقرمة لا وجه إلى الإهدلر ) أي إلى الإسقاط لأنه لس قي الإملام دم 
مهدر ( والخاطىء معتور ) لأنه لم يقصد القتل ( ووكذا الذي تولى ثيه الممد ) وهو الذي 
ضربه بالسوط الصغير حنتى تنه ( نظرا إلى الآقة ) لأن 5 نه اليست بموضوعة لقتل > 
فكان في منى الخطأ ( فلا وجه إلى إيحاب العقوبة عليه » وقي ياب مال عظيم 
إجحافه ) أي إجحاف الخاطىء » يقال أجسف بالشيء إذا ذهب يه ( واستتصاله ) قال 
الأكمل فيه الإجحاق يقوله واستثصاله . قلت لس كذلك » لأن الاجحاف الذهاب 
بالشيء كيا ذكرء » ومنه سيل جحاف إذا ذهب يكل شيء » والإستتصال قلع الشيء 
ومادته همزة وصاد ولام وأصل واستتصال يكسر التاء وسكوت الهمزة فقلمت الهمزة 
4ه التخفيف ( قبصير عقوية ) إذا وجب هذا المال المظرم كل على القاتل نكون عقوية 
فلا يستحق هذه العقوية ( فضم إلمه الماقلة تحقيقاً التخفيف > وإنا خصوا ) أي الماقلة 
( بإلضم ) دون غيرهم ( لآنه [ِنَا قصر لقوة فيه ) أي لآت القاتل إِتَا قصر حالة فلرمي قي 
التئيت والتوثى يقوقه ( وتلك ) أي تلك ا#قوة حاصلة ( لنصارء وعم الماقة فكاترا هم 
المقصرين في تركهم مراقيته قخصوا يه ) أي بالضم ‏ 

( قال ) أي القدوري ( والعاقلة أهل الديان ) الديوان اللرددة من دون الكتب 
إذا جعها > لآنه قطع من القراطسى مجموعة ( إن كات اقاقل من أهل الديوان يوَْحَذ من ٠‏ 
عطا!هم في ثلاث سين ) العطايا جمع أعطبة ؛ والأعطية جم عطاء » والمطاء إسم ما 
ما يعطى . وقمل العطاء ما يرج للجتدي من يبت لمال سنة مرة أو مرتين 6 والرزق 
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ثلاث سنين ؛ وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت 
أسامييم في الديوان » وهذا عندتا . وقال الشافعي الددية على أهل 
العشيرة » لأنه كان كذلك على عبد رسول الله عليه السلام ولا نسخ 





ما يخرج له كل شهر . وعن الحاواني كل ستة أشهر . وقيل كل يوم ( وأهل الديوان أهل 
الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم وأرزاقهم في الديوان ) . 

وقال الاسبيجابي في شرح الكافي وعاقلة الرجل أهل نصرته » وكان عاقلة الرجل في 
ابتداء الإسلام أهل عشيرته وأهل نسبه فاما دون عمر. الدواوين فوض ذلك على أمل 
الديوان وهم أهل الرايات وهم الجبش الذين كتبت أساميهم وأرزاقهم في الديوان نمن 
كان من أهل الديوان فعقله علمهم إذا جنى . ومن لم يكن من أهل ذلك إن كان من أهل 
البادية فعقله على أقرب القبائل إليه نسبا وإن كان من أهل المصر إن كان له أقرباء 
وعشيرة يقضى عليهم » وإن لم يكن اختلف المشايخ فيه فيعضهم قالوا يجب في ماله » 
وبعضهم قالوا يجب على أهل حرفته . ويعضهم قالوا يجب على جيرانه ©» 
وبعضهم قالوا على أهل الدية لأنه من ظبر نسبهم ( وهذا ) أي وهذا المك الذي. 
ذكرة(عندة). 2 

( وقال ألشافعي الدية على أهل العشيرة ) وهم العصبات » ويه قال مالك وأحمد 
وأكثر أهل العلم » وكل من عدا العصبة ليس من العاقلة . واختلف في الآباء والبئين » 
فقال الشافعي وأحمد في رواية ليس آناءه وأبناءه وإن علوا أو سفلوا من العاقلة . وقال 
مالك وأحمد في رواية يدخل في العاقلة أب القاتل وابنه وهو قولنا عند عدم أهل 
الديوان . وعن بعض مشايخنا لا يدخلون كا نحيء إن شاء الله تعالى . 

( لأنه كان كذلك على عبد رسول الله َم ) لما روى أبو هريرة أن امرأتين من هذيل 
اقتلتا فرمت إحداهما حجر فقتلت الأخرى فاختصموا إلى النبي مكدع فقضى بديتها على 
عاقلتها » وميراثها لابئها » رواه أبو داود والنسائي . وإذا ثبت هذا في الأولاد ألتى 
الوالد به » لأنه في معناه ( ولا نسخ بعده ) أي بعد النبي طلقه لآنه لا يكون إلا بوحي 
على لسان نبي ولا نبي بعده . 
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بعده . ولأنه صلة والأولى ببا الأقارب . ولنا فضية عمر رضي 
الله عنه » فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان » 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنبم منغير تكيرمنهم 
وليس ذلك بنسخ » بل هو تقرير معنى » لأن العقل كان على أهل 
النصرة » وقد كانت بأنواع بالقرابةوالحلف والولاء والعددءوفي 





( ولآنه صلة ) أي ولآن الدية صلة على تأويل العقل ( والأولى ها ) أي بالصلة 
( الأقارب ) والصلة عبارة عن مال يحب ابتداء الا بمقابلة مال » ولهذا ممت الزكاة 
وشفقة الأقارب صلة . ش 

( ولنا قضية عمر فإنه لما دون الدواوين جمل العقل على أهل الديوان » وكان ذلك 
. بمحضر من الصحابة من غير تككير منهم ) روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حميد بن 
عبد الوحمن عن حسن عن مصرف عن الحم قال مر أول من جعل الدية عشرة عشرة 
في أعطيات المقاتلة هون الئاس ٠‏ وحدثنا عبد الرحيم بن سليان عن أشعث عن الشعبي 
عن الحم عن ابراهيم قال أول من فرض الغطايا عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة 
في ثلاث سنين . وحدثنا غسان بن مطسر عن سعيد بن زيد عن أبي نصرة عن جابر 
قال » أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر بن الخطاب . 

ففإن قبل قوله من غير نكير منهم إجماع » فهذا إجماع على خلاف ها قضي رسول الله 
عَِثْرٍ فكيف يظن بهم . قلنا هذا إجماع على وفاق ما قضى رسول الله جلك » وإننا قضى 
على العشيرة باعتبار النصرة » وهذا لا يوجد من الفسؤان والصبيان من عشيرته » لأنهم 
ليسوا من أهل النصرة » ثم نما دؤن عمر رضي الله عنه الدواوين صارت النصرة بالديوان 
فقضى بالدية على أهل الديوان . 

( وليس ذلك بنسخ ) جوابعن قول الشافعي ولا نسخ بعده ( بل هو تقرير معنى ) 
أي من حيث المعنى ( لآن العقل كان على أهل النصرة » وقد كانت ) أى النصرة 
( بأنواع بالقرابة والحلف ) يكسر الحاء » وهو العبد بين القوم » ومنه قولهم تحالفوا على 
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عهد عمر رضي الله عنه قد صارت بالديوان فجعلبا على أهله اتباعاً 
للمعنى . ولهذا قالوا لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم 
أهل الحرقة . وإن كان بالحلف فأهله والدية صلة كما قفال» لمكن 
إيجابها فما هو صلة وهو العطاء أولى منه في أصول أموالهم » والتقدير 
بثلاث سنين مروي عن النبي عليه السلام ومحكي عن عمر رضي 
لله عنه . ولأن الأخذ من العطاء التخفيف » والعطاء يخرج في 


التناصر » والمراد به ولاء الموالاة ( والولاء ) أى ولاء العتاقة ( والعدد ) في بعض النسخ 
والعدد وهو أن يعد منهم يقال فلان عديد » قال أى يعددهم . 

( وفي عبد عمر «ورض» قد صارت ) أى النصرة ( بالديوان فجغلها ) أي 
الدية ( على أهله) أي أهل الدير ان (اتباعاً للمءنى )أي النصرة (ولهذا) أي ولأجل الاتباعالنصرة. 

( قالوا ) أي المشاييخ ( لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فماقلتهم أهل الحرفة ) | 
وفي شرح الطحاوي إذا ل يكز القاتل من أهل الديران فعاقلته أنصاره . فإن كان نصرته 
بالمحال والدروب يحمل عليهم إن كان نضرته بالحرف فعاقلته المحترفون الدين هم أنصاره 
كالقصارين والصفارين بسمرقند والأساكفة بأسبيجاب . 

( وإن كان بالحلف ) أي وإن كانت نصرته بالحلف بالكسر ( فأهه ) أي فأامل 
الحلف > أي فماقلته أهل الحلف ( والدية صلة كما قال ) أي الشافمي ( لككن إيحابها ) 
أي إيجحاب الدية ( فها هو صلة وهو العطاه ) وهو الذي يخزج له من بيت المال الذي هو 
صلة ( أولى منه ) أي من الإيحاب ( في أصول أمواهم ) نظراً في ماله وتخفيقا عليه 
( والتقدير ) أي تقدير الدية في الخطأ بالتأجبل( بثلاث سنين مروى عن الني عَيْدّهِ وعكي 
عن عمر رضي الله عنه ) تقدم كلاهما فها مضى أن النبي عَلِثم جمل دية الخطأ على الماقلة 
في ثلاث سنين » وأن عمر بن الخطاب « رض » فرض كذلك ( ولآن الأخذ ) أى أخذ 


ثلاث سئين . 


كل سنة مرة. فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو 
أقل أخذ منها لحصول المقصود . وتأويله إذا كانت العطايا للسنين 
المستقبلة بعد القضاء , حتى .لو اجتمعت في السئين الماضنة قبل 
القضاء ثم خرجت بعد القضاء ولا يؤخذ منبا.ء لأن الوجوب 








. (فإن خرجت العطانا في أكثر من ثلاث سنين ٠١”‏ أو أقل منها أخذ منبا ) هذا لفظ 
القدورى » يعني إن خرجت المطايا في أكثر من ثلاث سنين تؤخذ الدية منهم في أصكثر 
من ثلاث سنين » حت إذا خرجت عطاياهم الثلاث في ست سنين تؤخذ منهم الدية في كل 
ضمة السدس . وإذا خرجت عطاياهم الثلاث في سنة واحدة تؤخذ جمسع الدية في سنة 
واحدة » لأن وجوبها في العطايا وقد حصلت ( لحصول المقصود ) يعني أن المقصود أن 
يكون المأخوذ منهم من الأعطية » وذلك يحصلبالأخذ من عطاياهم سواء كانت في أ كثر 
من ثلاث سنين أو في أقل منها . 
( وتأويله ) أى وتأويل كلام. القدورى ( إذا كانت العطايا للسئين المستقبلة بعد 
القضاء ) أى بعد قضاء القاضي . فالدية على العاقلة ( حتى لو اجتمعت في السنين الأضضة 
قبل القضاء ) بالدية ( ثم حرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها » لأن الوجوب بالقضاء ) 
لأن من عليه الدية قبل القضاء غير معلوم لكونه مجتهدا فيه » لأن في العاقلة كلام] 
فبعضهم يقول أهل الديوان » وبعضهم يقول أهل العشيرة فلا. يحكم إلا بالقضاء ٠‏ و كذا 
الواإجب في نفسه غير معلوم > فإن ولاية التعيين منه إلى القاضي إن شاء قضى بالإبل » 
وإن. شاء قضى بالدراهم أو الدانير » لأن من الناس من قال الواجب الإبل فحسب . 
وقال قوم الإبل والآثمان جميعا . وزاد قوم على همذا البقر والغنم والخيل > وإنها قال 
المصنف تأويله لأن القدورى أطلق ذكر السنين » وإننا تؤخذ منهم في ثلاث سنين بعد 
القضاء » فيكون المراد ثلاث سنين في المستقبل » فلا بد من التأويل ( على ما نبين 
إن شاء الله تعالى ) أشار به إلى ما ذكر بعد عشرة خطوط بقوله لأن الواجب الأصلي 
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بالقضاء على ما نبين إن شاء الله تعالى . ولو رج اللقاتل ثلاث عطايا 
في سنة واحدة معناه في المستقبل يؤخذ منها كل الدية لما ذكرظ . 
وإذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منب أفي سنة» وإن 
كان الواجب بالعقل ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة » 
وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية » وما زاد على 
ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالتة » وما وجب على العاقلة 
من الدية أو على القاتل بأن قتل الأب ابنه عدا فبو في مالهفي 
ثلات سئين . وقال الشافعي رحمه الله ما وجب علٍ القاتل في ماله 
فبو حال , لأن التآجمل للتخفيف لتحمل العاقلة فلا يلحق به العمد 
المحض . ولنا أن القياس يأياه » والشرع ورد به مؤجلاً فلا يتعداه . 





الئل والتحول إلى القبمة بالقضاء . 

( ولو خرج للقاتل ) أى للمامل القاتل » وفي التسخ للعامل » والأول هو الأصح 
(ثلاث عطايا في سنة واحدة » معناه في المستقبل يؤخذ منها كل الدية لما ذكرء ) أشار يه . 
إلى قوله لآن الوجوب بالقضاء . 

( وإذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلت منها في سنة ) أى فيؤخة كل 
ثلث من الدية في سنة واحدة ( وإن كان الواجب بالعقل ) أى من الجنايات فيا دوت 
النفس ( ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة » وما زاد على الثلث إلى تام الثلثين 
في السنة الثانية » وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في الستة الثالثة وما وجب عل العاقلة 
من الدية أو على القاتل ) أى أوجب عل القاتل ( بأن قتل الآب ابنه عمداً فهو في ماله 
في ثلاث سنين . وقال الشافعغي ما وجب على القاتل في ماله فبو حال ) وبه قال مالك 
وأحجمد»وقد مرت المسألة (لأن التأجيل للتخفيف لتحمل العاقة»فلا يلحق به العمدالحض). 

( ولا أن القناس يأياه ) أى يأبى وجوب الال لاتعدام الاثلة بين المال والتالف 
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وأو قتل عشرة رجلاً خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين 
اعتباراً للجزء بالكل , إذ هو بدل النفس , و إنما يعتير مدة ثلاث 
سنين من وقت القضاء بالدية » لأن الواجب الأصلي المثل والتحول 
إلى القيمة بالقضاء » فبعتر ابتداؤها من وقته كا في ولد المغرور ‏ 
قال ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته ؛ لأن نصرته 
بهم وهي المعتبرة في التعاقل . قال و تقسم عليهم في ثلاث سنين لا 





( والشرع ورد به ) أي بإيجاب امال ( مو ) في الخطا ( فلا يتمداء ) أي فلا يتعدى 
الذي يوجب الشرع . 

فإن قل هذا لمس في معنى الحظأ فلا يلحى به . قلنا هو في معناه من حمث مكونه 
مالا وجب بالقتل ابتداء » والمساواة من جميع الوجوه غير ملتزمة » وكون التأجيل 
التخفيف حكمه لا يترتب الحكم عليه . 

( ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عر الدية في ثلاث سنين اعتباراً الجزه 
بالكل ) أي الدية بكل الدية ( إذ هو بدل النفس ) أى لآن الدية بدل النفس “والتذ كير 
باعتبار المقل ( واننا يعتير مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية » لأن الواجب الأصلي 
المثل » والتحول إلى القممة بالقضاء ) هذ! هو الموعود قمله » وقالت الآثمة الثلائة من هت 
القتل ( فبعتير ابتداوها ) أي ابتداء الدية ( منوقته ) أي من وقت القضاء ( كما في ولد 
المغرور ) وهو الذي وطأ امرأة معتمداً عطِى ملك بين أو نكاح فولدت ولداً ثم استحقت تحقت 
حيث يكون ولدها حرا بالقسمة بو م الخصومة © وهو يوم القضاء . 

( قال ) أي القدوري ( ومن ل يككن من أهل الديران فماقلته قبملته » لآن نصرته 
يهم > وهي ) أي.النصرة ( المعتبرة في التعاقل ) لأن الدية كانت على القسلة في عبد النبي 
مُه » وإننا فعلبا عمر إلى أهل الديران امنى التتناصر» ففما لم يككن الجاني من أهل الديوان 
أقر الحم على الآصل . 

( قال ) أي القدوري ( وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد منهم على أربعة 
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يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منها . قال رضي 

| الله عنه كذا ذكره القدوري في مختصرهء وهذا إشارة إلى أنه 

يزاد على أربعة من جميع الدية » وقد نص عمد رحه الله على أنه لا 

يزاد على كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة 

فلا يؤخذ من كل واحد في كل سن ة إلا درهم أو درهم وثلث ؛ 
وهو الأصح . 








دراهم في كل سنة وينقص منها ) أي من الأربعة » هذا إشارة على أنه يزاد على الأربعة 
في السنين الثلاث > لأنه قد نفى الزيادة بسنة واحدة » وجوز الأريعة على الواحد من 
الماقلة في السنة الواحدة » فإذا كان ما يصمب الواحد في السنة الواحدة أربعة دراهم 
كان ما يصمبه في السنين الثلاث اثني عشر درهماً لا حالة » فكان ما يصميه من ميم 
الدية زيادة على الأربعة » وقد نص مد في كتاب ااماقل بخلاف ذلك . 

أثار إليه المصنف بقوله ( قال » « رح » كذا ذكره القدوري في مختصره © وهفا 
إشارة إلى أنه بزاد على أربعة من جميع الدية ) أي المصنف ( وقد نصممد على أنهلا يزاد 
على كل واحد من جميع الدية في ثلاث منين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد 
في كل سنة إلا درهم) أو درهماً وثلث درهم وهو الأصح ) أى الذى قاله محمد هو 
الاصح . وقال الكل قوله وهو الأصح احتراز عما ذهب إليه بعض مشايخنا بمافهم 
منهم إشارة كلام القدورى . وذكر في المبسوط قال وذلك غلط . 

وقال الأترازى رواية القدورى هي المشهورة » وقد أثيت في شرح الأقطم روايقه . 
بقوله لا يزاد الواحد على أريعة دراهم في كل سنة درهم ودائقان» وينقص منها . وعلى 
ذلك فلا بفرق بين نص محمد وبين رواية القدورى » ويدل على صحة رواية شرح الأقطع 
ما ذكره القدورى » ففي مختصر الكرخي في باب أروش الجنايات على الرقيق ولا يغرم 
كل رجل من العاقلة إلا ثلائة دراهم أو أربعة فى الثلاث سنين » وذلك كل ما يغرم » ولا 
يغرم أكثر من ذلك » انتهى . ْ 


و15 


قال وإِن لم يكن تتسع القبيلة لذلك ضم إليبم أقرب القبائل » 
معناه نسباً كل ذلك بمعنى التخفيف » ويضم الأقرب فالاقرب على 
ترتيب العصبات الاخوة ثم بنومم ثم الاعمام ثم بنومم ٠‏ وأما الآباء 
والأبناء فقيل يدخلون لقربهم . وقيل لا يدخلونلأن الضم كنفي 
الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة » وهذا 
المعنى إِنما يتحقق عند الكثرة » والآ باء والأبناء لا يكثرون . 
وعلى هذا حم الرايات إذا لم يتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب 


ثم اكثر ما يوضم على كل واحد من العاقلة أربعة دراهم وأقه لا يتقدر » وعند 
الشافعي على الغني تصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار » وكذا في مختصر الأسرار . 
قال مالك وأحمد « رح » لا تقدير فيه فبحملون ما يطيقون إذ التقدير لا يثبت إلا 
بالتوفيق ولا نص فيه فبفوض إلى رأى الحا م . وعن أسمد « رح » في رواية مثل قول 
الشاقمي رحنه الل المذ كور . 

( قال ) اى اتقدورى رمه الله ( وإن ل يكن تنسع القبيلة لذلك ضم إليه أقرب 
القبائل إليهم ) قال المصنف رحمه الله ( معناء ) اى معنى كلام القنورى اقرب القبائل 
إليهم يعني ( نسبا ) اى من حيث النسب .عل الترقيب المذكور في المصبات ( كل ذلك 
بمسى التشقيف ) يضنى طلبا التخفيف فى حقهم » ىذا الجواب إننا يستقيم قى حق 
العربى > لآن المرب حفظت أنسايها فأمكتنا إيماب العقل على اقرب القبائل منالقاتل 
( ويضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات الأخوة » ثم بنوهم » ثم الأعمام / ثم 
بنوهم ) هذا إذا كان له عاقلة » إن لم يكن له عائلة فعقله في ببت مال المسامين . وعن 
ححمد رحمه الله انه في مال اشْباقي  .‏ / 

(واما الآباء والآيناء فقيل يدخلون لقربهم » وقب ل لا يدخدون » لآت الضم كتقى 
الحرج سق لا يصمب كل واحد اكثر من ثلاثة او اربعة » وهفا المعنى إنبا يتحقق عند 
النكترة والآباء والابناء لا يكثرون » وعلى هذا حم الرايات ) يمئى إذَا كان القاتل من 


1“ 


الرايات » يعنيأقربيبمنصرة إذا حزبهم أمر الأقرب فالأقرب 
ويفوض ذلك إلى الإمام ‏ لأنه هو العالم به ثم هذا كله عندنا . 
وعند الشافعي رحه الله يحب على كل واحد نصف دينار فيسوى 
بين الكل » لانه صلة فيعتبر بالركاة وأدناها ذلك ء إذ مسة دراهم 
عتدهم نصف دينار ولكنا نقول هي أحط رتية منها . ألاترى 
أنه لا توخذ من أصل المال فينقص منبا تحقيقاً ازيادة التخفيف . 


اهل الديران فعاقلته من اهل الراية ( إذا م يتسم لذلك اهل راية ضم إليهم اقرب 
الرايات » يعنى اقربهم نصرة إذا حزبهمامر الأقرب ) لآهل الراية الأولى يقال حزبه 
امر إذا اصانه الأقرب ( فالأقرب ) يعنى يقدم الأقرب فالأقرب ( ويفوض ذلك ) يعنى 
تقد الآقرب فالأقرب ( إلى الإمام » لأنه هو العالم به ) اى بالأقرب ( ثم همذا)الذى 
ذكرت ( كله عندة ) . 

( وعند الشافعى رحمه الله يحب على كل واحد نصف ديار ) قال احمد فى وجيز 
الشافعية ولا يضرب على فقير وإن كان مقملاً » ويضرب على الغني نصف دينار وهو الذي 
ملك عشرين ديناراً بعد المسكن وما يحتاج إليه » وعلى المتوسط ربع وهو الذي يملك 
أقل من ذلك > ولكن ملك ما فضل عن حاجته . وينظر إلى اليسار في آخر السنة » فلو 
طرأ المسار قملها أو بعدها فلا إلتفات إلبه . 

( فبسوى بين الكل ) يعني الآباء والأبناء وغيرهم ( لأنها ) أي الدية على تأويل المقل 
( صلة ) لأنه يحب على العاقلة يسبيل المواساة من غير أن يرجد منهم جناية ( فيمتبر ) 
أي فيعتبر الشافمي رحمه الله القتل ( بالز كاة وأدناها ذلك إذ خمسة دراهم ) أي وأدنى 
الزكاة ( نصف دينار ) لآنه كان ذلك في زمن رسول الله عِكِتَعْ ( ولكنا نقول هي أحط 
رتبة منها ) أي من الدية .. 

وأوضح ذلك بقوله ( ألااترى أنه لاتؤخذ ) أي العقل ( من آصل ا #ال فينتقص 
منها ) أي من الزكاة والزكاة تؤخذ من أصل المال والعقل يؤخذ من نصف المال 
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ولو كانت عاقلة الرجل أصحاب الرزق يقضى بالدية في أرزاقهم 
في ثلاث سنينفي كل سنة الثلث » لان الرزق في حقيم بمنزلة العطاء 
قائم مقامه » إذ كل منهها صلة من بيت ال#ال ؛ ثم ينظر إن كانت 
أرزاقهم تخرج في كل سنة فكلا يخرج وزق يؤخذ منه الثلث بمنذلة 
منه سدس الدية . وإن كان يخرج في كل شبر يؤخذ من كل 
رزق بحصته من الشبر حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار 
الثلث . وإن خرج بعد القضاء بيوم أو أكثر أخذ من رزق ذلك 
الشبر بحصة الشبر . وإن كانت لهم أرزاق في كل شبر أو أعطية 
في كل سئة فرضت الدية في الاعطية دون الارزاق لانه أيسر 
اما لان الاعطية 
من العطاء » وذلك ( تحقيقا لزيادة التخفيف ) في حق العاقلة فلم يكن تعليله 
(ولو كانت عاقلة الرجل أصحاب الرزق ) يأخذون كل شبر ( يقضى بالدية في أرزاقهم 
في ثلاث سنين في كل سنة الثلث » لأن الرزق في حقهم بمنزلة العطاء ) وقد مر الفرق بين 
الرزق والعطاء عن قريب ( قائم مقامه ) أى مقام العطاء ( إذ كل منها صلة بيت المال » 
ثم ينظر إن كانت أرزاقهم تخرج في كل سنة » فكلا يرج رزق يؤخذ منه الثلث عنزلة 
العطاء » وإن كإن يرج في كل ستة أشبر وخرج بعد القضاء ) أى بعد حك القاضي بذلك 
( فيؤخذ منهسدس الدية.. وإن كان يخرج في كل شبر يوُخذ من كل رزق نحصته من 
الشهر حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار الثلث » وإرى خرج بعد القضاء بيوم أو 
أكثر أخذ من رزق ذلك الشهر بحصة الشبر» وإن كانت لم أرزاق في كل شهر أوأعطية 
في كل سنة فرضت الدية في الأعطية دون الأرزاق » لأنه أيسر » اما لآن الأغطية 


كك 


أكثر , أو لان الرزق لكفاية الوهت فبتعسر الاداء منه 
لسكونوا في الديوان قاين بالنصرة فيتيسر عليبم . قال وادخل 
القاتل مع العاقلة فييكون فيه| يؤدي كأحدهم , لان ههو القاعل 
فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره . وقال الشافعي لا يحب على 
القاتل شيء من الدية اعتباراً للجزء بالكل في النفي عنه. والجامع 
كونه معذوراً . قلنا إيجاب الكل إجحاف به ء ولا كذلك إيجاب 
الجزء . ولو كان الخاطىء معذورا فالبريء منه أولى . قال الله 
تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى» ١14‏ الانعام . وليس عللى 





أكثر » او لأن الرزتى لكفاية الوقت فبتعسر الآداء منه ) والأخذ منه يكون إضراراً 
بهم » والأعطيات ليست كذلك ( ليكونوا في الديوان قائين بإللصرة ١‏ يعني مق احتيج 
إليها ( فيتيسر عليهم ) لآنه لاايحصل الضرر لهم بذلك . ٠‏ 

وأدخل القاقل » وني أكثر النسخ ( قال ) أيالقدوري رحمه الله ( وأدخل القاتل مع 
العاقلة فنكون فما يؤدي كأحدم» لآنه ) أي لآن القاتل ( هو الفاعل فلا معنى لإخراجه 
ومؤاخذة غيره . وقال الشافمي رحمه الله لا يحب على القاتل شيء من الدية اعتباراً للجزء 
بالكل ) لأن الحم حول إلى العاقلة فلا تبقى علبه » وهذا لا يجب الكل عليه فلا يجب 
الجزء أنضا اعتباراً الجزء بالكل ( في النفي عنه ) أي في نفي الوجوب عن القاتل 
( والجامع كونه معذور] ) أي وجه المع قي اعتبار الجزء بالكل هو حكون القاتل 
و1 : 

( قلنا إيجاب الكل إجحاف به ) أي إذهاب بالكلية ( ولا كذلك إيجاب الجزء » 
ولو كان الخاطىء معذوراً فالبريء منه أولى ) لآن العاقلة م يتلوثوا بالدم » لآنهم براء عن 
الجناية “وكان الوجوب على غير البريء اولى (قال الله تعالىظ ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
4 الأنعام ) ولأنها دية وجبت بالقتل فلا تخلو ذمة القاتل عنها * كما إذا لم تنسع العاقلة 
ولامال في ميت المال . 
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النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل لقول عمر رضي 
لله عنه لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة » ولان العقل نما يجب 
على أهل النصرة. لتركبم مراقبته » والناس لا يتناصرون بالصبيان 
والنساء » و لهذا لا يوضع عليهم ماه خلف عن النصرة وهو الجزية . 
وعلى هذا لو كان القاتل صبياً أو امرأة لاشيء عليهها من الدية. 





( ولس على النساء والذربة ممن كان له حظ في الديوان تقل ) أراد بالذرية من لم 
يبلغ » والذرية اولاد الأولاد في اللمة مأخوذة من الذر وهو صغار النمل . قال ابن المنذر 
أجمع أهل العم على أن المرأة والصي لا يمقلان مع الماقلة » وحكذا عل الفقير وهو قول 
مالك والشافمي وأصحاب الظواهر » وحتكى يعض أصحابئنا عن مالك وأبي حنيفة أن 
الفقير يدخل في التحمل وهو رواية عن أحمد أنه من أهل النصرة » فكان كالغني » 
والضحبح الأول( لقول عمر رضي الله تعالى عنه لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة ) هذا 
غريب . وقال الأترازي وقد روى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يعقل 
مع العاقلة صبي ولا امرأة » كذا في شرح الكاني . 

( ولآن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته ) أي الجاني ( والناس 
لا يتناصرون بالضميان والنساء »> ولهذا لا يوضم علبهم ماهو خلف عن النصرة » وهو 
الجزية ) يمني في نساء أهل الذمة وصبيانهم ( وعلى هذا لو كان القاتل صبيا أو إ|مرأة 
لا شيء عليها من الدية ) وفي فتاوى قاضي خان لو كان القاتل امرأة أو صبباً هل يحب 
عليها شيء اختلف المشايخ فيه » والصحبح أن القاتل يشارك العاقلة سواء كان صبياً 
أو امرأة أو جنونا . وكذا أب القاتل وابنه من العاقلة . والزوج لا يكون عاقلة المرأة . 
و كذا المرأة لا تكون عاقلة الزوج » وفي الأب الابن خلاف للشافمي . وقالالكاكي 
وهذه المسألة مخالفة لما مر قبل كتاب العاقل انه لو وجد قتيل في دار امرأة أن المرأة 
تشارك العاقلة عند المتأخرين يمكن أن يكون هذا على رواية المتقدمين أن المرأة لا تدخل 
بالعواقل في صورة من الصورة . 


للف 


بخلاف الرجل » لان وجوب جزء من الدية على القاتل ياعتبار 
أنه أحد العواقل لانه يتصر .تفسه ‏ وهذا لا يوجد فيها . والقرض 
لما من العطاء. للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج النبي عليه السلام 
ورضي الله عنهن . ولا يعقل أهل مصر عن مصر آخرء يريد به 
أنه إذا كان لأهل كل مصر ديوانه على حدة » لأن التناصر بالديوان 
عند وجوده . ولو كان باعتبار القرب في السكتى فأهل مصر 
أقرب إليه من أهل مصر آخر ويعقل أمل كل مصر من أهل 
سوادهم ء لأنهم اتباع لأهل المصر » فإنهم اذا حز بهم أمر استنصروا 


( بخلاف الرجل ) حيث يخب عليه مع الغاقلة ( لأن وجوب جزء من الدية على 
القاتل ناعتبار أنه أحد المواقل » لأنه ينصر نفسه ) أي لآن الرجل ينصر نفسه » أني 
ينع عنه غيره ( وهذا ) أي نصر النفس أو منعة من غيره ( لا يوجد فيهها ) أي من الصي 
والمرأة لسدرها عنه . 

( والفرض لبا ) هذا جواب عما يقال يفرض الإمام لنساء العراية وذرياتهم من العطاء 
وهو يمنم التصرة . فأجاب بقوله والفرض لما » أي للصبي والمراة ( من العطاءللممونة ) 
أي معونة الد بالظبخ والخياطة وحفظ المتزل ونحو ذلك ( لا للنصرة ) لضمقها 
( كقرضن أزواج النبي ِكعم ورضي الله عنبن ) فإنه فرض لمن للمعونة لا للنصرة . 

( ولا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر ) هذه من مسائل الأصل > أوضحبا 
المصنف بقوله ( يزيد يه ) أى بهذا الذى ذكره ( انه إذا كان لأهل كل مصر ديران على 
حدة » لأآن التناصر بالهيران عند وجوده . ولو كان ) أى التناصر ( باعتبار القرب في 
السكتى فأهل مصر أقرب إلبه من اهل مسر آخر > ويعقل اهل كل مصر من امل 
سوادهم » لأنهم اتباع لآهل المصر فإنهم ) أي فإن اهل السواق اي القرى ( إذا حزيهم ) 
أي إذا أصابهم ( أمر ) من الآمور المزعجة (استنصروا بهم ) أى يأهل المصر ( فيعقلهم 


يلف 


بهم فبعقلهم أهل المصر باعتبار معنى القرب في النصرة ٠‏ ومن 
كان منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة , لأنه 
يستنصر بأهل ديوانه لا يجيرانه . والحاصل أن الاستنصار بالديوان 
أظبر فلا يظبر معه حكم النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب 
السكنى وغيره » وبعد الديوان النصرة بالنسب على ما بيتاه » 
وعلى هذا يخرج كثير من صور مسائل المعاقل . ومن جنى 
جناية من أهل المصر وليس له في الديوات عطاء وأهفل 
البادية أفرب إليه 


بهم أهلالمصر باعتمار معنى القرب في النصرة . ومن كان منزله بالبصرةوديوانهيالكوفة 
عقل عنه اهل الكوفة » لأنه ) أي لآن من كان بنزله بالبصرة ( يستنصر بأهل ديوانه 
لايجيرانه ) . 

( والحاصل ان الاستنصار ) اى طلب النصرة ( بالديوان اظبر ) عند خلافاً للآئمة 
. الثلاثئة . وعن هذا قال في الممسوط لو ان آخرين لآب وأم ديوان احدها بالكوفة وديوان 
الآخر.بالبصرة لم يعقل احدهيا صاحبه » و إننا يعقل عن كل واحند اهل ديوانه ( فلا يظهر 
معه ) اى مع الاستنصار بالديوان ( حي النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب 
السكنى وغيره ) هو الخلف والعدد ( ويعد الديوان النصرة بالنسب على ما ببناء ) أشار 
به إلى قوله ومن لم يككن من اهل الديوان فماقلته قبيلته . 

( وعلى هذا )أيوعلى هذا الاصل ( يخرح كثيراً من صور مسائل المماقل ) منها ما 
ذكره في المبسوط وأو ان قوماً من اهل خراسان من ديوان واحد. مختلفين في انسابهم 
منهم من له ولاء » ومنهم من له القرب جنى بعضهم جنابة عقل عنه اهل رايته » وإن 
كان غيره اقرب إليه في النسب لأنه امو لا يرجم في الاستتصار إلى عشيرته عادة . 

(ومن حجنى جناية من اهل المصر ولمس لهقي الدبو ان عطاء واهل المادية اقر بإليه) 
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ومسكنه المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر ولم يشترط 
أن يكون ببنه وبين أهل الديوان قرابة . قيل هو صحبع » 
لأن الذين يذبون عن أهل المصر ويقومون بنصرتهم ويدفعون عنهم 
أهل الديوان من أهل المصر ولا يخصون به أهل العطاء . وقيل 
تأويله إذا كان قريبآ لحم . وفي السكتاب إشارة إليه حيث قال وأهل 
البادية أقرب إلبه من آهل المصر . وهم ذا لأن الوجوب عليبم 
حك القرابة وأهل المصر أقرب منبم مكاناً » فكانت القدرة على 
النصرة لمم , وصار نظير مسألة الغيبة المنقطعة . ولو كان البدوي 


اى قرابة ونسبا ( ومسككنه المصر عقل عنه اهل الديوان من ذلك المصر وم يشترط ان 
يكون ببنه وبين اهل الديوان قرابة . وقبل هو ) اى عدم الاشتراط ( صحيح » لأرنف 
الذين يذبون ) اى يدفمون ( عن اهل المصر ويقومون بنصرتهم ويدقعون عنهيم اهل 
الدبوان من اهل المصر ) مرفوع لآنه خبر لأن » اعني قوله لان الذين ( ولا يخصون به 
اهل العطاء ) اى لا مخصون بالذب اهل العطاء . 

( وقمل تأويله ) اى تأويل قول من قال بعدم الاشتراط المذكور ( إذا كان قريباً 
لهم ) اى ذا قرابة لهم ( وفي الكتاب اشارة إلبه » حبث قال واهل البادية اقرب إليه 
من اهل المصر ) اى اقرب إليه نسب من اهل المصر ( وهذا ) اى اشتراط القرابة ( لآن 
الوجوب عليهم حم القرابة واهل المصر اقرب منهم مكاناً فكانت القدرة على النصرة 
لهم ) لانه إذا كان هكذا استقام الوجوب على اهل الديوان ياعتبار القراية في النسب 
وإن م يكن له عطاء فيهم » وذلك لانبم اقرب مكانا فكانوا اقدر على النصرة » وإن 
كان اهل البادية اقرب نسبا . 

( وصار ) في بعض النسخ وصارت اى هذه المسألة ( نظير مسألة الغيبة المنقطمة ) 
يمني ان للولي الابعد ان يزوج إذا كان الولي الاقرب غائاً غببة منقطعة » لانه اقدر 
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ناؤلاً في المصر لا مسكن له فيه لا يعقله أهل الحصر » لأن أهل 
العطاة لا ينصرون من لا مسكن له فيه » يا أن أهل البادية لا تعقل 
عن أهل المصر النازل فيهم » لأنه لا ينتصر بهم . وإن كان لأهل 
الئمة عواقل معروفة يتعاقلون بها فقتل أحدهم قتيلاً فديته على 
عاقلته بنزلة المسل » لأنهم التزموا أحكام الإسلام في المعاملات 
لا سما ني المعاني العاصمة عن الإضرار . ومعنى التناصر موجود في 
حقهم . وإن لم تكن لحم عافلة معروفة فالدية في ماله في ثلاث سنين 
من يوم يقضى بها عليه » كا في حق المسل لما يبنا أن الوجوب 
على القاتل » وإنما يتحول عنه إلى العاقلة أن لو وجدتء فإذا لم 
توجد بقيت عليه بمنزلة تاجرين مسامين في دار الحرب قتل أحدها 





على إقامة مصالحبها » فبذا نظير ذلك . 

( ولو كان البدوى نازلاً في المصر لاامسككن له فيه ) اي في المصر ( لايعقله اهل 
المصر > لآن اهل العطاء لا ينصرون من لا مسكن له فيه ) اي في المصر لا يعقله امل 
المصر ( كبا ان اهل المادية لا تعقل عن اهل المصر النازل قيهم » لانه ) اي لان النازل 
قبهم ( لا ينتصر بهم ) اي إذا لم يكن مسكته فيهم . 

( وإن كان لاهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون يها فقتل احدم قتيل فديته على 
عاقلته بمنزلة المسلم » لانهم التزموا احككام الاسلام في المعاملات لاسما في المماني 
العاصمة عن الاضرار ) كحعد السرقة والقذف والقصاص ووحوب الدية (ومعنى 
التناصر موجود فى حقهم » وإن ل تكن لهم ) أي لأهل الذمة ( عاقلة معروفة فالدية 
في ماله ) اي في مال الذمي ( في ثلاث سنين من يرم يقضى بها عليه كا في حتق المسلٍ 
لأ ببنا ان الوجوب على القاتل » وإنما يتحول عنه إلى العاقلةان لو وجدت »2 وإن لم توجد 
بقي عليه بمنزله تاجرين مسامين في دار الحرب قتل احدهها صاحبه دقضى بالدية عليه في 


كمف 


صاحبه يقضى بالدية عليه في ماله » لأن أهل دار الإسلام لا يعقاون 
عنه » وتمكنه من هذا القتل لبس بنصرتهم ٠‏ ولا يعقل كافر عن 
مس ولا ملم عن كافر لعدم التناصر ء والكفار يتعاقلونفيم| ببنهم وإن 
اختلفت مللبم » لأن الكفر ملة واحدة . قالوا هذا إذا لم يكن 
المعاداة فيم| بينبم ظاهرة » أما إذا كانت ظاهرة كاليبود والنصارى 
ينيغي أن لا يتعاقلون بعضبم عن بعض . وهكذا عن أبي يوسف 
لانقطاع التناصر . ولو كان القاتل من أهل الكوفة وله ببا عطاء 
فحول ديوانه إلى البصرة ثم رفع إلى القاضي فإنه يقضي بالدية على 
عاقلته من أهل البصرة . وقال زفر يقضي على عاقلته من أهل 
0 
ماله » لان اهل دار الاسلام لا يعقلون عنه ) وإنما اطلق القتيل ليشمل العمد والخطأ » 
لان الدية تحب في ماله سواء كان القتل عمسا او خطأ > لان العاقلة لاتعقل جناية وقعمت 
في دار الحرب » وبه صرح الكرخي في مختصرء في كتاب السير ( وتمكنه ) اي تمكن 
احد التاجرين الداخلين في دار الحرب ( من هذا القتل ) اي من قتل صاحبه ( لبس 
بنصرتهم ) اي بنصرة اهل الإسلام فلا يعقل عن اهل الإسلام » بل يجب في ماله . 
( ولا يعقل كافر عن مسلم ولا مسم عن كافر لعدم التناصر ) لآن بناء العقل على 
التناضر » ولا تناصر مع اختلاف الدين ( والكفار يتعاقلون فيا بينم وإن اختلفت 
مللبم » لآن الكفر كله ملة واحدة قال ) أي المشايخ ( هذا إذا لم تكن المعاداة فيها 
بيثهم ظاهرة * أما إذا كانت ظاهرة كاليهود والنصارى ينيغي أن لا يتعاقلون بعضهم عن 
بعض »© وهكذا عن أبي يوسف ) أي هكذا عن أبي يوسف ( لا نقطاع التناصر ) عند 
ظبور المعاداة قمما ينهم . 
( ولو كان القاقل من أهل الكوفة وله يها عطاء فحول ديوانه إلى البصرة ) وفي يعض 
النسخ.جعل ديرانه » أي بعد القتل ( ثم رفع إلى القاضي فإنه يقضى بالدية على عاقلته من 
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التكوفة » وهو رواية عن أبي يوسف ء لأن الموجب هو اللجناية وقد 
تحققت » وعاقلته أهل الكوفة . وصار كما إذا حول بعد القضاء . 
ولنا أن المال إنما يجب عند القضاء ما ذكرنا أن الواجب هو المثل 
وبالقضاء يتتقل إلى اا لمال . وكذا الوجوب علٍ القاتل وتتحمل 
عنه عاقلته ٠‏ وإذا كان كذلك يتحمل عنه من يكو عاقلته عند 
القضاء . بخلاف ما بعد القضاء , لأن الواجب قد تقرر بالقضاء » 
فلا ينتقل بعد ذلك, لكن حصة القاتل تؤخذ من عطائه » بالبصرة 
لأنها تؤخذ من العطاء » وعطاؤه بالبصرة . بتعلا ما إذا قلت 
العافلة بعد القضاء عليهم »حيت يضم إليهم أقرب القبائل في النسب » 
لأن في النقل إبطال حكم الأول فلا يجوز حال » وفي الضم تكثير 








اهل البصرة . وقال زفر يقضى على عاقلته من اهل الكوفة » وهو رواية ) أي قول زفر 
رواية ( عن أبِي يوسف ) وهو قياس قول الأئمة الثلاثة ( لآن الموجب هو الجناية » وقد 
تحققت > وعاقلته أهل اللكوفة ) الواو للحال ( رصار كما إذا حول بعد القضاء ) . 

( ولنا أن المال إنما يجب عند القضاء لما ذكرة أن الواجب هو المثل » وبإلقضاء ونتل 
إلى المال » و كذا الوجوب على القاتل وتتحمل عنه عاقلته . وإذا كان كذلك يتحمل عنه 
من يكون عاقلته عند القضاء بخلاف ما بعد القضاء ) يعني بخلاف ما إذا قضى بالدية على 
عاقلته من أهل الكوفة ثم حول عطاره إلى ديوان البصرةٌ كانت الدية على عافلته من أهل 
الكوفة لا يتثقل عنهم ( لآن الواجب قد تقرر بالقضاء فلا ينتقل بعد ذلك »2 لكن سصة 
القاتل تؤخذ من عطائه بالبصرة » لأنها ) أي لأن الدية ( تؤخذ من المطاء » وعطاؤء 
البصرة ) . 

( بخلاف ما إذا قلت العاقة ) أي العاقلة يموت بعضهم ( بعد القضاء علمهم » حيث 
يضم إليهم أقرب القبائل في النسب > لأن في التقل إبطال حم الأول فلا يجوز يسال 
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التحملين لما قضى به عليهم » فكان فيه تقرير الحم الأول لا 
إبطاله ٠‏ وعلى هذا لو كان القاتل مسكته بالتكوفة وليس له عطاء » 
فم يقض عليه حتى استوطن البصرة قضى بالدية على أهل البصرة . 
ولو كان قضى بها على أهل الكوفة لم ينتقل عنبم . وكذا البدوي 
إذا ألحق بالديوان بعد القتل قبل القضاء يقضى بالديةعلى أهل 
الديوان » و بعد القضاء على عائلته بالبادية لا يتحول عنهم . وهذا 
بخلاف ما إذا كان قوم من أهل البادية قضى بالدية عليهم في أموالحم 
في ثلاث سنين ثم جعلهم الإمام ني العطاء حيث تصير الديبةفي 
أعطياتهم . وإن كان قضى ببا أول مرة في أموالهم » لأنه ليس فيه 
نقض القضاء الأول لأنه قضى بها في أموالهم وأعطياتهم أموالهم 
غير أن الدية تقضى في أيسر الاموال أداء , و الاداء من العطاء 


وفي الضم تكثير المتحملين لما قضى به عليهم » فكان فيه تقريب حك الأول لا إبطاله » 
وعلى هذا ) أي على هذا الحم المذكور ( لو كان القاتل مسكنه بالكوفة ولبس له عطاء 
فلم يقض عليه حتى استوطن البصرة قضى بالدية على أهل البصرة ولو كان قضى بها 
على أهل الكوفة لم ينتقل عنهم . و كذا البدوي إذا ألحق بالديوان بمد القتل قبل القضاء 
يقضى بالدية على اهل الديوان » وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عنبيم ) أي 
أهل الديوان . 

( وهذا ) أي هذا الذي قلنا من عدم انتقال العقل عن أهل الكوفة بعد القضاء عليهم 
إلى أهل البصرة ( بخلاف ما إذا كان قوم من أهل المادية قضى بالدية عليهم في أموالهم 
في ثلاث سنين » ثم جعلهم الامام في العطاء حمث تصير الدية في أعطياتهم . وإن كان 
قضى بها أول مرة في أموالهم » لآنه لبس فيه نقض القضاء الأول » لأنه قضى بها في 
أمواهم وأعطيائهم أموالهم » غير أن الديه تقضى من أيسر الأموال أداء » والأداء من 
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أيسر إذا صاروا من أهل العطاء إلاإذا لم يكن مال العطاءمن جنس 
ما قضى به عليه بأن كان القضاه بالإبل والعطاء دراهم » فحينئذ 
لاتتحول إل الدراهم بدا لما فيه من إيطال القضاء الاول»لكن يقضى 
ذلك من هال العطاء لانه أيسر . قال وعاقلة المعتق قبيلة. مولاه » لان 
النصرة ببم. يؤيد. ذلك قوله عليه السلام مولى القوم منهم ٠‏ قال ومولى 
الموالاة يعقل عنهمو لاه وقبيلته , لانه ولاء يتناصر به فأشبه ولاء 
العتاقة » وفبه خلاقف الشافعي وقد مر فى كتاب الولاء. قال 
ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدبة » وتتحمل نصف العشر 


العطاء أيسر إذا صاروامن أهل العطاء » إلا إذا لم يكن مال العطاء من جنس ما قضى به 
عليه بأن كان القضاء بالإبل والغطاء دراهم» فحينئذ لا تتحول إلى الدراهم أبداً لما قيه من 
إبطال القضاء الاول * لككن يقضى ذلك من مال العطاء ) عليهم » لكن بقضى ذلك إلى 
الإبل من مال العطايا ( لانه أيسر ) أي لان الاداء منه أيسر . 

( قال ) أي القدوري ( وعاقلة المعتى ) بفتح التاء ( قسيلة مولاء » لان النصرة بهم ) 
وهذا الاختلاف فمه » ولا يعقل مولى الاسفل من الاعلى » وبه قال أصحاب مالك وأحمد 
والشافعي في'قول يعقل ( ويؤيد ذلك ) أي كون عاقلة المعتى مولاه ( قوله عليه السلام) 
أي قول النبي عَلِقُعْ ( مولى القوم منهم ) هذا الحديث تقدم في الزكاة . 

( قال ) أي القدوري ( ومول الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته لانه ولاء يتناصر به» 
فأشبه ولاء العتاقة » وفبه خلاف الشافعي ) وأحمد » وقال مالك إذا كان الرجل في غير 
عشيرته «مقله على القوم الذين معهم ( وقد مر في احا ل 
بشيء عند الشافعي . 

( قال ) أي القدوري ( ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف 
المشر فصاعداً ) وفي بعض النسخ وتعقل نصف العشر فصاعداً » وذلك لا قال مد في 
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فصاعداً . والاصل فيه حديث ابن عباس رضي الهعنهها موقوفاً 

عليه ومرفوعا إلى رسول الله ييح لا تعقل العواقل ع داً ولا 

عبداآ ولا صلحا ولا اعترافآ ولا ما دون رش الموضحة وإرش 

الموضحة تصف عشر ب دل النفس . ولأن التحمل التحرز عن 

الإجحاق ولا إجحاف في القليل » ونا هو في الكثير والتقدير 

القاصل عرق بالسمع . قال وما تمص من ذلك يكون في 
مال المحاني ,2 





كتاب الآثار أخبرة أب حتيقة عن ماد بن ابراهيم قال لا تمقل الماقلة في أدنى في 
الموضحة وإرش الموضحة نصف عشر يدل النفس . 

( والاصل فيه ) أي قي هذا الباب ( حديث ان عباس رضي الله تعالى عنه موقوفاً 
عليهومرقوعا [لىالني عَكنَعْ بقوله«لا تعقل المواقل عمداً ولا عبداً ولا صلح] ولا اعترافاولا 
مادون إِرِشّالموضحة») ذكر الأتر ازي هذا بقولهوذ كر أصحابنا في كتيهم عن اينعباس إلى 
آخره ثم قال وذكر أب عبيد هذا الحديث بإ سنادء إلى الشعبيو جملهمن كلامه ولي كرقوله 
ولا ما دون إرش الموضحة » انتهى . قلت الموقوف ما ذكر جمد بن الحسن الشسباني فقال 
حدئني عبد الرحمن بن أبِي الزناد عن أببه عن عبد الله بن عبد الله بن عباضس رضي الله 
تعالى عنها قال لا تعقل الماقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافآ ولا ما جتى المماوك . وأما 
المرفوع قغريب ولس في الحديث إرش الموضحة . ولكن أخرج ابن أبي شيبة في مصتقه 
وعن النهعي قال لا تعقل العاقلة مدا دون الموضحة » ولا تعقل العبد ولا الصلح ولا 
الاعتراف _ 

( وإدش الموضحة تصف عشر يدل النقى » ولان التحمل للتحرز عن الإجحاف » 
ولا إجحاف في القليل » وإتقا هو في الكثير » والتقدير القاصل عرف بالمع ) أراد 
بالقاضل هو القضل بين إرش الموضحة وبين ما دونه في التحمل وعدم ه » وهو عرف 
بالتص »> وهو الذى ذ كره ابن عباس وابراهيم النخعي والشعبي . 
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وألقياس فيله التسوية بين القليل والكثير » قيبجب الكل شل 
العافلة كما ذهب إلبه الشافعي أو النسوية في أن لا يحب على العاقلة 
يه إلا أناتركناه بما وويناء وبما روي أنه علية السلام أوجب 
إرش الجنين على العاقلة وهو نضف عشر يدل الرجل على ما 
مر في الديات ف دونه يسلك به مسلك الأموال » لأنه يجب بالتحككم 
كا يحب ضبان المال بالتقويم ٠‏ فلبذا كان في مال الجاني أخذاً 
بالقياس . قال ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا ما لزم بالصلح 





( قال ) أي القدوري ( وما تفص من ذلك يكون في مال الجاني ) أى ما نقص 
من نصف عشر الدية يكون ذلك فيمال الجاتي ( والقياس فبه ) أى في العقل ( التسوية 
بين القليل والكثير في التحمل » فيجب الكل على العاقلة كما ذهب إليه الشافمي » 
أو التسويةفي أن لا بجب على العاقلة شىء ) بعدم صدور الجناية عنهم ( إلا أن تركناء ) 
أى ألقياس ( بما رويناء ) أشار به إلى أحاديث النبي يكت ذكرناء فى كاب الجنايات 
وغيرها ( وبها روى أنه عليه السلام ) أى أن النبى عَكِقَع ( أوجب إرش الجنين على 
العاقلة ) وقد تقدم هذا فى الجنين ان الاثمة الستة أخرجوء ( وهو) أى فيها دون (نصف 
عشر بدل الرجل على ما مر فى الديات فيا دونه ) اى فيا دون إرش الجنين ( يسلك به 
ملك الاموال ء لانه يجب بالتحكيم كيا يجب ضهان المال بالتقويم ) اى خمان المال 
المتلف بتقوم المقومين ( فلهذا ) اى فلأجل ذلك ( كان فى مال الجاني أخذا بالقياس ) 
لان الاصل وجوب ضهان الجناية على الجانى . 

( قال ) اى القدوري ( ولا تعقل العاقلة جناية العيد ) اي جناية العمسد بنفسه » 
وهو إضافة. المصدر الى الفاعل ( ولا ما لزم بالصلح ) أي في صلح أولماء الجاني مم الجاني 
لقصور ولانة المصالح ( أو باعتردف اطجاني ) أي ولا يازم الماقة أيضأ مسا يازم بإقرار 
الجاني لقصور ولاية المقر عن العاقلة ( لما رويناه ) أشار مه إلى ما ذكره سمد ب نالحسن عن 


كلا 


أو باعتراف الجاني لما روينا . ولأنه لا نناصر بالعبد والإقرار 
والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنبم . قال إلا أنيصدقوه » 
لأنه ثبت بتصادقهم » والإمتناع كان للحقهم وم ولاية على أنفسهم . 
ومن أقر بقتل خطأ ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين قضى 
عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي ء لأن التأجيل 
من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى . ولو 
تصادق القاتل وولى الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على 


ابن عباس رضي الله تمالى عنها وقد مر عن قريب . 

( ولآنه ) دليل معقول » أي ولآن الشأن ( لا تناصر بالعبد ) لمجزه ( والإقرار ) 
أي إقرار الجاني ( والصلح ) أي صلح الجاني ( لا يازمان العاقلة لقصور الولاية عنهم ) 
أي عن العبد والمقر بالجناية والمصالح . 

( قال ) أي القدوري ( إلا أن يصدقوه ) العاقلة المقر في إقراره فحينئذ يازمهم 
تحمل العقل ( لآنه ثبت بتصادقهم ) أي بتصادى العاقلة (والامتناع) اي إمتناع الوجوب 
عليهم ( كان لحقهم وهم ولاية على أنفسهم ) فيصح تصديقهم ويازمهم . 

( ومن أقر بقتل خطأ وم يرفموا إلى القاضي إلا بعد سنين قضى عليه ) اي على المقر 
( بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى > لآن التأجبل من وقت القضاء في الثايت 
بالبينة ففي الثابت بالإقرار اولى ) يعني ان البينة حجة متعدية » والإقرار حجة 
قاصرة » فعلى هذا تككون الببنة اقوى من الإقرار » ثم الدية في القتل الثابت بالنينة إذا 
كان خطأ يجب موّجلة من وقت القضاء لا من وقت الموت » فقي الثابت بالإقر ار أولى» ٠‏ 
لآن الإقرار أدنى من المينة . 

( ولو تصادقا القاتل وولي الجناية ) كذا وقع في يعض النسخ تصادقا يذكر البينة » 
وهذا لا يجيء إلا على لغة الحلوى العواصب » وف عامة النسخ ولو تصادق القاتل وولي 
الجناية ( على ان قاضي بد كذا قضى بالدية على العاقلة بالكوفة بالبيتة وكذيها العاقلة 


لاع 


عاقلته بالكوفة بالبينة وكذيها العاقلة فلا شيء عل العاقلة » لآن 
تصادقهما ليس بحجة عليبم » ول يكن عليه شيء في ماله ء لأن 
اللدية بتصادقهما تقررت عل العاقلة بالقضاء وتصادقيا حجة في حقبما » 
بخلاف الأول ٠‏ إلا أن يكون له عطاء معهم فحيتئذ يلزمه بقدر 
حصته » لأنه في حق حصته مقر على نفسه » وفي حق العاقلة مقر 
عليهم . قال وإذا جنى الحر عل العبد فقتله خطأ كان عل عاقلته 
قيمتهءلانه بدل النفس على ماعر ف من أصلنا » وفي أحد قولي الشافعي 
تجب في ماله , لأنه بدل ا ال عنده » ولهذا يوجب قممته بالغة 


فلا شيء على الماقلة » لان تصادقها لس بححة عليهم ) اى على العاقلة ( وم يكن عليه 
شيء في ماله ) أى لم يكن على القاتل شيء أيضاً يب ذا التصادق ( لان الدمة يتصادقها 
ققررت على العاقلة بالقضاء وتصادقبا حجة في حقها » يخلاق الاول ) أراد به ما إذا 
أقر بقتل شطأ حمث يقضى عليه يالدية ف ماله » لان إقراره ححة عليه تقسه ويدعى 
ولي القتيل عليه ايضاً . وهاهنا فيها نحن فيه لا يدعي ولى القتيل عليه » لانه تصادق مع 
القاتل ان الدية الماقئة وقد قضى يها القاضي عليهم فلا كون على القاتل شيء ( إلا ان 
يكون ) استثناء من قوله ولم يكن عليه شيء - اى الا ان يكوت ( له عطاء معهم » 
فحتئذ يازمه بقدر حصته > لانه في حق حصته مقر على نفه > وف عق العاقلة مقر 
عليهم ) قيؤخذ با أقر على نقسه . 

( قال ) أي القدورى ( وإذا جنى الحر على المبه فتنتله خطأ كان على عاقلته قيمته) 
اى كان المقل وهو الدية . وف بعض النسخ كانت اى الدية على عاقلته ( لانه يدل 
النفس على ما عرف من أصدنًا ) أن الوجوب عل الماقلة إذا كات القتيل خطأ . 

١‏ وني اعد قُولٍ الشافمي تجب في ماله ) وبه قال مالك » وفي قوله الثاني تحب على 
عاقلته كقولنا وهو اختمار المزني وقول احمد ( لأنه ) اى لأت الولجب في القتل ( يدل 


ليف 


ما بلغت وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة , لأنه يسلك 
به مسلك الأموال عندنا على ما عرف . وفي أحد قوليه العاقلة 
تتحمله كا في الحر , وقد مر هن قبل . قال أصحابنا إن القاتل 
إذا لم يكن له عاقلة فاللدية في ببت المال » لان ججاعة المسابين هم 
أهل نصرته وليس بعضبم أخص من بعض بذلك » ولهذا لو مات 
كان ميراثه لبيت المال » فكذا ما يازمه من الغرامة يلزم 
بيت المال . وعن أبي حنيفة رواية شاذة أن الدية في ماله » 
ووجبه أن الأصل أن تحب الدية على القاتل » لأنه بدل متلف . 


والإتلاف منه 


المال عنده ) اى عند الشافعي ( ولهذا ) اى ولأجل ذلك ( يوجب ) اى الشافعي ( قممته 
بالغة ما بلغت ) ونحن نقول الواجب فيه الدية لإطلاق قوله تعالى 8 ودية مسامة إلى اهله # 
؟4 النساء ( وما دون النفس من العبد ) الى آخر كتاب المعاقل» ذ كره على سبيل التفريع 
( لا تتحمله العاقلة لانه بسلك به مسلك الاموال عندظ على ما عرف وفي احد قوليه ) لى 
احد قولي الشافمي ( تتحمله ) اى العاقلة ( كما في الحر » وقد مر من قبل )اى في اول 
فصل بعد باب جناية المملوك . 

( قال اصحابنا ان القاتل اذالم يكن له عاقلة فالدية في بيت امال ) بأن كان لقبطا 
ونحوه وكان مما بدليل قوله ( لان جماعة المسامين هم اهل نصرته وليس بعضهم أخص 
من بعض بذلك » ولهذا إذا مات ) اى القاتل الذى لمس له عاقلة ( كان ميراثه لبيت 
المال » فكذا ما يازمه من الغرامة يازم يبت المال ) لان الغرم بالغنم . 

( وعن ابي حنيفة رواية شاذة ان الدية في ماله ) روى هذه الرواية همد عن يعقوب 
عن الي حسفة وهي رواية احمد ايضاً بالاول قلت الثلاثئة ( ووجبه ) اى وجه ما ذكر من 
الرواية الشاذة ( ان الاصل ان تحب الدية على القاتل لانه بدل متلفب » والإتلاف منه الا 


احف 


إلا أن العاقلة تتحمابا تحقيقاً للتخفيف على هامر . وإذا لم يكن 
له عاقلة عاد الحم إلى الاصل . وابن الملاعنة تعقله عاقلة أمه , لان 
نسبه ثأبت منها دون الاب . فإن عقلوا عنه ثم ادعاه الاب رجعت 
عاقلة الام بما أدت على عاقلة الاب في ثلاث سنين من يوم يقضي 
القاضي لعاقلة الام على عاقلة الاب » لانه تبين أن الدية واجبة 
عليبم » لان عند الإكذاب ظهر أن النسب لم يزل كان ثابتأ من 
الاب حيث بطل اللعان بالا كذاب » ومتى ظبر من الاصل فقوم 
الام تحملوا ما كان واجبأ على قوم الاب فيرجعون عليهم » لانهم 
«ضطرون في ذلك . وكذلك إن مات المكانب عن وفاء له ولد حر 
فم يود كتابته حتى جنى ابنه وعقل عنه قوم أمه ثم أديث الكتابة » 


ان العاقلة تتحملها تحقيقا للتخفيف على ما مر ) عند قوله وإن كان لامل الذمة عواقل... 
الى آخره ( فإذا لم يكن له عاقلة عا الحكم على الاصل ) وهو وجوب المال 
على الجاني . 

( وابن الملاعنة تعقله عاقلة امه » لان نسيه ثابت منها دون الاب » فإن عقلوا عنه ) 
اى عن ابن الملاعنة ( ثم ادعاه الاب رجعت عاقلة الام بما أدت على عاقلة الاب في 
ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الام على عاقلة الاب »لآنه تبين ان الدية 
واحبة عليهم » لان عند الإإكذاب ظبر ان التسب ل بزل كان ثابتا من الاب حمث بطل 
اللعان بالاكذاب . ومتى ظبر من الاصل فقوم الام تحملوا ما كان واجباعلى قوم 
الأب » فيرجمون عليهم » لأنبم مضطرون قي ذلك ) اي يرج-ون في ثلاث منين . وفي 
الحمط هذ! عندهها . وعند أبي حشقة برجمون حالاً بم أدوا . 

( وكذلك ) اى الحكم ( إن مات المكاتب عن وقاء وله ولد حر فلم يؤد كتايت 
حتى جنى ابنه وعقل عنه قوم امه ثم أديت الكتابة » لأنه عند الأداء يثحول ولازه الى 


أ 


لانه عند الاداء يتحول ولاؤه إلى قوم أببه من وقت حرية الاب 
وهر آخرجزء من أجزاء حياته » فيتبين أن قوم الام عقاوا عنمم 
فيرجعون عليبم . وكذلك رجل أمر صبيآً بقتل رجله فقتله 
فضمنت عاقلة الصبي الدية رجعت بها على عاقلة الآمرإن كان الامر 
ثبت بالبينة » وفي مال الآمر إن كان يت بإقراره في ثلاث سنين 
من يوم يقضي بها القاضي على الآمر أو على عاقلته ‏ لان الديات 
تجب مؤجلة بطريق التيسير . قال رضي الله عنه ها هنا عدة مسائل 
ذكرها تمد متفرقة . والاصل الذي يخرج عليه أن يقال حال 
القاتل إذا تبدل حكماً فانتقل ولاءه إلى و لاء آخر بسبب أمر حادث 





قوم أببه من وقت حورية الآب وهو آخر جزء من أجزاء حياته فتبين ان قوم الام عقلوا 
عنهم فيرجعون عليهم ) في ثلاث سنين . لأنهم مضطرون » ويقولنا قال مالك . وعند 
الشاقمي واحمد يبطل قلا يحول الولاء ٠‏ 

( وكذلك ) اى الحم اذا كان ( رجل امر صباً بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلة 
الصبي الدية رجعت بها على عاقلة الآمر إن كان الآمر ثبت بالببنة » وفي مال الآمر ان 
كان ثبت بإقراره في ثلاث سنين من يوم يقضى بأ القاضي على الآمر ) اى إِذا ثبت 
بإقراره ( او على عاقلته) اى اذا ثبت بالبينة ( لان الديات تحب مؤجلة بطريق التيسير) 
لان الاصل في وجوب الديات هو الاجل للتبسير إلا إذا ثبتت الدية بالصلح فذلك لا أجل 
له الا اذا اشترط . 

( قال ) اى المصنف رحمه الله ( ها هنا عدة مسائل ) اى ف المعاقل مسائل عديدة 
( ذكرها جمد متفرقة ) في مواضم لا قي موضع واحد ( والاصل الدى يخرح عليه ) اى 
الاصل يخرح عليه تلك المسائل ( ان يقال حال القاقل اذا تبدل حكما ) اى من حيث 
الحكم (فانتقل ولاؤهالىولاء آخريسبب امر حادث ل تنتقل جنايته عن الآولى ) لى عن 


4١ 


م تنتقل جنايته عن الأولى قضى بها أولم يقض . وإن ظبرت حالة 

خفية مثل دعوة ولد الملاعنة حوات الجناية إلى الاخغرى وقع 

القضاء بها أولم يقع . ولو لم يختلف حال الجاني ولكن العاقلة تبدلت 

كان الإعتبار في ذلك لوقت القضاء » فإن كان قضى بها على الاولى 

لم تنتقل إلى الثانية . وإن لم يكن قضى بها على الاولى فإنه يقضى 
بها على الثانية . 





الجناية الأولى (قضى بها او م يقض ) ذا هو الأصل الأول » والأصل الثاني هو قوله 
( وإن ظهرت حالة خفية مثل دعوة ولد الملاعنة حولت الناية الى الاخرى وقم القضاء 
بها او لم يقع . ولو لم يختلف حال الجاني ) همذا هو الاصل الثالث ( ولكن العاقلة 
تبدلت ) بأن كان القاتل من اهل الكوفة وله بها عطاء ثم نقل ديوانه الى البصرة ( كان 
الاعتبار في ذلك ) اي في التبدل ( لوقت القضاء ) . 

( فإن كان قضى بها على الأولى لم تنتقل إلى الثانية » وإن لم يكن قضى بها على 
الأولى فإنه يقضى بها على الثانية ) نظير الفصل الاول مولود بين حرة وعبد جنى ثم 
أعتق ابوه لا تتحول الجناية عن عاقلة الام . ومن نظيره اذا أسلم حربي ووالى مسالا ثم 
جنى جناية عقلت عنهالعاقلة التي ولاه“فان عقلوا عنهأو لم يقض بها حت أمر به أبوه مندار 
الحرب فاشتراه رجل فأعتقة فهو حر ولاء أببه » فصار مولى الموالي ابنه “ولكن لا ترجم 
عاقلة الذي كان ولاؤه على عاقلة مولى الاب لانه امر حادث . 

وصورة الفصل الثاني قتل ابن الملاعنة رجلا خطأ تعقل عنه عاقلة الام » لان نسبه 
بت من الام » فان عقلوا عنه ثم أعاده الاب رجعت عاقلة الام بها ادعت على عاقلة الاب 
في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لمعاقلة الام على عاقلة الاب . 

ومن نظير الفصل الثالث ما إذا كان القاتل من اهل الكوفة وله بها عطاء ولم يقض 
بالدية على عاقلته حتى حول ديرانه الى البصرة > فانه يقضى بالدية على عاقلته من اهل 


م 


وإن كانت العاقلة واحدة فلحقبا زنادة أو نقصان اشتركوا في 

ّ الجناية قبل القضاء وبعده ء إلا فيا سيق أداؤه فمن أحكم 

هذا الاصل متأملاً يمكنه التخريج فيها ورد عليه من النظائر 
والاضداد والله أعلم بالصواب 





البصرة » وعلى قول زفر يقضى على عاقلته من الكوفة » وهو رواية عن أبي يوسف 
رحمة الله . ١‏ 

( وإذا كانت الماقلة واحدة فلحقبا زيادة او نقصان اشتركوا في حك الجناية قبل 
القضاء ويعده الا فيا سيق أداوه ) بسي لا يشتركون قبه يل بقع ذلك من الدين أدوا او 
لاقيل خم أقرب القبائل إليهم ( فمن أحكم هذا الاصل ) حال كونه ( متأملا يمكنه 
التخريج فيما ورد علمه من النظائر والأضداد ) اي ومن أضداد همذه المسائل ( والله 
أعلم بالصواب ) . 


م 


كتاى الوصايا 


باب في صفة الوصية 
ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يتكون رجوعاً عنه 


قال والوصية غير واجبة وهي مستحبة . 


( كتاب الوصايا ) 
أي هذا كتاب في بيان أحكام الوصايا ذكرها في آخر الكتاب لأنها تملنك مضاف إلى 
ما بعد الموت » وأبوت آخر أحوال الآدمي فناسب ذكرها في آخر الكتب وهو مصعم 
وصية » والوصية والوصايا يقصر إ>مان بمعنى المصدر . وممى الموصي به وصية أيضءقال 
الله ه من بعد وصية توصون بها » ١+‏ النساء » والوصاية بالكسر مصدرلأوصى والإيصاء 
طلب شيء من غيره لبعقل على عبسب منه حال حياته ويعد وفاته . ومعناما في الشرع 
تليك مضاف إلى ما بعد اموت سواء كان في المنافع أو في الأعيان وهي مشروعةفيالكتاب 
والسنة والإجماع » وشرطبا كون الموصى اهلا للتمليك والموصى به من بعد مالآ قايلاً 
التمليك . وشرائطبا كثيرة تأتي في اثناء المسائل . 
وركتنها قوله أوصبت بكذا لفلان وما يحري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها . 
وحكمها أن يملك موصى له الموصى به ملكا جديداً كا يملك بالحبة وسيبها سبب 
التبرعات والله أعل 
( باب في صفة الوصية ) 
( مايحوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعا عنه ) 
لما كان الكتاب مشتملا على الابواب » والأبواب مشتملة على الفصول : ذكرها واحدا 
بعد واحد > أي هذا باب في يمان صفة الوصمة إلى آخره . 
( قال ) أي القدوري رحمه الله ( الوصبة غير واجمة وهي مستحبة) إنما قالمستحبة 
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والقياس يأبى جوازها » لانه تمليك مضا ف إلى حال زوال مالكيته. 





بعد نفي الوجوب رداً لقول البعض انها واجبة لآنه لا يازم الاستحباب من نفى الوجوب 
لجواز الإباحة وذلك لأن الوصة مشروعة لنا لا علينا » لما روى الطحاوي باستاده إلى 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال > قال الني عَلِعرٍ ان الله قد جمل لك ثلث أموالك في 
آخر اعمار كم زيادة في أعمالكم » والمشروع لنا لا يكون فرضاً ولا واجبا» بل يكوتف 
مندوباً . وقال ابن عبد البر أجمع أهل العم على أن الوصية غير واجبة إلا من عليه حقوق 
بغير بمنة وامانته بغير اباد إلا طائفة شاذة فاوحبتها روي عن الزهري أنه قال جمل 
الوصمة حقا مما قل أو كثر . ْ 

وقبل لأبي مجلاذ على كل ميت وصبة قال نعم إن ترك يرا . وقال أبو بكئر عبدالعزيز 
هي واجبة للأقربين الذين لا يرئون » وهو قول أصحاب الظواهر . وحكى ذلك عن 
مسروق وأبا سر وقتادة وابن جريد . وقال بعضهم هي واجبة في حق الوالدين و الأقربين 
لقوله تمالى 8 كتب علمم إذا حضر احدكم الموت إن ترك خمسيراً الوصية للؤالدين 
والأقربين 6 8١‏ البقرة . قلنا الآبة منسوخة بقوله تعالى © للرجال نصيب ماترك 
الوالدان والأقربون * * النساء * قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهها .. وقفال ابن حمر 
نسشتها آبة المواريث وبه قال عكر مة ومجاهد ومالك والشافعي وأحكثر أثة التفسير . 

وقال أصحابنا نسخت بقوله عيضي إن الله أعطى كل ذي حق حقفه ألا لا رصية 
لوارث » هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم متهم أو أمامة 
الباهلي رضى الله تعالى عنه أخرج حديئه ابو داود والترمذي وابن ماجة بإسناده اليه أن 
الني علِقَعْ خطب فقال إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصمة لوارث . وقال 
الترمذي حديث حسن وهو مشبور تلقته العاماء بالقبول » وقال الاترازي ونسخ الكتاب 
بمثله جائز عندنا » وهو ححة على الشافمي حمث يعتقد عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة 
وقد انتسخ بها . 

( والقياس يأبى جوازها ) أي جواز الوصية ( لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال 
مالكمته » ولو أضيف ) أي التمليك ( أي حال قيامها ) إلى قيام المالكية ( بان قيل 
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ولو أضيف إلى خال قيامما بأنقيل ملكته غ دآ كان باطلآ قبذا 
أولى » إلا أنا استحسنلها للحاجة الناس إليها ء فإ الانسان معزور 
بأعله مقصر في عمله » فاذا عرض له المرض واف البيات يحتاج 
إلى تلاني بعض مأ فرط منه من التفريط باله على وجه لو مضى فيه 
يتحقق مقصده المالي . ولو أنهضه البره يصرف ‏ إلى مطلبه الحالي 
وفي شرع الوصية ذلك فشرعناه » ومثله في الاجارة يبناه وقد تبقى 
المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة , ا في قدر التجبيز والدين » 
وقد نطق به الكتابٍ ء وهو قوله تعالى فا من بعد وصبية يوصى بهأ 





ملكتك غدا كان باطلا » فهةا ذو ملتسا أي الوصمة ( لحاجة 
الناس الها » إن الإنسان معزور يأهله مقصر في عم > قإذا عرض له المزض وخغاف 
البيات ) أي الهلاك والموت . والبيات اسم يعني الببت » وهو أن يأتي المدو ليلا(يحتاج 
إلى تلافي يعض ما فرط منهمن التفريط ) أي إلى قدارك بعض ماسيق منهمنالتقصر (عاله 
على ؤجه لو مضى قبه يتبخحقق مقصده الال » وو اتيضه البرء يصرقه إلى مطليه الحالي»وقي 
شرع الوضمة ذلك ) أي تلافي بعض ما قرط منه ( فشرعناه ) الشارع شرعها ( ومثله في 
الإجارة ببناه ) يعني كا أن الوصية لا تجوز في القداس »© وتجوز في الاستحسان » فكذلك 
الإجارة لا تحوز في القباس > لآنها تلك منفمة معدومة > ولكنها جوزت استحسانا دفما 
لحاحة الناس . 

( وقد قبقى المالكية ) جواب عن رجه القياس » أيقدتبقىيمضالمالكية [يمدال موت 
باعتبار الحاجة كيا في قدر التجبيز ) أي في تجهيز المبت > فإن قدر تجبيزه على ملك الميت 
تقدير الحاجة البه ( والدين ) كذلك »> لآن قدر ما عليه من الدين لا يملكه الورثة ( وقد 
نطق به الكتاب ) أى وقد نطق نحواز الوصية القرآت ( وهو قول الله تعالى #8 من يعد 
وصية يوصى بها أو دين » ١١‏ النساء ) وكذلك قوله غ إن ترك خميراً الوصية  »©‏ 
4٠‏ البقرةٌ . 1 
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أو دين 4 ١‏ النساء . والسنة وهو قول النيعليه السلام إن الله 
تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمار كم زيادة لك في 
أعمالكم تضعونها حيث شئتم » أو قال حيث أحببتم . وعليه إجماع 
الأمة . ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة لما رويناء 





( والسنة ) أي وقد نطقت به السنة ايضاً ( وهو قول الني مَلِمع إن الله تصدى علي 
بثلث أموالم في آخر أعمار كم زيادة في أمالك تضمونها حبث شِئمم شئتم » أو قال حمث 
أحببم ) قد ذكرتا عن قريب أن هذا الحديث رواه أبو هريرة د الطحاوي 
وأخرجه ابن ماجة أيضا ولفظه تصدق علي عند وفاتكم بثلث اموالك زيادة ل في 
أعمالم وروى الدارقطني بإسناده إلى أبي أمامة عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه 

عن لني يِه قال إن الله تداق تصدق علي ثلث أموالسع عند وفايج زيادة فيحسناتم 
لمجعلبا لك زيادة في أعمالم . 

وروى أحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه عن رسول الله علِْعٍ قال 
إن الله تصدق علي بثلث أموالم عند وفاتك . وروى ابن عدي والعقيلي في كتابميها )١(‏ 
عن مكحول عن الصنايحي انه سمع أبا بكر الصديق رضى الله تعمالى عنه يقول ممعت 
رسول الله مَلِثَهِ يقول إن الله عز وجل قد تصدق علمك بثلث اموالم عند موتك زيادةفي 
اعمالم » واسناده ضعيف . 

وروى الطبراني في معجمه بإسناده إلى خالد بن عببد السامي رضى الله تعالى عنه أن 
رسول ال عَلِيْعْ قال إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتم ثلث أموالم زيادة في أعمالم 
انتهى . وانظر التفاوت بين الحديث الذي ذكره المصنف وبين هذه الاحاديث ( وعلسه 
إجماع الآمة ) أي على كونه مشروعا اجمعت الآمة . 

( ثم تصح ) أي الوصية في الثلث ( للأجني في الثلث من غير إجازة الورثة لخاروينا) 

)١(‏ هكذا الإسناد في الأصل » وفيه نقص »> وتصحبحه... في كتابيهما عن حفص 


ابن عمر بن ميمون أبِي اسماعيل » مولى على بن أبي طالب عن ثور بن يزيد عن متكحول 
عن الصنانحي > اه مصححه 8 


وستبين ماهو الأفضل فنه إن شاء الله تعالى . قال ولا تجوز با ؤاد 
على الثلك لقول النبي يليه في حديث سعد بن أني وقاص «رض» . 
الثلث واثلث كير : بعدما نفى وصيته بالكل والنصف . ولأنه 
حق الورثة » وهذا لأنه انعقد سبب الزوال إلييم وهو استغتاؤه 





إشارةٌ إلى وجه الاستحسات من الملقول والمعقول ( وسليين ما هو الافضل قيه إن شاء الله 
تعالى ) أي في فعل الوصية أو في قدر الوضية » أمّار بذلك إلى ماقال بعد ورقة١؟)‏ 
بقوله ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث . 

( قال ) أي القدوري ( ولا تحوز ) أي الوصية ( بما زاد على الثلث ) وهذا عند 
وجود الورثة بإجماء أهل العم عند عدم إجازة الورثة » ويحوز عند إجازتهم ( لقولالني 
َيه ) أي لقول النبي وَل ( في حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه الثلث 
والثلث كثير ) هذا الحديث أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن سعد بن أبي وقاض قال » 
قلت يا رسول الله ييه إن لي مالآ كثيرا » وإنما ترثني ابن » أفأوصي بالي كله » قال لا » 
قال فالئلثين » قال لا » قال فبالنصف » قال لا » قال فبالئلث » قال الثلث والثلث كثير 
( يعدما نفى ) أي بعدما ففى النبي تيوط ( وصبته ) أي وصية سعد ( بالكل ) أي 
يكل المال ( والنصف ) أي ونصف المال. يدل هذا على عدم الجواز باكثر هن الثلث “و إذا 
م يككن له وارث تجوز الوصية بالكل » وبه قال الحسن البصري وشريك القاضي وإسحاق 
ابن راهوية » وقال الشافمي ومالك وأحمد وابن شبرمة والاوزاعي والحسن بن حي 
وأَبو سلبان وأصحاب الظاهر لبس له أن يوصي بأ كثر من الثلث . 

( ولأنه ) أي ولآن الزائه على الثلث ( حق الورثة » وهذا ) وضبح قاقبه( لأنه 
اتعقد سبب الزوال البهم ) أي تعقد سبب زوال الملك عنه إلى الورثة » لأن المرض سبب 
الموت ( وهو استغناوٌه عن المال ) يعني أن المت لما استغنى عن المال تعلق حت الورثة به 
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عن المال فأوجب تعلق حقهم به » إلا أن الششرع لم يظهره في حسق 

الأجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره عل ما ببناه وأظبره فيحق 

الورثة» لأن الظاهر أنه لا يتصدق بهعليهم تحرزاً ما ينفق من 

الايثار علّما نبينه . وقد جاء في الحديث الحيف في الوصية من 
أكسبير الكبائر » 





ليعود نفعه إلى أقرب الناس منه » وهو معتى قوله ( فأوجب تعلق حقهم به ) أي بلمال 
( إلا أن الشرع ) أي غير أن الشرع ( لم يظهره ) أي م يظهر الاستغفاء ( في حق 
الأجانب يقدر الثلث لمتدارك تقصيره على ما بيناه ) أشار به إلى ماذكره في 
وحه الاستحسان . 

( وأظهره ) أي وأظبر الاستغناء ( في حتى الورثة » لأن الظاه رأنه لايتصدقبهعليهم) 
أي على الورثة ( تحرزاً ) أي احترازا ( عما ينفق من الإيثار ) أي من إيثار الموصي بعض 
الورثة على البعض في الوصية لأنه سيدئف يتأذى البعض الآخر فبفضى ذلك إلى قطعالرحم 
وهو حرام بالنص ( على ما نبينه ) إشارة إلى قوله عند قوله بمد هذا ولايحوز اوارثه » 
ولآنه يتأذى البعض بإيثار البعض ( وقد جاء في الحديث اليف في الوصية من أ كبر 
الكبائر ) قال الاترازي ولنا في صحة هذا الحديث نظر ومع هذا يروى الحيف بالجس.اء 
المهملة المفتوحة وبالياء الساكنة يعني الجور . وبروى بالجيم والنون المفتوحتين يمني المبل > 
ومنه قوله تعالى إ فمن حاف من موص جنا أو إِماً © ١8‏ البقرة . وفي الحديث إنمفا 
يود من جنف الظالم ما ... انتهى . 

قلت دكر الكا كي هذا الحديث وسكت عنه »ولكن قال روى الجبف بالجيمو كذلك 
الكل ذكره » وم أر أحداً منهم حرر هذا الموضم » والحديث لم يثبت » ولمهسذا قال 
تحرج هذا غريب » يعني لم يئبت » ثم أخرج عن الدارقطني منحديث ابن عباس عن النبي 
مِكِثَرٍ قال الإضوار في الوصية من الكبائر . وأخرجه النسائي موقوفا . وأخرجه عن ابن 
عدي بلفظ الحيف في الوصية من الكبائر . 
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وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث . قال إلا أن يجيزها 

الورثة بعد موته وهم كبار لأن الامتناع لحقبم وهم أسقظوه . 

ولا معتبر باجازتهم في حال حياته » لأنبا قبل ثبوت الحق إذ الحق 

يست عند . الموت قكان لحم أن يردؤه بعد وفاته بخلاف ما بعد 

الموت ٠‏ لأنه بعد ثبوت الحق فليس لهم أن يرجعوا عله 
لأن الساقط متلاش . 





( وفسروه ) أي فسروا الحديث ( بالزيادة على الثلث وبالوصية الوارث ) يعني كون 
الحيف من الكبائر في هذين الشيئين . 

( قال ) أي القدوري ( إلا ان يحيزها الورئة بعد موقه وهم كبار » لآن الامتناع ) 
استثناء من قوله ولايحوز بما زاد على الثلث » أي إلا أن يحيز الوصمةباكثرمنالثلث( لحقهم) 
أي لق الورثة ( وهم اسقطوه « ) أي الورثة أسقطوا حقبم عند الإجارة ( ولا معتير 
بإجازتهم في حال حياته) أي حياة الوصي ل(لأنها) أيلأن الإجارة (قبلثبوت الح قإذ الحق 
يثيت عند الموت > فكان لهم أن يردوه بعد وفاته ) وبه قال الشافمي وأمد وأبو ثور 
والثوري والحسن بن صالح وسريح وطاووس والحكم وأصحاب الظاهر » وروى ذلك عن 
ان مسعود قال ابن أبي لبلى والزهري وعطاء وحماد بن أبي سليان وعبد الملك بن يملى 
وربيعة لبس لحم أن برجعوا عن الإجارة سواء كان قبل الموت أو بعده . 

( بخلاف ما بعد الموت ) أي بخلاف ما اذا كانت الإجارة بغد الموت حي ثلا يكون 
لهم الرد ( لآنه ) أي لأن الرجوع ( ثبوت الحق فليس لهم ذلك ) أي الرجوع والنسخة 
الضحيحة فليس لهم ( أن برجعوا عنه » لأن الساقط متلاش ) قال الأترازي قوله لأرنف 
الساقط مثلا متعلق بقوله فكان لحم أن يردوه . وقال الاكمل هذا دليل قوله فكان لهم 
أن بردوء بعد وفاته » وتقديره لأن إجازتهم فى ذلك الوقت كانت ساقطةلعدم مصادقتها 
حلها » والساقط متلاش » فإجازتهم مثلا شببة فكان هم أن يردوا بعد الموت ما أجازه 
في حال حياة المورث . 


غاية الأمر أنه يستند عند الاجازة » لكن الاستناد يظبر 
في حق القائم » وهذا قدمضي وتلاشى . ولأن الحقيقة تثبت عند 
الموت وقبله يثبت مجرد الحق . فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة 
قبله » والرضي ببطلان الحق لا يكون رضا ببطلان الحقيقة . وكذا 





( غاية الامر انه يستند ) هذا جواب عن شببة ترد على هذا التقرير بأن يقال كبف 
تكون إجازتهم في غير حله » مبع أن موت الورئة قب تعلق بماله من اول المرض على 
سبيل التوقف فاما مات ظبر (عند الإجازة ) صادفت محلبا فكانت إجازتهم في حياته 
سبب الاستنادكو كاجازتهم يعد موته بسبب الإستناد فأجاب بقوله غايةه الأمر أنه يستند 
عند الاشتغناء وفي نسخة شخي العلاء رحمه الله عند الإجازة قول يغني ويتلاشى . 

( لككن الاستناد يظبر في حتى القائم ) لا الساقط المتلاشي © وهو معنى قوله 
( وهذا قد مضى وتلاشى ) فكان هم أرن بردوا بعد الموت ما أجازوه في حال 
حماة المورث ‏ 

( ولآن الحقيقة ) دلبل آخر أن حقمقة الملك للوارث ( تثبت عند الموت ) أي عند 
موت المورث ( وقبله ) أي وقبل الموت ( يثبت بجرد الحق ) أي مجرد حت الملك 
( فلو استند ) ملككه إلى اول المرض ( من كل وجه ينقلب ) أي الى ( حقيقة قبله ) أي 
قبل الموت » وذلك باطل لوقوع الحم قبل السبب وهو مرض الموت » وإِنما قبد بقوله من 
كل وجه دفعاً لوهم من يقول حتى الوارث يتعلق مال المورث من اول المرض حت ينع ذلك 
التعاق تصرف المورث في الثلثين بالمرض بطلان الحق » هذا جواب عما يقال الإجازة 
إسقاط من الوارث لحقه برضاء » فصار كسائر الاسقاطات » وفيها لا رجوع » فكذاهذا 
وتقرير الجواب أن يقال أن ( الرضا ببطلان الحق ) بعد أن عرف أن ثمة حقاً وحقيقة 
( لا يكون رضا ببطلان الحقيقة ) لأنه رضي ببطلان الحق لا بسطلان الحقيقة » والرضى 
ببطلانها يستازم وجودها ولا وجود ها قبل التثبت وهو مرض الموت . 

( وكذلك إن كانت الوصمة للوازث وأجازت البقمة فحكمه ما ذكرته ) وهو أن 
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كانت الؤسية للوازث وأجاؤء البقيةفحكمه ماذكرناه . وكل 

ما جاز باجاوة الوارك شلك الجاز له من قبل الموصى عتّدنا . 

وعند الشافعي من قبل الوارث + والصحمح قولنا لأن السيب صدر 

من الموصى» و الاجازة رفع المانع وليس من شرطه القبض . فصار 
كالمرتبن إذا أجاز ببع الراهن . 





لا يحول إجازة الوارث. قبل موت الموضى وتجوز بمده ( وكل ما جمارٌ بِإجارَة الوارث 


يتمكة المجاز له من قبل الموصي ) بككسر القاف وفتح الباء ( عندظ . وعند الشافعي من (٠‏ 


قبل الوارت ) ذكر هذ؛ تفريعاً على مسألة القدوري إنضاحه اذا اوصى مجمبع ماله » 
فأجازت الورثة كان تملمئكا من الممت »> و كذلك الوضية الوارث وعدد اأشاقمي يكون. 
همة من الواوث إن بقبت وإلا بطلت > وبه قالى أحمد في رولية » واختاوه الزن » وبه 
قال بعض أصحاب منالك وأصحاب الظاهر » ولكن الصحبح من مذهيه الشاقمي وأحمد 
ومالك كقولنا » وهو قول جمبور العاماء . وفي مبسوط شيخ الإسلام ثمرةالخلاف تظورفي 
اثتراط القبول والقبض والتسليم من الولرث للك الجاز له عندهم شرط كاهبة المبتدأة » 
وعندنا لبس يشرط . 

( والصسميح قولنا » لآن السبب صدر من الموصي ) وهو انه عقد على ملك نفسه مع 
تجلق حتى الغير ما إذا أسقط الغير حقه بعد العقد من جبته كا لو اوصى وعليه دين فأيرأه 
القريم ( والإجازة رفع المانع ) هذا جواب عن جعل الإجازة خارجاً عن الملك » يمني 
أن الإجازة ليست بسبب للخروج عن الملك » وإنما هو رفع المنلفع عن ثبوت الملك » 
والحمم يضاف إلى السبب لا لإزالة المانع . 

( ولبس من شرطه ) أي من شرط إزالة المانع ( القيض ) وهذا رد لكونها هبة كها 
قال الشافمي > فكأنه يقول لو كان هبة لكان القبض شرطا وهو ممنوع ( وصار )ما 
نحن فيه ( كالمرتهن اذا أجاز بيع الراهن ) في كون السبب صدر من الرآهن والملك 
لمثتري بيت من قبله وإجازة المرتهن رفع المانع وكالموجر يبسع المستأجر 
فمجيره المستأجر . 
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لقوله عليه السلام لا وصية للقاتل . ولأنه استعجل ما أخره الله 
تعالى فيحرم الوصية 





( قال ) أي القدوري ( ولا تجوز ) الوصية ( القاتل ) وبه قال الشافعى في قول 
وأحمد في رواية » وهو قول الثوري ايض] ..وقال الشافمي في الأظهر ومالك وأبو ثوز 
وأحمد في المنصوص » فيصح . و قال الأترازي وعن الشافمي ثلاثة أقوال في قول 
لا يصح»وفي قول فرق بين الوصية للخارج وبين الخارج بعد الوصية له»فإنه مستمجل لحقه 
كالإرث كذافي و جيزم (عامدا كا نأو خاطبا )يعني سو اء كانقتل القاتل عمدأ كا نأو خطأ. وفي 
بعض النسخ عامداً كان أو خاطئاً » و كذا في نسخة شيخي العلاء ( يعد أن كان مباشراً ) 
إنما قبد بالمباشرة » لأنه إذا لم يكن مباشراً لا يتعلق يه حرمان الميراث وبطلان الوصية 
كا في افر البثر وواضم الجر في غير ملكه ( لقوله متستهدد ) أي لقول النبي نه 
( لاوصية للقاتل ) . 

قال الاترازي ولنا ما قال عمد في الأصل بلغنا عن عل رضى الله تعالى عنه انه لم يعمل 
للقاقل ميراثاً » وعن عمر مثله » وعن على في الآسرار وغيره انه قال لا وصية لقاتل ولا 
مالف له فحل محل الإجماع . وروى عن عبيدة الساماني في كتب التفاسير انه قال ميورث 
قاتل بعد صاحب البقرة . 

فإن قلت المصنف ذكر الحديث مرفوعا فا للأترازي ذكره عن على رضى الله تماق 
عنه موقوفاً » قلت روى الدارقطني في سننه عن مبشر بِنْ عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن 
الك بن عتبة عن عبد ال رحمن بن أبي لبلى عن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم قال 
قال رسول الله ملت لس للقاتل وصيه . ثم قال الدارقطني مبشر متروك يضع الحديث . 
وقال صاخب التنقيح قال أحمد مبشر بن عبيد أحاديئه موضوعة كذاب . قلت فكذلك 
اقتصر الأترازي على الموقوف . 

( ولآنه )رأي ولآن القاتل ( استعجل ما أخره الله فبحرم الوصية ) فبحرم على صيغة 
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إذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصى تبطل الوصية. عندنا » وعنده 
لا تبطل . والحجة عليه في الفصلين ما ببناه . ولو أجازتها الورئة 





الجول » والوصمة منصوب ‏ لأنه مفعول ثابت بقي على حاله » فالأول قام مقام الفاعل . 
و كذلك الميراث مننصوب في قوله ( كا يحرم الميراث ) أي كيا يحرم القاتل عن مسيراثك 
الدي قتله . 

( وقال الشافمي تجوز ) أي الوصية ( للقاتل ) وبه قال مالك وأحمد «رح» ذكرة 
( وعلى هنذا الخلاف ) المذ كور بيننا وبين الشافعي ( إذا أوصي لرجل ثم انه ) أى إرف 
الرجل الموصى له ( قتل الموصي تبطل الوصبة عندنا وعنده ) أي عند الشافمي (لاتبطل 
والحجة عليه ) أي على الشافمي ( في الفصلين ) أي فيا كان القتل قبل الوصية أو بمدها 
( ما قلنا ) وفي يعض النسخ ما ببناه » وهكذا في نسخة شخي الغلاء رحمه الله أي من 
الحديث المذ كور » فإنه بإطلاقه لا يفصل بين تقدم الجرح على الوصية وتأخرء عنبها » وما 
قاله عن المغقول الذي ذ كره واعترفوا عليه نأنه صحيح إذا كان القتل بعد الوصمة » فأما 
إذا كان الجرح قبلها فلا استعجال ثمة . 

وأجيب يمل الجارح مستعجلاً وإن تقدم جرحه على الوصية كبا ذكر شيخ الإملام أن 
المعتبر في سكون الموصى له قاتلا أو غير قاتل لجواز الوصصة وفسادهم ا يرم الموت لايوم 
الوصية » فالنظر إلى وقت الموت كان الوقت مؤخراً عن الوصمة . وقال الأكمل واعترض 
نقض إجمالي بأن ما ذكرتم لو صح تجميع مقدماته لما أعتق المدبر إذا قتل مولاه أنالتدبير 
وصية > ولككن لا يصح القاتل . 

أجيب بأن عتقه من حيث أن موقه جعل شرطا لفتقه » وقد وجد ذلك . ولكن 
يسعى المدبر في جمبع قيمته » لآن تعذر الرد من حيث الصورة لوجود شرط المتق الذي 
لا يقبل الره » فيرد من حمث الممعنى باتحاب السعاية . 

ولو أجازتها الورثة ) أي ولو أجاز الورثة الوصية القاتل ( جاز عند أبي حشفة 
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جاز عند أبي حنيفة وتمد. وقال أبو يوسف لا تجوز » لأن جتانته 

باقية والامتناع لأجلبا . ولا أن الامتناع لحق الورئة » لان تمع 

بطلانها يعود إليهم كنفع بطلات الميراث » ولأنهم لا يرضونبا 

للقاتل كما لا يرضونبا لأحدهم . قال ولا تجوز لوارثه لقوله 

عليه السلام إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية 

لوارث ؛ ولأنهيتأذى البعض بايثار البعض » ففي تجويزه قطيععة 
الرحم . ولانه حيف بالحديث الذي رويناه » 





وحمد «رح» . رقال أبو يوسف لا تحوز » لآن جنايته باقمة » والامتناع ) أي الامتناع من 
الجواز ( لأجلها ) أي لأجل الجناية . 

( وهما ) أي ولأبي حشيفة وحمد « رح » ( أن الامتناع لحق الورئة » لأن نفع بطلاتها 
يعود إليهم كتفع بطلان الميراث » ولآنهم لا يرضونها ) أي الوصية( للقاتل كما لا يرضونها 
لأحدهم ) أي لأحد الورثة » وهي الوصية لأحدهم إذا أجاز البقبة نفدت . 
وكذا القاتل . 

فإن قبل ما الفرق بينها وبين الميراث إذا جازت الوصية حيث صحت الوصية دون 
الميراث » أجمب بأن الإجازات تصرف من العبد فبعمل فيا كان من جبة العبد» والوصية 
من جبة العبد فبعمل بخلاف الميراث »2 فإنه من جبة الشرع لا مئع للعبد فيه فلا يعمل فمه 
فلا تصرف للعبد . 

( قال ) أي القدوري ( ولا تجوز لوارثه ) أي لا تجوز الوصية من المورث لوارث. 
( لقوله معتيدد ) أي لقول النبي تع ( إن الله أعطى كل ذي حت حقه * ألالا وصية 
لوارث ) هذا الحديث روى عن جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم منهم أبو أمامة 
الباهلٍ وقد ذكرناء في أوائل الكتاب . ' 

( ولآنه يتأذى البعض بإيثار البعض » ففي تجويزه قطبعة الرحم. ولآنه ) أيباختبار 
البعض في الإيصاء له بدّيء ( حيف ) أى جور ( بالحديث الذى رويناه ) وهو قوله فيما 
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ويعتبر كونه وارثاً أو غيروارث وقت الموت لاوقت الوصية » 

لانه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت , وححكمه يثبت بعد الموت . 

والطهبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية , لانها وصية حتكماً 

حتى تنفذ من الثلث وإقرار المريض للوارث علىيعكسه . لانه 
تصرف في الحال فيعتبر فلك وقت الاقرار . 





مضى عن قريب قد جاء في الحديث الحيف في الوصية من أحكبر الكبائر ( ويعتبر كونه 
وارثاً أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصة » لأنه تملك مضاف إلى ما بعد الموت » 
وحكه ينبت يعد الموت ) وفائدته تظبر فيمن اوصى لأخبه ولا ابن له » ثم ولد له ابن 
فيات الموصي تصح الوصية > ومن أوصى لآأخده وله ابن ثم مات الابن فيات الموصي قبطل 
الوصية . وفي قاضي خان اوصى لثلاث إخوة متفرقين وله ابن جازت الوصية فم الموية 
لأنهم لا يرثون مع الآبن » وإن كان له بنت مكان الابن جازت الوصية لأخ لآب ولآخ لآم » 
ولايجوز لأخ لآب وآم لأنه يرث مع البنت » وإن لم يكن له ابن ولا بنت الوصية كلها 
للأح لآب » لأنه لا برثه وتبطل الوصية لاخ لآب وأم » ولاخ لام لانهما يرثانه » وكذا 
لو مات الابن والمنت. 

(واهبةمنالمريض للوارث فيهذا)أي في هذا الح (نظير الوصية ) أي لأنالهبةوالتذ كير 
باعتبار الوصية ( لانها وصية حكماً ) أى من حيث الك ( حق ينفذ من للثلث ) يعني 
كا أنفي الوصية للوارث يعتتبر كونه وارثآ وقت الموت فكذلك في هبةالمرتهن مر ضالموت 
للورثة يعتبر كونه وارثا بعد الموت » لان هبته جعلت وصبة من حيث الحم بدليل انها 
تنفذ من الثلث إذا كانت للأجنبي فالوصية للأجنبي فنفذ من الثاث > فكانت الهبة 
تلبكا مضافاً إلى بعد الموت . 

( وإقرار المريض للوارث على عكسه ) أى على عكدن الحم في الحبة » يسني يمير 
كونه وارثا عند الإقرار لا عند الموت ( لانّه تصرف في الحال فيمتير ذلك رقت الإقرار) 
لا وقت الموت » وهذا لو أقر في مرض الموت لاجنبي يدين يصح من جميع المال وذكر 
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قال إلا أن تجيزها الورثة . ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه . 
ولان الامتناع لحقهم فتجوز باجازتهم . 


في النهاية أن اعتبار وقت الإقرار دون الموت لمس على إطلاقه » بل ذلك إذا كان كونه 
وارثاً بسب حادث . وأما إذا كان كونه وارثا بسبب كان وقت الإقرار فيعتبر كونه 





وارثا وقت الموت أيضا » ثم بين ذلك في مريض أقر لابنه العبد فأعتق فيات الاب صح 
الإقرار » لان وارثته تثبت بسبب حادث وهو الاعتاق » وقبله كان عبداً أو كسب المبد 
لولاه فهذا إقرار في المعنى حصل لمولى وهو أجنبي فلاتبطل بصيرورة الابن وارثاً بسبب 
حادث . ولو أقر لاخبه وله ابن ثم مات الابن قبلاحتق صار الاخ وارثاً بطل إقراره عندنا 
لآنه لما كان وارثا بسبب قائم وقت الإقرار تبين أر:_ إقرار. حصل لوارثه » وذلك 
باطل انتهى . 

وقال الأفل رحمه الله أرى أن إطلاق المصنف رمه الل يغني عن ذلك التطويل 
وذلك لانه قال يعتبر إقرار المريض كونه وارثا عند الإقرار » والعبد لس بوارث عند 
الإقرار لكونه محروم] فلا يككون اقراراً للوارث وكلامه مناقب] والأخ ليس بمحروم » 
فيكون وارثا عند الإقرار » وإن كان حجوبا والإقرار للوارث باطل . 

( قال ) أى القدوري ( إلا أن يحيزها الورثة ) هذا استثناء من قوله ولا تحوزالوصصة 
لوارث إلا أن يجيزها الإيصاء للورثة » فحمنئذ يصح . وقال المصنف ( وبروى هذا 
الاستثناء ) أي الاستثناء الذي ذكره القدوري (فيما رويناه) أي في الحديث الذيرويناه 
وهو قوله نهدن إن الله اعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث إلا ان يحيزها .. 
رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن رسول الله عِلِتع هكذا . 

قال الكاكي ورواه عن ابن عباس عن رسول الله علاتر هذا » أي رواه الدارقطني 
ايض » هكذا عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقال الاترازي وفمه نظر 
وسككت » وم يبين وجه النظر فكأنه رأى في موضم أن هذا ضعيف فاقتصر على ما قاله 
قلت لفظ الدارقطني أن النبي عَم قال في خطبة يوم النحر لا وصية لوارث إلا أن يجيز 
الورثة » وفي اسناد؛ حبيب بن الشهيد قال ابن عدي بعد أرجو أن حبيب بن الشيبد 
مستقيم الرواية . 

( ولآن الامتناع لحقهم ) أي امتناع الوصية لق الورثة ( فيجوز بإجازتهم ) لعدم 
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ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على المجيز بقدر حصته 
لولايته عليه » وبطل في حق الراد . قال ويجوز أن يوصي المسم 
للكافر والكافر لاس » فالاول لقوله تعالى © لا ينها كم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين4 .. الآية م الممتحنة . و الثاني لانهم بعقد 
الذمة ساووا المسلمين في المعاملات . ولذا جاز التبرع من الجاننين 
لاهل الحرب باطلة » لقوله تعالى« إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم 





لمانع ( ولو أجاز بعض ) أي بعض الورثة ( ورد بعض) أى ل يحز ( تجوز على الجيزيقدر 
حصته لولابته عليه وبطل في حى الراد ) لعدم رضاء . 

(غال ) أى القدوري ( وتحوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم ) أراد مالنكافر 
الذمى لا الحربى » لآن الحربي لا يحوز له الوصية على ما يأقي ( فالأول ) وهو وصية المسم 
للكافر ( لقوله تعالى ف لا ينهام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين © الآية م الممتحنة ) 
لآنهم إذا م يرج وكم من دياو كم وم يؤذو كم فهذا بر منوم فالمدل معيم أن تبروم انتم 
أيضا يحسن المعاشرة والصلة بالمال » كذ! في التفسير والوصية لحم بالمال من العين» فكيانت 
جائزة . وقال الفقبه ابو اللبث « رح » في كتاب نككت الوصابأ. وروى عن صفية بنت 
حمي ابن زوجة رسول الله ِنَع أوصت بثاث مالحا لأخيها وهو هودي» وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة فلم ينكروا عليها . 

( والثاني ) وهو وصية الكافر للمسلم ( لانهم ) أى أن أهل الذمة ( بعقد الذنمة 
ساوو! المسامين في المعاملات » ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة » فكذا بعد 
المات.) وهذا لا خلاف فيه لاهل العم . وأما وصية ال ملم لاهل الحرب فقبسد أشار البه 
بقوله ( وفي الجامع الصغير الوصية لاهل الحرب باطلة ) وبه قال بعض أصحاب الشافمي 
«درح» .. وقال مالك واحمد وأكثر أصحاب الشافعي يجوز ( لقوله تعالى ١‏ إنا ينباكم الله 
عن الذين قاتلو كم في الدين © .. الآبة 4 الممتتحنة )8 وأخرج و كم من ديار كم وظاهروا 


4 


في الدين » ... الآية 4 الممتحنة . قال وقبول الوصمة بعد الموت 
فان قبلبا الموصى له حال حماته أو ردها فذلك باطل ء لان أوان 
"بوت حتكمه بعد الموت لتعلقه ب 4ه فلا يعتبر قبله كما لا يعتير 
قبل العقد . قال ويستحب أن يوصي الانسان ينون اثلث » 


سواه كانت الووثة أغتماء أو فقراء 6« لان في التتقيص صلة القرب 
بترك ماله عليهم » يخلاف استكمال الثلث ء لانه استيعاء تمام 


على إخراجم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك م الظالموت 4 قالوا في شرح الجامع الصغير 
ما يدل على الجواز . وذكر مد قي السير الكبير ما يدل على جواز الوصمة لحم 7 

ووجه التوفمق بين الروايتين انه لا ينبغي أن يفمل > وان فمل ثبت الملك لهم لانهم 
من أهل الملك > وأما وصية الحربي يعدما دخل دارء بأمان فإنها جائزة > لان له ولابة 
تملمك ماله في حماته . فكذا بمد وفاته على انه لا فرق بين وصيته بالثلث وجميع ماله 
لان منع المسلم في ذلك منهى عما زاد علىالئلث للى ورثة المسلمين > لانهدمعصومعن الإبطال 
وورثة الحربى لسى كذلك . 

( قال ) أي القدوري ( وقبول الوصية بعد الموت > فإن قبلها الموصى له قي حال 
حماته أو ردها قذلك باطل » لان أوان ثبوت. حكمه يعد الوت لتملقه يه » قملا بمتير 
قمله كا لا يعتبر قبل العقد ) ألا ترى انه لوقال لامرآته أنت طالق غداً على الف . قالقول 
والرد منيا يعتير بعد محيء القد 

( قال ) أى القدورى ( ويستحب أن يوصي الإئسان يدون الثلث > سواءكانتالورثة 
أغنياء أو فقراء ) ولا يعم فبه خلاف لقوله تنتتهد لان تدع ورثتك اغنماء... الحديث . 
وعن أبي بكر وعن عمر وضى اله تعالى عنها أنها قالا لانت يوصي بالنمس أحب إلى من 
أف ووصى بالربع ؟ ولان يوصي بالربع أسحب إلي من ات يرصى بالثلث ( لان في التتقيص) 
أى من الثلث ( عم القريب بترك ماله عليهم » بخلاف استكال الثلث > لانه استمفاء تام 
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حقهء فلا صلة ولا منة .ثم الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركبا . 
قالوا إن كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرئون فالترك أولى لما 
فيه من الصدقة على القريب » وقد قال عليه السلام أفضل الصدقة على 
ذي الرحم اللكاشح . ولان فيه رعاية حق الفقراء والقرابة جمبعا . 
وإنكانوا أغنياء ويستغنون بنصيبهم فالوصية أولى » لانه يكون 
صدقة على الاجنبي » والقرك هبة من القريب ؛ والاولى أولى » 





-قه » فلا صلة ولا منة ) لان الموصي إذا استوفى تمام حقه الذى هو الثلث لا يبقى له منه 
دى ورثته » ولا إيثار بالصلة . 

( ثم الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركبها . قالوا ) أي المشايخ ( إن كانت الورئة 
فقراء ولا يستغنون بما برثون فالترك أولى > لما فيه من الصدقة على القريب . وقد قال 
عنيتهد: ) أي قال الني جلاع ( أفضل الصدقة على ذيالرحم الكاشح ) هذا الحديث رواه 
الإمام أحمد في مسندهعن أبي أيوب الأنصاري عن الني تللم ولفظه أن أفضل الصدقة... 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن أبي هريرة أن الني عَنَعٍ سئل أي 
الصدقة أفضل » فقال الصدقة على ذي الرحم الكاشح » انتبى . والكاشح الذي يخفي 
عدوانه في كشحه » واتكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع »© وإِنما الصدقة عليه أفضل لما 
فبه من مخالفة النفس وقهرها . و كذلك في ذي الرحم الصديى . 

ثم أعم أن الأفضل أن حمل وصمة لأقاربهالذين لا يرثون إذا كانوا فقراء » وعليه أهل 
العم . وقال ابن عبد البر لا خلاف فبه بين العاماء . وعسن طاووس والضحاك تنتزع من 
الغير وترد إلى قرابته . وعن الحسن وجابر بن زيد يعطى الثلث للغير ويردالباق إلىقرابته. 

( ولآن فبه ) أي في ترك الوصية إذا كانت الورثة فقراء ( رعاية حق )النفس (الفقراء 
والقرابة جميعاً » وإن كانوا أغنساء ويستغنون بنصيبهم ) من الإرث ( فالوصية أولى » 
لأنه يكون صدقة ) آي لأن الإيصاء بالثلث حمنئذ بنزلة الصدقة ( على الأجنبي والترك ) 
أي ترك الوصبة بالثلث يعكون ( هبة من القريب »© والأآولى أولى)أي الصدقة غلى الأجني 


م9٠‎ 


لأنه يبتغي بها وجه الله تعالى . وقيل في هذا الوجه يخير الموصى لاشتال 
كل منهما على فضيلة » وهو الصدقة أو الصلة»فيخير بين الخيرين . قال 
والموصى به يملك بالقبول » خلاقاً لزفر » وهو أحد قولي الشافعي . 
هو يقول الوصية أخت الميراث » إذ كل منبما خلافة لما أنه اتتقال , 





أفضل ( لأنه يبتغى يها وجه الله تعالى ) لأنها صدقة في حماته . 

( وقمل في هذا الوجه ) وهو ماإذا كانت الورثة أغنياء يستغنون بنصيبهم ( يخير 
الموصى لاشال كل منهما ) أي من الوصية والترك ( على فضية وهو ) أي مهال الفضملة 
( الصدقة ) في حتى الأجني ( أو الصلة ) في حدق الورثة » فإذا كان كذلك ( فبخير بين 
الخيرين ) بككسر الخاء» يعني بين الخمارين . وني شرح الطحاوي الأفضل من كان لمال 
قليل أن لا يوصى بشيء إذا كانت له ورثة » والأفضل لمن كان له مال كثير أن لا يحاوز 
الثلث فيا لا معصية فيه .. ْ 

وفي خلاصة الفتاوى عن الإمام الفضلي إذا كانت الورثة صغاراً فترك الوصية أفضل » 
قال هككذا روي عن أبي يوسف «رح» . وإن كانوا بالغين إن كانوا فقراء ويستغنونبثئلثي 
التركة فالوصية أفضل . وقدر الاستغناء عن أبي حنيفة «رح » إذا ترك لكل واحد من 
الورثة أربعة آلاف . وني الموضم الذى أراد أن يوصيينيغي أن يبدأ بالقرابة » فإن كانوا 
أغنياء فالجيران . 

( قال ) أى القدرري ( والموصى به يلك بالقبول ) تملك على صبغة الجهول » وبه 
قال جمهور العاماء إذا كانوا بالغين يمكن القبول منه . أما إذا كان لغير معين كالفقراء 
والمساكين ومن لا يمكن حصره كبني هاشم أو على مصلحة مسجد أو حجل يفتقر إلى 
قبول > ولزمت بمجرد الموته » لآن الوصية لهم كالوقف عليهم ( خلافا لزفر « رج » ) 
فإن عنده لا يتوقف على القبول ( وهو ) أى قول زفر ( أحد قولي الشافمي «رح» )وهو 
قول غير مشهور'عته . ٠‏ 

( هو ) أي زفر «درح» ( يقول الوصبة أخت الميراث » إذكل منها خلافه ) أى لآن 


هم١‎ 


ثم الارث يثبت من غير قيول ؛ فكذلك الوصية . ولنا أن الوصيه 
إثبات ملك جديد » ولحذا لايرد الموصى له بالصب ولا يرد عليه 
بالعسب ولا عاك أحد إثيات الملك لغيره إلا بقيوله . أماالورائة 
فخلافة حتى يثيت فيا هذه الاحكام » فيثيت جيرا من الشرع من 


كل واحد من الوصمة والميراثت خلاقة بعد الموت ( لما أنه اتتقال ) أى لما أن كل 
واحد من الإرث والوصمة اتتقال اللال ( تم الإرت يشمت من غير قبول ) فلا يرقد الرد 
( قكذلك الوصية ) . 

( ولنا أن الوصية إثيات ملك جديد » وله نذالا برد الموصى له بالعيب ولا برد 
عليه بالعبب ) يعني لو أوصى تجمبع ماله لإنسان ثم باع شيثا من التركة ووجد المشتري 
مه عبباً لا برده على الموصى له. ولو كان ثيوت الملك للموصى له بطريق الخلافة لتثيت 
ولاية الرد فيالصورتين عا » كا في الوارث ( ولا علك أحد اثيات الملك لغيره إلا 
يقوله ) ورضاءه ‏ 3 

ألاترى أنه لو أوصى يِثْلتَ تراب في داره » فلو ملكه الموصى له من غير رضاء لقه 
صرر يفعل الموصى »> لأنه بازمه تقله من بدت وهو لا تحوز . وذلك لآت نفوذ الوصمة 
لمنقعه الموصى له » ولو أَثَمنا الملك له قل قموله لرها تضرر »اه لو أوصى له بمبد أعمى 
وجب علمه نققة يلا متفعة تعود المه » وأمثال هذا كثيرة . 

( أما الوراثة فخلافة حتى ينبت فيها هذه الآحكام ) أشار يه إلى قوله ول ذالا برد 
الموصى له بالعيب ولا يرد بالعيب ( قيثيت ) أى الخلافة في الميراث ( جبراً من الشرع من 
غير قبول ) الوارث » أى من غير اخشبار منه شيئا أو أبى > وف الوصب ة للموصى له 
الخبار » ولحذا برتد بالرد > ولما ارتدت «الرد واققت على القبول كالييع والهبة. ثم القبول 
على ضريين قبول بالصريح وقبول بالدليل » فالصريح أن يقول بعد موت الموصي قبلت » 
والدليل أن يموت الموصى له قبل القبول والرد يمد موت الموصى © قمكون موقه قبولاً 
لوصمته » ومكون ذلك ميراتثاً لورثته ‏ 

( قال ) أى القدورى ( إلا قي مسآلة واحدة ) هذا استثناء من قوله والموصى به 


7 .هم 


غير قبول . قال إلاافي مسألة واحدة وهي أن يموت الموصي ثم يموت 
الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته استحسانآ . 
والقياس أن تبطل الوصية لما بينا أن الملك موقوف على القبول , 
فصار كموت المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع . وجه الاستحسان 
أن الوصية من جانب الموصي قد بمت بموته تامأ لا يلحقه الفسخ من 
جبته وإنما توقفت لحق الموصى له . فاذا مات دخل في ملكه كا في 
الببع المشروط فيه الخبار لأمشتري إذا مات قبل الاجازة . قال ومن 
أوصى وعليه دين يحبط بماله لم تجز الوصية » لان الدين مقدم على 


يملك بالقبول » يعني في المسألة المستئناة يملك بدون القبول ( وهي أن يموت الموصي ثم 
الموصى له قبل القبول » فيدخل الموصى به في ملك ورثته استحسانا » والقباس أن 
تبطل الوصية لما بينا أن الملك ) أى ملك الموصي ( موقوف على القبول ) وقد فات 
القبول بالفوت فبطلت الوصية ( فصار ) حمكم ذا ( كنوت المثترى قبل قبوله بعد 
إيحاب البائم ) . ٠‏ 

( وجه الاستحسان .أن الوصمة من جانب الموصي قد تمت بموته تماما لا يلحقه الفسخ 
من جهنه > وإنما توقفت لق الموصى له © فإذا مات دخل في ملكه ) لأن موته بلارد 
. دليل القبول نظيره ( ا في البيع المشروط فيه الخيار للمشقرى إذا مات قبل الإجازة ) 
فان الببع يتم وتككئون السلمة موروثة عن المشترى » فكذا هنا يكون الوصبة موروئة 
عن الموصى له . [ْ 

( قال ) أى القدورى ( ومن أوصى وعليه دين يحبط اله ل تجز الوصية » لآن الدين 
مقدم على الوصية » لأنه أهم الحاجتين» فانه ) أى فان الدين ( فرض ) أي أداوٌه (والوصية 
تبرع . وأبداً بدأ الاهم فالاهم » إلا أن تبرئه الغرماء ) أى أصحاب الديون (لانهلم ‏ 


.م 


بالاهم فالاهم , إلا أن يبرأه الغرماء » لانه لم يبق الدين فتنفذ الوصية 

على الحد المشروع لحاجته إليبا . قال ولا تصح وصية الصبي . 

وقال الششافعي قصم إذا كان في وجوه الخير لأن عمر رضي الله عنه 
أجاز وصية يفاع أو يافع » وهو الذي راهق الحل . 





ببق الدين فتنفذ الوصية ) حمنئذ ( على الحد المشروع ) وهو الوجه الذى ذكره > وهو 
أن الورثة إما أن يكونوا فقراء أو أغنماء ( لحاجته إليها ) أى لحاجة الموصي المبت إلى 
الوصمة . وقال الزخشرى إنما قدم الوصمة على الدين في قوله تعالى من بعد وصمة 
يوصى بها أو دين » ١١‏ النساء » مع أن الدن مقدم شرعاً » ما أن الوصمة مشببة للميراث 
في كونها مأخوذة من غير عوض» فكان إخراجها مما يشق على الورثة ولا يطيب أنفسهم 
ها » فكان أداؤها مظنة للتفريط . يمخلاف الدين وإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه»“فكذلك 
قدمت على الدين بعثا على المسارعة إلى إخراجها ووجوبها مع الدين » و كذلك جنى بكامة 
أو لتسوية ببنبما في الوجوب . 

( قال ) أي القدوري ( ولا تصمح وصية الصي ) سواء مات قمل الادراك أو يعده وبه 
قال الشافمي «درح» في قولهو اصحاب الظواهر وهوقول!بنعباس والحسنوتجاهد رححهمالله. 

( وقال الشافمي «رح» تصح )أى وصمة الصبي ( إذا كان في وجوه الخير ) وسه 
قال مالك وأحمد وهو قول الشعبي والنخميوعمر بن عبد العزيز وشريح وعطاء والزهرى 
وإاس وعد الله بن عبينة . وقال ابن الجلاب المصرى المالكي في كتاب التفريم وصمة 
الصبي المميز جائزة . وقال الغزالي في وجيزه ولا تصح الوصية من المجنون والصبي الذى 
لا يميز » وفي الصبي المميز قولان . 

( لان عمر درض» أجاز وصية يفاع أو يافع » وهو الذي راهق الحم ) روى مالك 
في الموطأ عن عبد الله بن أبي كر بن حزم عن ابيه أنه قبل لعمر بن الخطاب «رض» أن 
هاهنا غلاماً باقعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو دو مال » ولمس ها هنا إلا إينة 
عم له » فقال مر «رضه فليوص لها » فأوصى لحا يافماً لو لم يبرا جسمه » قال عمر 
«ورض فبيعت بثلاثين ألف درهم»وإبنة عمه هى أم عمرو بن سلم . ورواه عبد الرزاى في 
مصتفه أخيرظ سفيان الثوري عن يحي بن سعيد عن أبي بكر بن جمد بن عمرو بن حزم 


ه٠.‎ 


ولأنه نظرله يصرف «الى نفسه في نيل الزلفى . ولو لم تنفذ يبقى على 
غيره ولنا أنه تبرع والصبي ليس من أهله . ولآن قوله غير ملزم » 
وفي تصحيح وصيته قول بإلزام قوله » والأأثر مول على أنه كان قريب 








عن عمرو بن سلم العافي أوصى وهو إبن عشر سنين أوثنتي عشرة ببئرلهقومت بثلاثينألفا 
فأجاز مر «رض» وصبكه . وقال السبهقي عمرو بن سليم لم يدرك جمرهدورض» “إلا أنه لم 
ينسب يصاحبه العصبة ١‏ , 

قوله يفاع بفتح الماء آخر الحروف وبالفاء المخففة ويعد الآلف عين مهملة .وفيالجهرة 
عَلام يفع ويافم ويفعه وقد أيفع يوفع إشاعا] إذا تحرك وشب . وامع إيفاع ويقاع 
قطعة من الجبل والعلة إيفاء فوقع عيا حوها . وقال الكاكي غلام يفاع بمعنى يافع وجمعه 
بفمان » ولا يقال صبي ولا يوفع وهو من النوادر . قلت ذكر في كتاب خلق الإنسان عن 
أبي عبيد قال بعضهم الحرور والياقع والمترعرع واحد . وإذالم يبلغ الصي الحم قيل 
غلام بافع وجمعه أيفاع . وقال أبو عبيد قال الكسائي وهو على غير قياس »© والقياس أن 
يقال يوفع » ويقال غلام يفعه . 

( ولآنه ) أى ولأ إيصاء الصبي ( نظر له بصرفه إلى نفسه في تمل الزلفى ) أى 
القرب إلى الله تعالى والدرجة العليا ( ولو لم تنفذ ) أيصاوه ( يبقى ) ماله ( على غيره ) 
أى على غير الصبي »؛ واو نفذت يبقى ماله على نفسه حيث يكون له الثواب بالوصمة 
بماله فكانت الوصية أولى . 

( ولنا أنه ) أى ان إيصاوه (قبرع» والصبي لبس من أهله) أى من أهل التبرع»وهذا 
لا يملك التبرع بماله في حال الحياة بالإجماع بالحبة أو الصدقة ؛ فكذلك لا يملكه بطريق 
الوصية أيضاً قماساً على الإعتاق . 

( ولآن قوله غير مازم . وفي تصحبح وصيته قول بإلزام قوله ) لآن الوصمةلازمة بعد 
الموت ( والآثر ) أى الاثر الذي روى عمر بن الخطاب «رض» (عمول على أنه كاتقريب 


. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 





العبد بلحل مجازاً 6 أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر دفنه وذلك 
جائر عندنا » وهو يحرز الثواب بالترك على ورثته م ببناه . 





العبد بالحم مجاز] ) أى من حيث لجاز » يعني كان بالغا لم يض على باوغه زمان كثير مثله 
يسمى بالغ مجازاً تسمية للشيء بإسم ماكارن عليه ( أو كانت وصيته ) جوابثان عن 
الأثر المذكور » أي أو كانت وصية يفاع المذكور ( في تجبيزه وأمر دفنه » وذلك جائز 
عند وهو تحرز الثواب بالترك على ورثته ) هذا جواب عن قوله ولانه نظر له يصرفه 
إلى نفه في نيل الزلفى ( كا بيناه ) أى عن. قريب من قوله وإن كانت الورثة 
فقراء ... إإن آخره . 

وقال الاترازى وفي الجواب عن حديث عمر « رض » تخسيطجواب المشايخ » وبين 
ذلك بالجوابين اللذين ذكرهما المصنف «رح» »2 ثم قال وفبهما نظر عندى » لانه صرح 
الراوي بأنه أوصى لإبنة عم له بمال » فكيف يسمى ذلك وصيته تجييز نفسه . و كيف 
يقال يحتمل أنه كان أدرك » لكن سمي غلاما مجازاً لانه صح في رواية الحديث أنه كان 
غلاما يحتلم انتبى . قلت نسبة التخبيط في هذا إلى نفس الامر إلى المصنف » لا نالو جبين 
المذكورين هو الذى ذكرها . وأجاب الال عنه بقوله بأن قوله كان غلاما محتم » يعني 
البافع حقيقة » فبجوز أن يكون الراوي نقله بمعناه. وقوله أنه أوصى لابنة عم له يماله 
لا ينافي أن يكون فما بتعلق يتجبيزه ودفنه » انتهى . 

وقال الاترازى « رح » الجواب الصحيح وطول فيه »؛ وملخصه أن من أدرك عصر 
الصحابة من التابعين كسعيد 3 المسبب والحسن والشعبي والنخعي يمد بخلافه في إجماع 
. الصحاية حق لايتم إجماعهم مع خلافه “ثم روى أصحابنا في كتبهم عن الشعبى والنخعي 
والحسن أنهم قالوا لا تجوز وصمة المراهق فبطل الإحتجاج بالاجماع» لانه لاإجماع للصحابة 
مع خلافيم » فبقي تعليل الصحابي © وهو ليس بواجب عند الخصم » فكيف يحتج به 
على غيره » انتهى . والجواب الصحيح ما قاله الطحاوى »© والاحتجاج بهذا الاثر لاا يصح 
من الشافعي لانه مرسل » لان رواية عمرو بن سليم وهو ممن لم يلق عمر «رض» وأبلغ من 
هذا ما قاله ابن حزم أن هذا الاثر لم يصح عن عمر «رض » وخالعٌه ابن عباس « وض » » 
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والمعتبر في النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق 

بحم الحال اعتبره بالطلاق فإنه لاملكه ولا وصية . وإِن كان يتفق 

نافعأ في بعض الأحوال . وكذا إذا أوصى ثم مات بعد الإدراك 

لعدم الأهلية وقت المباشرة . وكذا إذا قال إذا أدركت فثلث مالي 

لفلان وصية لقصور بآهليته » فلا يملكه تنجيزاً وتعليقاً كا في الطلاق 
وهو أيضا تخالف لقوله تعالى ف( وابتلوا اليتامى 4 . . الآية » فإنها تدل على أن الصبي 
منوع من ماله . وفي المبسوط والمرسل وإرن كان مقبولآ عندفا لكنه خالف عموم قوله 
عنقت رفع القلم عن ثلاث ... الحديث . قال الأكمل وفيه نظر » لآن المراد مالقل 
التكليف > وما تحن فبه فليس منه فليتامل . ظ 

( والممتبر في النفع والضرر) هذا تنزل في لواب كأنه يقول سانا أن الوصة يحصل 
الثواب دون تركها » لكن المعتبر به في النفع والضور ( النظر إلى أوضاع التصرفات ) 
يعني يعتيد في التصرفات أصل الوضع لا الأحوال » والوصية في أصل الوضع مزيل للملك 
وقد يقع النفع فيها في بعض الأحوال » وقد لا يكون فمه نفع كان أوصى لفاسق ينفق 
داك المال في الفسى » وهذا إعانة على المعصية لا ينبغي في نبل الزلفى ( لا إلى ما فق 
يحم الحال ) يعني لا النظر إلى ما يتفق يحم الحال من العوارض اللاحقة ( اعتبره ) أي 
اعتيد ما ذ كرة ( بالطلاق فإنه ) أى فإن الصبي ( لا يملكه ) أى لا يلك طلاقه وإ 
طلق ( ولا وصية . وإن كان يتفق نافما في بعض الأحوال ) أى ولا علك وصصته أيضاً 
وإن نصب مانعاً في بعض الأحوال بأن بطلق امرأة معسرة شرعا ويتزوج بأختباالموسرة 
الحسنى » أو يطلقها بأن كانت نزائمة سلمطة ويتزوج بالصالحة » لأن ذلك من الموارض 
والوصية في الأصل تبرع » والصبي لبى من أهله . 

( واكذا إذا أوصى ) أى المضى بوصنة ( ثم مات بعد الإدراك لمدم الأهلية وقت 
المباشرة ) أى وقت مباشرة الوصية (وكذا إذا قال إذا أدركت فثلث مالي لفلانوصية) 
لا يجوز ( القصور أهليته فلا بلكه ) أى الإيصاء ( تنجيزاً وتعليقا ) أى من حمث التنجيز 


يدك 


والعتاق . بخلاف العبد والمكاتب لأن أهليتها مستتمة » والمانسع 
حق المولل قتصح إضافته إلى حال سقوطه . قال ولا نصح وصية 
اللكاتب وإنت ترك وفاء » لأن ماله لا يقبل التبرع . وقيل 
على قول أبي حنيفة لا تصمم . وعندها تصح ردأ لما إلى مكاتب 
يقول كل مماوك أملكه فيا استقبل فيو حر ثم عتق فملك » 
والخلاف فيبا معروف عرف في موضعه » قال وتجوز الوصية للحمل 


كا في الوجه الأول » ومن حيث التعليق كا في الوجه الثاني ( كما في الطلاق والمتاق)حيث 
لا يملكها تنجيزا ولا تعليقاً . 8 

( بخلاف العبد والمكاتب ) يعني إذا قال العبد أو المكاتب إذا أعتقت فثلث مالي 
وصية يصح ( لأن أهليتها مستتمة امام ار ا إلى حال 
سقوطه ) أى سقوط المانع . 

( قال ) أى القدورى ( ولا تصح وصمة الكاتب وإن ترك وفاء » لأن ماله لا يقبل 
التبرع ) ولهذا لا يصح عتقه وهبته ( وقيل على قول أبي حنيفة «رح» لا تصح » وعندهما 
تصح رداً لها ) أى قياس لهذه المسألة ( إلى مكاتب يقول كل مملوك أملكه فيا استقبل فهو 
المكاتب والأذون في ايمان الجامع الكبير وما عرف تمة هو أن المكاتب إذا قال كل 
مماوك أملكه فيا استقبل فبو حر فعتق فملك لم يعتق عند أبى حتيفة» وعتق عندهما. 

لما أن ذكر الملك إلى ملك الظاهر للاعتاى وهو ما بعد الحرية . ولأبي حشيقة أن 
للمكاتب وعين من الملك أحدهما إلى ظاهر » وهو ما قبل العتاق . والثاني غير ظاهر وهو 
ما بعد العتاق فيضرب الممين الظاهر دون غير الظاهر . 

( قال ) أى القدوري ( وتجوز الوصية للحمل ) مثل أن يقول أوصيت ,ثلث مالي 
لما في بطن فلانة (وبالمل ) كما إذا أوصى با في بطن جاريته ولم يكن من المولى ( إذا 
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وبالخل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية . أما الأول 
فلآن الوصية استخلاف من وجه ء لأنه يجعله خليفة في بعض ماله 
والجنين صلح خليف في الإرث » فكذا في الوصيةإذ هي أخته , 
إلا أنه يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك . بخخلاف البية لأنها تمليك 
محض ولاولاية لأحدعليه ليملكه شيئاً . أما الثاني فلأنه بعرض 
الوجود إذ الكلام فيا إذا علم وجوده وقت الوصية » وبابها أوسع 





وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية ) أراد أنه إذا علم أنه ثابت موجود في البطن 
وقت الوصمة له أو به » ومعرفة ذلك بأن جاءت لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية 
على ما ذكر ه الطحاوي واختاره المصنف وصححه الأسبيجابي في شرح الكافي من وقت موت 
الموصي على ما ذهب إليه الفقيه أب الليث رحمه الله عليهم » واختاره صاحب النهاية . 

( أما الأول ) وهو الوصية للحمل ( فلن الوصية استخلاف من وجه ) دون وجه 
( لأنه يحمله خلمفة في بعض ماله ) بعد موته إلا أنه يملكه في الحال (والجنين صلحخلقة 
في الإرث » فكذا في الوصية إذهي أخته ) أي لأن الوصمة أخت الإرث إلا أنه جواب 
عيا يقال لو كا أختين لما جاز ردها كما لم يحز رده » وتقرير الجواب هو قوله ( إلا أنه ) 
أى إن فمل عقد الوصية أو الإيصاء ( يرتد بالرد لما فيه من ممنى التمليك ) دون 
الميراث تقدم ذلك فيه . 

( وبخلاف الغبة ) متصل بقوله وتحوز الوصية بالحل » يعنى أن الهبة بالجل لا تصح 
( لأنها ) أى لآن الحبة ( تمليك محض ) والجنين ليس بصالح لذلك (ولا ولاية لأحدعليه) 
أى على الجنين ( ليملكه شيئا ) لانه لا حاجة له قبل الانفصال. 

( وأما الثاني ) وهو الوصبة به ( فلأنه ) أى المل ( بعرض الوجود ) أى بعرضية 
الوجود ( إذ الكلام فها إذا علم وجوده إلى وقت الوصية) فإن وضع المسألةفها إذا وضعت 
لأقل من ستة أشهر من وقت الوصمة أو الموت» وبذلك يعلم وجوده وقت الوصية لا محالة 
ولقائل أن يقول في كلام المصنف تناقض ظاهراً لآنه لا يعم وجود شيء إلا بعد أن يصير 


هه 


لحاجة المت وعجزه » ولبذا تصح في غير الموجود كلثمرة » 

فلآن نصح في الموجود أولى . قال ومن أوصى بجارية إلا حملبا 

صحت الوصية والاستثناء » لأن إسم الجارية لا يتناول امل 

لفظاً ولكنه يستحق بالإطلاق تبعاً » فإذا أفرد الام بالوضية 
ش صم إفرادها . 





موحوداً » وإذا كان موجوداً » لا يكون بعرض الوجود.والجواب أن معنى قوله بعرض 
الوجود بعرض وجود يصلح الورود القبض عليه ومعنى قوله إذا علم وجوده حقيقة » 
وكونه في بطن الآم فاندفع التناقض ( وبابها ) أي باب الوصبسة ( أوسع لحاجة المت 
وعحزه » ولهذا ) أي ولآأجل ذلك ( تصع ) أي الوصية ( في غير الموجود كالثمرة» فلآن 
تصح في الموجود اولى ) إيضاح ذلك فا قاله التكرخي في مختصره في رجل أوصى له 
بثمرة بستانوهو يخرج منالثاث ثم مات فإن أبا حنيفة قال في ذلك إن كان فبهمٌرةفليس 
له إلا تلك الثمرة » وإن ل يكن فيه ثمرة مرته أبداً من الثلث . و إن أوصىبغلتهفله غلته 
أيداً من الثلث » لآن الغلة على الايد والثمرة على القائمة يعينها لسس له غيرها . وإن كان 
البستات ليس له مال غيره وأوصى بغلته لرجل أبداً وفيه ثمرة أو ليس له فيه ثمرة فهو 
مواء » له ثلث الثمرة الى فبه » وثلث ما يستقبل من ثمره . 

' (قال ) أي القدوري (ومن أوصى تجارية إلا حملها صحت الوصية والاستئناء)يعني 
تكون الجارية لللوصى لله بها » ويككون الجل لاوورثة ( لان إسم الجارية لا يتناول ا حل 
لفظا ) أي من حبث اللفط » أي من حيث اللغة » لانه لا يفهم منها فإذا كان كذ لك صح " 
إقرار الام بالايصاء باستثناء الحل ( ولكنه يستسق بالاطلاق قبما ) هذا جواب عما 
يقال لا نسم أن إسم الجارية لا يتناول الل > فإنه لو لم يبين استحقه الوسمي له . ولو لم 
يتناول لما استحقه كغيره من أمواله . وتقرير الجواب بأنه يستدى المل بالاطلاق »يعني 
م تناوله بالعموم » بل يستحى إذا أطلق الموصى عن قيد الافراد . 

( فاذا أفرد الام بالوصة صح إقرادها ) يعني إذا أفرد الام لم يبق مطلقاً بل تقيدت 


م٠‎ 


ولأنه يصح إفراد الخمل بالوصية فجاز استئناؤه » وهذا هو الأصل 
أنما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه منه » إذ لآ فرق نينبها : 
ومالا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه وقد مر في البيوع 
قال ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية» لانه تبرع لم يتم فج از 
الرجوع عنه كالببة » وقد خققناه في كتاب الببة . ولان القبول 
يتوقف على الموت ٠‏ والايجاب يصح إبطاله قبل القبول كه في البيع 


الام بالافراد فصحت الوصية بها لا مفردة(ولانهيصح إفراد امل بالوصمة فجاز استثناوه 
وهذا هو الاصل أن ما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه منه ) وهذا لو قال لفلان علي 
ألف درم إلا قفيز حنطة صح الاستثناء وإن كان صدر الكلام لا يتناولها ( إذلا فرق 
ببنها ) أي بين صحته إفراد العقد عليه » وبين الاستثناء » لان كل واحد منبما يتعلق 
يكونه معلوما ( وما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه ) كما في شراء جارية. 
إلا حملها ( وقد مر في الببوع ) أي في ياب الببع الفاسد . 

( قال ) أي القدوري:( ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية » لانه ) أي لان الوصبة 
على تأويل الايصاء . .وفي بعض الاسخ لانها » فلا يحتاج الى التأويل ( تبرع ل يتم ) لانه 
مضاف الى ما بعد اموت » والتبرع النافذ وهو الهبةيحتمل الرجوع»فالمضاف أولى. و اجتمع 
أمل العلم على جواز الرجوع للموصي في جميع ما أوصى كله أو بعضه ( فجاز الرجوع. 
عنه كالفية » وقد حققناه في كتاب الحبة ) أي قد حققنا هذا في كتاب اهبة »2 الا أن 
الكلام في الاعتاق اذا أوصى به فالا كثرون على جواز الرجوع في الوصية » وهو قول 
الاثمة الاربعة وعطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة واسحاق وأبي ثور . وروي عن 
عمر درض» أنه قال يعين الرجل ما شاء من وصيته .ول يعلم له مخالف حل حل الاجماع . 
وعن الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي بعين منها ما شاء الا العتى . 

( ولان القبول ) ني الوصية ( يتوقف على الموت ) أي موت الموصي ( والايجابيصح 
إبطاله قبل القبول كما في الببع ) فانه يحوز فيه رجوع البائع قيل قبول المشتري 


أآهم 


قال وإقاصرح بالرجوع أو فعل ما يدلعلى الرجوع كان رجوعاً . 
مقام قوله قد أبطلت . وصاركالبيع بشرط الخيار » فإنه يبطل الخيار 
فيه بالدلالة . ثم كل فعل لو فعله الانسانفي ملك الغير ينقطعم به 
حق المالك » فإذا فعله الموصىكان رجوعاً وقد عددنا هذه الافاعيل 





( قال ) أى القدورى ( واذا صرح بالرجوع ) بأن قال رجعت من وصبتي لفلآن 
( أو فمل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ) وني الدخيرة الرجوع ثلاثة أنواع » أحدها 
استبلاك الموصى به حقيقة أو حكما كما أوصى يثوب فقطعه وخاطه قميصاً أو بقطن 
فغزله ونسحه » أو تحديدة فصنعها سف فهذه التصرفات » استهلاك حكما . ألا ترى أن 
حت المغصوب منه ينقطع بهذه التصرفات ونوع من ذلك أن يخلطه بغيره خلطاً » أى لا 
يمكن التمميز أصلا كالسويق اذا لته بسمن ونوع من ذلك ان يحدث نقصانا فيه حبق خرج 
من هيئة الادخار واليقاء الى يوم الموت بأن كان شاء فذيحها . واما الرجوع ضرورة بأن 
يتغير الموصى به ويتميز اسمه » لانه لا يبقى بهذا موصى به بذلك الى يوم الموت » كما لو 
أوصى يحنطة فهبت الريح في طاحونة فصارت دقيقا قبل موت الموصي بطلت الوصية»أو 
أوصى بالكفرى في نخلة فصارت رطباً » او اوصى يعئب قصار زييباء او ارصىيبيض 
فحضنت دجاجة عليها فأخرجت فراريج بطلت الوصية . ولو كان التغير في هذه المسألة 
بعد موت الموصي قبل قبول الوصية او يعده لا تبطل الوصية » لان التغير حصل بعد مام 
الوصبة فلا يوجب بطلاتها . 

( اما الصريح فظاهر > وكذا الدلالة ) أى وكذا الرجوع بالدلالة ( لانها تعمل عمل 
الصريح » فقام مقام قوله قد ابطلت وصار كالبيع يشرط الخبار ) لمشترى »> فانه اذا 
فمل فملا مما يدل على ابطال خياره قبطل ( فانه يبطل الخبار فيه بالدلالة ) كمل يبطل 
بالصريح (ثم كل فعل لو قعله الانسان في ملك الغير ينقطع به حمق المالك) نحو قطعالثوب 
وخماطته بعد قصه > فانه يضمن قبمته ويتقطع حت الملك عنه ( فاذا فعله الموصى ) أى 


؟ اه 


في كتاب الغصب . وكل فعل يوجب زيادةفي الموصى به ولايمكن 

تسليم العين إلا با فهو جوع إذا فعلهمثل السويق يلته بالسمن » 

والدار يبني فيه الموصي والقطن يحشو به » والبطانة يبطن بباء 

والظبارة يظبر بباء لأنه لا يمكنه تسليمه بدون الزيادة ولا يمكنه 

نقضها . لأنه حصل في ملك الموصي من جبته » بخلاف تخصيص 

الدار الموصى بها وهدم بنائها » لأنه تصرف في التابع » وكل تصرف 
أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع . 





فان فمل هذا الفعل الذى ينقطع يه حت امالك ( كان ) فعله هذا ( رجوعاً ) عن الوصمة 
(وقدعددناهذه الاقاعيل في كتاب الغصب ) الافاعيل جمع فمل على غير القاس . و كأنه 
جنع افعولة كأنه كالاباطيل جمع باطل . وني الحقيقة كأنه جمع أبطولة . 

( وكل فعل يوجب زيادة في الموصى به ) حيث لا يمكن تمبيزها ( ولا يمككن قسليم 
المين الا بها ) اى الا بتلك الزيادة ( فبو رجوع ) عن الوصية ( اذا فعله ) اى اذا فعل 
ذلك الفعل ثم ذكر لهاصور بقوله ( مثل السويق يلته بالسمن) اىيخلطه (والدار ) أى 
ومثل الدار الموصى به ( يبني فيها الموصي » والقطن يحسو به ) اى مثل قطن الموصى به 
يحشو به جبة ونحوها ( والبطانة ) اى ومثل البطانة الموصى بها ( يبطن بها والظهارة ) 
اى ومثل الظبارة الموضى بها ( يظهر بها ) اى يحعلها تحت الظبارة ( لانه لا يمكنه )اى 
لا يمكن ( تسليمه ) اى تسليم شيء من هذه الاشياء ( بدون الزيادة ) وهو ظاهر ( ولا 
يمكنه نقضبا ) اى ولا يمكن نقض هذه الاشياء ( لانه حصل في ملك الموصي ) وتصرف 
في ملكه ( من جبته) لا من جبة غيره . 

( بخلاف تحصيص الدار الموصى بها ) اى تببيضها بالجص ( وهدم بنائها ) حيث لا 
يكون رجوعا عندة > وعند الائمة الثلائة يكون رجوعاً * لانه تصرف اوجب بغير 
الموصى به. » ودلملنا هو قوله ( لانه تصرف في التايع ) وهو المناء والتصرف في التابع 
لا يدل على اسقاط الى على الاصل في التجصيص > لانه بناء » والبناء تبع . وكذا لو 


ام 


كا إذا باع العين الموصي به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجيع فيه » 
لأن الوصية لا تنفذ إلا في ملكه , فإذا أزاله كان رجوعاً » وذ ببح 
الشاة الموصى بها رجوع ؛ لأنه للصرف إلى حاجته عادة » فصار هذا 
المعني أصلاً أيضأ . وغسل الثوب الموصى به لا يتكون رجوعاً , 
لأن من أراد أت يعطى ثوبه غيره يغسله عادة » فكان تقريراً . 
قال ون جحد الوصية لم يكن رجوعاً » كذا ذكره مد . وقال 
أبو يوسف يكون رجوعاً » لأن الرجوع نفي في الحال والجحود 
نفي في الماضي والحال , فأولى أن يكون رجوعاً . محمد أن 
الجحود نفي في الماضي والإنتفاء في الحاللضرورة ذلك . وإذا كان 


غسل الثوب الموصى به (وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصى فهو رجوع)عن الوصية. 

( كما اذا باع العين الموصى به ثم اشتراه او وهبه ثم رجع فبه ) اى فها وهبه » لان 
البيع والهبة اوجبا زوال ملكه » فمحال ان تبقى الوصية معه ( لان الوصية لا تنفذ الا 
في ملكه » فاذا أزاله كان رجوعاً وذبح الشاة الموصى بها رجوع »2 لانه ) اى لان ذيحه 
( الصرف الى حاجته عادة » فصار هذا المعنى اصلا أيضاً ) أراد بهذا المعنى هو التصرف 
لحاجته ( وغسل الثوب الموصى به لا يكون رجوعا »© لان من أراد ان يعطي ثوبه غيره 
يغسله عادة فكان تقريراً) أي فكان تقديراً » أي فكان غسل الثوب الموصى به 
تقر يرا للوصية . وفي وجه للشافعية يكون رجوعا » وهذا هو الأقراب » لأن التمليل 
المذكور ضعيف » لآن من أراد أن يرصي ثوبأ جديداً ويعطي الآخر ثوب جديدا لا يغسله 
عادة على ما لا يخفى . 

( قال ) أي القدوري ( ومن جحد الوصية م يكن رجوعا »> كذا ذكره جمد . وقال 
واه «رح» يكون رجوعا » لأن الرجوع نفي في الحال ) أى نفي للوصية في الحال 
( والجحود نفي في الماضيوالحال»فأولى أن يكور رجوعا . ولمحمد «رح» أن الجبحود 
نفي في الماضي والإنتفاء في الحال ضرورة ذلك ) يعني أن الجحود لما كان نفيا في الماضي 
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ثابتآ في الال كان الجحود لغوا , أو لأت الرجوع إثيات في 
الماضي ونفي في الحال » والجحود تفي في الاضي والحال فلا يكون 
رجوعاً حقيقة » ولهذا لا يكون جحود التكاح فرقة . ولو قال 
كل وصية أوصيت ببا لفلان فبو حرام وريا لايحكون رجوعاً . 





والإنتفاء في الحال ضروري » فمكون النفي في الماضي تضمتاً للاتتفاء في الحال ضرورة . 

( وإذا كان ثابتا في الال كان الجمحود لغواً ) لكونه كاذياً جحوده أن القرض أنه 
أوصى ثم جحد وكان النفي في الماضي باطلاً » فمبطل ما هو من ضرورة وهو الإتتقاء في 
الحال » قكان الححود لغواً . 

واعل أن القدوري لم يذكر الخلاف في مختصره في هذه المسألة وم يذكر خلاق مد 
أيضاً في كتبه » ولكن جمل الجحود رجوعا في كتاب الوصايا ولم يجمه رجوعا في الجامع 
الكمير > فمن هذا اختلف المشايخ فبه » فمنهم من قال في المسألة روايتان . ومنهممن قال 
ما ذكره في الجامع جواب القباس . وما ذكره في كتاب الوصايا جواب الاستحسان » 
كذا ذكر الشمخ أبو الممين النسفي في شرح الجامع الكبير . 

( أو لآن الرجوع ) دلبل آآخر »> أي ولآن الرجوع عن الوصية ( إثيات في الماضي ) 
أي إثبات الوصية في الماضي ( ونفي في الحال ) أى تفي لاوصية في الال ( والجحود نفي 
في الماضي والحال جميعاً فلا يكون رجوعاً حقمقة ) للمناقاة بين الإثيات والنفي ( و هذا ) 
أى ولأجل كوت الجحود نفباً في الماضي والحال ( لا يكون جحود النكاح فرقة ) أى 
طلاقا » لأن الطلاق يعني قي الحال دون الماضي . وقال الأكمل لا يكون جحود النكاح 
فرقة يمني مستعاراً للطلاق» لأن الجحود يقتضي عدم النكاح في الماضي > والطلاق يقتضي 
وجوده فكاا متقابلين فلا يحوز استعارة أحدها للآخر . 

( ولو قال كل وصية أوصيت بها لفلان قبو حرام وريا لا يكون رجوعاً ) هذه المسألة 
مع ما يعدها إلى الباب من مسائل الجامع الكبير لا مسألة تأخير الوصية ( لأن الوصف 
يستدعي بقاء الأصل ) يمني وصف الوصية بأتها حرام أو ربا يقتضي كون أصل الوصية 
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لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل . بخلاف ما إذا قال فبي باطلة » 
لأنه الذاهب المتلاشي ولو قال أخرتها لا يكون رجوعاً , لأنتف 
التأخير ليس السقوط كتأخير الدين . بغلاف ما إذا قال تركت » 
لأنه إسقاط . ولو قال العيد الذي أوصيت به لفلان فبو لفلان 
كان رجوعا : لأن اللفظ بدل على قطع الشركة . بغلاف ما إذا 
أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر ء لأن الحل يحتمل الشركة واللفظ 
صالح لما . وكذا إذا قال فهو لفلان وارثي يكون رجوعاً عن 


باق » لأنه لا وجود للصفة بدون قيامها بالموصوف »© فاما اقتضى الوصف يقاء الأصل م 
يكن الوصف بالحرمة أو الربا دليل الرجوع . 

( بخلاف ما إذا قال فبي باطلة ) بأن قال كل وصبةأوصيت بها لفلان فبي باطلة دليل 
الرجوع ( لأنه الذاهب المتلاشي . ولو قال أخرتها لا يكون رجوعا ) أى ولو قال كل 
وصية أوصيت بها أخرتها لا يتكون رجوعاً عن الوصية ( لآن التأخير ليس للسقوط)يمنى 
لا يدل على السقوط ( كتأخير الدين ) فإنه لا يسقط به . 

( يخلاف ما إذا قال تركت ) بأن قال كل وصية أوصيت بها تركت ز لأنه ) أى لآن 
القرك ( إسقاط ) ألا ترى أنك لو قلت لرجل لك عليه دين فال تركت عليك ديني كان 
تر كا ( ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان فبو لفلان » كان رجوع؟ © لآن اللفظ يدل 
على قطع الشركة ) قبل لأنه لم يذكر ببنها حرف الاشتراك » وإنما جمل تلك 
الوصية بعينها لغيره. 

( بخلاف ما إذا أوصى به لرجل . ثم أوصى به لآخر ) بأن قال أوصيت يبهذا العبد 
لهذا الرجل . ثم قال أوصيت به لهذا الرجل ولرجل آخر لا يكون رجوعا ( لآن الحل 
يحتمل الشركة » و اللفظ صالح لحا ) لأنه يحوز أن يجتمع حقان في عبد واحد . 

( وحكذا إذا قال فهو لفلان وارثي ) بأن قال كل وصبة أوصيت ببا لفلان فبي 


كاه 


الأول لما بينا . ويكون وصية للوارك وقد ذكرنا حكمه . ولو 

كان فلان الآخر مبتأ حين أوصى فالوصية الأولى على حاهمها » 

لآن الوصية الأول لما تبطل ضرورة كونا للثاني » ول يتحقق 

فبقي للأول . ولوكان فلان حين قال ذلك حياً م مات قبل موت 

الموصي فبي للورئة لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع » والثانية 
بالموث ولله أعل . 





لفلان وارثي ( يكون رجوعا عن الأول لما بينا ) أشار به إلى التعلل المذكور بقوله لان 
اللفظ يدل على قطع الشركة إلى آشحرة ( ويكون وصبة للوارث وقد ذكرتا حكمه ) وهو 
أن وكون للوارث إذا أجازها الورثة » وإن / تحر الورثة يُكون ميراتا . 

( ولوكان فلان الآخر ممت حين أوصى فالوصية الاولى على حاها ) يعني لو قال كل 
وصية أوصيت بها لفلان الآخر مين أوصى له متا م يصح الرجوع » لانه لم يصح النقل 
عن الوصية الاولى لأن الوصبة لامبت باطلة » فصار كأنه لم يوص لاحد بعد الوصية الاولى 
لأن الوصية الأولى إنما تبطل ضرورة كونبا للثاني » وم يتحقق فبقي الأول . ولو كان 
فلان حينقال ذلك حم ثم مات قبل موت الموصي فهي للورثة) أي لورثة الموصي (لبطلان 
الوصيتين ا ) أي برجوع الوصي عنها ( والثانية بالموت » والل أعلم ) أي 
يموت الموصى له الثاني قبل موت الموصي . 


+ + د 


باب الوصية بثلث المال 


قال ومن أوصى لرجل بثلثك ماله ولآخر بثلث ماله ولم تج الورئة 
فالثلث يبنا ء لأنه يضيق الثلك عن حقى| » إذ لا يزاد علمه عند 
عدم الإجازة على ماتقدم » وقد تساويا في سبب الإستحقاق 
فيستويان في الإستحقاق ولحل يقبل الشركة , فيكون بينبهما . 
وإن أوصى لأحده| بالئلك وللآخر بالسدس فالئلث ينما أثلاناً , 
لأن كل واحد مني| يشلي يسبب صحيح وضاق الثلث عن حقبما 
فيقتسماز » على قدر حقيبما كا في أصحاب الديون فيجعل الأقل 
سما والأكثر سبمين » فصار ثلاثة أسهم سبم لصاحب الاقلء 





( ياب الوصية بثلث المال ) 

أى هذا بإب في يبان حك الوصة يثلث المال . 

( قال ) أى القدوري ( ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ول تمز 
الورثة فالئلث بمنها » لآنه يضق التلث عن حقهما إذ لا تزاد علمه ) أى على الثلث ( عند 
عدم الإجازة على ما تقدم ) من عدم الجواز بأكثر من الثلث ( وقد تساوا في سبب 
الاستحقاق ) وهو الإنصاء بالثلث (فيستوان في الاستحقاق والحل يقبل الشر كة»فيكون 
بينها ) أى بين الموصى لما بالثلث . 

( وإت أوصى لاحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالئلث ببنها أثلاثا “.لأن كل واحد 
منها يدلي ) من ادليت الدلو في البئر إذا أرخيته فبها ( بسبب صحيح وضاق الثلث عن 
حقها قيقتسيانه على قدر حقيها كا في أصحاب الديون » فجع ل الاقل سبما » والاكثر 


هماه 


وسبمان لصاحب الاكثر . و إن أوصى لاحدهما بجميع ماله وللآخر 
. بثلث ماله ول تجز الورثة فالثلث بينبما على أربعة أسبم عندهما . 
له بما زاد على الثلث إلافي المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة . لما 





سبمين > فصار ثلاثة اسهم » سهم لصاحب الاقل ) أى لصاحب القليل ( وسهان لصاحب 
الاكثر » وإن أوصى لأحدهما يحمبع ماله وللآخر بثلث ماله ول تجز الورثة فالثلث بينها 
على اربعة أسهم عندهما ) اعتباراً لعدم حالة الإجازة يحالة الإجازة » وفمها تصح المسألة 

من أربعة » لأنها يقولان بطريق القول . وفي المسألة الثلث والكل واحد يخرج له ثلث 
صحيح ثلاثه » واد عما يدعي عليه » وهو واحد والموصى له بالكل يدعي جميع الثلاثة 
فتؤول إلى أربعة . وكذا إذا لم يحيزوا يحمل الثلث ليع ال مال في حت القسمة » وإذا 
صار الثلث إلى أربعة فجميع المال اثني عشر . 

( وقال أبو حنيفة « رح » الثلث بينها نصفان ولا يضرب أبو حتيفة للموصى له يما 
زاد على الثلث ) الحاصل أن عند أبي حشيفة لا يضرب الموصى له عند عدم الإجازة بأ كثر 
من الثلث » وبه قال أبو ثور وابن المنذر “وعندهما يضربون بعدد سهامبمافيالثلثعند عدم 
الإجازة ؟» وبه قالت الاثمة الثلاثئة والحسن والثوري والنخعي وابن أبي ليلى وإسحاق (إلا 
في المحاباة ) صورتها عبدان لرجل قمة احدهها ألف ومائة » وقممة الآخر ستّائة وأوصى 
يأن يباع احدهها لفلان بمائة » والآخر لفلان بمائة . فان حصلت الحاباة لاحدهما بألف 
وللآخر يخمسائة والكل وصمة» لآنه في حال المرض » فان م يكن غيرهها ول حز الورثة 
جازت الحاباة بقدر الثلث » فتكون ينها اثلاثاً يضرب الوصي له بألف حسب وصيته 
وهي الألف » والموصى له الآخر بحسبوصيته وهي يخمسائة » فلو كان ذا كسائر 
الوصايا ملى قول أبي حشيفة وجب أن لا يضرب الموصى له بألف في اكثر من خسياثة. . 

( والسعاية ) صورتها أن يوصى بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف » وقيمة الآخر ألفان 
ولا مال له غيرها إذا اجازت الوثثة عتقا جميعا » وإن ل يحيزوا من الثلث وثلث ماله 
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في الخلافيِة أن الموصي قصد شيثين , الإستحقاق والتفضيل » 
وامتنع الاستحقاق لحق الورفة » ولامانع من التفضيل » فبثيت 
كافي الحاباة وأختمبا . وله أن الوصية وقعت بغير المشروع عند 
.عد م الاجازة من الورثة » إذ لا نفاذلحا حال ء فيبطل أصلاً . 
والتفضيل يثبت في ضمن الاستحقاق فريطل ببطلانه كلحاباة الثابتة 





ألف قالالف ببنبما على قدر وصيتبما ثلثا الآلف للذى قيمته ألفان ويسعى في الباقي 6 
والثلث للذى قبمته ألف ويسعى في الباق . 

( والدراهم المرسلة) أى المطلقة هي أن يوصى لرجل بألفين ولآخر بألف درهم وثلث 
ماله ألف درهم ول يجحز الورثة » فانه يكون يبنهما اثلاث كل واحد مثهما يضرب يجميع 
وصيته » لآن الوصية في مخرجهما جمع صحيحة لجواز أن يكون له مال آخر يخرج هذا 
القدر من الثلث 2 ولا كذلك فوا إذا وصى لرجل بثلث ماله ولآخر ينصف ماله » أو 
يجميع ماله »لأن اللفظ في مخرجه لم يصح » لآن ماله اكثر وخرج له مال آخر يدخل فه 
تلك الوصية ولا مخرج من الثلث . 

( لما ) أى لأبى يؤسف وحمد « رح » ( في الخلافية ) أى في المسألة الخلافمة ( أن 
الموصي قصد شيئين الاستحقاق ) فيا زاد على الثلث على الورثة ( والتفضيل ) أى تفضيل 
بعض اهل الوصايا على بعض ( وامتنع الاستحقاق لحق الورثة » ولا مانع من التفضيل » 
فيثبت كا في المحاباة واختبها ) وهما السعاية والدراهم المرسلة . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة « رح » ( أن الوصبة وقعت يغير المشروع عند عدم 
الإجازة من الورثة إذ لا نفاذ لها بحال ) لأن الوصمة فما زاد على الثلث» لأنه لا يلك ذلك 
عند عدم إجازة الورثة ( فتبطل ) أى الوصية ( أضلاً » والتفضي ل يثبت في ضمن 
الإستحقاق فيبطل ببطلاته ) أى يبطل الفضل ببطلان الاستحقاق » لأنه إذا بهل 
الإستحقاق بطل فما ضمنه ( كالحاباة الثابتة في ضمن الببع )إذا ص<البسع صحت الحاباةوإذا 
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في ضمن البيع . بخلاف مواضع الاجماع » لان لحا تفاذآ في اغلة 
بدوت إجازة الورثة بأن كان في المال سعة» فتعتبر في التفاضل 
لكونه مشروعاً في الجلة بحلاف مانحن فيه. وهذا بخلافما إذا أوصى 
بعين من تر كته وقيمته تزيد على الثلث فإنه يضرب بالثلث وإن احتمل 
أن يزيد المال فيخرج من الثلث » لان هناك الحق تعلق بعين التركة , 
بدلمل أنه لوهلك واستفاد مالا آخر تبطل الوص ة », وفي الالف 
المرسلة لو هلكت التركة تنفذ فيما يستفاد » فلم يكن متعلقاً بعين 





( يخلاف مواضع الإجماع ) يعني الحاباة وصية ( لآن لبها ) أى الوصية (تفاذا في اجلة 
بدون إخازة الورثة بأن كان في امال سعة ) فبجوز روج الآلف من الثلث يكون المال 
كثيراً بالإكتساب قبل الموت » فبخرج هذه الوصايا من الثلث » وهو معنى قوله ( فتعتبر 
في التفاضل لكونه مشروعا في الملة تخلاف ما نحن فيه ) وهو ما إذا اوصى مجميع المال 
لواحد والآخر بالثلث حيث لا يصح »> لآن ماله وإن كثر لا يخرج ذلك من الثلث © فعم 
أن الوصية لم قصح في مخرجه . 

( وهذا مخلاف ما إذا اوصى بعين من تركته ) هذا صورة نقض ترد على المسائل المجمع 
عليها » وهو أنه إذا اوصى بعين من التركة مثل عبد أو فرس له أو ثوب مثلا ( وقممته 
تزيد على الثلث > فانه ) أى فان الموصى له ( يضرب بالثلث ) ولا يضرب بأكثر منه . 

( وإن احتمل أن يزيد المال ) باكتساب هذا العبد مالا فتصير رقبته مساوية لثلث 
المال » أو يظهر له مال بحمث يصير العبد ثلث المال ( فبخرج من الثلث » لآن هناك 
الحق ) أى حمق الموصى له ( تعلق يعين القركة بدليل أنه ) أي عين التركة ( لو هلك 
واستفاد مالاً لآخر تبطل الوصبة » وفي الآلف المرسة لو هلككت التركة ) وحمق الورثة 
ايضا يتعلق يمين التركة قيا زاد على الثلث » فتيطل التركة ( تنفذ فيا يستفاد » فلم يككن 
. متعلقاً بعين ما تعلق به حى الورثة ) فلا يازم بطلانه » لأن الوصية في مخرجها صحبحة » 


ااه 


مأ تغلق به حق الورثة . قال وإذا أوصى بنصيب ابنه فالوصية 
باطلة . ولو أوصى بمثل نصيب ابنه جاز , لان الاول وصيته بمال 
الغير » لان نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت والثاني وصية بمثل 
نصيب الابن » ومثل الشيءغيره . وإنكان يتقدر به فيجوز . وقال 
ذفر يجوزفي الاول أيضآ » فنظر إلى الحال والكل ماله فيه. 
وجوابه ماقلنا . قال ومن أوصى بسبم من ماله فله أخس سام 
الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس ء ولا يزاد عليه » . 





ولهذا ضرب الموصى له في الثلث بما زاد على الثلثين . 

( قال ) أى القدوري (وإذا اوصى بنصيب ابنه ) أى وإن اوصى ( فالوصية باطلة) 
وبه قال اصحاب الشافعي وأحمد » وهذا إذا كان الابن موجود » وإن لم يكن له ابن 
سحت ( ولو اوصى بمثل نصيب ابنه جاز ) وفي بعض النسخ وإن. اوصى ( لآن الاول ) 
وهو الذى اوصى بنصيب ابئه ( وصيته بمال الغير » لأن تصيب الابن ما يصمبه بعد 
ا موت ) أى بعد موت الموصي . 

( والئاني ) وهو الوصية بمئل نصيب ابنه ( وصبته بمثل نصيب الابن » ومثل الشيء 
غيره » وإن كان يتقدر به فيجوز ) سواء كان له ابن أو لم يكن . 

( وقال زفر تجوز في الاول أيضا ) رواء الحسن بن زياد عنه ( فنظر إلى الحال ) أى 
بالنظر إلى حال الوصية . وفي بعض النسخ ينظر إلى الحال » أى حال الوصية » قان المال 
سهم في ذلك الحال لكونه حياً يعد“وهو معنىقوله (والكل ماله فيه) أى مال الموصى» 
فينصرف فيه كيف شاء ( وجوابه ) أى جواب زفر ه رح » ( ما قلنا ) وهو قوله لأن 
الاول وصمته بمال الغير . 

( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى بسهم من ماله فله اخس سهام الورثة ) المراد 
بأخس الانصباء اقلبا (. إلا أن ينقص عن السدس فيتم لة السدس ولا بؤاد عليه ) أى على 
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وهذاعند أبيحتيفة . وقالا له مثل نصيب أحد الورئة ولا يزاد 
على الثلث إلا أنيجيز الورثة » لان السبم يراد به أحد سبام الورئة 
عرفا لاسيما في الوصية » والاقل متيقن به فيصرف إليه إلا إذا 
زاد عل الثلث فيرد عليه , لانه لا مزيد عليه عند عدم اجازةالورثة. 


السدس ( وهذا عند أبي حشيفة ) وبه قال أحمد في رواية ومالك في قول . وقال يعض 
اصحاب مالك ويعطى له الثمن . وقال أحمد في رواية يعطى لمم سيم مما نصح منة 
الفريضة > وهذا قول شمريح . 

( وقالا ) أى قال أب يوسف وعمد « رح » (له ) أي للموصى له بالسهم من ماله (مثل 
نصبب أحد الورثة ولا بزاد على الثلث » إلا أن يحيز الورئة ) وقال الشافعي وانن المنذر 
يعطيه الورثة ما شاء » ولأن ذلك يقع عليه السهم » كا لو أوصى يخبز أو حنطة ( لآرتف 
السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لا سيا في الوصية ) لأن الوصية أخت الميراث ‏ 
( والاقل متمقن به قيصرف إلبه » إلا إذا زاد على الثلث فيرد عليه » لآنه لا مزيد عليه 

قال الكاي اعم أن في نسخ شروح الجامع الصغير والمبسوط لم يذكر قوله إلا أرن 
ينقص عن الثلث فيتم له » بل قال فيها فله احسن سهام الورثة » ولا يزاد على السدس إلا 
على السهم » قعلم أن هذا سبو وقم من المكاتب وجعل حم الافضل حم الجامع » وعن 
هذا الحق لهذا الوضع الإمام جلال الدين المصنف « رح »» وقد طول الاترازي منا بالنقل 
عن الكتب » فقال جمد بن يعقوب عن أبي حنيفة قال إذا اوصى لرجل بسهم من ماله ثم 
يموت قله مثل نصبمب احد الورثة » إلا أن يكون ذل لك اكثر من السدس فنكورنف 
له السدس . 

وقال أو يوسف وعحمد له مل نصيب احد الورثة » إلا أن يككون اكثر من الثلث » 
ولا يجوز له إلا الثلث إلا أن يسم الورثة » هذا لفظ مد ني اصل الجامع الصغير . وقال 


وفك 





القدوري في كتاب التقريب قال أبو حنيفة إذا اوصى يسهم من ماله فإنه يزاد على سهام 
الورثة احسن انصيام » فبعطى الموصى له مالم يحاوز السدس» فإن جاوزه لم يزد عليه» 
قال هذا رواية الاصل . وني الجامع الصغير لم ينقص عن السدس إلى هنا لفظ التقريب . 

وقال الطحاوي في مختصره ومن اوصى لرجل بسهم من ماله فإن أبا حنيفة كان يقول 
إن كانت القريضة اقل من ستة اسهم كان له السدس » وإن كاتنت الفرنضة اكثر من ستة 
اسهم كان له احسن سبام الورثة . 

وقال أبو يوسف ومحمد له مثل احسن سهام الورثة في هذه الوجوه كلها مالم يجاوز 
ذلك الثلث » فان جاوز الثلث جاز له منه الثلث > ول يجحز له سواه » انتبى . وقال 
الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي ولو أوصى بسهم من ماله فعند أبي حشيفة ينظر إلى 
سدس جميع المال »> وإلى آخر بسهام الورثة أيبرا كان اقل فله ذلك ٠‏ 

ببان هذا إذا كانت الفريضة من اربعة أو من ثلاثة فالسدس اقل من اخس سهام 
الورثة فمعطى أباه . ولو كانت الفريضة اكثر من ستّة فلا يعطى له السدس » وإنما يعطى 
له اخس سهام الورثة . وعند أبي يوسف ومحمد يغطى اخس سهام الورثة فيالأحوال 
كلبا إلا إذا جاوز اخغس سهسام الثلث » فحمنئذ يعطى له الثلث ولا يعطى الاخس . 
وكذلك هذا الاختلاف فيمن اقر بسهم من داره لفلان عند أبي حنيفة يقم ذلك على 
سدس داره . وعندهما السير إلى المقر » وكذلك لو اعتق سوما من عبده عند أبي حنيفة 
يمتق سدسه . وعندهها يعتتى كله » لأن العتتى عنده لا يتجزأ » كذا في شرح الطحاوي. 
وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير وحامله أن السبم اسم السدس عند أبي حتيفة 
وعندهها اسم للجزاء من حصة الورثة من غير تقدير بالسدس » انتبى . 

وقال الاكمل واعلم أن عبارة المشايخ والشارحين في هذا الموضع اختلف اختلافاً 
كثيرا لا نكاد نعلم منه شيء . وسبب ذلك اختلاف رواية المبسوط والجامع الصغير . 
وفي الككافي فعلى رواية الجامع الصغير جوز أبو حنيفة النقصان من السداس وم تجز الزيادة 
على السدس ول يجز النقصان عن السدس . ورواية المصنف مالف كل واحد منها » لآن 
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وله أن السبم هو السدس هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه 

وقد رفعه إلى الني عليه الصلاة والسلام فيما يروى . ولأفنه يذ كر 

ويراد به السدس فإن إياساً قال السبم في اللغة. عبارة عن السدس 

ويذكر ويراد به سهم من سبام الووثة » فيعطى ما ذكرنا . قالوا 
هذا كان في عرفهم » وفي عرفنا 





قوله إلا أن ينقص من السدس فبتم له السدس لبس في رواية المبسوط . وقوله ولا يزاد 
عليه ليس في رواية الجامع الصغير » فأما. انه اطلع على رواية غيرهها » وإما أنه جم 
ببنها » انتبى . قلت ويهذا يجاب عن قوله الكاي ان هذا سبو وقع من الكاتب كا 
ذكرتاء الآن . 

( وله ) أى ولابي حنيفة ( أن السهم هو السدس هو المروي عن ابنمسعود رضي الله 
تعالى عنه ) رواه محمد في الاصل عن عبد الله بن مسمود أنه سل عن رجل أوصى يسهم 
من مالة فقال له السدس ( وقد رفعه إلى الني مت فبا بروى) أى وقد رفع هذا الحديث 
عمد الله بن مسعود رضي الله عنه » وفها يروى وهو على بناء الفاعل » والضمير فيه يرجم 
إلى ابن مسعود > وقد رفم المرفوع البزار في مسندء والطبراني في معجمه عن محمد بن 
عبد الله العزري عن أبي قبس عن هذيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أن رجلا اوصى 
لرجل بسبم من ماله فجمل له النبي عَظِتع السدس . وقال أبو قيس ليس بالقوي > وقد 
روي عن شعبة والثوري والاجمش وغيرهم » واسم أبي قبس عبد ال رحمن بن تزدان » 
وذكره عبد الحتى في احكامه من جبة البزار » وقال المزري متروك . 

( ولآنه ) أي ولآن السهم ( يذكر ويراد به السدس » فان إياسا قال السهم في اللغة 
عبارة عن السدس ) وإياس هو ابن معاوية بن قرة القاضي بالبصرة ولاه جمر بن عبد 
المزيز رضي الله تعالى عنه ومات سنة اثنين وعشرين ومائة » وهو من كبار التابعين » 
وهكذا قال الحسن والثوري (ويذكر ويراد به سهم من سبام الورثة» فيعطى ما ذكرة ) 
وهو السدس . 

( قالوا ) أى المشايخ في شروح الجامع الصغير ( هذا كان في عرفهم » وفي عرقتا 
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السبم كالجزء . قال ولو أوصى بجزء من ماله قيل للورثة أعطوه 
مأ شت لأنه بول يتناول القليل والكثير » غير ان الجهالة 
لا تمئع صحة الوصية والورثة قاثمؤن مقام الموصي » فإليهم البيان . 
قال ومن قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس 
آخر له ثلث مالي وأجازت الورثة فله ثلث المال ويدخحل 
السدس فيه . ومن قال سدس مالي لفلان » ثم قال في ذلك المجلس 
أو في غيره سدس مالي لفلان فله سدس واحد » لأن السدس ذكر 


السهم كالجزء ) لآنه لا يراد به نصيب أحد الورثة ولا السدس . 

( قال ) أى القدوري ( ولو اوصى بحزء من ماله قبل للورثة اعطوه ما شثتم » لآنه 
جبول يتناول القليل والكثير > غير ان الجهالة ) أى جهالة الموصى به ( لا نع صحسة 
الوصمة » والورثة.قائمون مقام الموصي » فاليهم ) أى فالى الورثة ( البماتن ) وقال الفقبه 
أبو اللث. في كتاب نكت الوصايا » وإذا اوصى نحزء من ماله أو يتنقص من ماله أو 
ينقص من ماله فللورثة أن يعطوا ما شاؤوا . وكذا إذا لوصى يحظ من ماله . 

( قال ومن قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك الجلس أو في مجلس آغر له ثلث 
مالي » وأجازت الورثة فله ثلث المال ويدخل فبهالسدس) أى في الثلث >لآن الكلام الثاني 
يحتمل أنه أراد به زيادة السدس على الاول حتى يتم له الثلث > ويحتمل أنه اراد إيجاب 
ثلث على السدس » فبجعل كلامه قي السدس تكراراً حملا لكلامه على المتيقن وعلى ما 
يملك الإيصاء به وهو الثلث ٠‏ وقيل إنما قال وجازت الورثة لدقع وهم » وهو أن يقال 
ينبغي الموصى له قصف المال » لآن الثلث مع السدس » نصف امال > وفيه نوع تأمل . 

( ومن قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك الجلس ١‏ أو في غبره سدس مالي لفلان 


. وفي مجلس آخر ثلث مال وأجازت الورثة فله ثلث المال » ويدخل سدس فيه‎ )١( 
. ومن قال سدس مالي لفلان قاله في ذلك الجلس - هامش‎ 


ىه 


. معرفا بالإضاقة إلى المال والمعرفة إذا أعيدت يراد بالقفاني عين 
الأول هو المعبود في اللغة . قال ومن أوصى بثلث دراهمه أو بثلث 
فنمه فبلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه , وهو يخرج من ثلث ما بي من 
ماله فله جميع ما بقي . وقال زفر له ثلث ما بقي , لأن كل واحد 
منما مشترك بينهم » والمال المشترك يتوى ما توى منه على الشركة 
ويبقى ما بقي عليها . وصار ا إذا كانت التركة أجناساً مختلفة . 
ولنا أن في الجنس الواحد يمكن جمع حق أحدهم في الواحد » 





فله سدس واحد » لأن السدس ذكر معرفا بالإضافة إلى ال #ال والمعرفة إذا أعيدت يراد 
الثاني عين الاول هو الممبود في اللغة ) أي كون المال غير الاول معلوم في استعيال أهل 
اللغة » يقال جاءني زيد » ثم يقال اكرمت زيدا » أى ذلك بعينه » وهذا البحث قرر كا 
ينبغي في موضعه . 

( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فبلك ثلثا ذلك 
وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي ) ومعنى قوله وهو 
يخرج من ثلث ماله > أى الثلث الباقي بعد هلاك الثلثين يخرج من ثلث بقية مال الموصى . 

( وقال زفر « رح » له ثلث ما بقي » لأن كل واحد منهها ) أى من الحالك والباقي 
( مشترك بمنهم ) أى بين الورثة وبين المؤصى له ( والمال المشترك يتوى ما توى منه ) 
أى ما هلك من مال المشترك ( على الشركة * ويبقى ما بقي عليها ) أي على المشقتركة 
( وصار كا إذا كانت التركة اجناسا مختلفة) فبلك بعضها فالذي يبقى بقي على الشركه » 
وهو القماس » وبه قال أبو ثور وابن شريح من اصحاب الشافعي « رح » > وهو قياس 
قول مالك » لأنه يعتير قدر المال حال الوصية لا الموت » وبقولنا قال الشافمي وأمد 
« رح » . وقال الاترازي وبقول زفر فاخذ . ( ولنا أن في الجنس الواحد يمكن جمع حق 


عم 


ولهذا يحري فيه الجبر على القسمة » وفيه جمع والوصية مقدمة » 
فجمعناها في الواحد الياقي » وصارت الدراهم كالدرهم , بغلاف 
الأجناس المختلفة , لأنه لا يمكن المع فيبا جيرا , فكذا تقدهاأ . 
قال ولو أوصى بثلث ثيابه فبلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من 
ثلث مأ بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب » قالوا هذا 
إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة » ولو كانت من جنس واحد 


احدم في الواحد ) أي يمكن جمع حتق شائع لكل واحد في فرد ( ولهذا يجري فيه الجبر 
على القسمة » وفيه جمع ) أي والحال أن فيه المع » أي في القسمة على تأويل الإقسام 
( والوصية مقدمة ) أي على الممراث ( فجمعناها في الواحد الباق » وصارت الدرامم 
كالدرهم ) يمني إذا اوصى بالدراهم الواحد وله ثلاث دراهم قبلك اثنان فله الدرمم 
الباق بالاتفاق . 

( يخلاف الاجناس الختلفة ) جواب عن قول زفر «رح » كا اذا كانت الشركة اجناماً 
مختلفة » ووجبه ما قاله ( لأنه لا يمكن الجم فبها جبرا ) يعني من حيث الجبر » فانه اذا 
تر كبا يطلب بعض الورثة القسمة » وأبى الباقون » فان القاضي لا بجبرهم على القسمة 
( فكذا تقدبًا ) أي فكذا لا يمكن من حيث تقديم الوصية على الميراث » لأنه اذا يقدر 
الجع يقدر التقديم » لآن فيه الهم فيبقى الكل مشتر كا بين الورثة والموصى اثلاثاً » فما 
هلك هلك على الشركة » وما بقي بقي علبها اثلاثاً . 

( قال ) أى القدوري ( ولو اوصى بثلث ثبابه فبلك ثلثاها وبقي ثلئبا » وهو يخرج 
من ثلث ما بقي من ماله ل يستحتى إلا ثلث ما بقي من الثباب » قالوا ) أى المشايخ ( هذا 
المذكور إذا كانت الثياب من اجناس مختلفة » ولو كانت من جنس واحد فبو بمزلة 
الدراهم ) يعني يستحق جميع الثوب للباتي إذا كان يخرج من الثلث كالدرهم اليافي 


4ه 


وكذلك المكيل والموزون بمنزلتها » لانه يحري فيه الجع جبراً 
بالقسمة . ولو أوصى يثلث ثلاثة من رقبقه فمات اثنان ل يكن له إلا 
ثلث الياقي. وكذا الدور انختلفة. وقبل هذا على قول أي حنيفة «رح» 
وحده لانه لا يرى الجبر على القسمة فيبا . وقيلهو قول الكل» لان 
عندهما للقاضي أن يجتهد و يجمع » وبدون ذلك يتعذر المع 2 
والاول أشبه للفقه المذكور ٠‏ قال من أوصى لرجل بألف درهم 


( وكذلك المكمل وال موزون بمنزلتها ) أى بمنزلة الدراهم » فيكون له جمع الباق ( لآنه 
يجري فيه الجع جبر بالقسمة ) أى من حيث أت القاضي يجهر فيه بالقسمة . 

( ولو اوصى بثلث ثلاثة من رقيقه فمات اثنان م يكن له إلا ثلث الباق ) لكثرة 
التفاوت > وغهدا لا يصح التوكيل بشراء عبد بغير عبنه إذا ل يبين الثمن ( و كذا الدور 
الختلفة ) لأنبا كالاجناس الختلفة لكثرة التفاوت بين الدارين في المنفعة في الضيق في السعة 
قريب الماء وبعمدهو الامن وجنس الجيران ونحو ذلك » فكانت ملحقة بالاجناس المختلفة» 
فككان للموصى له ثلث الباق » هكذا اجاب مد في الجامع الصغير في الدور والرقيقى 
بلاحلاف . 

( وقمل هذا على قول أبي حشفة « رح » وحده ) أى هذا الجواب في الرقيق والدور 
المختلفة إذا بقي و احد وهو ان يقال لا يكون له ثلث الباق وهو قول أبي حتيفة خاصة. 
وعندهما له جميع الباق ( لآنه)أىلآن أبا حنيفة « رح » ( لا يرى الجبر على القسمة فبها ) 
أى في الدور والرقيق . 

( وقيل هو قول الكل ) أى قول أبي حنيفة « رح » وصاحبيه ( لأن عندهما ) أى 
عند أبي يوسف وحمد رحمهما الله تعالى ( القاضي أن يحتبد ويجمع > وبدون ذلك ) أى 
بدون إجتهاد القاضي وجمه ( يتءفر المع ) أى جمع نصبب احدهم في العبد الواحد 
والدار الواحدة > وإذا هلك لم يكن لذللك فعل من القاضي > فكان المال على الشركة 
بأق وما هلك ( والاول) وهو أن يكون في المسألة اختلاف ( اشبه للفقه المذكور ) وهو 


امن 


وله مال عين ودين فإنخرج الالف من ثلث العين دفع إلى الموصى 
له ء لانه أمسكن إيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس » فيصار إليه ٠‏ 
وإن لميخرج دفع إليه ثلث العين وكماخرج شيء من الدين أخذ 
ثلثه حتى يستوفي الالف , لان الموصى له شريك الوارث . وفي 
تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة » لان للعين فضلاً عن الدين . 
ولان الدين لبس بمال في مطلق الحال » وإنما يصير مالا عند 
الاستيفاء » فنا يعتدل النظر بما ذكرناه . قال ومن أوصى لزيد 
وعمرو بثلث ما له فإذا مرو ميت فالثلث كله ازيد , لان المت ليس 





أن أبا حشيفة لا يرى الجبر على القسمة في الرقيق والدور المختلفة » لآنه يجعلها اجناساً 
مختلفة » وهما يزمان ذلك » لأنهما يحملاتها جنساً واحداً . 


( قال ) أى القدوري (ومن اوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فان خرج 
الالف من ثلث العين ودفع إلى الموصى له » لأنه امككن ايفاء كل ذي حق حقه من غير 
يمس ) أى نقصان ( فبصار إليه ) لآن الاصل في الشركاء أن يوقي حتى كل واحد من غير 
إيقاع بخس في حدق الآخر ( وإن / يخرج ) أى الالف من ثلث العين ( دفع إليه ثلث 
العين وكل ما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الالف » لأن الموصى له شريك 
الوارث » وفي تخصيصه بالعين بخس في حتى الورئة » لآن العين فضلا عن الدين . ولآن 
الدين لبس بمال في مطلق الحال ) و لهذا لو حلف لا مال له وله ديون على الناس لا يحنث » 
لأن الدين ( وإنما يصير مالاً عند الاستيفاء ) لآنه وصف ثابت في الذمة ( فاما يعتدل النظر 
بما ذكراه ) أى النظر في حتى الموصى له والورثة بايفاء كل ذي حق حقه من غير بخس 
في حت الآخر»وهو أنلايختص الموصى له بالعين إذا لم يخرج الثلث من العين . 

( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فاذا جمرو ميت فالئلث 
كله لزيد ) سواء عل موت عمرو أو لم يعلم » وبه قال الشافمي في قول أحمد وإسحاق 
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بأهل لاوصية فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلبا » ؟ إذا أوصى 
لزيد وجدار . وعن أبي يوسف رح الله أنه إذا لم يعم بموته فله 
نصف الثلث , لان الوصية عنده صحيحة لعمرو فلم يرض للحي 
إلا نصف الثلك . بخلاف ما إذاعل بموته لان الوصية للميت لغو » 
فكان راضياً بكل الثلث للحي . وإن قال ثلث مالي بين زيد وعمرو 
وزيد ميت كآن لعمرو نصف الثلث » لان قضة هذا اللفظ أن 


يكون لكل واحد منما تصف الثلك . يغلا ما تقدم . ألا ترى 
أن من قال ثلث مالي لزيد وسكت كان له كل الثلث . ولو قال 
ثلث مالي بين فلان وسكت لم يستحق الثاث . قال ومن أوصى بثلث 


والبصريون « رح » ( لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي الذى هو من اهلبا ) 
أى من اهل الوصية ( كا إذا اوصى لزيد وجدار) أو حمار يكون الوصية لزيد والإضافة 
إلى المار أو الجدار لغو . 

( وعن أبي يوسف انه إذا لم يعلم ) أى الموصي ( بموته ) أى بموت عمرو ( قله ) 
أى فازيد الذي هو حي ( نصف الثلث ) وبه قال الشافعي في قول أحمد « رح » في 
رواية ومالك » لان بين الاشتراك فلا يعرف إلى الحي إلا نصف الثلث ( لان الوصية 
عنده ) أى عند الموصى ( صحمحة لعمرو فلم يرض فلحي إلا نصف الثلث . يخلاق ما 
إذا علم بموتة » لان الوصية المبت لغو فكان راضب] بكل الثلث الحي . وإن قال ثلث 
ذال يت ريد وزو رسيت عن تدرو ]الت ان ني ا ا 0 
لكل منهما نصف الثلث > يخلاف ما تقدم ) حيث يستحق الموصى له جميم الثلث لعدم 
الاحة( ألاترى أن من قال ثلث مالي لزيد وسكت كان له كل اثلث ولو قال ثلث مالي 
بين فلان وسكت لم يستحق الثلث ) . 

( قال ) أي القدوري ( ومن اوصى بثلث ماله ولا مال له ) أي والحال أن لا مال 


فرت 


ملله ولا مال له و كتسب هالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه 
عند الموت » لان الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت » 
ويثبث حكمه بعده فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله . 
وكذلك إذا كلن له مال فبلك ثم اكتسب مالآ لما بينا » ولو 
أوصى له بثلث غنمه فبلك الغنم قيل موته أو لم يكن له غنم في 
الاصل قالوصية باطلة ا ذكرنا أنه إيجاب بعد الموت » فتعتبر قيلمه 
حينئذ . وهذه الوصيه تعلقت بالعين فتبطل بفواتبها عند الموت . 
وإنلم يكن له غنم فاستفاد ثم مات فالصحيح أن الوصية تصمم » 
لانها لوكانت بلفظ المال يصحم ء فكذا إذا كانت بإسم نوعه ء وهذا 


له وقت الوصمة ( واكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملككه عند الموت » لان 
ألوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت ويئيت مكمه بعده ) أي بعد الموت 
( فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله وكذلك الح إِذا كلح له مال غبلك © ثم 
اكتسب مالا لما بينا ) إشارة إلى قوله لان الوصبية عقد استخلاف مضاف إلى ما 
بعد الموت . 

(ولو اوصى له بثلث غنمه فبلك الغنم قبل موته أو لم يحكن له غنم في الاصل فالوصية 
. باطلة لما ذكرة أنه ) أى أن الوصة على تأويل الإيصاء ( إيحاب بعد الموت فمعتبر قيامه 
حينئذ ) أى قيام ما اوصى به عند الموت ( وهذه الوصية تعلقت عالعين فتبطل بفواهبا 
عند الموت وان م يكن له غنم غاستفاد ثم مات فالصحيح أن الوصية تصح ) احترز به عن 
قول بعض المشايخ وان الوصصة باطلة . وقال الفقنه أبو اللسث هذا القول لبس بصحيم 
عندة » لأنه اضاف الوصية إلى غنم مرسل بغير تعمين > فصار بمنزلة إضافته إلى ثلث الملل 
( لأا ) أى لأن الوصية ( لوكانت بلفظ المال تصح » فكذا إذا كانت بإسم نوعه ) أى 
فوع المال . 


كاده 


لان وجوده قبل الموت فضل » والمعتبر قبامه عند الموت . ولو 
قال له شأة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة شاة » لانه لها أضافه إلى 
المال علتا أن مراده الوصية بمالية الشاة إذ ماليتبا توجد في مطلق 
الملل . ولو أوصى بشاة ول يضيفه إلى ماله ولا غنم له قيل لا يصم » 
لان المصحح إضافته إلى المال و بدونها تعتبر صورة الشاة ومعناها . . 
وقيل تصح لانه لما ذكر الشأة وليس ملكه شاة عل أن مراده المالية . 
ولوقالشاة منغنمي ولا غنم له فالوصية باطلة » لانه لما أضافه إلى 
الغنم عامنا أن مراد. عين الشأة » حمث جعلبا جزءاً من الغنم . 
بخلاف ما إذا أضافبا إلى المال وعلى هذا يخرج كثير من المسائل ٠‏ 


( وهذا ) توضيح لما قبله ( لآن وجوده ) أى وجود المال ( قئل الموت فضل والمعتير 
قيامه عنه الموت ) لما مر غير مرة ( ولوقال له ) أى لفلان ( شاة من مالي وليس له غنم 
يحطى قيمة مّاة » لأنه ) أى لآن الموصى ( لما اضافه الى المال عامنا أن مراده الوصية 
عالبة الشّاة > [ذ عالبتها توجد في مطلق امال ). 

(وثو آوصى بشأة وم يضفه إلى ماله ) بأن م يقل من مالي ( ولا غم له قيل لا يصح * 
لآن المصحح إضافته إلى الكل وبدوتها ) أى بدون الإضافة إلى ال مال ( تعتبر صورة الثاة 
ومعناها ) لأن الشاة اسم للصورة والمعنى ول يوجد فلا يصح ( وقيل تصح لأنه لما ذكر 
افشاة وليسى في ملككه شا علم أن مراده المالية ) أى مطلق المالمة » فبعطى له شاة أو 
قممة شاة . 

( ولو قال شاة من غنمي ولا غتم له فالوصية باطلة » لآنه لما اضافة إلى الغنم عامنا أن 
مراده عين الشاة حيث جعلها جزء من الغام » يخلاف ما إذا اضافبا إلى المال ) بأت قال له 
شأة من مالى ولا غنم له حمث يعطى شاة لامر ( وعلى هذا يخرج كثير من المسائل ) متها 
ما ذكره في المسوط بقوله لو قال له قفيز حنطة من مالي أو ثوب من مالي فإنه يصح 


اق 


قال ومن أوصى يثلث ماله لامبات أولاده وهن ثلاث » وللفقراء 
والمسا كين فلبن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ٠‏ قال رضي الله تعالى 
عنه وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رهما الله ٠‏ وعن عمد رمه 
الله أن يقسم على سبعة أسهم لبن ثلاثة ولكل فريق سبمان ٠‏ وأصله 
أن الوصية لامبات الاولاد جاجزة ‏ والفقراء والمساكين جنسان 
فسرناه| في الزكاة محمد رحمه الله أن المذكور لفظ الع » وأدناه 
في الميراث اثنان نجد ذلك في القرآن : فكان من كل فري ق ائنان 








الإيجاب » وإن لم يككن ذلك ني ماله . يمخلاف ما إذا قال من حنطتٍ أو من ثيابي » فإنه لم 
يوجد ذلك في ملكه أو ملك قبل موته قلا شيء للموصى له » وعلى هف ذا كله عرض 
من ماله . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن اوصى يثلث ماله لامبات اولاده وهن 
ثلاث وللفقواء والمسا كين فلهن ثلاثة اسهم من خمسة اسهم . قال رضي الله عنه وهذا عند 
أأبي حنيقة وأبي يوسف « رح » . وعند محمد « رح » انه يقسم على سبعة اسهم لمن ثلاثة 
ولكل فريق ) يعني من الققفراء والمساكين ( سهان * واصله)أي أص لهذا الخلاف ١‏ أن 
الوصية لامهات الاولاد جائزة والفقراء والمساكين جنسان وفسرنها في الزكاة ) أى في 
كتاب الزكاة . 

ثم اوضح الاصل الم كور بإبراد تعلمل محمد وتعليل صاحميه فقال ( لحمد « رح » 
أن المذكور لفظ المع واده في الميراث اثنان ) أى ادنى المع في باب الميراث يتناول 
الاثنين فصاعداً ( نجد ذلك ) أى عدد ادنى المع اثنان منهم ( في القرآن ) ألا ترى إلى 
قوله تعالى8ة قإن كان له اخوة فلآمه السدس١١‏ النساء » ويحجب الاثنان منهم قصاعداً 
الإمام من الثلت إلى السدس قعلم أن الاثنين لما حم المع ( فكان من كل فريق اثنان ) 
أى من الفقراء والمساكين اثنان ( وامبات الاولاد ثلاث فلهذا يقسم على سبعة ) . 


رن 


وأمبات الأولاد ثلاث » فلبذا يقسم على سبعة .. لمما أن اللجع 
ابل بالأاف واللام يراد به الجنس وأنه يتناول الأدنى مع احتمال 
الكل لاسيما عند تعذر صرفه إلى الكل » فيعتبر من كل فريق 
واحد فبلغ الحساب خسة , والثلاثة للثلاث . قال وأو أوصى 
بثلثه لفلات وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه لاساكين 
عندهما » وعند مد ثلائة لفلان وثلثاه للمساكين . ولو أوصي 
للمساكين صرفه إلى ممسكين واحد عندهما » وعنده لا يصرف 
إلاإلى مكينين بنأء على ما ببنآه . قال ومن أوصى لرجل بمائة درهم 
ولآخر بمائة ثم قال لآخر قد أشركتك معبما فله ثلث كل مائةء 








(وما) أى ولابيحشيفة وأبي يوسف « رح » ( أن المع الحلى بالالف واللام يراد به 
الجنس » وانه يتناول الادنى مع احهال الكل لا سها عند تعذر صرفه إلى الكل » فمعتبر 
من كل فريق واحد فبلغ الحساب خسة » والثلاثة للثلاث ) أى امبات الاولاد . 

(قال ولو اوصى بثلثه لفلان ) أي بثلث ماله لفلان ( والمساكين فنصفه . لفلان 
ونصفه للمساكين عندهما ) أى عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله » وعلى هذا الاصل 
لو اوصى بثلث ماله لفلان وللمساكين يكون نصفه لفلان وثلشاءه للمساكين » يصير 
الثلث اثلاثا . 

( وعند محمد رحمه الله ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين. ولو لوصى للمساكين له صرفه 
إلى مسكين واحد عندهماء وعنده ) أي وعند محمد درح» ( لا يصرف إلا إلى مسكينين 
بناء على ما ببناه ) يعني في المسألة المتقدمة » وهو أن الجم في باب الميراث يتناول الاثنين 
إلى آخره . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن اوصى لرجل بائة درهم ولآخر بمائة ثم 
قال لآخر قد اشر كتتك معهما فله ثلث كل مائة » لأن الشركة للمساواة لغة » وقد امكن 
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لأن الشركة للمساواة لغة » وقد أمكن اثبانه بين الكل بما قلنا 
لاتحاد المال» لانه يصيب كل واحد منبم ثلثامائة بخلاف ما إذا أوصى 
لرجل بأربعائة ولآخر باتتين »ثم كان الإشراك » لأن 4لا يكن 
تحقمق المساواة بين الكل لتفاوت. المالين » فحملناه على مساواته كل 
واحد بتنصف نصببه عملاً باللفظ بقدر الإمكان . قال ومن قال 
لفلان علي دين فصدقوه » معناه قال ذلك لورثه فإنه يصدق إلى الثلث؛ 
وهذا استحسات . وف القياس لا يصدق », لأن الاقوار بالجهول 
و إذا كان صحيحاً » لكنه لا يحم به إلا بالبان . وقوله فصدقوه 
صدر عخالفً الشرع ء لأن المدعي لا يصدق إلابحجة فتعذر إثباته 
إقراراً مطلقأ » 





اثباته بين الكل بما قلناه ) من اقتضاء الشركة المساواة ( لاتحاد الال 2 لأنه يصيب كل 
واحد منهم ثلا مائة » بخلاف ما إذا اوصى لرجل بأربعمائة ولآخر بمائتين ثم كان ) أى 
الاشتراك » أي ثم قال للثالث ( الاشتراك ) معهما فبا أوصيت بهما كان له النصف من كل 
واحد منهما جميعا ( لأنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الكل لتفاوت المالين ) ولا بد من 
العمل بمفهوم لفظ الاشتراك بقدر الإمكان ( فحملناه على مساواته كل واحه بتتصيف 
نصمبه عملا باللفظ ) أي بقوله اشر كتتك ( بقدر الإمكان ) . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن قال لفلان على دين فصدقوء ) أى قال 
لورثته وبمنه المصنف بقوله ( معناه قال ذلك لورثته قإنه بصدق إلى الثلث ) أي إذا 
ادعى الدين بأكثر من الثلث و كذبهالورثة. قال المصنف رحه الله (وهم ذا استحسان . 
وفي القماس لا يصدقءلأن الإقرار باجهول وإن كان صحيحا لكنه لا يحم به إلا بالبيان. 
وقوله فصدقوه صدر مخالفا للشرع » لآن المدعي لا يصدق إلا بحجحة ) وهو قد امرهم 
بتصديقه بلا ححة » فاذا كان كذلك ( فتعذر اثماته اقراراً مطلقا ) يعني من كل وه 
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فلا يعتير وجه الاستحسان أنا نعل أن من قصده تقديمه 
على الورثة وقد أمكن تنفيذ قصده بطريق الوصيه » وقد يحتاج 
إليه من يعم بأصل الحق عليه دون مقداوه سعياً منه في تفربخ ذمته » 
فيجعلبا وصية جعل التقدير فيبا إلى الموصى له » كأنه قال إذا جاءكم 
فلان وادعى شيئاً فأعطوه من مالي ما شاء » وهذه معتيرة من الثلث» 
قلبذا يصدق على الثلث دون الزيادة قال وإن أوصى بوصايا غير ذلك 
يعزل الثلك لأصحاب الوصايا والثلثان للورئئة » لان ميرائهم 
معلوم . و كذا الوصايامعلومة وهذا مجهول فلا يزاحم المعلوم » فيقدم 
عزل المعلوم » وني الافرازفائدة أخرى وهو أن أحد الفريعين 





( فلا يعتبر وجه الاستحسات أظ نعلم أن من قصده تقديمه على الورثة ) وهو همالك لكل 
في الثلث ( وقد امككن تنفيذ قصده يطريق الوصية ) فبتقيد » وقد يحتاج جواب مما 
يقال لو كان قصده الوصمة لصرح بها . وتقرير الجواب بأن يقال ( وقد يحتاج المه ) إلى 
مثل هذا الكلام ( من يعلم بأصل الحق عليه دون مقداره ) يعني يعلم اصل الحق » ولا 
يعلم مقداره ( سعياً منه ) أى لاصل السعي منه ( في تقريغ ذمته فجعلها ) أى فجعل 
هذه الوصية ( وصمة جعل التقدير فبها ) أي في هذه الوصية ( إلى الموصى له كأنه قال 
إذا جاءم فلان وادعى شيئاً فأعطوه من. مالي ما شاء » وهذه ) أى هذه الوصية ( معتيرة 
عن الثلث > فلهذا ) أى فلكونبها معتبرة من الثلث ( يصدق على الثلث دون الزيادة ) على 
الثلث » لآن جواز الوصمة من الثلث . 

(قال) أى محمد ني الجامع الصغير ( وإن اوصى بوصايا غير ذل-ك ) أى غير الدين 
المجبول ( يعزل الثلث لاصحاب الوصايا والثلئان للورثة» لان ميرائهم معلوم ) وهو الثلثان 
( وكذا الوصايا معلومة ) وهي الثلث ( وهذا ) أى دين لان ( يجبول فلا يزاحم المعلوم 
فبقدم عزل المعلوم . وني الإفراز فائدة أخرى > وهو أن احد الفريقين قد يكون اعلم 
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قد يكون أعل بمقداره ذا الحق وأيصر به , والآخر ألد خصاماً 
وعسام يختلفون في الفضل إذا ادعاه الخصم » وبعد الافراز 
يصح إقرار كل واحد فيا في يده من غير منازعة . وإذا 
عزل يقال لأصحاب الوصايا صدقوه فيما شئتم ويقال للورثة 
صدقوه فيم| شئتم » لأن هذا دين في حق المستحق وصية 
في حق التنفيذ » فإذا أقر كل فريق بشيء ظهر أن في التركة دنا 
شائعاً في النصيبين » فرؤخذ أصحاب الثلث بثلث ما أقروا والورثة 
بثلثي ما أقروا تنفيذاً لاقرار كل فريق في قدر حقه » وعلى كل 
فريق منبما اليمينعلى العم إن ادعى المقر له زيادةعلى ذلك » لأنه يحلف 
على ماجرى ببنه وبين غيره . قال ومن أوصى لأجني ولوارئه 





بمقدار هذا الحق وايصر به ) أى هذا الحق ( والآخر ) أي الفريق الآخر ( ألد خصاماً ) 
أى شديد بين في الخصومة ( وعساهم ) أي لعلهم » أي الفريق الورثة.واصحاب الوصايا 
( يختلفون في الفضل إذا ادعاء الخصم » وبعد الإفراز يصح اقرار كل واحد فبا في يده 
من غير منازعة ) . ١‏ 

( وإذا عزل يقال لاصحاب الوصايا صدقوه فيا سُنْتم ويقال للورثة صدقوه فيا عُثتم » 
لان هذا دين في حتى المستحتق ) أى المقر له ( وصمة في حتى التنفيذ » فاذا اقر كل فريق 
بشيء ظبر أن في التركة دين شائعا) في النصببين » فيؤخذد اصحاب الثلث 
يثلث ما اقروا » أو الورثة بثلثي ما اقروا تنفبنا لإقرار كلفريق في قدر حقه » وعلى كل 
فريق منهما البمينعلى العلم إن ادعى ال مقر له زيادة على ذلك » لانه يحلف على ما جرى 
ببنه وبين غيره ) أى بين المقر له وبين غيره > وهو المبت . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن اوصى لاجنبي ولوارثه فللأجنبي نصف 
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الايصاء به وها لا يملك فصح في الأول وبطل في الثاني . بخلاف 

ما إذا أوصى لحي وميت لأن الميت ليس بأهمل للوصية فلا يصليح 

مزاحا » فيتكون الكل للحي والوارث من أهلبا » ولمذا تصح 

بإجازة الورثة فافترقفا ء وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللاجنبى . 

وهذا بخلاف ما إذا أفر بعين أودين لوارثه وللاجنبي حيث لايصح 

في حق الأجنبي أيضاً » لأمن الوصبية إنشاه تصرف والشركة 

فأخبار عن كاثن » وهو أخير بوصف الشركة في الماضي ولاوجه 
للم ل لل 
الوصية وتبطل وصمة الوارث » لانه اوصى بما يملك الإيصاء به وبما لا يمه لك » فصح في 
الاول أي فبما يملك ( وبطل في الثاني ) أي فما لا يملك » وبه قالت الائمة الثلائة 
وأبو ثور «رح». 

( بخلاف ما إذا اوصى لحي وميت » لان الميت ليس بأهل للوصية فلا يصلح مزاحاء 
فيكون الكل للحي والوارث من اهلها ) أي من اهل الوصية ( و لهذا تصح باجازة 
الورثة فافترقا ) أي حكما الصورتين ( وعلى هذا ) أي على السك المذكور ( إذا اوصى 
للقاتل وللأجنبي ) حيث تبطل وصيته للقاتل » لانها فيمن لا يستحقه » ولا تبطل في 
حق الأجنني » لأنها في حقه جائزة . 

( وهذا ) أي هذا الإيصاء ( بخلان ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه وللأجني حيث 
لا يصلح في حتق الأجني أيضا » لآن الوصية إنشاء تصرف ) أي ابتداء تمليك (والشمزكة 
تثبت حكماً له) أي للإنشاء (فتصح في حت من يستحقه منهما)أي من الوارث والأجني. 

(وأما الإقرار اخبار عن كائن وقد اخبر بوصف الشركة ف الماضي ) فبستدعي 
مخبراً » والمخبر به للوالدين المشترك ( ولا وجه إلى اثباته بدون هذا الوصف. ) وهو 
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إلى إثباته بدون هذا الوصف , لأنه خلاف ما أخبر ب هولا إلى 
إثيات الوصف ؛ لأنه يصير الوارث فيه شريكا . ولأنه لو قبض 
الأجنبي شيئاً كان للوارث أن يشاركه فيبطل في ذلك ادر » ثم 
لا يزال يقبض ويشاركه الوارث حتى يبطل الآكل فلا يكون 
مفبداً. وفي الانشاء حصة أحده) ممتازة عن حصة الآخر بقاء 
وبطلاناً . قال ومن كان له ثلاثة أثواب جي د ووسط ورديء 
فأوصى بكل واحد ارجل فضاع ثوب ولا يدرى أها هوء 
والورثة تجحد ذلك فالوصية باطلة . 








الاشتواك ( لأنه خلاف ما اخبر به ) المقرون لا إلى اثيات الوصف » اى لا وجه ايضاً 
( ولا إلى اثنات الوصف »> لأنه يصير الوارث فيه شريكاً ) فيؤدي إلى اضرار بعض 
الورثة » فيرد اصلا كملا يحتال الناس في اضرار الورثة بهذا الطريق . 

( ولأنه لو قيض الاجني شيئا كان للوارث ان يشار كه » فيبطل ) اى يبطل الإقرار 
( في ذلك القدر ) المقبوض حمل في نصييهما معا » لأنه لما كان للوارث ان يشار كه فيه » 
فاذا شارك كان لبقية الورثة ان بأخذوا ذلك القدر منه » ثم يرجم هو على الاجنبي >لأن 
ما قبض ل يسلم له ثم » وثم إلى ان ينتبي فيبطل اصلا » وهو قوله ( ثم لا يزال يقبض 
ومشاركه الوارث حق يبطل الكل ) فاذا بطل الكل ( فلا يكون مفيداً » وفي الإنشاء 
حصة احدهما ممتازة عن حصة الآخر بقاء ) اى في حى الاجنبي ( وبطلاناً ) اى في 
حى الوارث . 

( قال ) اى محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن كان له ثلال-ة اثواب جمدو وسط 
ورديء فأوصى بكل واحد ) من هذه الثياب ( لرجل فضاع ثوب ولا يدرى اجا هو » 
والورثة تمحد ذلك فالوصية باطلة ) صورة المسألة في الجامع عن محمد ويعقوب عن ابي 
حشيفة رحمبم الله في رجل اوصى لثلاثة نفر فقال لفلان هذا الثوب الجمد ولفلان رجحل 
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ومعنى جحودم أن يقول الوارث لكل واحبد منهم بعينه الثوب 
الذي هو حقك قد هلك , فكان المستحق مججولاء وجهالته تمنع صحة 
القضاء وتحصيل المقصود ‏ فبطل . قال إلا أن يسم الورثة الثوبين 
الباقبين » فإن ساموا زال المانع ؤهو الجحود فيكون لصاحب الجيد 
ثلثا الوب الأجود , ولصاحب الأوسطئلث الجبد وثلث الأدون؛ 
فثست الأدون ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون » لأن صاحب 
الجيد لاحق له في الرديء بيقين » لأنه إما أن يكون وسظا أو 
وديتاً ولاحق لهفيها » وصاحب الرديء لا حق لهفي الجبد الباق 





آخر هذا الثوب الوسط ولفلان رجل آخر هذا الثوب الردىء ثم مات الموصي ثم هلك 
واحد من للئلاثة اثواب لا يدرى ايها هلك » والورثة تححد فالوصية باطلة . 

قال المصنف ( ومعنى جحودم ان يقول الوارث لكل واحد منهم بعينه الثوب الذى 
هو حقك قد هلك » فكان المستحق مهولا » وجبالته تمنع صحة القضاء ) كا إذا أوصى 
لاحد هذين الرجلين » فان الوصية باطلة » لأ المستحق مجبول ( وتحصيل المقصود ) 
بالنصب » اى وينع ايضاً تحصيل المقصود > اى مقصود الوصي »> وهو أتّام غرضه > فاذا 
كان كذلك ( قبطل ) اى الإيصاء . 

( قال ) اى قال محمد في الجامع الصغير ( إلا ان يسلم الورثة الثوبين الباقبين ) 
وهذا استثناء من قوله فالوصية باطلة ( فان ساءوا ) اى الورثة إن قالوا سامنا لك هذين 
الثوبين فاقتسموهما فبا بينم ( زال المانع » وهو الجحود » فمكون لصاحب الجمد ثلثا 
الوب الاحود » ولصاحب الاوسط ثلث الجبد وثلث الادون »> ولصاحب الادون ثلا 
الثوب الادون » لان صاحب الجبد . لاحت له في الرديء ببقين » لانه ) اى لان الردىء 
( إما ان يحكون وسطأ أو رديت ولاحق له فيهها ) اى لاحت لصاحب الجيد في الوسط 
والردىء ( وصاحب الردىء لا حق له في الجبد الباق ببقين » لانه إما ان يكون جمد 
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بمقين » لأنه إما أن يكون جيداً أو وسطأ ولاحق فيبما . ويحتمل 
أن يكون الرديء هو الرديء الأصلى » فيعطى من حل الاحتّال . 
وإذا ذهب ثلثا الجبدوثلثا الادون فلم يسق إلاثلث الجبد وثلث 
الرديء » فيتعين حق صاحب الوسط فيه بعبنه ضرورة . قال وإذا 
كانت الدار بين رجلين فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرجل فإنيبا 
تقسم» فإن وقع الببت في نصيب الموصي فبو للموصى له ؛ عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رهما الله . وعند جمد نصضفه للموصى له » 
وإن وقع في نصيب الآخر فللموصي له مثل ذرع البيت » وهذا عند 
أبي حتيفة وأبي يوسف وقال ممدمثل ذرع نصف البيت له أنه 
أوصى بملكه و يبلك غيره » لان الدار بجميع أجزائها مشتركة فينفذ 





او وسطأ » ولاح له فيهما » ويحتمل ان يكون الردىء:هو الردىء الاصلي ) إذ البالك 
٠‏ إذاكان رديئاً فالثاني يكون جبداً » فيكون هو الردىء الاصلي ( فيعطى من محل 
. الاحتال ) لانه يحتمل ان يكون هذا وسطع » ويحتمل ان يكون في الردىء الحالي بأن 
يكون الضائع الردىء . فيكون هذا وسطعً » فسكون هذا تنفيذ وصمة في محل يحتمل 
ان يكون حقه كذلك في شرح الجامع لصاحب البداية ( وإذا ذهب ثلثا الجيد وثلفا 
الادون لم يبق إلا ثلث الجيد وثلث الردىءفتمين حق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة). 

( فال ) اى محمد في الجامع الصغير ( وإذا كانت الدار بين رجلين اوصى اح دهما 
بست يعينه لرجل» قانها تقسم ) اي فان الدار تقسم ( فان وقع البيت في نصيب الموصى 
فهو الموصى له عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى . وعند محمد رحمه الله 
تعالى نصفه للموصى له وان وقع في نصيب الآخر فللموصى له مثل ذرع الببت © وهذا 
عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمبما الله تعالى . قال محمد « رح » مثل ذرع نصف 
البست له ) اي لحمد « رح » ( انه ) اي ان الموصي ( اوصى بلكه ويلك غيره » لارتف 
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الاول ويوقف الثاني » وهو أن ملكه بعد ذلك بالقسمة التي هي 
مبادلة لا 'تنفذ الوصية السالقة » كا إذا أوصى بملك الغير م إذا 
اقتسموهاووقع البيت في نصيب الموصي تنفيذاً للوصية في عين الموصى. 
به وهو صف البيت » وإن وقعفي نصيب صاحبه له مثل فرع 
نصف البيت تنفيذاً للوصية في بدل الموصى به عند فواته كالجارية 
الموصى بها إذا قتلت خطأ تنفذ الوصية في بدلها . خلاف ما إذا بيع 
العبد الموصى به حيث لانتعلق الوصية بثمنه » لان الوصية تيطل 
بالاقدام على البيسع عل ما بيتاه . ولا تبطل بالقسمة . ولهما أنه 
أوصى بمأ يستقر ملكه فبه بالقسمة , لان الظاهر أنه يقضد 





الدار يحميع اجزائها مشتركة فنفذ الاول ) وهو الوصية فيا يملكه وهو نصيبه ( وتوقف 
الثاني وهو ان لايملكه ) وهونصيب صاحبهفيتوقف علىاجازةشريكه (وانملكهبعد ذلك 
بالقسمة التي هي مبادلة) لانه اخذ البيت بدلاً عن نصببه بما في بد صاحبه (لا تنفذ الوصية 
السابقة ) بالملك الحادث يعد الوصية في الموصى به . 

( كا اذا اوصى يملك الغير ثم استراه ) حيث لا تصح الوصية » فنكذا هذا ( ثم اذا 
اقتسموها ووقع الببت في نصيب الموصي تنفيذأ للوصبة في عين الموصى به وهو نصف 
ألبيت . وإن وقع في نصيب صاحبه له مثل ذرع نصفن البيت تنفيذاً للوصية في بدل 
الموصى به عند فواته » كالجارية الموصى بها إذا قتلت خطأ تنفذ الوصية في بدلها . 
بخلاف ما إذا بسع العبد ) اى عند فوات الاصل بالحالة (الموصى بهحيِثلا تتعلق الوصية 
بثمنه » لأن الوصية تبطل بالإقدام على البيع على ما بيناه ) اشار به إلى ما ذكر قبل باب 
الوصية بثلث المال عند قوله وإذا صرح بالرجوع او فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعاً 
( ولا تبطل ) أى الوصية ( بالقسمة ) لان القسمة لتكميل المنفعة . بخلاف البيع . 

( ولهما ) اى ولابي حنيفة وابي يوسف رحمها الله تعالى ( انه اوصى بما يستقر ملكه 
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الايصاء بملك متتفع به من كل وجه » وذلك يكون بالقسمة » لان 
الانتفاع بالمشاع قاصر » وقد استقر ملكه في جميع البيت إذا وقع 
نصبه قتنفذ الوصة فيه . ومعنى المبادلة في هذه القسمة تابع » 
وما المقصود الافراز تكميلاً للمنفعة » و لحذا يحبر على القسمة فيه » 
ومن اعتبار الافراز يصير كأن البيت ملكه من الابتداء . وإن وقع 
في نصيب الآخر تنفذ في قدر ذرعان جميعه مما وقع في نصيبه » 
إما لانه عوضه كا ذكرناه » أو لأن هراد الموصي من ذكر البيت 
التقدير به تحصيلاً لمقصوده ما أمكن ء إلا أنه يتعين البيت إذا وقع 
اا مم 


فنه بالقسمة » لان الظاهر انه ) . اى ان الموصي ( يقصد الإيصاء بملك منتفع يه من كل 
وه » وذلك ) اى الملك المنتفع به عن كل وه ( يككون بالقسمة ) لان ملكه على اعتبار 
القسمة هو الملك التام المنتفع به ( لان الانتفاع بالمشاع قاصر » وقد استقر ملكه في جميع 
الببت إذا وقع في نصيبه فتنفذ الوصية فيه » ومعنى المبادلة في هذه القسمة تأبع ) وأمت 
كان معنى الممادلة في قسمة العروض والحيوانات اصل» والدارين المروض »* ذ كره المصنف 
في كتاب القسمة ( و إنما المقصود الإفراز تكميلا للمنفعة » ولبذا يجير على القسمة فيه ) 
هذا إيضاح لقوله »وإنا المقصود الإقرار » لان في للدار الواحدة المختلفة المبوت تقسم 
قسمة واحدة » لان في تفريقها إضراراً » بخلاف الدور حيث تقسم كل واحدة على حدة * 
لاقسمة واخدة عند ابي حنيفة رحمه الله » خلافاً لبا » وقد مر في القسمة . 

( وعلى الاعتيار الإفراز يصير كان الميت ملكه من الابتداء » وإإت وقعفي نصبب 
الآخر تنفف في قدر ذرعان جميعه مما وقع في نصمبه > اما لانه عوضه كا ذكرناء ) أى في 
الجارية الموصئ بها ( او لان مراد الموصي من ذكر البيت التقدير به تحصلاً لمقصوده ما 
امكن » إلا انه بتعين البيت ) قال ناج الشريمة إلا انه يتعين هذا جواب إشكال * وهو 
ان يقال ذكر الببت لا كان التقدير به ينبغي ان لا يجب وقع البيت نفسه إذا وقعفي 


كن 


في نصيبه جمعأ بين الجبتين التقدير والتمليك . وإن وقع في نصيب 
الآخر عملنا بالتقديرء أو لأنه أراد التقدير على اعتبار أحدالوجين » 
والتمليك بعينه على اعتبار الوجه الآخر 5 إذا علق عتق الولد 
وطلاق المرأة بأول ولد تلده أمته » فالمراد في جزاء الطلاق مطلق 
الولد » وفي العتق ولد حي . ثم إذا وقع البيت في نصيب غير 
الموصي والدار مائة ذراع » والبيت عشرة أذرع يقسم لبي بيرق 
الموصى له وبين الورثة على عشرة أسبم » تسعة منها للورثة » وسهم 
للموصى له وهذا عند عمد فيضرب الموصى له بخمسة أذرع نصف 





نصيب الموصي ( إذا وقع في نصيبه جمما بين الجبتين ) احداهما ( التقدير ) وهي فبا إذا 
وقع الببت في نصيب شريكه » والاخرى هي قوله ( والتمليك ) يعني الببت . ( وإن 
وقع في نصيبه ) . 

( وإن وقع في نصيب الآخر عملنا بالتقدير » او لانه ) اى او لان الموصى ( اراد 
التقدير على اعتبار احد الوجبين ) يعني في وقوعه في نصيب الشريك ( والتمليك ) اى 
واراد التمليك ( بعينه على اعتبار الوجه الآخر ) يعني في وقوعه وفي نصبب الموصي » 
نظر لذلك بقوله ( كا إذا علق عتى الولد وطلاق المرأة بأول ولد تلده امته ) بأن قال إذا 
ولدت امت فبو حر وانت طالق ( فالمراد في جزاء الطلاق ) اى فيجزاء الطلاق ( مطلق 
الولد ) حتى تطلق المرأة بولادة الولد كيف كان حماً او ممت . 

( وفي العتى ) اى المراد في العتق ( ولد حي ) لان المت لمس بمحل للطلاق » حتى 
إذا ولدت ميتا ثم ولدت حا يعتق الحي عند الي -نيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما . 

( ثم:إذا وقع الببت في نصبب غير الموصي والدار مائفة ذراع والبيت عشرة اذرع 
يقسم نصيبه ) اى نصيب الموصي »> وهو خمسون ذراعا ( بين الموصى له وبين الورثة على 
عشرة اسهم تسعة منها ) اى من العشرة ( للورثة ) اى لورثة الببت ( وسهم للموصى له» 
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الببت وهم بنصف الدار سوى البيت وهو خمسة وأربعون » فيجعل 
كل خمسة سبماً » فيصير عشرة . وعندهما يقسمعلى أحد عشر 
سبما لأن الموصى له يضرب بالعشرة وهم بخسة وأربعين » فتصير 
السبام أحد عشر للموصى لا سبمان ولبم تسعة . ولو كان مكان 
الوصية إقرار » قبل هو على الخلاف وقيل لا خلاف فيه محمد 
والفرق له أن الإقرار بملك الغير صحيم ء حتى أن من أقر 
بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر لهء 


. 








وهذا عند حمد رحمه الله تعالى » فيضرب الموصى له بخمسة اذرع نصف البيت 2 وم ) 
اى الورثة يضربون ( بنصف الدار سوى الببت » وهو خمسة واريعون » فبجعل كل خمسة 
سبما فيصير عشرة ) . 

( وعندهما ) اى عند ابي حشيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى ( يقسم ) أى نصيب 
الموصي بين الموصى له والورثة (على احد عشر سهما » لان الموصى اه يضرب بالعشرة وهم) 
اى الورثة ( بخمسة واربعين فتضير السهام احد عشر الموصى له سهمان » ولهم تسعة ) 
كذا قال فخر الإسلام المزدوي وغيره وفي شرح الجامع الصغير . 

( ولو كان مكان الوصمة إقرار ) يعني لو كان الدار بين شريكين فأقر احدهما ببيت 
بعينه لواحد فيقسم الدار او لا » فان وقم الببت في نصيب المقر يسم إلى المقر له . وإن 
وقع في نصيب الشريك يضرب امقر له فها وقع في يد امقر مثل ذرع البيت . وكذلك لو 
اقر يطريق أو حائط . كذا في الشامل . وعند محمد رحمه الله يضرب المقر له بنصف 
ذرع البيت . ( قيل هو على الخلاف )اى حك الإقرار على الخلاف المذكور بينه 
محمد وصأحنية . 1 

( وقبل لا خلاف فبه لمحمد « رح » ) اى في حك الإقرار» بل قول عمد فيه كقولهما. 
وجعل فخر الاملام في شرح الجامع الصغير عدم الخلاف » وهو الاصح ( والفرق له ) اى 
الفرق بين الوصمة والاقرار لمحمد ( ان الاقرار بملك الغير صحمح » حتى أن من أقر ملك 
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والوصية يملك الغير لا تصح , حتى لو ملكه بوجه من الوجوه 
ثم مات لا قصم وصيته ولا تنفذ. قال ومن أوصى من مال رجل 
لآخر بألف بعينه فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي » فإن 
دفعه فبو جائر » وله أن يمنع » لأن هذا تبرع بمال الغير فيتوقف 
على إجازته . وإذا أجاز يكون تبرع آ منه أيضاً فله أن يمتنع من 
التسليم . بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلثك وأجازت الورثة » 
لأن الوصية في مخرجب ا صحيحة لصادقتها ملك نفسه والامتتاع 
لحق الورثة. فإذا أجازوها سقط حقهم فنفذ من جب ة الموصي ' 
قال وإذا اقتسم الابنان تركة الأب ألفأ ثم أقر أحدهما لرجل 





الغير لغيرء ثم ملكه يؤمر المقر باللتسلم إلى المقر له » والوصية بلك الغير لا قصح حتى لو 
ملكه بوجه من الوجوء ) مثل الشراء والببة والتمليك ( ثم مات لا تصح وصيته 
ولاتنفذ). 

( قال ) اى مد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن اوصى من مال رجل لآخر يألف 
يعينه فأجاز صاحب امال يمد موت الموصي » فان دفعه إليه فبو جائز وله أن ينع » 
لان هذا تبرع مال الغير » فيتوقف على إجازته . وإذا أجاز يكون تبرعاً مندايضاً فل أن 
يمتئع من التسلم ) اى ولصاحب المالأن يمتنع مما أجازء الموصي ولا يسم » ر: هذا 
هبة من صاحب المال والهية لا تتم يدون التسليم » فان وقم تمت الهية وإلا فلا : 

( بخلاف ما إذا اوصى بالزيادة على الثلث وأجاز ت الورثة )ثم أرادوا أن يمتنعوا من 
التسليم لا يكون لهم ذلك ( لان الوصية في مخرجها صحمحة مصادفتها ملك نفسه » 
والامتناع لق الورثة > فاذا أجازوها سقط حقهم فنفذ من جبة الموصي ) . 

( قال ) أى عمد ه رح » في الجامم الصغير( قادًا اقتسم الابنانتركة الاب ألفا ثم أقر 
احدهما ترجل ان الاب اوصى له يثلث ماله فان المقر يعطب ه ثلث ٠١‏ في يده ) وهو 
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أن الأب أوصى له بثلث ماله فإن المقر يعطبه ثلث ما في يده » وهذا 
استحسانء والقياس أن يعطيه نصف ما في يده » وه وقول زفر 
رحمه الله ء لأن إقراره بالثلث له تضمن إقراره بمساواته إياه 
والتسوية في إعطاء النصف ليبقى له النصف . وجه الاستحسان 
أنه أقر له بثلث شائع في التركة وهي في أيديبما فيكون مقرأ بثلث 
ما في بده . بخلاف ما إذا أقر أحدهما بدين لغيره , لأن الدين 
مقدم عل الميراث » فيكون مقراً بتقدمه فيقدم عليه . أما الموصى 
له قلت كز يلك الرارت فكبار ينيل له قرو إلا أن يسلم 
للورثة مثلا, . ولأنه لو أخذ منه نصف ما في يده فريما يقر الابن 
الآخر به أيضاً » فيأخذ نصف ما في يده فيصير نصف التركة 





سدس المال ( وهذا الاستحسان ) وبه قال الشافمي وأحمد ومالك رحمبم الله . وقال 
الشافعي رحمه الله في وجه يازمه جميع ما في بده وخرجه صاحب الحاوي من القولين 
في الدين لبس شيء كذافي الحلية . 

( والقياس أن يعطسه نصف ما في يده » وهو قول زفر « رح » » لات إقراره 
بالثلث له تضمن إقراره بمساواته إياه » والنسوية في إعطاء النصف لببقى له النصف . 
وجه الاستحسان أنه أقر بثلث شائع في القركة وهي في ايديهما ) اى في أيدي الابنين 
( فمكون مقراً بثلث ما في يده . بخلاف ما إذا أقر احدهما بدين لغيره ) حيث يعطى 
جميع ما في بده ( لان الدين مقدم على الميراث » فيكون مقرأ بتقدمه فيقدم عليه ) وفيه 
قال الشافمي في وجه . وقال الشافمي في الاصح يازمه في نصيبه ما يخصه وهو قول 
مالك وأحمد « رح » لان إقراره ببذه الجبة . 

( اما الموصى له بالثلث شريك الوارث فلا يسم له شىء » إلا أن يسلم للورثة مثلاه . 
ولانه لو اخذ منه نصف ما في بده © فرينا يقر الآبنالآخزيدايضاً فيأخذ نصف ما في 
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فيزاد على الثلث . قال ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت 
الموصي ولد » وكلاهما يمخرجان من الثلث فها للموصى له لآن الأم 
دخلت في الوصية أصالة » والولد تبتعاً حين كان متصلا بالأم . 
فإذا ولدت قبل القسمة والتركة قبلها مبقساة على ملك الميت » وحق 
يقضي بها ديونه دوخل في الوصية » فيكونان للموصى له . و إن لم 
يخرجا من الثلثك ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منه| جميعاً فيو قول 
أني يوسف.وتحمد . وقال أبوحنيفة يأخذ ذلك من الأم » فإن فضل 
شيء أخذه من الولد .وني الجامع الصغيرعين صورة . وقال رجل 
له ساثة درمم وأمة تساوي ثلئاثة درهم فأوصى بالجارية لجل 





يده » فيصير نصف التركة :فيزاد على الثلث ) فنكون شريك الورثة بالنصف لا بالثلث. 

( قال )اى القدوري ( ومن اوصى ارجل حارية فولدت بعد موت الموصي ولد 
وكلاهما ) اى الام والولد ( يخرجان من الثلث ». فهما الموصى له » لان الام دلت في 
الوصية اصالة والولد ) دخل فيها ( تبعا حين كان متصلا بالام» فإذا ولدت قبل القسمة 
والتركة قبلها مبقاة على ملك المبت حتى يقضي بها ديونه دخل ) أى الولد ( في الوصية' 
فيكونان للموصى له ) يعني تككون الام والولد للموصى له إذا ولد له قبل قسمة التركة . 
وقال الشافعي وأحمد « رح » إن كانت حاملاً به حين الوصية » ويعم ذلك بأن قلده لاقل 
من سنة أشهر منذ أوصى يدخل الولد في الوصية » ويكون للموصى له مع الام . وقالا في 
وجه لا حم للخل في الرصية بتكل :حال فلا يدخل فيها على كل حال . 

( وإن م يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميم] في قول أبي 
يوسف وحمد « رح . وقال أبو حنيفة « رح » يأخذ ذلك من الام فان فضل شيء أخذه من 
الولد . وفي الجامع الصغير عين صوره ) أى عين محمد صوره ببذه المسألة . . 

( وقال رجل له ستائة درهم وأمة ) أى الموصي فولدت ولداً أى وله أمة ( تساوي 


امف 


ثم مات فولدت ولداً يساوي ثلائماثة درهم قبل القسمة فللموصى له 
الأم وثلث الولد عنده » وعتدهما له ثلثاكل واحد منهما آذ ظغ 
ما ذكرنا أن الولد دخل في الوصية تبعع] حالة الإتصال فلا يخرج 
منها بالإنقصال كا في البيع والعتق » فتنفذ الوصية فيبما على السواء 
من غير تقديم الأم وله أن الأم أصل والولد تبعفيه»والتبعلايزاحم 
الأصل » فلو نفذنا الوصية فيهما جميعاً تتتقض الوصي ة في بعض 
الأصل » وذلك لا يجوز . يخلاف البيع » لأن تنفيف البيع في انتبع 
لا يؤدي إلى نقضه في الأصل ٠‏ بل يبقى تامأ صحيحاً فقيهء 


ثلاثمائة درهم فأوصى بالجاريةلرجل ثم مات ) أى الموصي ( فولدت ولدآ يساويثلامائة 
درهم قبل القسمة ) أى قبل قسمة التركة ( قللموصى له الام وثلث الولد عنده ) أى 
عند ابي حتبفة « رح » ( وعندها له تلثاكل واحد منها ) أى من الام والولد . 

( فهما) أى لابي يوسف وحمد (ما ذكرء أن الولد دخل في الوصية تبعا حالة الاتصال 
فلا يخرج غنها ) أى عن الوصة (بالانفصال كا في الببع ) بأن باع الامة الحامل (والمتق) 
بأن اعتقها يدخل الل ويدخل الولد في البيع والعتى » ولا يخرج عنبها بالإنقصال » فإذا 
كان كذلك ( فتنفذ الوصبة فبمهما على السواء من غير تقديم الام ) قي الاصالة وفي الولد 
تبعا لاتصاله بإلام . 

( وله ) أى ولابي حشيغفة رحمه الله تعالى ( أن الام أصل والولد تبع قيه ) اى في 
الوصية على تأويل الإيصاء ( والتبع لا بزاحم الاصل ) لآن الايجاب تناول الام قصداً » 
ثم سرى حك الايجاب إلى الولد قلا يزاحم التبم الاصل » لعدم المساواة ببنبما ( قاو 
نقذ الوصية فيهما جميماً تنتقض الوصية في بعض الاصل » وذلك لا يجوز بخلاف البيع ) 
لآن فيه إيطال الاصل بالتبع » بل يبقى تام صحبحا فيه » إلا انه لا يقابله بعض الثمن » 
هذا جواب عما يقال لا نسلم ( لآت تنفيذ البيع في التبع لا يؤدي إلى نقضه في الاصل » 


إلا أنه لا يقابله بعض الثمن ضرورةمقابلته بالولد إذا اتصل به 

القبض ولكن الثمن تابع في الببع حتى ينعقد البيع بدون ذكره 

وإن كان فاسداً , وهذا إذا ولدت قبل القسمة » فإن ولدت بعد 

القسمة فهو للموصى لهء لأنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه 
ظ بعد القسمة . [ 





بل يبقى تام صحيحا فيه » إلا انه ) لا يقابله وفي ذلك نقص له بحصته . ووجمه نما 
( لا يقابه بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض ) فان العوض الواحد لا 
يقابل بعوضين » لكن لا يوجب ذلك النقض في البسع اصلا . 

( ولككن الثمن تابع في الببع حتى ينعقد البيم بدون ذكره وإن كان. فاسداً » هذا) 
اى دخول الولد في الوصية تبعا ( إذا ولدت قبل القسمة ) قبل قبول الموصى له ( فارن 
ولدت بعد القسمة ) وبعد القبول ( فبو للموصى له » لآنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه 
فيه بعد القسمة ) وإن ولدت بعد القبول قبل القسمة وبعد القبول فهو للموصى له » لآنه 
ماء خالص ملكه لتقرر ملكه فمه بعد القسمة . وإن ولدت بعد القبول قبل القسمة » 
ذكر القدوري انه لا يصير موصى له » ولا يعتبر خروجه ف الثلث كا لو ولدت بعد 
القسمة . ومشايخنا قالوا يصير.موصى به ويعتبر خروجه من الثلث » كا لو ولدت قبل 
القبول . ولو ولدت قبل موت الموصي ل يدخل تحت الوصية وبقي على حم ملك البت » 
لانه لم يدخل تحت الوصصة قصداً ولا سراية » والككسب والولد في جميع ما ذكرة . 
كذا في الكافي . وعند الشافعي وأحمد لو انفصل قبل موت الموصي ومن حمين الوصبة 
إلى الانفصال اقل من ستة اشهر يدخل في الوصية من وجه . 


( فصل في اعتبار حالة الوصية ) 
قال وإذا أفر المريض لامرأة بدين أو أوصى لها بشيء أو وهب 
لها ثم تزوجها ثم مات جاز الاقرار و بطلت الوصية واهبة » لآن 
الاقرار ملزم بنفسه وهي أجنبية عند صدوره . ولب ذا يعتبر من 
جميع |المال ولا يبطل بالدين إذا كان في حالة الصحة أو في حالة 
المرض . إلا أن الثاني يؤخر عنه » بخلاف الوصية لأنها إيجاب عند 





( فصل في اعتتبار حالة الوصية ) 

اى هذا فصل في بان اعتبار حالة الوصبة ولما ذكر الحمكم الكلي في الوصية شرع 
في يبان احكام ما يتعلق الاحوال المتغيرة من وصف إلى وصف أن الاحوال بمازلة 
العوارض و الاحكام المتعلقة بثلث المال بمنزلة الاصول » والاصلي مقدم على العارض . 

( قال ) اى محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإن اقر المريض لامرأة بدين أو اوصى 
لها بشيء أو وهب لما ثم تزوجها ثم مات جاز الإقرار وبطلت الوصية والحبة » لآرتف 
الإقرار مازم بنفسه) فلا يتوقف على شرط زائد كتوقف الوصية إلى الموت » فصح إقراره 
بالدين » لآن إقراره حصل لأجنبية وو معنى قوله ( وهي اجنبية عند صدوره ) أى 
صدور الإقرار ( وهذا ) أى ولكون الإقرار مازم بنفسه من غير توقف على شرط (يعتبر 
من جمبع امال ولا يبطل بالدين ) ببخلاف الوصية فانها تمليك مضاف إلى الموت والمرأة عند 
ال موت وارثة ولا وصمة للوارث » فالحديث على ما يأتى ( إذا كان ) اى الاقرار ( في حالة 
الصحة أو في حالة المرض ) يعني الاقرار لا ببطل بسبب الدين سواء كان في الصحة أو 
في المرض ٠‏ 

( إلا أن الثاني ) وهو الاقرار الواقع في المرض ( يوّخر عنه ) اى عن الاقرار الواقع 
في الصحة » حتى أن المال يصرف إلى ما اقر به في حالة الصحة » فان فضل منه شيء 
يصرف إلى ما اقر به في حالة المرض وإلافلا . وعند ابن الى ليلى والشافعي الاقرار 


يستويان وقد مر في إقرار المريض . 


الموت وهي وارثة عند ذلك ولاوصية للوارث والببة . وإنكانت 
منجزة صورةفبي كالمضاف إلى ما بعد الموت حكماً لأن حكمبا 
يتقرر عند الموت . ألاترى أنها تبطل بالدين المستغرق للتركة» وعند 
عدم الدين تعتبر من الثلث. قال وإذا أقر المريض لابنه بدين وابنه 
نصراني أو وهب له أو أوصى له فأسل الابن قبل موته بطل ذلك كله 
أما الببة والوصية فليا قلنا أنه وارث عند الموت ؛ وهما إيحابان 


عنده أو بعدذه » 





( بخلاف الوصية ) ببان لقوله وبطلت الوصية ( لأنها ) أي لأن الوصية . وفي بعض 
النسخ لآنه » اى لأن الايصاء ( إيجاب عند الموت وهي ) اى المرأة ( وارثة عند ذلك ) 
اى عند موت الموصي ( ولا وصية للوارث ) بالحديث المذكور ؛ وفها مضى ( والحسة) 
بالجبر عطف على قوله بخلاف الوصية » اى بخلاف الببة الواقمة من المريض المذ كور 
يعني لأنها لا تبطل ( فان كانت منجزة ) واصلة با قبلها (صورة) اى من حمث الصورة » 
يعني لا تتوقف على شيء بحسب الصورة ( فبي ) اى الببة ( كالمضاف إلى ما بعد الموت 
حكما) اى من حيث المحم ( لآأن حكمها ارس ك0 
ترى انها ) اى ان الهبة ( قبطل بالدين المستغرق للتركة » وعند عهم الدين تعتبر 
الثلث ) لأنها تبرع بتقرر حكمه عند الوت ألا ترى أن من وهب عبداً في مرض . موته. 
لأجني وماله غيره وس صحت الهبة وصارت للموهوب له » فاذا مات من ذلك المرض 
وجب الفسخ من الثلئين للورثة . وفي الكل حقا الغرماء او صارت كلمتعلق بالموت . 

( قال ) اى محمد رحمه الله في الجامع الصغير ( وإذا اقر المريض لابنه بدين واينه 
نصرافي أو وهب له أو اوصى له فأسلم الابن قبل موته بطل ذلك كله ) اى الاقرار 
( أما الببة والوصية فاما قلنا ) يمني في المسألة الأولى ( انه ) اى أن الاان ( وارث عند 
الموت » وهيا ) اى الهبة والوصية ( إيجابان عنده ) اى عند الموت ( أو بعده ) أى بمد 


وهم 


والافرار وإن كان ملزماً بنفسه ولكن سبب الارث وهو البنوة. 
قائع وقت الاقرارء فيعتير في إيراث تهمة الايثار. بخلاف ما تقدم » 
لأن سبب الارث الزوجية وهي طارئة؛ حتى لو كانت الزوجية 
قائمة وقت الاقرار ؤهي نصرانية ثم أسلمت قبل موته لايضح 
الاقزار لقيام السبب حال صدوره. وكذا لو كان الابن عبداً أو 
مكاتباً فأعتق لما ذ كرنا . وذكر في كتاب الاقرار إن لم يكن عليه 
دين يصح لأنه أقرلمولاه وهو أجنبي وإن كان عليه دين لا يصح» 
لأنه إقرار له 





٠‏ الموت:( والاقرار وإن كان مازماً بنفسهكا مر . ولكن سبب الارث وهو البئوة قَاتم 
وقت الاقرار » فنعتبر في ابراث تبمة الايثار ) يعني صار باعتبار التبمة ملحق"بالوصايا . 

( بخلاف ما تقدم ) من الاقرار والببة والوصمة لامرأة ( لأن سبب الارث الزوجية 
وهي طارئة ) لآن الزؤجية حصلت بعد الاقرار لها بدين فلا يبط ل الاقرار ( حق لو 
كانت الزوجمة قائمة وقت الإقرار وهي نصرانية ثم اسامت قبل موته لا يصح الإقرار 
لقيام السبب ) وهو الزوجية وقت الإقرار ( حال صدوره ) اى صدور الإقرار 
ونظيرها من أقر لأخيه وله ابن ثم هلك الاان ثم هلك المقر له وارثة يبطل الإقرار للأخ 
لقيام مبب الإرث وهو الآخوة وقت الإقرار . 

( قال ) اى محمد في الجامع الصغير ( وكذا ) يبطل الإقرار ( لو كان الابن عبد أو 
مكاتباً فأعتق ) قبل ا موت (لما ذكرتا ) وهو قمام المسبب للإرث وقت الإقرار (وذكر) 
اى محمد « رح » ( في كتاب الإقرار إن لم يكن عليه ) اى على العبد ( دين يصح ) اى 
الإقرار (لأنه أقر لمولاه) يعني يكون.الإقرار لمولاء ( وهو اجتبى ) أاى والحال 
أنه اجتبى . 

( وإن كان عليه ) اى على العبد ( دين لا يصح ) اى الإقرار ( لآنه اقرار له ) اى 
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وهو [بنه » والوصية باطلة لما ذكرتا ان المعتبر فهبا وقث 

الموت . وأما الحبة فيروى أنها تصم لأنما تمليك في الحال 

وهو رقيق . وفيعامة الروايات هي في مرض الموت بنزلة الوصية 

فلا تصح . قال والمق#دا والمفلوج والأشل والمسلول إذا تطاول 

ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من جميع المال » لأنه إذا تقادم العهد 
صار طبعا من طباعه . ولهذا لا يشتغل بالتداوي . 





للعبد ( وهو ايئه ) الى والحال انه ابنهِ ( والوصية باطلة لما ذكرظ ) والذى ذكره فيا 
مضى ذكره هنا بقوله ( أن المعتبر فيها ) اى في الوصية ( وقت اللوت ) لأنها تالبك 
مضاف إلى بعد الموت والعبد حمنئذ وارث ولا وصمة للوارث 

( وأما الببة فيروى أنها تصح لأنبا قليك في الحال وهو رقيق )فتكونالبية للهولى 
فتصح ( وفي عامة الروايات هى ) أى الببة ( في مرص الموت بمنزلة الوصية فلا تصح ) 
والتفصيل المذكور في العبد لا يتأتى في المكاتب » لأن المولى لا يملك كسيه في الحالين . 

( قال ) اى محمد في الجامع الصغير ( والمقعد والمفاوج ) من فلجت الشىء فلجين اى 
شقيته نصفين » كذا في المعرب »> ومنه المفلوج لآنه ذهاب النصف . والفالج ذهابي الحس 
والحركة من احد شقى البدن وسلامة الشى الآخر ( والأثل ) من الشلل إلشين المنحمة 
وهو فساد في البد يقال شلت يده فشل » ورجل اشل ( والمساول ) بالسين المهملة . قال 
الجوهري السلال بالضم السل » يقال اسل الله فهو مساول من السوال . وقال المطرزي 
المساول الذى سل ابنتاه » اى نزعت خصيتاه » وهذا لا يناسب هنا » لأن الكلام فيا إذا 
تطاول المرض ول يحل منه موت > والذى نزعت خصيتاه بعد تطاول 0 
#فرها . وقال الأكمل المسلول الذى به مرض السل » وهو عبارة عن اجتّاع المرة في 
الصدر وبعثها . وقال الكاكي قبل السل فوع من ن الدق ( إذا تطاول ذلك فلم تخف منه 
الموت قهبته من جميع المال “ لآنه إذا تقادم العبد صار طبع من طباعه » ولبذا ) أى 
ولأجل ذلك ( لا يشتغل بالتداوي) ولأنه صار طبيمة فلا يحتاج إلى الدواء فكان حكمه 


ولو صار صاحب فراش بعد ذلكفبو كرض حادث . وإن وهيه 

عندما أصابه ذلك ومات من أيامه فبو من الثلث إذا صار صاحب 

فراش » لأنه يخاف منه الموت » ولحذا يتداوى فيكون رض 
ا موت » والله أعلم . 





حك الاصحاء » فيعتبر تصرفه في جميع ال مال » ويصح إقراره للوارث . 

( ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فبو كرض حادث ) إذا مات في أيامه كوف 
حكمه حك المريض يعتبر تصرفه في ثلث المال ولا يصح إقراره لاوارث ( وإن وهبه ) 
أى الذنى صار صاحب فراش بعد ذلك ( عندما أصابه ذلك ومات من أيامه فهو من 
الثلث إذا صار صاحب فراش » لانه يخاف منه الموت » ولهذ يتداوى فنكور:. مرض 
الموت ) يتكون حكمه حك المريض الذى مات فيه والحامل إذا ضربها المخاض وهو 
الطلق يكون تبرعها من الثلث » وبه قال الشافمى والنخعى والاوزاعى والثوري ويحى 
الانصاري ومكحول وابن المنذر . وقال مالك وأحمد إذا صار لها مة أشهر عطيتها من 
الثلث > وبه قال ابن المسبب وعطاء وقتادة . وقال الحسن والزهري عطيتها كعطيبة 
الصحمح » وبه قال الشافمى في قول . 

ولو اختلطت الطائفتان للقتال وكل منهما غيركافية للأخرى أو مقهورة في حم مرض 
الموت » وبه قال مالك وأحمد والاوزاعى والثورى ونحوه عن مكحول.وإذا لم يختلطوا 
إلا سواء كان بينها رمى بالسهام أو لا . وعن الشافمى قولارن أحدها كقول الجاعة » 
والثاني لبس مخوف »> لأنه ليس يمرض . وراكب البحر فإن كان ساكنا فليس مخوف » 
وإن هبت الريح أو اضطرب البحر فبو خوف . والآسير وامحبوس إذا كان من عادته 
القتل فبو خائف وإلافلا » وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول . والمجذوم وصاحب 
حمى الريع » وحمى العنب إذا صار صاحب فراش يككون في حم المرض مرض الموت » 
وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور والأوزاعي والثوري . وقال الشافمي الأمراض الممتدة 
عطبة من كل المال » لأنه لا يخاف تعجمل الموت فيه » وإن كان لا يبرأ كالمبر (والله أعم) . 
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باب العتق في مرض الموت 
قال ومن أعتق في مرضه عبداً أو باع وحابى أو وهب فذلك كله 
جائز » وهو معتبر من الثلث » ويضرب به مع أصحاب الوصايا . 





( باب احكام العتق في مرش الموت ) 

أي هذا باب في يبان أحنكام العتق في المرض وفي ببان حم انوصية بالمتق . ولما كان 
الإعتاق في المرض من أنواع الوصية » لكن لما كان له احكام مخصوصة » افرده بيان على 
حدة وآخره عن صريح الوصية لآن الصريح هو الأصل . 

( قال ) أى القدوري ( ومن أعتقى في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله 
جائز » وهو معتبر من الثلث » ويضرب به مع أصحاب الوصايا ) أو يضرب بالثلث كل 
واحد من هؤلاء الثلائة وهو العبد المعتتق في مرض الموت والمشتري من المريض الذى باع 
بالحاياة والموهوب له مع ما يرى أصحاب الوصايا . والمراد بضربهم بالثلث مع أصحاب 
الوصايا استحقاقهم في الثلث كا في سائر الوصايا » فإنهم يستحقون الثلث لا غير . وليس 
المراد أنهم يساوون أصحابالو صايافي الثلث ويحاصونهم»لآن المعتق المتقدم في المرض مقدم 
على الوصية بالمال في الثلث . 

ألارى إلى ما ذكر الطحاوي في مختصره ومن أوصى بوصايا في مرضه فأعتق عبداً 
له يدلي بالعتاق » وأخرج من الثلث » فإن فضل شيء كان لأهل الوصايا . وإن لم يفضل 
شيء فلا شيء لهم » ثم العتق أن يكون مقدما على سائر الوصايا إذا كان منفذا في المرض 
أو معلقا بال موت » مثل أن يقول إرن حدث في حادث من هذا المرضفبوجرفا. فأما إذا 
أوصى بعتّق عبده بعد موته بوقت فلا يبدأ بالعتقى بل يكون هو وسائر الوصايا 
سواء. وقال الفقيه أبو الليث إذا أوصى يعتق عبده يعد موته وأوصى لآخر بألف فالثئلث 
ببنهها بالحصص ولا يبدأ بالعتتق لآن الوصية بالعتق يحتمل النقص والرد » فصار حمكمه 


/باوهة 


وفي بعض النسخ فبو وصية مكان قوله جائز » والمراد الاعتبار 
من الثلث والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية » 
لأنا إيجابٍ بعد الموت » وهذا منجز غير مضاف . 
واعتبارهمن الثلث لتعلق حق الورثة . وكذلك ماابتدأ المريض 
إيجابه على نفسه كالضمان والكفالة في حك الوصية » لأنه 
يتهم فيه كا في الحبة . وكل ما أوجبه بعد الموت فبو من الثلث » 


وإت أوجبه 





حم سائر الوصايا . ألا ترى أنه لو ظبر على المبت دين فإن العبد .. . 2٠١‏ وقبطل الوصية . 

(وفي بع ضالنسخ) أي في بعض نسخ القدوري (فهو وصية مكان قوله جائز ) وقال 
الأترازي « رح » ورأيت في نسخة نقدة مكتوبة في سنة خمس وعشرين وخمسماية » 
فذلك كله وصمة معتهرة من الثلث > وقال الكاكي وقال صاحب الجتبى والاول أصح » 
لان هذا أول بإعتماره من الثلث ( والمراد ) من قوله وهو وصية ( الاعتبار من الثلث 
والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقة الوصيةلآنبا) أىالوصية( إتحاب بعد الموت»وهذا 
منحز غير مضاف »2 واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة . وكذلك ما ايتدأ المريض 
إيحايه على نفسه كالضمان والكفالة في حكم الوصية ) إنما غائر بين الضمان والكقالة 
يحرف العطف » لان الضمان أعم من الكفالة فإن من الضمان مالا يكون كفالة بأن قال 
للأجنبي خالمها على ألف على أني ضامن . أو قال بع هذا العبد من فلان بألف على أفي 
ضامن لك بخمسمائة من الثمن سوى الالف كان يدل بالخلع على الاجنبي دون المرأة » 
والخخسمائة على الضامن دون المشترى » كذا في شرح الاقطع ( لأنه ) أى لآن المريضمتهم 
( يتهم فبه ) أى في ايحابه على نفسه ( كا في الهبة ) أى كا يتوم . 

( وكل ما أوجمه بعد الموت فهو من الثلث » وإن أوجبه ) وإن كان الإيحاب في حالة 


. هكذا في الأصل » وربما سقط كلام من الناسخ تقديره (لا يعت ) أه مصححه‎ )١( 


خم © 


في حالة صحته اعتباراً يحالة الاضافة دون حالة العقد » وما نفذه 

من التصرف فالمعتبر فيه حالة العقد » فإن كان صحيحا فهو من جميع 

المال. وإن مريضا فمن الثلث » وكل مرض صح منه فبو كحال 

الصحة » لأن بالبرء تبين أنه لاحق في ماله . قال وإن حابىثم أعتق 

وضاق الثلث عتبما فاحاباة أولى عند أبي حنيفة . وإن أعتق 
ثم حابى فبمأ 


الصحة » أى وإن كان واقما ( في حال صحته اعتباراً ) أى لأجل الاعتبار ( بحال 
الإضافة ) يعني الاعتبار فمه محال الإضافة ( دون حال العقد ) لأنه علقه حال تعلق حق 
الورثة فمه با ىال © فكان الممتبر فيه حال الإضافة لا حال الايحاب ( وما نفذه ) وما 
نجزه في الال ( من التصرف ) وم يضفه إلى ما بعد الموت ( فالمعتير فيه حالة العقد ) 
كالإعتاق والببة . 

( فإن كان صحيحاً فهو من جميع المال » وإن كان مريضاً ) أى فبو يكون ( فمن 
الثلث »> وكل مرض صح منه ) أى من مرضه ( فهو كحال الصحة »> لأن بالبرء تبين أنه لا 
حتق لأحد في ماله ) لان حت الغريم والوارث إنما يتعلق بمرض الموت » وبالبره ظهر أنه 
ليس بمرض الموت . 

( قال ) أى القدورى (وإن حابى ثم أعتق) صورتهرجل باع في مرضه عبد وحابى 
بأن باعه بألف وهو يساوى ألفين ( وضاق الثلث عنبما ) أى عن المحاباة 
والعتتى ( فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة ورح ») حتق يسع المبد في جميسمع 
قممته ».وبه قال مالك . ثم العتق يعتبر من الثلث عند الجهور إلا ما حكي عن مسروق 
أنه يعتبر من رأس المال وهو قول شاذ مخالف للأآثر . 

( وإن أعتق ثم حابى فهما ) أى قوله أى هذه ... الخ » ولفظ الشارح على الكنز 
فإن حابى تحرر > أى المحاباة أحتى من التحرير ( يعككسه ) أى ويمكس الحكم المذكور 
وهو أن يعتق أولاآ ثم يحابي استويا » أى العتق والمحاباة » وهذا عند أبي حنيفة « رح » 





4هه 


سواء . وقالا العتق أولى في المسألتين . والأصل ف ه أت 
الوصايا إذا لم يكن فيها ماجاوز الثلث فكل من أصحابها يضرب 
بجنبع وصيته في الثلك لا يقدم البعض عل البعض إلا التق الموقع 
واناباة في البيع إذا وقعت في المرض » لأن الوصايا قد تساوت» 





هذه وال قبلها ( سواء ) عند أبي حنيفة . 

( وقالا المتق أولى في المسألتين ) وبه قال الشافمي وأحمد » وهو قول الزهرى 
والنخعي والثورى وقتادة وإسحاق » وقال الشافعي في قول وأحمد في رواية يستوى بين 
كل الوصايا (والأصل فيه )أي في هذا الباب ( أن الوصابا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث ) 
مل أن يوصي بالربع والسدس ( فكل من أصحابها يضرب بجميع وصيته في الثلث لا 
يقدم البعض على البعض ) بلا خلاف بين العلماء . وفي المبسوط اوصى بثلث ماله لرجل 
ولآخر بسدسه ولآخر بربعه فأجازت الورثة يأخذ كل حقه كاملا » لان في المال وفاء»ولو 
لم يجز وضرب كل واحد منهم في الثلث بوصيته فتكون القسمة بينهم على طريق العول 
بالاتفاق » لان الوصايا كلها وقعت في الثلث واستوت في القوة » فيضرب كل بجميع حقه. 

( إلا العتى الموقع في المرض ) هذا استثناء من قوله لا يقدم » أى المعجز لا العوض 
إلى اعتاق الورثة » مثل أن يقول اعتقوه ( والمتى المعلق بموت الموصي ) مثل أن يرصي 
بمتقه بعد موته (كالتدبير الصحيح ) مثل أن يقول الرجل للمماوك أنت حر بع دموتي 
أو انت حر إذا مت أو إن مت »> واحترز بالصحمح عن التديير الفاسد » كا إذا قال 
أنت حر يعد موتي بيوم أو بشهر » فانه لا يكون مقدما على سائر الوصاياء يل هووسائر 
الوصايا سواء ( وا محاباة ) بالرفم عطف على قوله إلا العتق الموقع في المرض ( في البيع إذا 
وقمت في المرض » لان الوصايا قد تساوت ) تعليل لقوله لا يتقدم البعض على البعض 
( والتساوى في سبب الاستحقاق يوجب التساوى في نفس الاستحقاق » وإنما قدم المتق 


25٠ 


الاستحقاق » وإما قدم العتق الذي ذ كرناه آنا » لأنه أقوى 
فإنه لا يلحقه الفسخ من جبة الموصي وغيره يلحقه » وكذلك امحاياة 
لا يلحقها الفسخ من جبة الموصي . وإذا قدم ذلك فم بقي من 
الثلث بعد ذلك يستوي فبه من سواها من أهل الوصاا » ولا يقدم 
البعض عل البعض . لما في الخلافية أن العتق أقوى » لأنه لا يلحقه 
الفسخ » والحاة يلحقبا ولا معير بالتقديم في الذكر » لأنه لا يوجب . 
التقدم في الثبوت . وله أن اللحاياة أقوى » لأنها تثبت في ضمن عقد 


الذي ذكرتء 1 نفا ) وهو المتتى الموقع في المرض ( لانه أقوى 6 فانه لا يلحقه الفسخ من 
جبة الموصى وغيره ) أى غير العتق المنفذ ( يلحقه ) أى الفسخ من جهة الموصى » لانه 
يصح الرجوع عنه . ولا يصح الرجوع في العتى . 

( وكذلك الحاباة لا يلحقه الفسخ من جبة الموصي ) لانها تثبت في ضمن عقد المعاوضة 
ومن قضية المعاوضةاللزوم » فازمته الوصية التي في خمنها بمنزلة المتق ( واذاقدم ذلك ) 
أى العتى ( فها بقي من الثلث بعد ذلك يستوى فيه من سواهها ) أى من سوى العتق 
المذكور » والذي له ( من أهل الوصايا ولا يقدم البعض على البعض ) بل يكون بينهم على 
قدر وصاباهم . 

( هما ) أى لابي يوسف وعمد رحمها الله ( في الخلافبة ) وهي الت قدم فمها المحاباةعلى 
المتق ( ان العتى اقوى » لانه لا يلحقه الفسخ والحاباة يلحقبا ) أى الفسخ ( ولا معتير 
بالتقديم ني الذكر » لانه ) أى لان التقدم في الذكر ( لا يوجب التقدم في الثبوت ) كها 
إذا اوصي لفلان ولفلان بالثلث لا يكون المقدم بالذ كر مقدما على غيره » بل يكو نالثلث 
ببنهم اثلاث » كذا فبا نحن فبه لا يكون الحاباة أولى بالتقديم في الذكر . 

( وله ) أى ولابي حشفة رضى الله تعالى عنه ( أن الحاباة أقوى » لانها تثيت في 
خمن عقد المعاوضة ) لانها حصلت في الببع والببِع عقد ضمان » لان المييم مضمون 


اكه 


المعاوضة » فكان تبرعاً بمعناه لا بصيغته » والاعتاق تبرع صيغفة 
ومعنى . فإذا وجدت المحاباة أولآ دفع الأضعف » وإذا وجد 
العتق. أولاً وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من ضرورتهالمزاحة » 
على هذا قال أبو حنيفة رحه الله إذا حابى ثم أعتق ثم حابى قسم 
الثلث بين المحاباتين نصفين لتساويهها ء ثم ما أصاب المحاباة الأخيرة 
قسم بينهما وبين العتق , لأن العتق مقدم عليبا فستويان . ولو أعتق 
ثم حابى ثم أعتق قسم الثلث بين العتق الأول والمحاباة نصفين . 

وما أصاب العتق قسم ببنه وبين العتق الثاني وعندهما العتق أولى 


عليه يطالب بتسليم المبيع » فصارت الحاباة بنزلة الدين ( فكان ) أى البيع المحاباة 
( تبرعا بمعناه ) يعني من حيث المعنى ( لا بصيغته ) أى لاا من حيث صيقته » فان البيسع 
بالحاباة عقد تجارة » حتى يجب للشفبع الشفعة » فالشفعة تخصيص المعاوضات . ولهذا 
ان الببع بالحاياة يصح من العبد المأذون والصبي المأذون والمرض لا يلحقفه الحجر عن 
التجارة ( والاعتاق تبرع صمغة ومعنى ) لا تحارة فيه . 

( فإذا وجدت الحاباة اولاً دفع الاضعف وإذا وجد العتق اولا وثبت وهو لا يحتمل 
الدفع كان من ضرورته المزاحمة ) يعني لما وجد العتتق أولا ثم وجدت الحاباة لم ترفم الحاباة 
لقوة العتق الذى نفذ في الثلث » لانه لا يتمل الرفع. ولما ثبت كل واحد من الحقين ثبتت 
المزاحمة ضرورة > فمكونان سواء ( وعلى هذا ) وعلى هذا الاصل ( قال ابو حنيفة ورح» 
إذا حابى ثم أعتق ثم حابى قسم الثلث بين المحاباتين نصفين لتساويها ) في وقوعها في 
ضن عقد المعاوضة . 

( ثم ما أصاب الحاباة الاخيرة ) من نصف الثلث ( قسم ببنها وبين العتق » لانالعتق 
مقدم عليها » فيستويان » ولو أعتق ) اولا ( ثم حابى ثم اعتق قسم الثلث بين العتق 
الاول والمحاباة ل لتخاسرهها ( وعندهما 
العتتق اولى يكل حال ) . 


؟؟ه 


بكل حال . قال ومن-أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد فبلك 
نيا درفن قت ينامر دا ونضة رمد الله . وإنكانت 
وصيته حجة يحج عنهبمأ بقّي من حيث يبلغ » وإن لم يبلكمنبا 
و بقي شي ءعن الحجة يرد على الورثة . وقالا يعتقتعنه بما بقي » 
لأنه وصية بنوع قربة » فيجب تنفيذها ما أمكن اعتباراً بالوصية 
بالحمج . ولهأنه وصية بالعتق لعبد يشتري بمائة » وتنفيذها فيمن 
يشتري بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له » وذلك لا يجوز . بخخلاف 





فان قلت ينبغي أن تقدم المحاباة الاولى على الثانية » لان الاولى تقدم على العتق عنده 
والاخيرة من المحاباتينيساوى العتى عنده » وقدم على أحد المتساويين بتقدم على المنساوى 
الآخر ‏ قلت دل الدليل على تساوي المتحابيينءلانهها من جنس واحد»والتساوى في سبب 
الاستحقاق يوجب التساوى في نفس الاستحقاق . ولهذا لو وجدة متفاضلين متساويان 
ودل الدليل على تقدم الاولى ما ذكرة » فعامنا بها » وقلنا بالتساوى بين المتحاببين عملا 
بالدليل الاول 6 ثم ما اصاب الاخيرة يقسم بمنهما وبين العتق بالدليل الثانى » فيكون عملا 
بالدلملين بقدر الإمكان . 

( قال ) أى مد ني الجامع الصغير ( ومن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد 
قبلك منها درم لم يعت عنه بما بقى عند أبي حنيفة «رح» وإن كانت وصلته مححة نحج 
عنه بما بقي من حمث يبلغ » وإن لم بلك منها وبقى شيء عنالحجة برد على الورثة» وقالا 
يعتق عنه بما بقى » لانه وصية بنوع قرية فيجب تتفيذها ما أمكن اعتباراً بالوصيةبالحج) 
وهو قماس قول الأثّة الثلائة » ولو فضل شيء من الحج يصرف إلى الحج ولا يرد إلى 
الورئة عند الثلائة . 

( وله ) أى ولابي حتمفة ( انه وصية بالعتى لعبد يشترى مائة وتنفيذها قيمنيشترى 
يأقل منه تنفيذ لغير الموصى له » وذلك لا يجوز يخلاف الوصبة بالحج > لانها قرية محضة 


عدم 


الوصية بالحج » لأنها قربة محضة » وهي حو لله تعالى » والمستحق 
لم يتبدل » فصار كا إذا أوصى لرجل بمائة فبلك بعضبا يدفع البافي 
إلبه . وقمل هذه المسألة بناء على أصل آخر مختلف فيه » وهو أن 
العتق حق لله تعالى عندهما حتى تقبل الشبادة عليه من غير دعوى » 
فل يتبدل المستحق . وعنده حق العبد حت لا تقبل البينة عليه من 
غير دعوى » فاختلف المستحق » وهذا أشبه . قال ومن ترك ابنين 
وماثة درهم وعبداً قيمته مائة درهم » وقدكان أعتقه في مرضه 
فأجاز الوارثان ذلك لم يسع في شيء » لأن العتق في مرض الموت. 
وإنكان في حك الوصية وقد وقعت بأكثر من الثلث إلا أنبا تجوز 
بإجازة الورثة, لأن الامتناع لحقهم وقد أسقطوه . قال و من أوصى 





هي حقى الله تعالى » والمستحى لم يتبدل » وصار كما إذا اوصى لرجل بمائة فبلك بعضها 
يدفم الباقي اليه » وقبل هذه المسألة بناء على أصل آخر مختلف فيه > وهو أن العتق حتى 
الله تعالى عندههما حتى تقبل الشهادة علمه من غير دعوى 2 فلم يتمدل المستحق وعنده ) 
أى وعند أبي حنيفة «رح»(حق العبد حتى لا تقبل البينة عليه من غير دعوى»فاختلف 
المستحق » وهذا أشبه ) أى كون هذا الخلاف في عق القسمة بناء على ان المتتق حت الله 
عز وجل » أو حتق المملوك أسبه بالصواب » لانه ثبت بالدليل انه حتق العبد عنده . 
فبحلف المستحق إذا هلك منه شيء وتبطل الوصية ويردالماآئة إلى ورثته » كذا 
قاله الأ كل . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن ترك ابنين ومائة درهم وعبداً قيمته ماثةوقد 
كان أعتقه في مرضه فأجاز الوارثان ذلك لم يسع في شيء » لأن العتق في مرض الموت . 
وإن كان في حم الوصية وقد وقعت بأكثر من الثلث إلا انها تموز باجازة الورثة » 
لآن الامتناع لحقهم وقد اسقطوه ) فصار كا إذا اوصى لرجل بنصف ماله فأجازه الورثة 


هف 


بعتقعبده ثم مات فجنى جناية ودفع بها بطلت الوصية » لأن الدفع 
قد صم | أن حق ولي الجنايةمقدمعلى حق الموصى . فكذلك على 
حقالموصى له » لأنه يتلقى الملك من جبته » إلا أن ملكه فيه باق » 
إنما يزول بالدفع . فإذا خرج به عن ملكه بطلت الوصية ء هما 
إذا باعه الموصي أو وارثه بعد موته » فإن فداه الورثة كان الغداء 
في مالم , لأنهم هم الذين التزموه وجازت الوصية » لأن العبد طبر 
عن الجناية بالفداء » كأنهلى يحن فتنفذ الوصية . وقال ومن أوصى 


سم ذلك للموصى > فكذا هذا . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن أوصى بعتق عبده ثم مات فجتنى العبد 
جناية ودفع بها يطلت الوصية » لأن الدفع قد صح ؛ لما أن حى ولي الجناية مقدم على حتى 
الموصي » فكذلك على حتى الموصى له » لأنه يتلقى الملك من جهته ) أى لآن الموصي له 
يتلقى الملك من جبته ( إلا أن ملكه فيه باتى ) منه استثناء من قوله لما أن حت ول الجناية 
مقدم في العبد » مع أن حق المولى مقدم معنى أن الملك الموصى في العبد باق » مع أرن 
حق المول مقدم ( وإنما يزول بالدقع ) فها لم يدفع يبقى حتى لو كان العبد ذا ررحم محرم 
من الوارث لا يعتق عليه » كما إذا كان العبد أخا لامرأة الموصي مثلاً » وإنما يبقي ملكه 
فبه إلى أن يستغني عن حاجة فيه » لآن مالك الورثة بسبل الخلافة فا م يستغن الأصل 
عن حاجة لا تثبت الخلافة . 

( فإذا خرج ) أى بالدفع ( به عن ملكه بطلت الوصية» كما إذا باعه الموصي أووارثه) 
أى أو باع وارثه ( بعد موته ) بأن يظبر على المبت دين وقد أوصى بعتق العبد يقع العبد 
بديته (فإن فداه الورثة كان الفداء في مالهم ) أى كانوا متبرعين فيا قدوه به ( لأنهم ثم 
الذين التزموه وجازت الوصبة 2 لآن العبد طبر ) بالطاء المهملة من الطهارة ( عن الجناية 
بالفداء » كأنه م يجن فتنفذ الوصية ) . 


مده 


. بثلث ماله لآخر فأقر الموصى له والوارث أن الميت أعتق همذا 
العبد » فقال الموصى له أعتتق هفي الصحة . وقال الوارث أعتقه في 
المرض فالقول قول الوارث ولا شيء للموصى له ء إلا أن يفضل 
من الثلث أو تقوم له البينة أن العتق في الصحة » لأن الموصى له 
يدعي استحماق ثلث ما بقي من التركة بعد العتق » لأن العتق في 
الصحة ليس يوصية , ولحذا ينفذ من جميع ال ىال والوارث ينكرء 
لأن مدعاه العتق في المرض وهو وصية » والعتق في المرض مقهم 
على الوصية بثلث المال . فكان منكرأ والقول قول المتكر مع 
اليمين . ولأن العتق حادث » والحوادث تضاف إلى أقرب 
الاوقات للتيقن بباء فكان الظاهر شاهداً للوارث فمكون القول 
( قال ) أى جمد ني الجامع الصغير ( ومن اوصى يثلث ماله لآخر فأقر الموصى له 
والوارث أن المبت أعتى هذا العبد فقال الموصى له أعتقه في الصحة» وقال الوار ثأعتقه 
في المرض فالقول قول الوارث ولا شيء للموصى له » إلا أن يفضل من الثلث شيء أو 
تقوم له ) أى للموصى له ( البينة أن العتق في الصحة ء لان الموصى له يدعى استحقاق 
ثلث ما بقي من التركة بعد العتق » لان العتق في الصحة لمس بوصنة » وله ذا ينفذ من 
جميع المال » والوريث ينكره » لان مدع اه العتى في المرض وهو وصمة »> والعتى في 
المرض مقدم على الوصية يثلث ال#ال » فكان ) أي الوارث ( منكرا » والقول قول 
المنكر مع اليمين ) . 

( ولان العتق حادث » والحوادث تضاف إلى أقرب الاوقات للتبقن بها ) أي 
بأقرب الاوقات» وأقرب الاوقات وقت المرض ( فكان الظاهر ثاهداً للوارث“فنكون 
القول قوله مع اليمين ) . 
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إلا أت يفضل شيء من الثلث على قيمة العبد , لانه لا مزاحم 
له فيه أو تقدم له البينة أن العتق في الصحة » لان الثابت باليينة 
كالثابت معاينة » وهو خصم في إقامتها لاثبات حقه . قال ومن 
ترك عبداً فقال للوارث أعتقني أبوك في ااصحة ء وقال 
رجل لي على أبيك ألف درهم فقال صدقيا فإن العبد يسعى في 
قيمته عند أبي حنيفة. وقالا يعتق ولا يسعى في شيه » لان الدين 
والعتق في الصحة ظهرا مع بتصديق الوارث في كلام واحد » 
فصارا كأنهما كنا معاً » والعتتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان 
على المعتق دين . وله أن الاقرار بالدين أقوى » لانه يعتبر من . 
جميع المال « 


( قال ) أى مد « رح » ( وإلا أن يفضل شيء من الثلث على قيمة العبد لانهلامزاحم 
له فبه » أو تقوم له البينة أن المتق في الصحة » لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة » وهو 
خصم في إقامتها لإثبات حقه ) قال الكا كي هذا جواب عن اشكال وهو أن الدعوى في 
تق شرط لإقامة البينة عنده » فكيف تصح إقامة البينة من غير خصم » فقال هوخصم 
في إقامة البينة في اثبات حقه . وقال فخر الإسلام يوجب أن يستخلف الوارث إن ل يقم 
بمنة الموصى له بالثلث . 

( قال ) أى مد ني الجامع الصغير ( ومن ترك عبداً فقفال للوارث أعتقني أبوك في 
الصحة > وقال رجل لي على أببك الف درهم فقال صدقّا فان العبد يسعى في قيمته عند 
أبي حنيفة «رح» . وقالا يعتق ولا يسعى في شيء » لان الدين والعتق في الصحة ظبرا معا 
يتصديق الوارث في كلام واحد » فصار! كأنها كانا مما . والعدّق في الصحة لا يوجب 
السعاية وإن كان على المعتق دين) ‏ 

( وله ) أى ولابي حنيفة ( أن الإقرار بالدين أقوى » لانه يعتبر من جميع الملل 
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والاقرار بالعتق في المرض يعتبر من الثلث والاقوى بدفع 
الادنى فقضيته أن يبطل العتق أصلاً » إلا أنه بعد وقوعه 
لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية . ولان 
الدين أسبق ‏ لانه لا مانع له من الاسناد , فيسند إلى حالة الصحة» 
ولا يمكن إسناد العتق إلى تلك الحالة » لان الدين يمنع العتق في 
حالة المرض مجاناً » فتجب السعاية . وعلى هذا الخلاف إذا مات 
الرجل وترك ألف درهم فقال رجل لي على المت ألف درهم دين ؛ 
وقال الآ خر كان لي عنده ألف درهم وديعة فعنده الوديعة أقوى ؛ 
وعتدهما سواء . 


والاقرار بالعتق في المرض يمتبر من الثلث » والاقوى يدفع الادنى فقضيته ) أى قضية 
هذا المذكور بالوجه المذكور (أن يبطل العتّق أصل) لان اسناد الإقرار بالعتى إلىالصحة 
إننا يصح إذا لم يوجد المانع من الإستاد وقد وجد المانع وهو أن ينتقل الدين قارنه منع 
الاسناد إلى حالة الصحة » فاقتصر العتتق على حالة المرض . فعلى هذا كان ينبغي (إلا أنه) 
أى أن العتى ( بعد وقوعه لا يحتمل البطلان » فيدرفع من حيث المعنى ) لا من حيث 
الصورة ( بايجاب السعاية ) على العبد » ويقضى به الدين . 

( ولان الدين اسبى » لانه لا ماتم له من الإسناد فيسند إلى حالة الصحة » ولا يمكن 
إسناد المتتى إلى تلك الحالة » لأن الدين يمنع العتق في حالة المرض مجاناً » فتجب السعاية 
وعلى هذا الخلاف ) المذكور ( إذا مات الرجل وترك الف درهم فقال رجل ل على المت 
الف درهم دين » وقال الآخر كان لي عنده الف درهم وديعة فعنده ) أى فمند أبي حنيفة 
( الوديعة أقوى » وعندهما سواء ) أى الدين والوديمة سواء » وفي عامة الكتب نحو 
المنظومة وسشروحبا والكاني ذكروا اختلاف على عكس ما ذكر صاحب اهداية . 

وقال الكا كي والاصح ما ذكر قيبا . وقال الاترازي جمل صاحب الهدايةوالوديعة 


4ه 


( فضصل) 
قال وهن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منبا 
قدمها الموصي أو أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات ٠‏ لان 
الفريضة أهم من النافلة » والظاهر مته اليداءة بما هو الاهم . 





أقوى عند أبي حنيفة » وجعل الدين والوديعة سواء عند صاحبيه والكبار قبل صاحب 
الحداية ذكروا الخلاف على عكس هذا . ونقل عن الكاني للحا م الشبيد يمد أن ذكر 
صورة قال ابو حضفة الالف يبنها نصقان » وقال أبو يوسف وعمد « رح » صاح بالوديعة 
أولى » ونقل هككذا عن الفقيه أبي اللبث > ونقل ايضاً عن القدوري انه ذ كر فيالتقريب 
هكذا . وكذا نقل عن المنظومة من كتاب الإقرار في ياب ... 9 أبي حنيفة خلافا 
لصاحميه لو ترك الف وهذا يدعي دينا وذاك قال هذا مدعى والابن قد صدق همذين 
مع استويا .وأعطيا من ادعى والله أعل . 
( قصل) 

أي هذا فصل في يمان الوصايا إذا ضاق عنها الثلث . 

( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى بوصايا من حقوق الله تعالى ) من زكاة أو صلاة 
أو صوم أو حج أو فطر أو كفارة ونحو دلك ( قدمت الفرائض منها قدمها! الموصي 
أو أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات » لان الفريضة أهم من النافة . والظاهر منه ) 
أى من الموصي ( البداية بما هو الاهم ) وقال الشاقمي وأحمد ديون بهه وديوت العباد 
يتخاصان > وبه قال أصحاب الظاهر وأبو ثور واسحاق وأبو سلميان » وهو قول الحسن 
وعطاء وابن المسيب والثوري . وقال الشافمي في قول ديون الله تقدم . وقال مالك يبدأ 
بالعتق في المرض ثم التدبير ثم بعدها الزكاة المفروضة ثم عتق عبد بعينه أو صبي بأن 
يشترى فيمتق ثم الكتابة » أى بوصيته بالكتابة لعبد ثم أداء الحج ثم الإقرار بالدين لمن 

. هنا كلام تأقص من الاضل‎ )١( 
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فارتف تساوت في القوة بدىء بما قدمه الموصي إذا ضاق 
.عتبا الثلث » لان الظاهر أنه يبتدىء بالاهم . وذكر الطحاوي 
أنه يبتدىء بالزكاة ويقدمها على الحج » وهو إحدى الروايتين 
عن أبي يوسف . وفي رواية عنه أنه يقدم الحج , وهو 
قول مد . وجه الاولى أنهما وإن استويا في الفريضة فالزكاة تعلق 
بها حق العياد ؛ فكان أولى . وجه الاخرى أن الحج يقام بالمال 
والنفس والزكاة بالمال قصراً عليه » فكان الحج أقوى ثم تقدم 





لا يجوز إقراره أو عتتى رقبته عن ظهار أو قبل أو يخلص رقبة الظهار مع رقبة العبد.ثم 
الموصى به الكفارة يمين ثم بالإطعام على ما فرط من قضاء رمضان ثم النذر . 
. ( فإن تساوت ) أى الوصايا ( في القوة ) بأن كانت كلها فرائض أو نواقل كالجسور 
والرباطات والمساحد ( هدىء بما قدمه الموصي إذا ضاق عنها الثلث »2 لان الظاهر انه 
يبتدىء بالاهم ) وقالى الكرخي في مختصره قال هشام عن مد عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف «رح» من الحج والصدقة والعتق وغير ذلك فأوصى رجل فكان الثلث يبلغ ذلك 
كله . فان كان كله تطوعاً بدىء بالاول فالاول مما نطق به حتى يأقٍ آخره أو ينقضى 
الثلث فيبطل ما بقى » و كذلك إن كانت الوصايا كلها فريضة بدىء بالاول حق يكون 
النقصان على الآخر » وإن كان بعضه فريضة وبعضه تطوعاً بديء بالفريضة وإن أخرها. 
وإن كان بعضه تطوعاً وبعضه شيء أوجب على نفسه بدىء بالذي أوجبه على نفسه“وإن 
كان قداخره > قال هشام إلى هنا قولهم جميعاً . 

( وذكر الطحاوي «درح» انه يبتدىء بالزكاةويقدمها على الحج وهو احدى الروايتين 
عن أبي يوسف في رواية عنه أنه يقدم الحج وهو قول حمد.وجه الاولى ) أى الرواية 
الاولى ( انهها ) أى ان الحج والزكاة ( وان استويا في الفريضة فالزكاة تعلق بها حتق العباد 
فكان اولى وجه الاخرى ) أى الرواية الاخرى ( ان الحج يقام بالمال. والنفس والزكاة 


سم 


الزكاة والحج على الكفارات لمزيتب) عليه في القوة إذقد جاء فمبما 

منالوعيد مالم يأحفي الكفارات والكفارات في القتل والظبار واليمين 

مقدمة على صدقةالفطر , لأنه عرف وجوبها دوت صدقة الفطر 
صدقة القطر مقدمة على الأضحية للإتفاق على وجوبه ا بالقرآن . 





بالمال قصراً علمه » فكان الحج أقوى ثم تقدم الزكاة والحج على الكقارات ) طريقان أى 
ازية الكتقارة والحج عليها (المزيتها عليها في القوة ) أى على الكفارات ( إذ قد جاءفيه) 
أى في الزكاة والحج ( من الوعيد مال يأت فيالكفارات) قال الله تعالىه والذينيكتزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها » ... الآبة 86 التوبة . 

وروى أبن ماجة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن رسول الله ممع انه قال ما 
من أحد لا يؤدى زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع حتى يطوق عنقه » ثم 
قرأ الني عزمتجد طاولا تحسين الذين يبشلون با تام الله من فضله 4 .. . الآبة» ورجاله 
رجال الصحبح . وقال تنفتهد من مات وعليه حجة الإسلام إن شاء مات بهودياً وإن شاء 
نصرانياً وإن سّاء مجوسياً » انتبى مذا الحديث » ذكره الكاكي في شرحه هكذا 
والترمذي أخرجه من حديث على رضى الله تعالى عنه قال » » قال رسول الله عَكتَمٍ من ملك 
زاداً أو راحة يبلغه إلى بيت الله ول يحج فلا عليه ان يموت بهوديا أو تصرانياً . وفي 
إسناده هلال بن عبد الله محبول » والحارث ضعيف » وقال الترمذي حديث غريب . 

وروى الدارمي من حديث أبي أمامة وفيه قليمت إن شاء هوديا أو نصرانبا.وروى 
ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة قال » قال رسول الله ِنَع من مات ول يج ححجة 
الإسلام في غير وجع حايس أو حجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت إن شاء إما وديا 
أو نصرافياً » وفي مسنده عبد الرحمن بن القطان . قال الفلاس كان كذايا » انتهى . 
قلهذا كا ترى لبس :في شيء منه » وان شاء مجوسيا » مع أن حال الحديث كا رأيته . 

( والكفارات ف القتلوالظهار والممين مقدمة على صدقة الفطر » لأنه ) أى لأن الشأن 
( عزف وجوه ا ) أى وجوي. الكفارات الثلاثة ( بالقرآت دون صدقة الفطر ) فإن 


إلام 


والإختلاف في الأضحية وعلى هذا القياس نت بعض 
الواجبات على البعض . قال وها ليس بواجب قدم منه ما قدمه 
الموصي لا يبتا . وصار م إذا صرح بذللكك . قالوا إن 
الثلث يقسم جميع الوصايا ما كان لله تعالى » وها كان العبد 
فما أصاب القرب صرف إليها على الترتيب الذي ذكرناه » ويقسم 
على عدد القوب ولا يجعل المي ع كوصية واحدة » لأنه إن كان. 





رعريا لخر روه كقارة الإفطار )لان اسست مقدمة على صدقة الفطر لثيوتها بخبر 
الواحد > وثبوت صدقة الفطر يآثر مستفيضة ( وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية 
للاتفاق على وجوبها ) أى وجوب صدقة الفطر ( والاختلاف في الأضحية ) فانها غير 
واجمة عند الشافعمي والأضحية مقدمة على النوافل » لأنيا واجبة عند (وعلى هذا القياس 
يقدم يعض الواجبات على بعض ) كالعشر مع الخراج > فان المثر مقادم على الخراج 
وصدقة الفطر تقدم طى النذر ويكون صدقة الفطر واجبة بإيحاب الشرع والنذر 
بإيحاب العيد . 

( قال ) أي القدوري ( وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي لا بينا ) أشار به 
إلى قوله لآن الظاهر أنه يبتدىء بالأهم ( وصار كا اذا صيرح بذلك ) وقال إبدأوا بما 
بدأت به » ولو قال كذلك لزمه تقديم ما قدم > فككذا هنا » وهو ظاهر الرواية .وروى 
الحسن عن أصحاينا انه الكل بحري اجنام وو لصوا را 
رتب هذا الترتيب أو لم يرتب . 

( قالوا ) أى المشايخ ( إن الثلث يقسم على جميع الوصايا ما كان لله تعالى » وما كان 
للعيد فيا أصاب القرب ) بضم القاف وفتّح الراء جمع قربة بضم القاف وسكون الراء » 
وهو مايتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصحمحة ( صرف اليها على الترتيب الذي 
ذكرناه ) أى فيها مضى في هذا الفصل ( وبقسم على عدد القرب > ولا يمل الجيع 
كوصمة واحدة » لأنه إن كان المقصود يحسمها رضا الله تعالى » فكل واحدة في نفسها 


اناه 


ال مقصود يجميعها رضا الله تعالى فكل واحدة في نفسبا مقصود 
فتنعرد كا تنفرد وصايا الآدمبين . قال ومن أوصى بحجة الإسلام 
أحجوا عنه رجلاً من بلده يحج راكياً » لأن الواجب لله تعالى الحج 
من بلده » ولذا يعتير فيه من المأل ما يكفيه من بلده » والوصية 





مقصودة فمنفرد كما ينفرد وصابا الآدميين ) . 

فإن قال ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات © ولزيد يقسم على أزيمة أسبم لما 
ذكره المصنف بقوله لأنه إن كان المقصود إلى آخره . وفي تحفة الفقهاء إذا كان مع الوصايا 
الثانئة لمق الله تعالى الوصية للآدمي »> فان الموصى له يضرب مع الوصايا في القرب » 
وحمل كل جبة من جبات القرب مفردة بالضرب » ولا يحمل كلها جبة واحدة ويقدم 
الفرض على حتقى الآدمي لحاجة المبد . ثم انها يصرف الثلث إلى الج الفرض والزكاة » 
والكفارات »> إذا أوصى بها فأما بدون الوصمة فلا بصرف الثلث المها » بل يسقطعندنا 
خلافا للشافمي > وإذا اوصى يعتبر من الثلت لتعلق حتق الورثة بماله فيمرض الموت . 

وفي شرح الطحاوي وإن كان ثلث ماله يحتمل جميعما اوصى به » فإنه ينفذ وصاياه 
كلها من ثلث ماله » وإن كان ثلث ماله لا يحتمل جميع ذلك “فان أجازت الورثةفكذلك 
وإن / تجز الورثة فإنه ينتظر إن كانت وصاياه كلها للعباد » فإنهم يضاريون بالثلث بينهم 
بالحصص . فان كانت وصاياه كلها لله تعالى فانه ينظر إن كان كلبافرائض بدأ بما يدأ به » 
وإن كانت كلبا واجمات فانه يبدأ بما بدأ يه أيضاً . و كذلك كلها تطوعاً فان كان بعضها 
فرائْض وبعضها واجبات » وبعضها تطوع فانه يبدأ بالفرائض أولآً . وإن كان أخرها ثم 
يدأ بالواجبات ثم بالنوافل»وإن جمع هذه الوصايا كلها فانهم يتضاربون في الثلث بوصاياهم» 
فيا أصاب العباد فهو لحم ولا يقدم بعضهم على بعض > وما كان لله يجحميع ذلك كله فيبدأ 
منها بالفرائْض ثم بالواجبات ثم بالتطوع . 

( قال ) أي القدوري ( ومن اوصى بحجة الإملام أحجوا عنه رجلا من بلده مج 
راكبا ) وبه قال مالك وأحمد والشافمي في قول »> وقال في قول من الممقات (لأن الواجب 
.لله تعالى الحج من بلده > و لهذا يعنبر فيه من المال ما يكفيه من بلده > والوصية لآداء 


عاق 


لأداء ما هو واجب عليه » وإثما قال راكب لأنه لا يلزمه أن يحج 

ماشياً فانصرف إليه على الوجه الذي وجب عليه . قال فإن لم تبلغ 

الوصية النفقة أحجوا عن همن حيث تبلغ . وفي القياس لا يحج 

عنه » لأنه أمر بالحجة على صفة عد متاها فيه » غير أنا جوزناء لأنا 

نعل أن الموصي قصد تنفيذ الوصية » فيجب تنفيذها ما أمكن ,2 

والممكن فيه ما ذكرناه » وهو أولى من إيطالها رأساً » وقد فرقنا 
بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل . 





ماهو الواجبعلبه “و إنما قال راكيا لأنه لا يازمه أن يحج ) لآن الموصي ل يكن يجب عليه 
الحج إذا م يقدر على الراحلة » وإِنما يحب عليه إذا قدر على الراحة » فاذا وجب الحج 
راكياً باز م الأداء على الذي يحج عنه كذلك راكباً . وقال ابو اللث في كتاب نكت 
الوصايا ذكر هشام عن جمد أنه قال لو أن إنساناً قال انا أحج عنه. من منزله بهذا المأل 
( ماشا فانصرف اليه على الوجه الذي وجب عليه ) لا يعطى له ذلك ويحج عنه من 
حيث يبل راكبا . وأجاب في الواقمات المأمور بالحج له أن يحج ماشياً فالحج عن نفسه 


( قال ) أي القدوري ( فان لم تبلغ الوصية النققة أحجوا عنه من حيث تبلغ ) أي 


النفقة » وبه قال أحمد ( وفي القياس لا يحج عنه » لآنه أمر بالحجة على صفة عدمتاها فبه 
غير أنا جوزئاء » لأنا نعم ان الموصى قصد تنفيذ الوصية » فيجب تنقيذها ما أمكن 
والممكن فيه ما ذكرناه ) وهو الإحجاج عنه من حيث تبلغ النفقة (وهو اولى » منإيطانها 
رأسا ) أي تنفيذ وصية بقدر الإمكان أولى من إبطاها بالكلية ( وقد قرقنا بين هذا وبين 
الوصية بالمتى ) أراد الفرق الذي على قول أبي حتيفة فيالفصل المتقدم بينما إذا أوصى 
بأن يعتى ببذه المائه عبد فهلك مها درهم انه لا يمتق عنه بما يقي » وبين الوصية بالحج 
بثلث ماله وثلث ماله لا يكفيه حيث يحج من حيث يسح . وهو أن المستحق قبدل في 
الأول ولم يتبدلوا في الثانية ( من قبل ) أي من باب الوصية بالمتتى . 


ع0 7 


قال ومن خر ج من بلده حاجأ فمات في الطربق واوصى أن يحج عنه 
يحج عنهمن بلده » عند أبي حنيفة » وهو قول زفر . وقال أبو يوسف ‏ 
وتمد يحج عنه من حيث بلغ استحساناً » وعلى هذا الخلاف إذا مات 
الحاج عن غيره في الطريق ٠‏ لحا أن السفر بنية الحج وقع قربة وسقط 
فرض قطع المسافة بقدره » وقد وقع أجره على الله ؛ فيبتدىء 
من ذلك المكان كأنه من أهله » خلاف سفر التجارة » لأنه لم يقع 
قربة فيحج عنهمن بلذه ء وله أن الوصية تنصرف إلى الج من 
بلده على ما قرر ناه أداء للواجب عل الوجه الذي وجب ٠»‏ واشأعل . 





( قال ) أى القدوري ( ومن خرج من بلده حاجا ) قبد بقوله حاجا لآنه لو خرج 
تاجراأ ومات فانه يحج من بلده بالاتفاق ( فيات في الطريق وأوضى أن يحج عنه يحج عنه 
من باده عند أبي حنيفة » وهو قول زفر درح» . وقال أبو يوسف وجمد يحج عنه من 
حيث بلغ استحساناً ) وبه قال أحمد والشافمي في قول . وقيل هذا الخلاف فبما إذا كان 
له وطن . وأما إذا م يكن فبحج عنه من حيث مات بالاتفاق . (وعلى مذا الخلاف 
المذكور إذا مات الحاج عن غيره في الطريق ) فمند أبي حشيفة «ورح » يحج عنه من بلده 
وعندهما يحج عنه من حيث مات . 

( لما ) أي لأبي يوسف وعمد « رح » (أن السفر بنية المج وقم قربة وسقط فرض 
قطع المسافة بقدره وقد وقع أجره على الله) قال الله تعالى ه ومن يخرج من بمتهمهاجراً 
إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 4 ٠٠١‏ النساء » فلا يجوز ابطال 
ذلك المقدار من الخروج ( فيبتدأً من ذلك المكان كأنه من أهل » بغلاف سفر 
التجارة > لأنه لم بقع قربة فبحج عنه من بلده ) . 

( وله ) أي ولآأبي حشيفة «رح» ( أن الوصية تنصرف إلى الحسج من بلده على ما 
قررناء ) أشار به إلى قوله لآن الواجب لله الحج من بلده ( أداء ) أى لأجل الأداء 


وباه 


( باب الوصية للأقارب وغيرهم ) 


قال ومن أوصى لير انه فهم الملاصقون عند أبي حتنيفة درح» 
وقالا هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن علة الموصي » ومجمعبم 
مسجد المحلة . وهذا استحسان » وقوله قماس ء لأن الجار من انجاورة 





( الواجب على الوجه الذي وجب ) وهو الحج من بلده . وف كتاب نكت الوصايا فان 
كان للرجل اوطان شْ فان كان مات في يعض الاوطان يحج من ذلك الوطن » وإن مات 
في السفر يحج من أقرب الاوطان إلى مكة ( والله أعل ) : 


( باب الوصية في الاقارب وغيرهم ) 

أي هذا باب في بيان أحكام سك الوصية للأقارب وغيرهم » إنما أخر هذا الناب عما 
تقدمه» لآن في هذا الباب ذكر أحكام الوصية لقوم خصوصين. وفيها تقدمه ذكر أحكامبا 
على العموم والخصوص بتاو العموم . 

( قال ) أي القدوري ( ومن اوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبِي حنيفة «رح» . 
وقالاهم الملاصقون وغيرهمممن يسكنبحلةالموصي ويجمعهم مسجد الحلة وهذا استحسان) 
أي القدوري لم يذكر خلاف أبي يوسف وعمد » وقد.ذكر في القريب > قال » قال محمد 
في الإملاء إذا اوصى لجيرانه قالوصية للملاصقين قريث الأبواب أو يعدت عند أبي حشيفة 
درح6. وقالا لمن يجمعهم مسجد في الماعة ...وذكران شجاع عن أبي يوسف ه رح » 
اعتبار أهل المحلة الذين يصاون في مسجد واحد . قال هذا قول أبي حششفة رضى ال#تعالى 
عنه » وروى بشر عن أبي يوسف ان الخيران الذين يجمعهم محل واحدة وان تفرقوا في 
مسجدين متقاريين » وان تباعدوا وكان واحداً عظيما جامعاً لكل اهل مسجد جيران 
دون الآخرين . وإن كان في المصر قبائل فال يران الأقساء دون القبائل » إلى هنا 
لفظ التقردب . 


ىلام 


وهي الملاصقة حقيقة » ولذا يستحق الشفعة هذ الجوار . 

ولأنه لما تعذر صرفه إلى اللميع يصرف إلى أخص الخصوص وهو 

الملاصق . وجه الإستحسان أن هؤلاء كلهم نسمون جيرا نا عرفا » 
وقد تأيد بقوله يكبّةٍ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . 





( وقوله ) أى وقول أبي حنيفة ( قياس ) وبه قال 0 الجار من المجاورة “وهي 
الملاصقة حقيقة . و لهذا ) أى ولكون الجار هو الملاصى ( يتحت الشفعة بهذا الجوار) 
أي نجوار الملاصى . 

( ولأنه ) أى ولآن الشأن (لما تعذر صرفه) أى صرف ما أوصى لجيرانه (إلىالجيع) 
الجيرات ( يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصتى ) وقال الشافعي وأحمد «رح» هم 
أهل أربعين دارا من كل جانب . وف الامصار التي فيها القبائل فالجوار على الافخاذ لمسا 
روى أبو هريرة «رض» أنه عليه السلام قال الجار أربعون داراً هكذا وهكذا. وفي 
المغني لابن قدامة وهذا نص إن صح وإلا فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف. 

( وجه الاستحسان أن هؤلاء ) أي الملاصقون وغيرهم ( كلهم يسمون جيرانا عرفا ) 
أى من حمث عرف الناس( وقد تأيد ذلك بقوله عليه السلام ) أي بقول الني ملت (لاصلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد ) هذا الحديث رواء الحاكم والدار قطني عنأبي هريرةمرفوعاً 
ورواه الدارقطني ايضاً عن جاير مرفوعا » ورواه ابن عباس عن عائشة رضى الله تعاللى 
عنها مرفوعاً بأسانيد ضعيفة . وقال ابن الجوزى هذا حديث لا يصح عن رسول الله لله 
قال ابن حزم هذا خديث ضعيف »2 وهو الحديث الصحيح من قول علي رضى الله تعالىعنه 
قلت رواه البيبقي في المعرفة من طريق الشافعي انه يلغه عن هشم وغيره عن أبي حبان 
انتهى . قرابته عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لا صلاة لجار المسحد 
إلا في المسجد » قبل ومن جار المسجد > قال من أسممه المنادي . قال القدوري فيالتهذيب 
وقد قال هلال الرأي أن الجار من اسممه المنادي لأنه روي عن على رضى الله تعالى عنه 
أنه قال لا صلاة لجار المسحد ... إلى آخره . 


لاباه 


وفسره بكلمن سمع النداء » ولأن المقصد بر الجيران » واستحبابه 
ينتظم الملاصق وغيره » إلا أنه لا بد من الإختلاط » وذلك عند 
اتحاد المسجد . وما قاله الششافعي رحمه الله الجوار إلى أربعين دارا 
بعيد ٠‏ وما يروى فبه ضعيف . قالوا ويستوي فيه الساكن والمالك, 


( وفسسره بككل من ممع النداء ) قال تاج الشريعة وفسره أى الني يلت فققال هم 
الذين تحمعهم مسجد واحد » انتهى قلت هذا غريب منه» و كيف يقال وفسره الني مَك 
والحديث لم يصح عن الني وَلِنّوِ ولئن سامنا انه صح ول يفسره النبي يلِئْع هكذا » وإنما 
فسيره على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فما روى عنه موقوفا عليه كا ذكرة الآن . 

فإن قلت يمكن أن يقال وفسسره علي رضى الله تعالى عنه . قلت نعم علي رضى الله 
تعالى عنه فسسره هكذا » ولكن فسر حديث نفسه حين سئل كما ذكرة » والمصنف ما 
أسند الحديث إلى علي رضى الله تعالى عنه حتى يصح أن يقال وفسيره علي » ولو قال 
وفسير على صمغة المجهول لكان أصوب علىما لا يخفى . 

( ولآن المقصد بر الجيران ) أي المقصود من وصية الشخص لميرانه وحول إحسانه 
الييم ( واستحبابه ) أي استحباب البر ( ينتظم الملاصى وغيره » إلا انه ) أي جيرانه 
( لا بد من الاختلاط ) وه ذا جواب من قال ينبغي ان يستحق غير من يجمعه المسجد 
فأجاب بأنه لا بد من الاختلاط ( وذلك ) أى الاختلاط ( عند اتحاد المسجد ) قبلحق 
لو كان في الحلة مسجدان صغيران متقاربان فالجم جيران . 

( وما قاله الشافعي الجوار إلى أربعين دارا بعبد ) باعتار العرف ( وما يروى فبه 
ضعميف ) أى الذي روي في أن الجار إلى أربعين داراً حديث ضعيف ل يثبت . أما 
الحديث فقد رواه البيبقي عن أم هانىء بنت أبي صفرة عن عائشة رضى الله تعالى عنبا 
عن النبي عَكَِةٍ قال أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين داراً عشرة من هاهنا . 
أو عشرة من هاهنا » وعشرة من هاهذ_ ا » وعشرة من هاهنا » انتهى . وقال في 
إسناده ضعف . 


لاه 


والذكر والأنثى » والمسلم والذمي » لأن إسم الجار يتناو فم » 
ويدخل قمه العبد الساكن عنده لإطلاقه » ولا يدخل عندها » 
لأن الوصيه له وصية لمولاه وهو في ساكن . قال ومن أوصى 
اسم 
ورواء أي يعلى الموصلي في مسنده عن عبد السلام بن أبى الجنوب عن أبي سامة عن 
أبى هريرة رضى الل تعالى عنه قال » قال رسول الله كع حق الجوار إلى أريمين دارا 
مكذا وهكذا وهكنا وهكذا يمنا وثمالاً وقدام وخلف. وعن أبي يعلى رواه ابنحبان 
قي كتاب الصعقاء وأعله يعبد السلام بن أبى الجنوب » وقال انه متكر الحديث . وأما 
قول من قال هذا حديث لا نعرف رواته فغير صحيح © ذكره الأكل بقوله قبل هذا خير 
لا نمرف رواته » و كيف يقال ه ذا وقد عين السرقي وأبو يعلى رواته » ولكن م 
يصح لما ذكرة . 
( قالوا ) أي المشايخ ( ويستوي فيه ) أي فيا أوصى يه رجل فجيرانه ( الساحكن ) 
بالإحارة والعارية ( والمالك والذكر والأتثى والمسلم والدمي » لآن اسم الجار يتناو لهم ) 
وفي الزيادات قالحمد وأما الافاني أ حسنأنجمل' ١"الوصية‏ جير انه الملازقين السا كنيمن يلك 
تلك الدور وغيرهمممن لالكباومنيجمعه مسجد تلك المحلة الذي فميم الموصي من الملازقين 
وغيرهم » والسكان من تلك المحلة وغيرهم سواء في الوصمة الاقربوتن والأبمدون »والكافر 
والمسلم » والصبي والمرأة في ذلك سواء » وليس المالبك والمدبرين وأميبات الأولاد في 
ذلك شيء ‏ 
( ويدخل قنه ) أي فيا اوصى به لجيرانه ( العبد الساكن عندء ) أي عند أبي حتيقة 
«درح» ( لإطلاقه ) أي لاطلاق اسم الجار على المملوك وغيرهم ( ولا يدخل عندهما ) أى 
عندأيي سف وحمد( لأن الوصية له ) أى المبد ( وصية مولاء » وهو ) أي مولاء ( غير 
ساكن ) فلا يتناوله. 
( قال ) أي القدوري ( ومن أوصى لأصبارء ) أي لأقراء امرأته ( فالوصية لكل 





)١(‏ مكنا رسم الكلام في الأصل. 


4بام 


لأصباره فالوصية لكل ذي رحم بحرم من امرأته » لماروي أت 

الني عليه الصلاة والسلام لما توج صفية أعتق كل من ملك من ذي 

رحم حرم منبا [ كراماً لهاء وكانوا يسمون أصبار النبي عليه 
الملاة والسلام » 





ذي رحم حرم من امرأته ) أي فالوصية تكون لكل ذي رحم حرم مجرور كلآنه صفة 
ذي رحم حرم ( لما روى أن النبي عَكِثْةٍ لما تزوج صفية أعتتق كل من ملك من ذي رحم 
حرم منها | كراماً لما وكانوا يسمون أصهار النبي ِنَع ) قوله صفيه وهم »وصوابه جويرية. 
أخرجه أبو داود في سئنه فيالمتاق عن مد بن سحاقعن حمدين جعفر بن الزبيرعنعروةعن 
عائشة نشة رضى الله تعالى عنهما قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت 
ابن قبس بن ثمماس وابن عم له » فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذ المين 
قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فجاءت تسأل رسول الله عِلنُمْ في كتابتها» فاما قامتعلى 
الباب رأيتها فكرهت مكانها » وعرفت أن رسول الله يلد سيرى منها مثل الذي 
رأيت > فقالت يا رسول الله عِكْتَه أنا جوبرية بنت الحارث »> وقد كان من أمري مالا 
يخفى عليك » وإني وقعت في سهم ثابت بن قبس بن ماس » وإني كاتيت على نفسي فجئت 
أسألك في كتابتي » فقال رسول الله مِلِدَهْ فبل لك إلى ما هو خير منه » قالت يار سول الله 
كع وماهوءقال أؤديعنك كتابتكوأتر و جك “قالت نعم يار سول الله عاتم “قال قد فعلت . قال 
فتسامع الناس أن رسول الله م قد تزوج جويرية فارساوا ما بأيديهم-يعني من السبي- 
فأعتقوهم » وقالوا أصبار رسول الله مِلِكم » قالت فما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على 
قومها منها » أعتتى في سببها مائة أهل ببت من بني المصطلق » انتهى . 

ورواه الواقدي من طريق اخرى وفبه وكان الحارث بن أبي ضرار رأسبنىاللصطلق 
وسيدهم » وكانت ابنته جويرية اسمها برة فسماها رسول الله يلع جويرية » لأنه كانذيكره 
ل ري ل سو بي جعل صداقها عتى كل أسير من 

بني المصطلق . ويقال جعل رسول الله يَلِكَعِ صداقها عتق أربعين من قومها . 


6 


وهذا التفسير اختيار مد وأبي عبيدة « رح » 8 وحكذا 
يدخل فيه كل ذي رحم حرم من زوجة أببه وزوجة ينه 


وزوجة كل ذي رحصم حرم منه » لأن الكل أصبار 2« ولومات 





( وهذا التفسير ) أشار به إلى التفسير المذكور » وإنما قبل بهذا لأن الذي يميء في 
اللغة بمعنى الختن ايضاً ( اختبار حمد وأبي عبيدة «درح» ) محمد هو ابن الحسن وأبو عبيد 
القاسم بن سلام. » قال الأترازي قول محمد ورح» حجة في اللغة استشهد بقوله أبو عبيد في 
غريب الحديث . وقال في جمل اللغة قال الخليل لا يقال لأهل بيت المرأة الأصبار» وكذا 
قال الجوهري وقد نظم الإمام نحم الدين هو النسفي في نظمه لكتاب الزياداتيشتمل على 
معنى الصبر والختن » فقال أصبار من يوصى أقارب عرسه » ويزول ذاك يبائن وحرام 
اختانه أزواج كل حارم » ومحارم الآزواج بالأرحام . 

وقال فخر الإسلام الإزدوي في شرح الزيادات أما الصبر فقد ينطلق على الختن» لككن 
الغالب ما ذكره محمد » قال عاصم بن عدي : 

ولو كنت صبراً لان مروان قربة وكأني إلى المعروف والطعن الرحب 

ولكنني صبر لآل. محمد وخال بني العباس والخال كلاب 

سمى نفسه صبراً وكان أخا امرأة العباس ثم قال فخر الإسلام «رح» فيه ومن شره 
بقاء هذا الإسم أن يموت الموصي وهذه د ؤه أو في خصمه من طلاق رجعي ؛ أما بعد 
الببنونة فتنقطع المصاهرة 2 وإنما تعتبر يومالموت »يعني أن المرأة إذا كانت زوجة الموصى 
يوم موت الموصى . أو كانت معتدة من طلاق رجعي» فأما بعد الببنونة فتنقطعالمصاهرة 
وإنما يعتبر يوم الموت“يعني أن المرأة إذا كانت زوجة الموصي يوم موت الموصي »أوكانت 
معتدة من طلاق رجعي يستحق أقرباء المرأة الوصية باسم الصهر . وإذا كانت مبانة يوم 
مبوته لا يستحى بها » لانقطاع المصاهرة بالإيانة وعدم الانقطاع فيا لم يككن مبانة ( وكذا 
يدخل فيه ) أى فيا ارصى لجيرانه ( كل ذي رحم حرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه 
وزوجة كل ذي رحم حرم منه » لآن الكل اصبار )لما مر من حديث جويرية . 


امه 


الموصي والمرأة في تكاحه أو في عدت 4 من طلاق رجعى فالصبر 
يستحق الوصية . وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحتها» 
لأن بقاء الصبرية ببقاء النكاح ء وهو شرط عند الموت . قال ومن 
أوصى لأختانه فالوصية لزوج كل ذات رحم منه » وكذا حارم 
الأزواج » لأن الكل يسمى ختنآً » قيل هذا في عرفهم » وفي عرفنا 
لا يتناول الأزواج المحارم » ويستوي فيه الحر والعبد والأقرب 





لمات الرس رلراء ي تعن أر وورضه ) أي أو كانت المرأة في عدة ( من 


3 0 10 0 
00 


( قال ) أي القدوري ( ومن أوصى لأختانه فالوصية لزوج كل ذات رحم حرم منه » 
وكذا حارم الأزواج ) أى المحارم أزواج كل دي رحم حرم من الموصي . وفي شرح 
الكاقي الآختات أزواج البنات والأخوات والمات والخالات » وكذا زوج كل ذي رحم 
حرم من أزواج هؤلاء » همكذا ذكره جمد ( لآن الكل يسمى ختنا » قيل هذا في عرفهم 
وف عرقنا لا يتناول الأزواج الحارم ) قال أي الآترازي إنما كان هذا في قوله بعد أنقال 
وكذا حارم الآزواج » لآن ذاك رواية الزيادات المذكورة ثمة في عرفهم» لا على عرفناءلآن 
ازواج المحارم لا يسمون أختان وفي عرفهم يسمى الكل أختاناً . 

وقال الكرخي في الزيادات إذا اوصى الرجل لآختانه بثلث ماله ثم مات فالاختان 
أزواج البنات» والأخوات والعات والخالات وكل امرأة ذات رحم حرم للموصيفزوجبا 
من أختانه » وكل ذي رحم حرم من زوجها من ذكر وأتثى فهو أيضا من أختانه » ولا 
تكون الأزواج دات رحم تحرم المحرم . ومن كان من قبلهم من ذدى الرحم المحرم ولا 
يكون الأختان ما كان من قبل نساء الموصي ( ويستوى فيه الجر والعبد » والأقرب 
والأبعد » لآت اللفظ يتناول الكل ) أى لفظ الآختان يتناول الكل . 


بذك 


والأبعد » لأن اللفظ يتناول الكل . قال ومن أوصى لأقأربه فبي 

للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه » ولا يدخل فيه 

الوالدان والولد » ويكون ذلك للائنين فصاعداً » وهذا عند أبي 

حنيفة . وقالصاحباه الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في 

الإسلام » وهو أول أب أسلم أو أول آب أدرك الإسلام . وإنلم 

يسلم على حسب ما اختلف فيه المشايخ » وفائدة الاختلاف تظبر في 
أولاد أبي طالب فإنه أدرك الإسلام ولم يسلم. 








( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى لأقاربهدفبي ) أى الوصية ( للأقرب فالآقرب 
من كل ذي رححم حرم منه » ولا يدخل فمه الوالدان والولد» ويكون ذلك للاثنينفصاعداً 
وهذا عند أبي حنيفة ) وفي الكافي و كذا إذا أوصى لذوي قرابته أو لذوى أرحامه 
أو لذوى أنسبائه فهم عند أبي حنيفة الآقرب فالاقرب » ومن كل ذي رحم محرم منه . 
ويدخل فيه الجد والجدة . وكذا ولد الولد في ظاهر الروابة. وعن أبي حشيفة وأبييوسف 
ان الجد ووك الولد لا يدخل. 

( وقال صاحباه ) أي صاحبا أبي حشيفة وهما أبو يوسف وحمد ه رح » ( الوصية لكل 
من ينسب إلى اقصى أب له في الإسلام ) يعني لجيع قرابته من قبل الرجال والنساء إلى 
اقصى أب له في الإسلام » لآن الطرفين جميماً يشتر كون في الثلث الأقرب منهم والأبمد » 
والذكر والأنثى فيه سواء ( وهو أول أب أسلٍ » أو أول أب أدرك الإسلام ) سواء أسل 
أو لا . واختلف المشايخ في ائتراط إسلام أقصى الآب»قيل يشترط » وقبل لا يشترط » 
وهو معنى قوله ( وإن / يسم )أى أقصى الآب ( على حسب ما اختلف فيه المشايخ ). 

( وفائدة الاختلاف تظهر في أولاد أبي طالب » فإنه أدرك الإسلام وم يسم ) قال 
أقصى أب أدرك الإسلام أبو طالب فبدخل في الوصمة أولاد علي رعقيل وجعفر رضي الله 
تعالى عنهم . ومن شرط إسلام أقصى أب هو علي فبدخل تحت الوصية اولاد علي دون 


امه 


لا أن القربب مشتق من القرابة » فيتكون إسمأ لمن قامت به » فينتظم 
بحقيقة مواضع الخلاف . وله أن الوصية أخت الميراث . وفي 
الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب » والمراد بالجع المذكور فيه اثنان 
فكذا في الوصية والمقصد من هذه الوصية تلافى ما تفرط في 
إقامة واجب الصلة » وهو يختص بذي الرحم الحرم منه » ولا يدخل 


عقيل وجعفر » وقال الشافعي وأحمد في رواية قرابته من قبل أبيه وأمه الذين 
ينسبون إلى الأدنى » والأدنى ينسب اليه » ويستوى قبيه القريب والبعيد » لآنهم 
قرابته عرفا . 

وقال مالك قريبه بالاجتهاد » وقال مد في رواد: قريبه اولاده وأولاد أبنه وأولاد 
جده وأولاد جداته» لآن من هو أبعد ملوم » ويستوى فيه الذكر والأنثى » حتى لو 
و لقرابة الني من أعطى أولاده اولاد عبد المطلب واولاد هاشم » ولم يعط بني 
هاشم وبني نوفل ولإيسم. 

( هما ) أى لأبي يوسف وعمد « رح » ( أن القريب مشت من القرابة » فيككون ) 
أى القريب ( اسما لمن قامت ) أى من قامت القرابة ( به فينتظم ) أى يشتمل اسم 
القريب ( يحقيقة مواضم الخلاف ) وهو ذو الرحم المحرم والرحم الأبعد . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أن الوصية أخت الميراث » وني الميراث يعتبر الآقرب 
فالاقرب ) فكذلك في الوصية ( والمراد المع المذكور فيه ) أي في الاقرب ( اثنان ) 
وهو قوله تمان فإن كان له أخوة »4 فإن المراد من الآخوة اثنان ( فكذا في الوصية ) 
اثنان » لأن المثنى كالججمع في باب الميراث »> فكذلك في باب الوصية » لآن 
الوصية أخت الميراث ( والمقصد من هذه الوصية ) أي المقصود منبا ( تلافي ما فرط ) 
أى استدراك ما قصر ( في إقامة واجب الصلة ) لان صلة ذى الرحم المحرم واجبة دون 
غيره بالاجماع » و لهذا لا يجوز الرجوع في هبته ويستحق النفقة دون غيره ( وهو مختص ) 
أى تلافي ما فرط في وجوب الصلة مختص ( بذي الرحم المحرم منه » ولا يدخل فيه ) 
أى في الإيصاء على ذوي قرابته ( قرابة الولاد ) وهو الوالد والولد ( فإنهم ) أى فان 


كن 


فيه قرابة الولادء فإنهم لا يسمون أقرباء . ومن سمى والده قريباً 

كان منه عقوقأ . وه_ذا لأن القريب في عرف اللسان من يتقرب 

إلى غيره بوسيلة غيره » وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره » ولا 

معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تركه , فعنده يقيد بما 

ذكرناه . وعندها بأقصى الأب في الإسلام . وعند الشافعي 
بالأب الأدنى . 


الآباء والاولاد ( لا يسمون أقرباء ) لانهم أقرب من القرابة . 

واوضح هذا المعنى بقوله ( ومن سممى والده قريباً كان منه عقوقاً ) من حيث العرف 
يدل عليه قوله تعالى © الوصية للوالدين والاقربين © 0م البقرة » عطف الاقزربين على 
الوالدين والمطف يقتضي المغايرة» فلا يككون الوالد قريب لا يكون الولد قريباً أيضا» لآنه 
يلزم من قرب أحدهما إلى الآخر قرب الآخر إليه وإلا لا بثيت القرب أصل . 

( وهذا لان القريب في عرف اللسان من يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره > وتقربالوالد 
والولد بنفسه لا بغيره ) إذ لا واسطة بينهما ( ولا معتبر بظاهر اللفظ ) هذا جواب عن 
قول أبي يوسف وعحمد « رح » أن القريب مشتق من القرابة » فيكون إمما لمن قامت به . 
وتقدير الجواب ان ظاهر اللفظ لا اعتبار به ( بعد انعقاد الإجماع على تركه ) أى ترك 
ظاهر اللفظ » يعني أن ظاهر اللفظ وإن اقتضى صحةإطلاقإسم القريب على الوالدوالولد» 
لكن الإجماع انعقد على ترك هذا الظاهر » وبين ذلك بقوله ( فعنده ) أى فعند أبي حنيفة 
( يقبد بما ذكرته ) من الاقرب فالاقرب » فالقمود الخمسة وهي كونه ذا رحم حرم » 
واثنين فصاعداً » وذلك ما سوى الوالد والولد من لا برث » والأقرب فالأقرب . 

( وعندهما بأقصى الاب في الإسلام ) أى عند أبي يوسف وحمد يقيد بككل من تجمعه 
وأياه أقصى, أب في الإسلام ( وعند الشافمي بالاب الادنى ) الذي ينسب اله » وهو 
. قول جمد امضاً . 


قم 


قال ومن أوصى لأقار به وله عمان وخالان فالوصية لعمه عنده اعتباراً 
للأقرب 5 في الإرث . وعندهما بينهم أرباعاً إذ ه| لا يعتبرات 
الأقرب . ولو ترك عناً وخالين فالعم نصف الوصية والنصف 
للخالين » لأنه لا بد من اعتبار معتى المع وهو الإئنان في الوصية 
كما في الميراث . بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون 
العم كل الوصية» لأن اللفظ المفرد » فبحرز الواحد كلبا إذ هو 
.الأقرب. ولوكان له عم واحد فله نصف الثلث لما ببناه . ولوترك علا 





( قال ) أى القدوري ( وإذا أوصى ) هذا إلى آخره تفصيل ما أجمله من القبود على 
مذهب أبي حشيفة» يعني وإذا اوصى أحد( لاقاربه وله عمان وخالانفالوصية لعمه عند 
أبي حنيفة اعتباراً للاقرب كا في الإرث ) فانه يكون لعميه في الإرث دونخاليه» هذا 
إذا أوصى أحد لاقاربه وله عمان وخالان والوصبة لعميه عند أبي حشيفة . 

» وعندهما بينهم أرباعا إذ ها ) أي عند أبي يوسف ومحمد ( لا يعتبران الآقرب‎ ( ٠ 
ولو ترك عما وخالين فللعم نصف الوصية » والنصف للخالين » لانه لا بد من اعتبار معنى‎ 
المع » وهو الاثنان في الوصية كا في الميراث . يخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته » حيث‎ 
يكون للعم كل الوصبة » لان اللفظ للمفرد ) وهو قوله لذي قرابته ( فبحرز الواحند‎ 
كلها ) أى كل الوصية ( إذ هو الاقرب ) أي لانه هو الاقرب » فلا يستحق الابعد‎ 
. عند وححوده‎ 

( ولوكان له عم واحد ) أي فبا إذا اوصى لاقاربه ولدعم واحد وم يككن هووارث 
كله نصف الثلث » لانه لا بد من اعتبار معنى المع وهو الإثنان وم يوجد ( فل نصف 
الثلث ) والنصف الباقي برد على الورثة (لما يمناه) اراد به قوله لانه لا بد من اعتبارمعنى 
المع وهو الاثنان .. إلى آخره . 

( ولو ترك عما وعمة وخالاً وخالة ) أي فيا إذا أوصى لاقاربه ( فالوصية للعم والعمة 
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وعمة وخالاً وخالة فالوصية للعم والعمة ببنهما بالسويةلاستواء قرابتها 
وهي أقوى والعمة » وإن لم تكن وارثة فبي مستحقة للوصية . 
كيا لو كان القريب رقيقاً أو كافرا . وكذا إذا أوصى لذوي قرابته 
أو لأقربائه أو لأسبائه في جميع ما ذكرناء لأن كل ذلك لفظ 
جمع . ولو انعدم الحرم بطلت الوصية , لأتها مقيدة بهذا الوصف . 


يبنهابالسوية لاستواء قرايتهما وهي أقوى ) أي قرابة العمومة من قرابة الحؤولة (والعمة 
وإن لم تكن وارثة ) هذا جواب عما يفال العمة لا تستحق العصوية وتقوم الاخوات 
بسيبهما فم يكن قرابتهها أقرب . وتقرير الجواب ان العمة وان لم تكن وارثة قي هذء 
الصورة ( فهي مستحقة للوصية ) مساوية للعم في الدرجة وعدم استحقاقها العصوية 
بوصف قائًا بها وهو الوراثةلا يخرجها عن مساواتها للعم في استحقاقها هذه الوصية . 

( كبا لو كان القريب رقيقاً أو كافراً ) لما أن عدم جريات الميراث لوصف قائف] بهما 
لا يضعف في القرابة ( و كذا ) الحم ( إذا أوصى لذوى قرابتهأولاقربائه او لانسيائه ) 
أو هو جمع نسيب على وزن فعيل » وهو القريب كالانصياء في جمع النصيب ( قي ججميع ما 
دكرة ) يعني من القمود المذكورة على قول أبي حضفة خلافاً لما (لان كل ذلك لفظجمع) 
والمعتبرني كل جمم اثنان . 

( ولو انعدم المحرم ) يعني إن لم يكن الوصي حرم في هذه المسائل ( بطل تالوصية) 
عند أبي حنيفة « رح » لان الوصية عنده لذى الرحم © فإذا لم يكن للموصى قريب نحرم 
كانت الوصية للمعدوم وهي باطلة » وهي معتى قوله ( لآتها مقبدة بهذا الوصف ) أى لأن 
الوصية مقيدة بوصف الحرممة ٠‏ 

قال الأترازي «رح» قوله قال لم يقم مناسبا » لآن عادة المصنف انهم 
يذكر لفظ قال إلا إذا كانت مسألة القدوري أو الجامع الصغير » أو كانت مذ كورة 
في البداية » وهذه مع ما يعدها > أى قوله ومن اوصى لولد قلان لمستمن تلك الجلة»وكل 
هذه المسائل مذ كورة في مختصر الكرخي » انتهى . قلت يمكن أن يقال إن فاعل قال 


يكن 


قال ومن أوصى لأهل فلان فبي على زوجته عند أبي حنيفة . وقال 

يتناول كل من يعولهم وتضمنهم نفقته اعتباراً للعرف » وهو 

مؤيد بالنص » قال الله تعالى ا وائتوني بأهلك أجمعين» 58 يوسف » 

وله أن اسم الاهل حقيقة حقيقة في الزوجة شبد بذلك قوله تعالى # وسار 
بأهله 4 4 القصص ء 


هذا المصئف » لأن من عادته في مواضع يقول قال ويكون المراد به قال المصنف » ولما 
أخذ هذه المسألة مختصر الكرخي نقل كلامه بقوله ( قال ) أى المصنف ( ومن أوصى 
لأهل فلان فبي ) أى الوصية ( على زوجته ) أى زوجة فلان ( عند أبي حنيفة ) . 

( وقالا يتناول كل من يعولهم ) بعنيفلان (وتضمبم نفقته) أى مجمعهم نفقته (اعتباراً 
للعرف > وهو مؤّيد بالنص . قال الله تعالى 8 وائتوني بأهلك أجمعين 4 «ه يوسف ) فإنه 
لبس المراد به الزوجة فقط » وكذا قوله 8 فأنجيناه وأهله إلا امرأته »# مه النمل 
لكن لا يدخل مالمكه وإن كان يضمنه نفقته » لأن الأهل لا يطلق عليهم في العرف . 
وف مختصر الكرخي قال أبو يوسف ومحمد هذا على جميع من يعوله فلان ممن يضمنه نفقته 
غريباً كان أو غيره الزوجة والبتيم في حجره » والولد إذا كان يءوله فإن كان كبيراً قد 
اعتزل عنه » أو كانت بنتا قد تزوجت فلمس من أهله . وفي الزيادات ولا يدخلى في ذلله 
مهالسكه ولا وارث لاموصي » ولا يدخل فلان الموصى لهأهملىء في معنى من 
هذه الوصمة . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أن اسم الأهل حقيقة في الزوجة يشهد بذلك قوله تعالى 
وسار بأهله © 4؟ القصص ) قاله الآ: ترازي وفي الاستدلال بقوله نظر » لآنه لم برد في 
الآية الزوجة خاصة » لأن الله تعالى قال 8 فاما قضى موسى الآجل وسار بأهله آنس من 
جانب الطور ارا فقالى لآهلء امكثوا # يلفظ الجع والآبة في سورة القصص > وكذلك 
خاطب في سور طه إوهل أناك حديث موسى إذ رأى نارأ فقال لأأهله امكثوا» وقال 
الكل الجواب انه لم ينقل انه كان معه أحد من أقاربه أو أقاريها ممن ضتهم نة نفقته » فإن 
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ومنه قوهم تأهل ببادة كذا » والمطلق ينصرف إلى الحقيقة . قالومن 
أوصى لآل فلان فبو لأهل ببته لان الآل القبيلة التي ينسب إليها . 
ولو أوصى لاهل بيت فلان يدخل فيه أبوه وجده لان الاب 
أصل البيت . ولو أوصى لاهل نسبه أو لجنسه فالدسب عبارةعمن 
ينسب إليه » والنسب ييكون من جبة الآباء » وجنسه أهل بيت 
أببه دون أمه ء لان الإنسان يتجنس بأبه . بخلاف قرابته حيث 


كان معه أحد من الأقارب م يدخل فيه بالاتفاق على أن الحقائى لا يستدل عليها » لان 
طريق معرفتها السباع كا عرف في الاصول » و إنما استشهد بالآية قياسا » فان ثبت إنهفا 
في الآية لبس على معنى الحقيقة لا ينافي مطاوبه » كالآيات التي استدل بها الاترازي »> فإنه 
قال وجه قولهما أن اسم الاهل ينطلق على كل من يعوله ويضمنه نفقته بدليل قوله تعالى 
في قصة يوسف إوائتوني بأهلك اجمعين») وقوله تعالى إفانجناه وأهلإلا امرأته4 وقوله 
تعالى طإووهبنا له أهله ومثلهم معبم» وم يرد في همذه المواضع الزوجة خاصة » 
فيحمل على الكل . 

( ومنه قولحم تأهل ببلدة كذا ) أي تزوج ( والمطلق ينصرف إلى الحقيقة ) يعني لغة 
وعرفا » فلا يعدل عنهها ( ولو اوصى لآل فلان فبو لاملل بمته » لان الآل القبية الى 
ينسب اليها ) فيدخل فيه كل من ينسب اليه من قبل آبائه إلى اقصى أب له في الإسلام 
الاقرب والابعد » والذكر والانثى » والمسم والكافر » والصغير والكبير فيه سواء » ولا 
يدخل فيه اولاد البنات واولاد الاخوات ولا أحد من مراتبأمه » لانهم ينسبون اليه 
لان النسب يعتبر من الآباء . 

( ولو اوصى لاهل ببت فلان يدخل فيه أنوه وجده » لان الاب أصل البيت ) وعن 
أحمد أنأهل البيت بنزلةقولهالقرابة (ولو أوصى لأهل نسبه أو لجنسه فالنسب عبارةعمن 
ينسب المه » والنسب يكون من جهة الآباء » وجنسه أهل بيت أببه دون أمه » لآن 
الانسان يتجنس بأبيه ) أى يتخذ الجنس من أبيه إذ الجنس عبارة عن النسب » والنسب - 


4م 


تكون من جانب الام والابٍ . ولو أوصى لايتام بني فلان أو 

لعميانهم أو ازمناهم أو لاراملهم إن كانوا قومآ يحصون دخل 

في الوصية فقراوّهم وأغنياؤهم » ذكورهم واتائهم » لانه أمكن 

تحقيق التمليك في حقهم » والوصية تمليك . وإن كانوا لا يحصون 

فالوصية في الفقراء منبم »لان المقصود من ارما ارين زهي 

في سد الخلة ورد الجوعة » وهذه الاسامي تشعر يتحقق الحاجة » 
كار ةل تراد 





من جاتب الأب لا من جانب الأم » فإن اسماعيل عليه السلام كان من هاجر » وكان من 
جنس قوم أبيه > وابراهم بن الني عَكعُةٍ كان من جنس قريش » وكذا أولاد الخلفاء من 
الاماء يصلحون الخلافة ( يخلاف قرايته » حمث يكون من جاتب الآم والاب ) فيدخل 
في الوصمة لقرابة كل من الجانبين . 

( ولو أوصى لايتام بني فلان أو لعمياتهم أو ازمناهم أو لاراملهم إن كانوا قوما 
يحصون دخل ف الوصمة فقراوٌهم ا د كورهم وأنائهم » لانه أمكن تحقيق 
التمليك في حقهم » والوصية تمليك > وإن كانوا لا يحصون فالوصية في الفقراء منهم » لان 
المقصود من الوصية القرية وهي في سد الخلة ورد الجوعة » وهذه الاسامي تشعر بتحقق 
الحلجة فجاز حمل على الققراء ) والايتام جمع يتم » وهو اسم لمن كان دوت الباوغ ولا أب 
له » لقوله عليه السلام لا يتم بعد احتلام » رواه أصحاب السان عن عل « رض » عنّه » 
والعميان جمع أعمى » والزمتى جمع زمن » والارامل جمع أرمل » والارمل هو الذي 
لا يقدر على شيء سواء كان رجلا أو امرأة من أرمل إذا افتقر من الرمل كالرفع من 
الرفما وهي الثواب » ومن النامن من قال الارمل في النساء خاصة » واتختار عند المصنف 
هو الاول حمث قال ذ كورهم وإاثهم وهو اختيار الشعبي . وقال أرمل القوم إذا فقدوا 
زادهم وصاروا محتاجيت. 
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0 يا 

ومن لا زوجة له من الرجال هل يدخل فبه ؟ قال الشافعي في وجه وإسحاق يدخل 
وهو قول الشعبي »> وعند أكثر أهل العل لا يدخل . قال الشمي هذا اللفظ يطلق , 
على الذكر لغة » قال الشاعر : 

هذي الأرامل قد قضيت حاختها فمن لحاجة هذا الارمل الذكر 

قلنا المعروف في كلام الناس بأنه النساء » وفي الشعر إطلاقه يجوز » ولم# ذا وضعه 
بالذكر والانثئى والشيء لا يوصف بنفسه » ولئن كان حقيقة فقد هحرت القيقة بالعرف 
كها في سائر الحقائق العرقية . 

ثم حد الإحصاء عند أبي يوسف أن لا يحصون بكتاب ولا حساب قبم لا يحصون . 
وقيل بحيث يحخصى هم الحصا 2١١‏ حت يلد فيهم مولوداً ويموت فيهم » وهو قول مد إذا 
كاثوا اكثر من مائة فهم لا يحصون . وقال بعضهم هو مفوض إلى رأى القاضي » وعليسه 
الفتوى » وما قال محمد هو الأيسر » كذا في فتاوى قاضي خان . وعند الأثمة الثلائة ان 
الوصبة للكل سواء كانوا يحصون او لا » ويدخل فيهم الأغنياء والفقراء . 

وقال الكرخي في مختصره قال أبو يوسف ومحمد إذا أوصي بثلث ماله لأيتام بني 
فلان فإن كانوا يحصون دخل فيهم الغني والققير » فكان الثلث بينهم بالسوية الذ كر 
والأنثى فيه سواء » وإن كانوا لا يحصون فالثلث للفقراء منبم » كأنه قال أوصبت 
لمساكين فيعطى الموصي من شاء منهم » و كذلك لو قال. اوصيت بثلث مالي لعمبان بني 
فلان أو لزمني بني فلان » فإن كانوا لا بحصون فالثلث بينهبم للغني والفققفير كلمم 
بالسوية » وإن كانوا يحصون فالثلث للفقراء منهم على ما وصفت لك » وإذا أوصي 
لأرامل بئي فلان فالوصية بينبن لكل امرأة محتاجة لأن لها زوج طلقها أو مات عنبها 
فهذه الأرملة قد أرملت عن زوجها ومالها » ولا يدخل في ذلك ذكر محتاج ولا غني >ولا 
يدخل في ذلك أمرأة غنية » فإن لم يمكن الإحصاء قسم ذلك بينهن بالسوية * وإن كن 
لا بحصين فبذا على ما وصفت لك من أمر المساكين . ٌْ 


1 هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 
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بغلاف ما إذا أوصى لشبان بني فلان وهم لا يحصون أو 

لأنامى بي فلات وهم لا يحصرن حيث تبلل الوصية ؛ 

لانه ليس في اللفظ ما ينبىء عن الحاجة فلا يمكن صرفه 

إلى الفقراء » ولايمكن تصحيحه تقليكاً في حق الكل الجبالة 

المتفاحشة وتعذر الصرف إليهم » وفي الوصية للفقراء والمسا كين 

يجب الصرف إلى اثنين منهم اعتباراً لمعنى المع » وأقله اثنان في 
الوصايا على ما مر . 


( بخلاف ما إذا أوصى لشبان بني فلان وهم لا يحصون أو لأيامى ) أى اوصى 
لأيامي ( بني فلان ) الأيامى جمع أيم » وهي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ( وهم 
لا يحصون حيث تبطل الوصية » لأنه ) أي لأن الشأن ( ليس في اللفظ ) أى لفظ الشأن 
والأيامى ( ما ينسىء عن الحاجة فلا يمكن صرفه إلى الفقراء » ولا يمككن تصحمحه تلكا 
في حتى الكل للجهالة المتفاحشة وتعذر الصرف اليهم ) وفي المبسوط فاذا لم يكن فيه ما 
ينبيء عن الحاجة كان المقصود هو التمليك » وجهالة المملك مانمة لصحة التمليك » إذ 
الصرف إلى الكل غير ممكن > ولس بعضهم أولى من يعض »> فكانت الوصية باطلة . 

في الايضاح الشاب من خمسة عشر إلى خمس وعشرين سنة إلى أن يبلغ عليه الشمط . 
والكبل من ثلاثين سنة إلى أن يغلب عليه النمط إلى آخر عمره . والشيخ ما زاد على سنه 
فجعل أبو يوسف الشبخ والكهل سواء فما زاد على خمسين . وعن محمد الغلام ما كان لهأقل 
منخمسة عشر سنة»والفتى من بلغ خمسة عشر وفوق ذلك والكبل إذا بلغ اربعين فزاد 
عليه ما بين خمسين إلى ستين إلى اف يغلب عليه الشيب حتى يكون شيخ . وعند أكثر 
أهل العم الكهل ابن ثلاثينحتى يبلغ خمسين » فاذا جاوز خمسين يكون شيخ إلىان عوت. 

لوق الوم لمارا وافساكة عب اصرف إلى ان متي اصبار الى مسي ' 

وأقله اثنان في الوصايا على ما مر ) ولم يذكر المصلف فيه الخخلاف »2 قيثم فينيغي أن يكون 


لحن 


ولو أوصى لبني فلان يدخل فيهم الإناث في قول أبي حتيفة أول قوليه 
وهو قولما , لان جمع الذكور يتناول الإنان , ثم رجع وقال يتناول 
الذكور خاصة» لان حقيقة الإسم للذكورء وانتظامه للإناث تجوز » 
والكلام لحقيقته . بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ 


هذا على قول محمد » لانه لا يحوز إلا الدفع إلى اثنين فصاعداً » وعندها يجوز ان يدفم 
كله إلى فقير واحد » لان الكلام يصرف إلى الجنس والجنس إلى ثلاثة » لانه أقل الجم » 
وعن أحمد يكفي الواحد كا في الزكاة . ولو اوصى لبني فلانة يدخل فيه الإناث في قول 
بي حنيفة أول قوليه » وهو قولما » لأن جمع الذكور يتناول الإنذث ثم رجسع وقال 
يتناول الذ كور خاصة . 

إيضاح هذا ( ولو أوصى لبني فلات ) فلا يخاو إما أن بريد لعمومه الإضافي»أويكون 
اسم قبية أو فخذ » فإن كان الأول ( يدخل فيه الإناث في قول أبي حنيفة « رض » ) 
رجع اليه » وكان يقول أولاً يدخل ( أول قوليه» وهو قولما » لأن جع الذكور ) 
والخلاف عند الاختلاط با إذا كن في ببت الإناث مفردات فلا يدخل الاتفاق إلا أرن 
يذكره المصنف » لآن حقيقة الإسم للذكور * وانتظامه الإناث يحوز > والكلام يحقيقته 
ألا ترى أنه يصح أن يبقى اسم البنين على البنات » ولا يصح في الذكور . فاو تتاولما 
يككون جمعاً بين الحقيقة والمجاز . 

فإن قبل خطاب الذكور ( يتناول الإناث ثم رجع» وقال يتناول الذكور خاصة»لآن 
حقيقة الإسم الذ كور وانتظامه للإناث تجوز . والكلام لحقيقته ) بالإجماع » مع انف 
الحقبقة والمجاز لا يجتمعان . قلنا خطاب المكلف دل على أن المراد العقلاء » إذ التكليف 
يبنى على العقل > فيتناولهم عموم المجاز » أما هاهنا لم يدخل على العموم دليل» بل دلعى 
الخصوص » وهو أن الموصي لم يقل لآولاد فلان » بل قال لبني فلان . 

( بخلاف ما إذا كان بنو فلان إضم قبية أو فخذ ) القبية واحدة القبائل » وهو بنو 
أب.واحد » والفخذ بفتّح الفاء وكسر الناء في العشائر أقل من البطن » وبيانه أن العرب 


وه 


حيث يتناول الذكور والإناث ؛ لانه ليس يراد بها أعيانهم » إذهو 
جرد الإنتساب كبني آدم » ولهذا يدخل فيه مولى العتاقة والموالاة 
وحلفاؤهم . قال ومن أوصى لود فلان فالوصية بيهم والذكر 
والانثى فيه سواء » لان اسم الولد ينتظم الكل انتظاماً واحداً . 





على ست طبقات > وهي الشعب والقسلة والعمارة والبطن والفخذ والفصلة » والشعب يجمع 
القبائل > والقببلة تجمع العهارة » والعمارة تحمع البطون » والبطون تجمع القبائل ... 
خزيمة شعب » وكنانة قسلة » وقريش عمارة » وقصي يطن » وهاشم فضذ » والءباس 
فصلة وسمبت الشعوب لآن القبائل تشعبت منها . [ 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده إذا أوصى لبني كتانة لاا يدخل تحت الوصية اولاد 
نضر » لأنه فوقهم » ويدخل اولاد كنانة إلى الفصلة » وإذا اوصى لبني قريش وهوعمارة 
لا يدخل تحت الوصية اولاد نضر وكنانة لأنهم فوقهم » ويدخل اولاد قريش وقصي 
وأولاده والعبامى وأولاده » لأن هؤلاء دونهم » وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وهو 
قبيلة فالثلث بينهم على السوية إذا كانوا يحصون . 

( حمث يتناول الذكور والإناث » لأنه لبس يراد بها أعبانهم » إذ هو جرد الانتساب 
كيني آدم » ولهذا يدخل فيه مولى العتاقة والموالاة وحلفاؤهم ) وهو ضع حليف > 
وهو اسم من يأتي قبية فيحلف لمم ويحافون لهم على التناصر . وال 
الككرخي في مختصره وإذا قال لبني فلان وبنو فلان أولئك قبي لا تحصى مواليهم في 
الوصية مو المرالاة الذين أساموا على أيدهم ووالوهم ومولى العتاقة وحلفاؤهم وأعدادهم 
معهم » وإن كان أوصى لبني فلان وهم بنو أب وليسوابقبية ولافخذ كانت الوصية لبني 
فلان من العرب خماصة دون الموالي والحلفاء » انتبى . والأعداد جمع عد يقال فلان عديد 
بنى فلان > أى يعد منهم . 

( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى لولد فلان ) وف بعض النسخ وإذا اوصى لولد 
فلان ( فالوصية ببنهم » والذكر والأنثى فيه سواء » لآن اسم الولد ينتظم الكل انتظاماً 
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ومن أوصى لورثة فلان فالوصية يينهم للذكر مثل حظ الانثيين » 
لانه لما نص عل لفظ الورئئ ة آقن ذلك بأن قصده التفضيل كيا في 
الميداث . ومن أوصى مواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقوه 
فالوصية باطلة . وقال الشافعي في بعض كتبه ان الوصية لمم 
جميعاً » وذكر في موضع آثخر انه يوقف حتى يصالحوا . له أن 

لإسم يتناوهم » لان كلا منبم يسمى مولى » فصار كالاخوة . 





واحداً ) يعنى بطريق الحقيقة » لأنه يتناول أحدهما حقيقة » والآخر مجازا . وقال 
الفقبه ابو الليث في كتاب نكت الوضايا » ولو اوصى لولد فلان ولمس لفلان ولد صلب 
فالوصية لولد ولده . وإذا كان له ولد وااحد من ولد الصلب قالوصية كلها له ولمس لولد 
الولد شىء . وقال شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي لو كان له ولد واحد ذكرآً 
أو اتئى فجميعالوصية له . وذكر الكرخي في مختصره يخلاف ذلك > فإذا قال وصيت 
بثلث مالي اولد فلان وله ولد لصلبه ذكور واناث كان الثلث لحم بعه أن يكونوا اثنين 
قصاعداً ولم يكن ولد ولده شىء» وإن كان لصلبه واحد وله ولد كان للذي لصلبه نصف 
الثلث ذك ركان أو انئى » وكان ما بقى اولد ولده من سقل منهم ومن قرب بالسوية 
الذكر والآتئى فيه سواء » وهذا كل على قياس أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف درح». 

( ومن اوصى لورثة فلان فالوصية يبنهم للذ كر مثل حظ الاتثيين » لانه لما نص على 
لفظ الورثة 1 ذن) أى أعل ( ذلك بأن قصده التفضيل كا في الميراث ) ولا يعم منه خلاف 
( ومن أوصى لموال.ه وله موال أعتقهم وموال اعتقوه قالوصية باطلة ) هذه من مسائل 
الجامع الكبير ذكرها تفريما على مسألة القدوري . 

(قالالشافعي في بعض كتيه أن الوصية لحم جميعاً ) ويه قال أحمد وزفر ( وذكر في 
موضع آخر انه يوقف حق يصالحوا ) أى حتى يصطلح » وله في قول آخر الوصية الأعلى 
لانه أقوى . وقال أبو ثور الكل يدخاون في الوصة > ولكن يقرع ينها » لان أحدهما 
لب يأولى من الآخر ( له ) أي للشافعي ( ان الاسم يتناولهم » لان كلا منهم يسمى مولى 
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ولنا أن الجبة مختلفة » لان أحده| يسمى مولى النعمة » والآخر 

منعم عليه فصار مشتركا فلا ينتظمها لفظ واحد في موضع الاثيات. 

بغلاف ما إذا حلف لا يكل مواللي فلان حمث يتناول الاعلى 
والاسفل , لانه مقام النفي ولا تنافي فيه » 


فصار كالاخوة ) أى كا إذا اوصى لاخوة فلان وهممتفرقون لاب وأم ولاب وأمفالوصية 
هم جميه] ولا يكون البعض اولى من البعض . 
( ولنا أن الجبة مختلفة » لان أحدهها يسمى مولى النعمة والآخر منعم عليه » فصار 
مشتركا فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الاثبات ) احترز به عن موضع النفي > مبنى 
هذا الكلام على جواز عموم المشترك وعدم جوازه » والشافمي «رح» تحيزه > فأجاز هذا 
وأصحابنا ما جوزوه » فكذلك هذا . والمروي عن الشافعمي رواية عن أبي حنيفة «رح » 
لكن لا على جوز عموم المشترك بل على أن لفظ المولى على الاعلى والاسفل » كالاخوة على 
بني الأعبان وبني فلان وبنى الأضياف » ولبس بظاهرءلآن معنى الآخوة في الجمع واحد 
وهو اشتال صلب الأب أو الرحم عليهم » ومعنى المولى لبسكذلك فان معنى الأعلى منعم 
وهو معنى الأسفل منعم عليه » فكان في احدهها معنى الفاعل > وفي الآخر معنى المفعول 
والبه أشار المصنف «رح» بقوله أن الجبة مختلفة » فصار مشتر كا فلا يشتملها معنى واحد 
في موضع الاثنان » هذا اختيار ثمس الائمة وعامة أصحابنا على أن لا عموم للمشترك لا في 
النفى ولا في الاثبات » فالمصنف «رح» مال إلى ما قال ثمس الآئة قال فلا ينتظم اللفظ 
واحد في موضع الاحبات . 
ثم أجاب عن مسألة الحلف بقوله ( بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالي فلان حيث 
يتناول الأعلى والأسفل > لآنه مقام النفى ) أي لآن قولهلانكلمقامالنفى (ولا تنافي فيه) 
أي في عموم النفى في الختلفين > أي نفى المتلفين في محل واحد لايستحيل » وفي الاثيات 
يستحمل الاترازي اناجتاعالحنطة والشعير في معنى واحد يستحيل في حالة واحدة » 
ولا يستحمل انتفاءهما» و كذا في اليوم الواحد يستحمل اجتباع صومين مختلفين لا يستحيل 
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ويدخل في هذه الوصية من أعتقه في الصحة والمرض »ء ولا يدخل 

مدبروه وأمبات أولاده , لأن عتق هؤلاء يبت بعد الموت» والوصية 

تضاف إلى حالة الموت» فلا بد من تحقق الإسم قبله . وعن أبي 
يوسف أنبم يدخلون » لأن سبب الإستحقاق لازم » 





فيصح أن يقال لايوجد فبه صوم فرض ولا نفل . والجواب عن مسألة على ما ذهب البه 
ثمس الآمة + وهو أن عموم المشترك لا يجوز في موضع الاثبات ان ترك الكلام معالموالي 
مطلقا ليس لوقوعه في النفى » بل لآن الحامل على اليمين بعضه وهو غير مختلف بذلك 
المعنى كالشيء . 

فإن قبل ساهئا أن لفظ المولى مشترك » لكن حكمه التوقف » فكيف قال 
فالوصية بإاطلة » أجيب بأن الكلام فيا إذا مات الموصى قبل البيان والتوقف في 
مثله لا يعد . 

نإن قبل الترجبح من جبة اخرى ممكن » وهو ان يصرف الوصية إلى المولى الذي 
أعتقه » لأن شكر المنعم واجب » وأما فضل الانعام في حق المنعم عليه فمندوب » 
والصرف إلى الواجب اولى منه إلى المندوب » كا هو المروى عن أبي بوسف لهذا المعنى 
أجبب بأنها معارضة من جهة اخرى » وهو أن العرف جاز بوصية الثلث من المال للفقساء 
والغالب في المولى الأسفل الفقراء في الاعلى الغني » والمعروف عرفا كالمشروط شرعا كا 
هو المروى عن أبي يوسف » لهذا المعنى . 

( ويدخل في هذه الوصية من أعتقه في الصحة والمرض ) أي يدخل فيا إذا اوصى 
إلى مواليه المعتق في الصحة والمرض جميعاً ( ولا يدخل مدبروه وأمبات اولاده » لان 
عتق هؤلاء يبت بعد الموت والوصية تضاف إلى حالة الموت » فلا بد من تحةقى الإسم 
قبله ) أي من تحقق الاسم المولى قبل الموت وم يتحقق » لان اسم المولى لا يتم الا بعد 


عتقهم وعتقهم بعدالموت. 
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ويدخل فيه عبد » قال له مولاه إن لم أضربك فأنت حر » 
لأن العتق يثبت قبيل الموت عند تحقق عجزه . ولو كان 
له موال وأولاد موالي وموالي موالاة يدخل فيبا معتقؤه 
و أولادهم دون موالي الموا لا ةوعند أبي يوسف أنهم يدخاون أضاً , 
والكل شركاء » لأن الإسم يتناولهم على السواء . وحمد يقول 
الجبة مختلفة في المعتق الانعام » وفي الموالي عفد الإلتزام 





لازم » وهو التدبير والاستملاد » وهذه الرواية ذحكر الشمخ أبو الممين النسفى في شرح 
الجامع ( ويدخل فمه ) أي فى الإيصاء موالمه ( عبد قال له مولاه إن ل أضربكفانت حر 
لأن المتق يثبت قبل الموت عند تحقى عجزه) صورته قال العبد له إن لم أضربكفانت حر 
فيات قبل أن يضربه عتتى قبل موقه ودخل في الوصية » لأنه من مواليه » لأنه يعتق فى 
آخر جزء من اجزاء الحياة لتحقق عدم الضرب منه فى تلك الحالة ووقوع البأس من 
حصوله » فبصير مولى له ثم يتعقبه الوت » ثم تنفذ الوصبة فمكون مولى له وقت نفوذ 
الوصية وجوبها . ْ 

( واوكان له موال واولاد موالي وموالي موالاة يدخل فيها معتقوه وأولادهم ) لأنهم 
موالبه حقيقة » ولهذا لا يصح » قفي ولاء أولاد الموالي عنه ( دون موالي الموالاة ) أى لا 
يدخل » وبه قالت الآئمة الثلاثة . 

( وعند أبي يوسف انهم يدخلون أيضاً » والكل شركاء » لأن الإسم يتناولم على 
السواء ) لأنه باشر سمب ولاء كل وحكي عن الكرخي أن الوصمة باطة » لآن الأسم 
يتناول كل فريق بطريق الحقبقة فلا يصح لمكان الجهالة . 

( وحمد يقول الجهة مختلفة في المعتقى الانعام وفيالموالى عقد الإلتزام بين اختلاف الجبة 
بقوله في المعتق يكسر التاء الإنعام » وفي الموالي عقد الإلتزام ) وهو ظاهر (والإعتاق 
لازم ) هذا جواب عمال يقال لماكانت الجبة مختلفة في المعتقين وموالي الموالاة في أحدها 
الإنعام “وفي الآخر عند الإلتزام كان ينبغي أننبطل الوصمة » فأجاب عنه بقوله والإعتاق 
لازم لا يحتمل الفسخ ( فكان الاسم له أحتى ) وولاء الموالاة يحتمل الفسخ » فكان اسم 
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والإعتاق لازم » فكان الإسم لدأحق» ولا يدخل فييسم موالي 
الموالي » لأنهم موالي غيره حقيقة . بخلاف «واليه وأولادهم » 
لأنهم بنسبون إليه بإعتاق وجد منه . وبخلاف ما إذا لم يكن له 
موال ولا أولاد الموالي » لأن اللفظ لحم مجاز » فيصرف إليه عند 
تعذر اعتبار الحقيقة . ولو كان له معتق واحد وموالي الموالي 
فالنصف اعتقه والباقي لاورثة لتعذر امع بين الحقيقة وانجاز » 





المولى للمعتتق أولى وأحتى من مول المولاة . 

( ولا يدخل فيهم موالي الموالي ) أى في الوصبة للموالي ( لانهم موالي غيره حقيقة ) 
وليسوا بموالي الموصي حقيقة » لان مولاه حقيقة هو الذي باشر العتق » وإنما اضبفوا المه 
بطريق التسبيب مجازا » لانه باشر سبب ما هو سبب ولائهم دعوا عتاقة للموالي الاولين » 
ولمذا يصح نفي الإسم عنيم بالاتفاق لأنهؤلاء ليسوا بمواليه » وإنما هم موالي مواليه » 
واللفظ إذا عمل نحققته لاينصرف إلىالمحاز . 

( مخلاف مواليه وأولادهم » لانهم ينسبون اليه ) أي إلى المولى ( باعتاق وجد منه) 
أي من المولى ( وبغلاف ما إذا م يكن له موال ولا اولاد الموالي ) يعني إذا لم يككن 
للموصي موالى أعتقهم » ولا اولادهم تككون الوصية لموالي الموالي ( لآن اللفظ لهم مجاز ) 
يعني إن اللفظ يتناولهم يجازاً ( فينصرف اليه ) أي فينصرف اللفظ إلى المحاز ( عند 
تعذر اعتبار الحقيقة ) لأن الحقيقة إذا لم تككن وجب العمل بالمجاز صونا لكلام العاقل 
عن الإلغاء . 

( ولو كان له معتتق واحد وموالي الموالي فالنصف لممتقه » والباقي للورثة لتعذر المع 
بين الحقيقة والمجاز ) لآن الحقيقة موجودة فملتفي المجاز . وقال العتابي في شرح الجامع 
فان كان من مواليه أو من اولادهم اثنان استحقا جميع الثلث لآن الإثنين جمع في باب 
الوصية كا في الميراث » وان كان واحداً فله النصف » أي نصف الثلث» لأنه.نصفادنى 
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حقيقة ولا مجازاً » وإإما يحرز ميرائهم بالعصوبة » بخلاف معتق 
البعض »ء لأنه ينسب إليه بالولاء » والله أعلم بالصواب 


الججع » والنصف الآخر يصرف إلى ورثة الموصي لا إلى موالي المولى لتعذر المع بينالحقيقة 
والمجار » فإن لم يكن حد من الموالي ولا من أولادهم فحينئذ يصرف إلى موالي الموالي . 

(ولابدخلقيه) أىفيالموالي في قوله ثلث مالي للموالي(موال أعتقهم) مكذا فيالنسخ» 
ولكن الصواب أعتقهم ( ابنه أو أبوه ) كبا ذكر في الإيضاح والجامع الكبير للصدر حميد 
والكاني وغيرها » لآن التعلمل الذي ذ كره لا يطابقما ذكره > وإنا يصح فيمن أغتقهم 
أبوة أو ابنه » ذكر في الإيضام . ولو كان له ابن وموالي أعتقه ابنة فأوصى بالثلث اواليه 
م يكن لموالي ابنه شيء ( لأنهم ليسوا بمواليه لا حقبقة ولا مجازاً ) فلم يدخلوا تحت اللفظ 
وفي نسخته الآترى بخطه ولا يدخل فيه بوالي قد أعتقهم ابنه ( وإنهفايجحوز ميراتهم 
بالعصوبة ) هذا جواب عما روى عن أبي يوسف أن هوالي ابنه تدخل إذا مات أنوه 
وورث ولاءه » لأنهم موالبه كما » ولهذا يحوز ميرائهم > ويبيانه أن احقرائزه الميراث 
ماكان لكوفه مولى له » لككن كشرط اقام عصية المستق مقام الممثق في حت المبراث» لأن 
الولاء كالنسب لا يورث نص عليه صاحب الشرع قال الولاء لمة كلحمة النسب لا يباع 
ولا يوهب ولا يورث > وهو نص صريح في عدم الاتتقال » فكان بطريق العصوبة . 

( بخلاف معتق البعض »> لآنه ينسب المه بالولاء»والله أعم بالصواب ) قالتاجالشريعة 
قبل الصواب المعتق » وهكذا في المبسوط والإيضاح بريد به إذا لم يكن موالى أولاه 
الموالي » وقال السفناقي هكذا وقع في النسخ ولمس بصواب» والصواب أن يقول بشلاف 
معنتق المعتق » كا هو المذ كور في الايضاج » لآنه يئدت بهذا الفرق بين موالي الموالي» وبين 
موال أعتقهم أبوه أو ابنه على ما ذكرن في النسخة الصحيحة . وقال الأترازي قولهبخلاف 
معتق البعض . يرتبط يقوله ولا يدخل فيه موال قد أعتقهم ابنه يعني أن ممتق 
البعض يدخل تحت الوصية لموالي » لأنه مولاه حقيقة . بخلاف موالي الابن » لآنهم 
ليسوا مواليه اصلا » ولكن يبقى أن تكون هذا على حذهبها > لأن مدتق البعض عند 
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أبي حشيغة كالمكاتب والمكاتب لا يدخل تحت الوصة للمولى » فكذا معتق المعض» فعن 
هذا غير يعضهم لفظ الكتاب وقال بخلاف معتق المعتق » يعني أن معتق المعتق يدخل 
تحت الوصمة للموابي إذا لم يكن الموالى ولا اولادهم » لآن ولاء المعتق ينسب إلى الموصي 
مجازا» بخلاق معتى الأبن » فانه لا ينسب اليه لا حقيقة ولا جازا » انتهى . 

وقال الأككل وذكر بعض الشارحين أو النسخة في قوله ولا يدخل موالي أعتقهم 
باثبات لفظ اننه » وها هنا بخلاف معتق البعض »© وجعله مرقبطا بقوله ولايدخل فيه 
موالي أعتقهم أبيه ثم .ساق الأككل كلام الأترازي إلى آخر ما ذكرة عته » لأنه أراد بقوله 
بعض الشارحين الأترازي > ثم قال الأكمل في آخر كلامه وقبه تصحمح نسخة الكتاب 
في الوضمين » وإن كان فيه بعد من حديث الإبراد على مذهبها اتتهى .لا بعد فيه على 
مالا يخفى . 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
قال وتحوز الوصية بخدمة عبده وسكتى داره سنين معلومة » وتجوز 
بدل » فكذا بعد المات لحاجته , كا في الأعيان ويكون محبوساً 
على ملكه في حق المنفعة حتى يتملتكبا الموصى له على ملك كا 
يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حم ملك الواقف : 





( باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ) 

أي هذا باب في ببان ح الوصمة يسكنى داره وبخدمة عبده وثمرة بستانه “ وما 
فرغ من بيان وصية الأعيان شرع في بان وصية المنافع التي هي الأعراض وأخرجها عن 
الأعبان » لأنها بعد الأعيان وجوداً فاخرها عنها .. 

( قال ) أي القدوري ( وتجوز الوصبة بخ دمة عبده وسكنى داره سنين معاومة 
وتحوز ) الوصمة بالمنفعة مؤقتا ومؤبداً عند أ كثر أهل العم » وكذا بالغلة إلا عند ابن ابي 
لملى » فانه قال لا تصح 2 لآن المنفعة معدومة » ولا تصح الوصية بالمعدوم . 

ولو وجد المنفعة والعلة بعد موت الموصى يكون ملكا للوارث واعتباراً لوصيته بعد 
الموت وتموز ( يذلك ) أي بايصاء الأشياء المذكورة ( أبداً » لان المنافع يصح تمليكها 
في حالة الحباة ببدل ) ا في الإجارة ( وغير بدل ) كما في الإعارة ( فكذا بد المات 
لحاجته ) وهي تلاقي بعض ما فرط منه من التفريط ( كيا في الأعيان ) أي كيا يصح 
تمليك المنافع في الحياة في الأعبان نحو الإجارة والإعارة . 

( ويككون ) أي العين ( محبوسا على ملكه ) أي ملك الموصي ( في حق المنفعة حق 
يتملكبا الموصى له على ملك الموصي كا يستوني الموقوف عليه منافع الوقف على حم ملك 
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وتجوز مؤقتا ومؤيدآ كما في العارية »فإنا تمليك على أصلنا 

بخلاف الميراث , لأنه خلافة فيا يتملكه المورث » وذلك في 

عين تبقى » والمنفعة عرض لا يبقى . و كذا الوصمة بغلة العبد والدار 

لأنه بدل المنفعة »فأخذ حكمها ء والمعنى يشملها. قال فإن 
_ سس 
الواقف ) وجه التشبيه يبنهها من حيث أن كلا منهها استمفاء المنافع الحادثة على سك ملك 
الموصي والواقف »> وقد عرفت أن الواقف جنس العين على ملك الواقف والتصدق المتفعة 
وكذلك هذه الوصية حبس العين على ملك الموصي والوصية بالمنفعة إلا أن هذه إذا كانت 
موقتة تعود إلى ملك الورثة بعد انقضاء الوقت . 

( وتجوز ) أي الإيصاء يهذه الأشياء المذكورة حال كونه ( مؤقتا ) بأن عين مؤقن) 
من الآام أو الآشهر أو السنين ( ومؤبداً ) أى وحال كونه مؤيداً ( كا في العارية) فإنبا 
تحور مؤقتة بوقت » ويحوز بغير وقت ( فانها ) أي فان العارية (تمليك المنافع على أصلنا) 
احقرز به عن أصل الشافعي » فان أصلها عنده إباحة المنافم وهو قول الكرخي أيضا » 
حق لا يلك المستعير إجارة ما استعاره ولو كان تمليكا لها للك إجارتها . 

ونحن نقول إما لم يجز اجارتها لأنها أقوىو ألزم من الإعارة » والسىء لا يستتيع مثله 
قبالأحرى أن لا يستتبع الأقوى » وإذا كانت الإعارة تمليك المنافع فيجوز لمستعير 
إعارتها لغيره » ولو كانت إباحة لما جازت » وقد مر مستوفى في كتاب العارية . 

( يخلاف الميراث ) أراد بهذا أن الوصبة تخالف الميراث حيث لا يجري الميراث في 
المنقعة وهي الخدمة دون الرقمة ( لأنه ) أي لأن الميراث»أي الإرث ( خلافة)وتفسيرها 
أن يقوم الوارث مقام المورث ( فبها يتملكه المورث ) يعنى فيها كان ملكا له » وهذا 
لا يتصور إلا فيما لا يبقى وقتين » وهو معنى قوله ( وذلك في عين تبقى والمنفعة عرض 
لا يبقى ) فيها يبقى وقتين » بخلاف الوصية » فانها إبجاب ملك العقد بمتزلة 
الإجارة والإعارة . ٠‏ 

( وكذا ) أي وكذلك تجوز ( الوصية بالغلة المبد والدار ) كبا تحوز الوصمة بخدمة 
العبد وسكنىالدار(لآنه) أي لآن الإيصاء بالغلة ( يدل المنفعة » فأخذ حكها ) أي حم 
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خرجت رقبة العبد من الثلث بسل إليه ليخد مه » لأن حق ال موصى 
له في الثلث لا يزاحمه الورثة . وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة 
يومين والموصى له يوماً لان حقه في الثلث وحقبم في الثلثين » 
كما في الوصية في العين »ولا تمكن قسمة العبد أجزاء » لانه لا 
يتجزأ » فصرنا إلى المبايأة إيفاء الحقين » بخلاف الوصية بسكنى 
الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث تقسم عين الدار أثلائاً 
للإنتفاع ء لانه يمكن القسمة بالاجزاء » وهو أعدل للتسوية ببنبها 





المنفعة ( والمعنى ) وهو جناعة الوصي ( يشملها ) أي يشمل جواز الوصية بل العبد 
وجوازها يخدمته » و كذلك في الدار مم 

( قال ) أي القدوري ( فان خرجت رقبة العبد من الثلث ) يعني إذا أوصى بخدمة 
العبد مؤبداً ( يسم اليه ) أي يسم العبد إلى الموصى له ( ليخدمه » لآن حتق الموصي لهفي 
الثلث لا تزاحمه الورثة ) لانهم لا حتى لم في الثلث . 

( وإن كان لا مال له ) أي للموصي ( غيره ) أي غير العبد الموصى بخدمته ( خدم 
الورثة يومين والموصى له ) أىخدم الموصى له ( يرما » لان حقه ) أي حق الموصي له 
(فيالثلث وحقهم)أي وح الورثة ( في الثلئين كا في الوصبة في العين ) أي كما أنهم 
يقسمون مع الموصى له بالثلث والثلثين فيا إذا اوصى بثلث في عين ولا مال له غيره 
( ولاتمكن قسمة العبد اجزاء » لانه لا يتجزأ » فصرن إلى المبايأة ايفاء للحقين ) أي حق 
ال موصىله وحتى الورثة “واللمبايأة المشارية في المدة من حيث الزمان. 

( بخلاف الوصمة يسكنى الدار إذا كانت لا تغرج من الثلث حيث تقسم عين الدار 
أثلاثا للانتفاع » لانه يمكن القسمة بالاجزاء وهو ) أى قسم عين الدار ( أعدل للتسوية 
بينهما ) أى بين الموصى له وبين الورثة لانه يحصل التسوية ينهم . أي بين الموصى له 
والورثة ( زمانا ) أي من حيث الزمان » لان كل واحد يستوفى نصيبه من السكنى في 
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زماناً وذاتأ , وفي اللهايأة تقديم أحدها زماناً . ولو اقتسموا 
الدار مبايأة من حيث الزمان تجوز أيضاً ‏ لأن الحق لهم إلا أن 
الاول وهو الاعدل أولى » وليس لاورثة أن يبيعوا ما في أيدهم 
من ثلثي الدار . وعن أبي يوسف رحه الله أن لهم ذلك » لانه 
خالص ملكبم . وجه الظاهر أن حق الموصى له ثابت في سكنى 
جميع الدار بأن ظهر للميت مال آنخر » وتخرج الدار من الثلث . 


وكذا له حق المزاحة فيما في أيديهم إذا خرب ما في يده » والبيع 
يتضمن إبطال ذلك فمئعوا عنه . 


الوقت الذي يستوفى صاحبه ( وذاتا ) أى من حمث الذات وهو ظاهر . 

. ( وقي المهايأة تقدم أحدها زماناً ) أى من حبيث الزمان > لأن فيها تقدديم 
أحدها على الآخر زمانا » فلا يصار اليها إلا عند تعذر القسمة بالأجزاء » ولكن مع هذا 
تهاتراً على القسمة من حيث الزمان جاز أيضا > واليه أشار يقوله ( ولو اقتسموا الدار 
مهايأة من حيث الزمان تجوز ايضا » لآن الحى لهم » إلا أن الاول وهو الاعدل أولى ) 
ما ذكرنا أن كل واحد يستوني نصيبه من السكنى في الوقت الذي يستوفيه صاحبه (وليس 
الورثة أن يبيعوا ما في أيدهم من ثلثي الدار ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد ه رح » 
في رواية . 

( وعن أبي يوسف « رح » أن لهم ذلك » لانه خالص ملكهم ) وبه قال أحد في 

المنصوصعنه ( وجه الظاهر أن حى الموصى له ثابت في سكنى جميع الدار بأرن ظهر 
للمبت مال آخر > وتخرج الدار من الثلث ) وكان هو أحق يسكنى جميعها (و كذا له)أى 
إلى الموصي (حق المزاحمة)معالورثة( فيا في ايديهم إذا خرب ماني يده) أى فييد الموصى له 
( والبيع ) أى بسع الورثة فيها في ايدهم ( يتضمن ابطال ذلك ) أى حتى المزاحمة 
( فيمنعوا:عنه ) أى منع الورثة عن البيع . 
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قال فإن كان مات الموصي له عاد إلى الورثة » لان الموصي أوجب 
الحق لاموصى له ليستوفي المنافع على حك ملكه ,فلو انتقل إلى 
وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير مرضاته» 
وذلك لا يجوز . ولو مات الموصى له في خياة الموصي بظلت » 
لان إيجابها تعلق بالموت على ما ببناه من قبل . ولو أوصى بغلة 
عبده أو داره فاستخدمه بنفسه أو سكنها بنفسه » قيل يجوز ذلك » 
لان قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود » والاصح أنه لا يجوز » 
لان الغلة دراهم أو دنانير وقد وجيت الوصية بها ء وهذا استيفاء 
المنافع » وهما متغايران ومتفاوتان في حق الورئة » فإنه لو ظبر 





( قال ) أي القدرري ( فان كان مات الموصى له عاد إلى الورثة » لان الموصى 
أوجب الى للموصى له ليستوفى المنافع على حم ملكه > فاو انتقل إلى و رث الموضى له 
امتحقبا ابتداء ) أى في الابتداء ( هن ملك الموصي من غير مرضاته » وذلك لا يخور . 
ولو هات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية » لأن إيجايها تعلق بالموت ) أى لآت 
إيماب الوضية'يتعلق يموت الموصي ( على ما بيناه من قيل ) اعتبار حالة الوصية في يبان 
الفرى بين جواز الإقرار وبطلان الوصية » لأنها [يجاب غند الموت . 

( ولو اوصى بغلة عبده أو داره فاستخدمه ) أى فاستخدم الموصي العيد ( بنقسه 
أو سكتيا ) أى الدار ( بنفسه قمل يجوز ذلك ) قال الاسبيجابي ل يذ كر هذا في ظاهر 
الرواية » واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم يجوز ذلك » وبه قال أب بكر الإسكاقف 
( لأن قممة المنافع كعينها ف تحصمل المقصود ).وهو الانتفاع بالعبد أو الدار ( والأصح 
انه لا يجوز ) وبه قال أبو بكر بن سعيد درح» ( لأن الغلة درام أو دانير وقد وجيت 
الوصية بها ) أى بالغلة ( وهذا ) أي الاستخدام بنفسه والسكتى بنقسه ( استيفاءالمتاقع) 
من العبد والدار ( وهما ) أى الغة والمنافع ( متغايران ) وهو ظاهر ( ومتفاوتان قي حق 
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دين يمكنهم أداؤه من الغلة بالاسترداد منه بعد استغلالها , ولا 
يمكنبم من المنافع بعد استيفائها بعينها » وليس لاموصى له بالخدمة 
والسكنى أن يؤاجر العبد أو الدار . وقال الشافعي له ذلك » 
لانه بالوصية ملك المنفعة فيملك تمليكها منغيره يبدل أوغير بدل » 
لانها كالاعيان عنده . بخلاف العارية لانها إباحة على أصله وليس 
بتمليك . ولنا أن الوصية تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت 
فلا يملك تمليكه ببدل اعتباراً بالإعارة » فإنها تمليك بغير بدل 
في حالة الحياة على أصلنا » ولا يملك المستعير الإجارة » لانها تمليك 
ببدل » كذا هذا . وتحقيقه أن التمليك ببدل لازم وبغير بدل غير 





الورثة > فانه لو ظهر دين ) على المبت ( يمكنهم اداؤه من الغلة بالاسترداد منه ) أى من 
الموصى له ( بعد استغلالها ولا يمكتهم ) أى الإسترداد ( من المنافع بعد اسشمفائها بعينها ) 
أي بمين المنافم . | 

( ولمس للموصى له بالخدمه والسكنى أن يؤاجر العبد أو الدار .. وقال الشافمي 
د رج » له ذلك ) وبه قال مالك وأحمد «رح» ( لآنه ) أي لآن الموصى له ( بالوصية ملك 
المنفغة فيملك تليحكبا عن غيره ببدل أو بغير بدل » لأنها كالأعيان ) لآن المنفعةكالأعمان 
وفي العين يصح الاعتياضعنهسواء بملك العين ببدل أو بغير بدل» فكذلك يصع الاعتياض 
عن المنفعة إذا تملكها ( عنده ) أى عند الشافعي . 

( بخلاف العارية ) حيث لا يجوز ( لأنها ) أى لأن العارية ( إباحة على أصله ) أى 
على اصل الشافعي ( وليس بتمليك . ولنا أن الوصية تملك بغير بدل مضاف إلى ما بعد 
الموت » فلا يملك تمليكه ببدل اعتباراً بالإعارة » فإنها ليك بغير بدل ) ول# ذا تنمقد 
بلفظ التمليك » حتى لو قال ملكتك منفعة هذه الدار كانت عارية صحيحة ( في حالة 
الحياة على أصلنا » فلا يلك المستعير الإجارة ؛ لأنها تملك ببدل » كذا هذا : وتحقيقه أن 
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لازم » ولايلك الاقوى بالاضعف والا كثر بالاقل والوصية 
تبرع غير لازم إلا أن الرجوع للمتبرع لا لغيره» والمنبرع بعد 
الموت لا يمكنه الرجوع ء فلبذا اتقطعما هو فى وضعهفغير 
لازم . ولان المنفعة ليست بال على أصلنا » وفي تمليكها بلمال 
إحدات صفة المالية فبها تحقيقاً لمساواة في عقد المعاوضة » فإفا 
تثيت هذه الولاية من يملكها تبعا لملك الرقية » أو لمن يلكبا بعقد 
المعاوضة حتى يكون ملكا لما بالصفة التي تملكباء أما إذا 
تملكها مقصودة بغير عوض ثم ملكبا بعوض كان مملكاً 





التملمك يمدل لازم »> وبغير بدل غير لازم » فلاعلك الأقوى بالأضمف والاكثر بالاقل 
والوصة تبرع غير لازم » إلا أن الرجوع للمتبرع لا لغيره ) هذا جواب عما يقال الوصية 
وإن كانت غير لازمة.ايتداء » لكن تصير لازمة بعد الموت لعدم قموا الرجوع حينئد » 
فأجاب بقوله أن الرجوع إنما يكون للمتيرع لا بعيره » أي لا يكون . 

( والمتبرع بعد الموت لا يمكنه #قرجوع ) بعد الموت ( فلهذا انقطع ما هو ) أى 
الوصية: على تأويل الإيصاء ( في وضعه فغير لازم ) والاعتبار لموضوعات الاصلية ( ولآن 
المنفغة لسست بال على أضلنا » وفي تمليكها إلمال إحداث صفة المالية فيبا ) أى في الخفعة 
( تحقفقا للمساواة في عقد المعاوضة » فانا تثبت هذه الولاية ) يعني ولاية إحداث صفة 
المالمة في المنافع ( لمن يملكبا ) أى لمن تملك الناقع ( تبعا لملك الرقبة ) أى في خمن ملكبا 
( أو من ملكها ) أى المنافع ( بعقد المعاوضة ) كالإجارة > فانه يجوز للستأجر أن يؤاجر 
العين » ولك منفعتها من غبره إذا كانت المين مما يختلف بإختلاف المستعمل ( حق يكون 
ملكا لما بالصغة التي تملكبا » اما إذا تملكبا ) أى المنافع ( مقصودة بير عوض ) لا في 
طمن شيء تخسر ( ثم ملكبا بعوض ) بالإجارة ( كان ممذكاً أكثر مها تملكه معنى » 
وهذا لا يجوز ) يعني ينّاء على ما قال لا يملك الاقوى بالاضعف . 
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أحكز ما تملكه معنى » وهذا لا يجوز . وليس للموصى 
له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن يكون الموصى له وأهله في 
غير الكوفة فبخ رجه إلى أهله للخدمة هنالك إذا كان يخرج من الثلث؛ 
لأن الوصية إنما تنفذ على مايعرف من مقصود الموصي » فإذا كانوا 
في مصره فمقصوده أن يمكنه من خدمته فيه بدون أن يلزمه مشقة 
السفر . وإذاكانوا في غيره فمقصوده أن يحمل العب د إلى أهله 
ليخدمبم . ولو أوصىبغلة عبده أو بغلة داره يجوز أيضاً , لانه بدل 


واعترض عليه باجارة الحر نفسه » فانه لا يملك منفعته تبعاً لملك رقبته ولا بعقد 
المماوضة . ووز له أن يملكبا يبدل . وأجمب بأن كلام المصنف « رح » في الوصة 
مراده بالنفقة منفعة يحوز الوصمة بها“ ومنفعة الحر لسست كذلك» فلا يكو نوارداً عليه. 

(وليس للموصى له أن يخرج العبد من الككوفة) يعني إذا أوصى رجل منأهل الكوفة 
بخدمة عبده لزيد ما فليس لزيد أن يخرج هذا العبد الموصى بخدمته من الكوفة إلى 
موضع آخر يستخدمه فيه ( إلا أن يكون الموصى له وأهله في غير الكوفة فبخرجه إلى 
أهله للخدمةهنالك) وقال الشافمي وأحمد وأبو نور رحمهم الله له إخراجه مطلقا ( إذا 
كان يخرج من الثلث) احترز به عما إذا لم يخرج من الثلث قانه لبس له الاخراج إلى أهله 
إلا باجازة الورثة ( لأن الوصية إنما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصي » فاذا كانوا) 
أي الموصى له وأمله [ في ضر ) أى وامصر الو (فكصوه أن يمكته بو عدت 
فبه ) أي في مصره ( بدون أن يازمه مشقة مشقة السفر » وإن كانوا في غيره ) مصره »> أى في 
غير مصر الموصي (فمقصوده أن يحمل العبد إلى أهله لمخدمبم) وهذا معلوم بدلالة الحال. 

( ولو أوصى بغلة عبده أو بغلة داره يجوز أيضاً ) أي يا يجوز أن يوصي يخدمة 
المبد وسكتى الدار ( لآنه ) أي لان الغلة على تأويل المال » أو ذكره يذ كر الحر وهو 
المال » ولا نعم فيه خلاف (يدل المنفعة » فأخذ حكم المنفعة في جواز الوصية به كيف) 
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المنفعة » فأخذ حك المنفعة في جواز الوصية به » كيف وانه عين 
حقيقة لانه دراهم أو دنانيرء فكان بالجواز أولى 3 ولو لم يكن 
له مال غير ه كان له ثلث غلة تلك السنة » لانه عين مال يحتمل القسمة 
بالاجزاء »فلو أراد الموصى له قسمة الدار ببنه وبين الورثة ليكون 
هو الذي يستغل ثلثها لم يكن له ذلك إلا في روايةعن أبي يوسف» 
فإانه يقول الموصى له شريك الوارث وللشريك ذلك » فكذلك 
للموصى له ء إلا أنا تقول المطالبة بالقسمة تبتنى على ثبوت الحدق 
للموصى له فيما يلاقبه القسمة » إذهو المطالب . ولا حق له في عين 





أي كيف لا يجوز ( وانه عين حقبقة ) أي والحال أن الغلة على تأويل المال ( لانه دراهم 
أو دنانير » فكان بالجواز أولى ) أى فكان الإيصاء بالغلة أقرب إلى الجواز من الإيصاء 
بالخدمة » لان الخدمة منفعة بحصة ليست فيها العينية » ولهذا لم يز على قول ابن أبي 
ليلى » فاذا جاز الايصاء بالخدمة جاز الايصاء ,الغلة بالطريق الاولى » لانها عبارة عن 
مال عين و هي الدراهم أو الدنانير . 

(ولو م يككنلهمال غيره) أي غير الغلة و ار ا 
( كان له ) أى للموصى له ( ثلث غلة تلك السنة ) يعني إذا لم يبجز الورثة » فكانت 
الوصية بغلة عبده ( لانه عين مال يحتمل القسمة بالاجزاء » فلو أراد الموصى له قسمة الدار 
بينه وبين الورثة ليكون هو الذي يستغل ثلثها لم يكن له ذلك إلا في رواية عن أبي 
يوسف ) ذكره ثمس الائمة السرخسي في شرح الكاني ( فانه ) أى فان أبايوسف ( يقول 
الموصى له شريك الوارث وللشريك ذلك ) أى طلب القسمة (فتكذلك) يجوز ( للموصى 
له ) طلب القسمة . 

( إلا أن نقول المطالبة بالقسمة تبتنى على ثبوت الحق للموصى له فيا تلاقيه القسمة » 
.إد هو الطالب » ولا حتى له في عبن الدار » وإنما حقه في الغلة فلا يملك المطالمة بقسمة 
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الدار» وإنما حقه في الغلة فلا يملك المطالبة بقسمة الدار . ولو أوصى 
له بخدمة عبده ولآخر برقبته » وهو يخرج من الثلث » فالرقبة 
لصاحب الرقبة والخدمة عليها لصاحب الخدمة » لانه أوجب لكل 
واحد منبما شيئاً معلوماً عطفاً منه لاحدهما عل الآخر » فتعتبر 
هذه الحالة يحالة الانفراد ‏ ثم لا صحت الوصية لصاحب الخدمة » 
فلو لم يوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة ميراثاً للورثة مع كون 
الخدمة للموصى له , فكذا إذ أوصى بالرقبة لانسان آخر إذ الوصية 
أخت الميرات من حيث أن الملك يثبت فيهما بعد الموت. 


الدار . ولو أوصى له بخدمة عبده ولآخر ) أى أوصى لشخص آخر ( يرقبته ) أى برقبة 
العبد (وهو يخرج من الثلث) الواو فيه للحال ( فالرقبة لصاحب الرقبة » والخدمة عليبا 
لصاحب الخدمة » لانه أوجب لكل واحد مثيما شيئا مغلوماً عطفاً مئه لاحدهما على 
الآغر ) معناه أنه عطف قوله لآخر برقبته بالراء » وعلى قوله أوصى له بخدمة عبده 
( فتعتير هذه الحالة ) أى حال العطف ( نحالة الانفراد ) إحدى الوصيتين عن الاخرى » 
فلا تتحقق المشاركة يبنهما فما أوجب لكل واحد متبما . 

وقوله ( ثم لما صحت الوصية لصاحب الخدمة ) » كالبيان والتفسير لما قبله من حالة 
الانفراد ( فلو لم يوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة ميراثاً للورئة مع كون الخدمة 
لموصى له ) من غير اشتراك ( فكذا إذا أوصى بالرقبة لانسان آخر ) يكون الرقيبة 
للموصى له بالرقبة خاصة ( فكذا إذا أوصى بالرقبة لانسان آخر إذ الوصية أختالميراث 
من حيث أن الملك يثبت فيها بعد الموت ) ثم العبد الموصى بخدمة الشخص ويرقبته لآخر 
إما أن يكون أدرك حتى الخدمة أو لا » فان كان الثاني منفعة على الموصى له بالرقبة 
إلى أن يدرك الخدمة » لأن بالاتفاق علمه تنمو العين » وذلك منفعة لصاحب الرقبة. 

فاذا أدرك الخدمة صار كالكمبير » والمنفعة في الكبير على من له الخدمة » لانه إنما 
يتمكن من استخدامه بالاتفاق عليه » إد العبد لا يقوى على الخدمة إلا يه » وإن كان 
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ولها نظائر » وهو ما إذا أوصى بأمة ل جلوبما في بطنها لآخر 
وهي تخرج من الثلث » أو أوصى لرجل يخاتم ولآخر بفصّه", 
أو قال هذه القوصرة لفلان وما فيبا من الثمر لفلان » كان 5 أوصى 
ولاشيء لصاحب الظرف في المظروف في هذه المسائل كلبا » 
أما إذا فصل أحد الايحابين عن الآخر فيبا فكذلك الجواب عند 
أبي يوسف » وعل قول مد الأمة للموصى له بيبا . والولد ببنها 


الاتفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير . 

وفي الممسوط والجامع للتمرتاشي نفقة العبد ا موصى لخدمته و كسوته على صاحب 
الخدمة » وبه قال الاصطخري من أصح اب الشافمي وأحمد « رح » في رواية . وقال 
الشافمي وأحمد في ظاهر مذهببما على صاحب الرقبة » وفي قول للشافمي « رح » يجب 
في كسبه » فان لم يف ففي يبت المال . وإن جنى جناية فالفداء على من له الخدمة . وفي 
المحبط لو أبى صاحب الخدمة أن يفديه فداه صاحب الرقبة أو يدفعه ويطلب الوصية . 

( ولها) أى وبهذه المسألة ( نظائر ) ذكرها المصنف واضحة ( وهو ماإذا أوصى 
لرجل بأمة ٠''‏ وبما في بطنها ) أى 'وصى بما في بطنها (لرجل) آخر (وهي) أى الامة 
( تخرج من الثلث أو أوصى ارجل بخاتم ولآخر بفصه أو قال هذه القوصرة ) بالتشديد 
والتخفيف » وعلى التمر يتخذ من القصب ( لفلان وما فيها من الثمر لفلان كان كا أوصى 
ولا شيء لصاحب الظرف في المظروف في هذه المسائل كلها ) المظروف هو الولد والفص 
والتمر » هذا إذا كان أحد الإبحابين موصولاً بالآخر. 

( أما إذا فصل أحد الابحابين عن الآخر فيها ) أى في هذه المسائل ( فكذلك 
الجواب عند أبي يوسف ) أى كان كا أوصى »> ولا شيء لصاحب الظرف في المظروف 
( وعلى قول مد الآأمة لاموصى له بها والولد بينهما نصفان » وكذلك في أخواتها ) 


. بأمة لرجل - هامش‎ )١( 


نصفان ء وكذلك في أخواتها . لأبي يوسف أن بإييابه في الكلام 
الثاني تبين أن مر ادهمن الككلام الأول يجاب الأمة للموصى له يها دون 
الولد» وهذا البيان منه صحيح وإن كان مفصولآ ,لأن الوصية لاتلزم 
شيتاً في حال حياة الموصي » فتكان البيان المفصول فيه والموصول 
سواء كا في وصية الرقبة والخدمة . ولمحمد أت إسم الخاتم 
يتناول الحلقة والفص » وكذلك إسم الجارية يتناولها وما في بطنها » 
وإسم القوصرة كذلك . ومن أصلنا أن العام الذي موجبه ثبوت 
الحم على سبيل الاحاطة بمنزلة الخاص فقد اجتمع في القص وصبتان 





والصواب في أختيها وهو الخاتم مع. الفص » والقوصرة مع التمر كذلك » قاله الكاكي . 
وقال الاترازي أى أخوات مسألة الوصية بالأمة لرجل وبما في بطنها لآخر » وأراد 
بأخواتها مسألة الخاتم مع الفص > ومسألة القوصرة مع التمر » ومسألة الشاة مع الصوف » 
ومسألة الدار مع البناء » ومسألة السبف مع الحلية » والبستان والتمر مشل ذلك » 
والارض والنخل مثل ذلك . 

( لأبي يوسف أن بايحابه في الكلام الثاني تبين أن مراده من الكلام الاول إيحاب 
الامة للموصى له بها دون الولد » وهذا البيان منه صحمح وإن كان مفصولا » لان الوصمة 
لا تلزم شمئاً في حال حباة الموصي » فكان الببان المفصول فيه والموصول سواء »كا في 
وضية الرقمة والخدمة ) فان هناك الموصول والمفصول سواء في الحكم . 

( محمد ) تأخير تعلمل مد والجواب عما استدل به أبو يوسف في الكتاب . وفي 
الممسوط ددل على أن المعمول على قول مد ( إن اسم الخاتم يتناول الحلقة والفص » 
وكذلك اسم الجارية يتناوها وما في بطنها » واسم القوصرة كذلك ) يعني يطلق على 
التمر والظرف جمنعاً . 

( ومن أصلنا أن العام الذي موجبه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة بمنزلة الخاص ) 
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وكل منهها وصية بإيجانٍ على حدة » فيجعل الفص بينى| نصفين ». 
ولاايكون إيحاب الوصية فنه للثاني رجوعاً عن الأول: كا إذا 
أوصي للثاني بالخاتم بغلاف الخدمة مع الرقبة » لأن إسم الرقبة . 
لا يتناول الخدمة » وانما يستخدمه الموصى له يحك أن المنفعة حصلت 
على ملكه ء فإذا أوجب الخدمة لغيره لا يبقى للموصى لهفيه حق 
بخلاف ما إذا كان الكلام وو لأن ذلك دليل التخصيص 
والاستثناء » فتبين أنه أوجب لصاحب الخاتم الحلقة خاصة 
ظ دون الفص . 


في أنه يوجب الحكم فبا يتناوله على وجه القطم > فاذا كان كذلك ( ققد اجتمع في 
الفص وصيتان » وكل واحد منهما وصية باجاب على حدة » فيجعل القص ببنهما نصفين » 
. ولا يكون إيحاب الوصية فيه للثانى رجوعا عن الاول »كما إذا أوصى الثاني بالخاتم ) لا 
يكون ذلك رجوعا عن الاول > بل يكون الفص يسيبما . 

( بخلاف الخدمة مع الرقبة ) بأن أوصى برقبة العبد لإنسان وبرقبته لخر يكون 
ذلك كما أوصى» ولا تكون الخدمة مشتركة ببنهما ( لان اسم الرقبة لا يتناول الخدمة » 
وإنما يستخدمه الموصى له ) بالرقبة ( يحكم أن المتقعة حصلت على ملكه ) ولا حمق 
الغير فمه ( فاذا أوجب الخدمة لغيره ) أي إذا أوصى بالخدمة لغيره ( لا يبقى للموصى 
له فمه-حق ) في الخدمة » فكان الموصى له أخص بالخدمة . 

( بخلاف ما إذا كان الكلام موصولا » لان ذلك دليل التخصيص والاستثناء ) ذلك 
ببان تغير » فيصح بشرط الوصي ( فتبين أنه أوجب لصاحب الخاتم الحلقة خاصة 
دوت القص ) . 

قات قبل الذي أوصى له بالخاتم ققد أوصى له بالفص أيضاً قل لا يكون الفقص 
ببنهها . أجمب بأن وصبة صاحب الفص أقوى » لانه مقصود إلبه » ووصيتهللآخر على 
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قال ومن أوصي لآخر بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة فله هذه الثمرة 
وحدها . وإن قال له ثمرة بستاني أبداً فله هه ذه الثمرة وثمرته فيا 
يستقبل ماعاش . وإن أوصى له بغلة بستانه فله الغلة القائمة وغلته 


فيما يستقبل » والفرق أن الثمرة إسم للموجودعرفاً » فلايتناول 
المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص عل الأبد الأنهلا يتأبد 
إلا يتناول المعدوم والمعدوم مذ كور وإن م يكن شيئاً .. أما الغلة 


وجه التبع » فصار وصية صاحب الفص أولى أقوى » لأنه مقصود إليه » فوجب أرن 
يكون أولى » لان في الوصايا يعتبر الأقوىقالأقوى» ولهذا كان المتتق في المرض أقوى من 
سائر الوصابا . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن أوصى لآخر بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة 
فله هذه الثمرة وحدها ) أى في الثمرة الموجودة وقت الموت 2 وإنما قبد بقوله وفبه ثمرة 
لانه إذا لم يكن فيها ثمرة والمسألة يحالها » فمسألة الثمرة كمسألة الغلة في أنه يتناول 
المعدوم ما عاش ء ذكره في المنسوط » ثم سقى البستان وخراجه وما فيه صلاحه على 
صاحب الغلة » لانه هو المنتفع به يا في النفقة . والخلاف فيه كالخلاف في النفقة . 

( وإن قال له ثمرة بستاني أب داً فله هذه الثمرة ومُرته فها يستقبل ما عاش > وإن 
أوصى له بغلة بستانه فله الغة القائمة » وغلته فا يستقبل » والفرق ) بين الغلة والثمرة 
( أن الثمرة اسم للموجود عرفا ) وني المبسوط الثمرة اسم للموجود حقيقة ( فلا يتناول 
المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأيد » لانه لا يتأبد إلا بتناول المعدوم 
والمعدوم مذكور وإن لم يكن شيئا ) يعني إذا نص على الابسد تدخل الثهار الموحودة 
باعتبار أنه مذ كور لا باعتبار أن المعدوم شيء » كما إذا أوصى بثلث ماله لزيد ولا مال 
له ثم اكتسب مالاً عند الموت يستحق ثلثه باعتبار أن المعدوم مذ كور » لا باعتبار أرن 
المعدوم شيء » وهذا بقي كقول المعتزلة واستدلالهم هذه المسألة على أن المعدوم شسيء . 
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فتنتظم الموجود وما يكون بعرض الوجود مرة أخرى عرفا » 
يقال فلان يأ كل من غلة بستانه ومن غلة أرضه وداره » فإذا أطلقت 
يتناو لماعرفأغير موقوف على دلالة أخرى » أما الثمرة إذا أطلقت 
لا يراد بها إلا الموجود » فلبذا يفتقر الانصراف إلى دليلزائد . 
قال ومن أوصى لرجل بصوف غنمه أبداً أو بأولادها أو بلبنها 
ثم مات فله ما في بطونها من الولد وما في ضروعبا من اللبن وما على 
ظبورها من الصوف يوم يموت الموصي سواء قال أب داً أو للميقل» 
لأنه يجاب عند الموت » فيعتير قيام هذه الأششاء يومئذ » وهذا 





( أما الغلة فتنتظوالموجود وما يكون بعرض الوجود مرة يعد أخرى عرفا » يقال 
فلان يأكل من غلة بستانه ومن غلة أرضه وداره » فاذا أطلقت ) أي الغلة ( تتناولهما 
عرفا ) أى الموجود والحادث (غير موقوف على دلالة أخرى »> أما الثمرة إذا أطلقت لا 
يراد بها إلا الموجود > فلهذا يفتقر الإنصراف إلى دليل زائد ) مثل ما إذا قال أبداً 
وما عاش > عابنا أنه أراد يه الموجود والحادث جميعا » فيصرف إليهما وإن م يكن في 
الستان ممْرة وقت الموت فان في القياس لا شيء له . وني الإستحسان لو لم يدخل فيه 
ثرة البستان رجال كلام الموصى » ولو دخل فيه صح كلامه » والكلام إذا احتمل الصحة 
والفساد حمل على الصحة كما قالوا فيمن أوصى لوك فلان وليس له ولد جاز منه الوصية 
لولد ولده » فكذا هذا . 

( قال ) أي جمد رمه الله في الجامع الصغير ( ومن أوصى لرجل بصوف غتمه أبداً 
أو بأولادها أو بلبنها ثم مات قله )أي فلارجل الذي أوصىله (ماني يطونها من الولد وما 
في ضروعبا من اللإن وما على ظبورها من الصوف يوم يموت الموصي سواء قال أبداً او لم 
يقل » لانه إيحاب عند الموت فمعتير قيام هذه الأشساء يومئذ > وهذا ) أى الإيصاء 
يصوف الغنم على ظبورها أو نحوه ( يخلاف ما تقدم ) من المذكور من الوصية يثمرة 
المستان والوصمة بالغلة . 


يلاف ماتقدم ٠‏ والفرق أن القياس يأبى تمليك المعدوم » لأنه 
لا يقب ل الملك إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود 
العقد عليها كالمعاملة والاجارة فاقتضى ذلك جوازه في الوصية 
بالطريق الاولى » لان بابها أوسع » أما الولد المعدوم وأختاه 
فلا يجوز إيراد العقد عليبا أصلاً ولا تستحق بعقدما » فكذلك 
لا .يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منبا لانه يجوز استحقاقبا . 
بعقد البيسع تبعاً » وبعقد الخلع مقصودا ء فكذا بالوصية , 
والله أعلم بالصواب . 


( والفرق ) بين هذا وبين ما تقدم ( أن القياس يأبى تمليك المعدوم ) من هذه الاشياء 
( لأنه ) المعدوم ( لا يقبل التمليك ) والحادث فيها متولد من أصل مملوك للوارث ( إلا 
أن في الثمرة ) أي إلا أن في استحقاق الثمرة ( والغلة المعدومة ) أي في استحقاق الغلة 
المعدومة ( جاء الشرع يورود العقد علمها كالمعاملة والإجارة ) وفي يعض النسخ كالإجارة 
والمعاملة ( فاقتضى ذلك ) أي ورود الشرع فبا ذكر ( جوازه ) أى جواز العقد ( في 
الوصية بالطريق الأولى » لآن بايها أوسع ) لان ياب الوصية أوسع من غيرها . 

( أما الولد المعدوم واختاء ) أي اختا الولد المعدوم » وهما الصوف المعدوم واللين 
المعدوم ( فلا يحوز إبراد العقد علمها أصلا ولا تستحق بعقد ما ) أي لا يصح استحقاقبا 
أصلا:يعقد منالعقود (فكذلك لا يدخل تحت الوصية) ولايصحاستحقاقها بعقدالوصيةأيضاً. 

( بخلاف الموجود متها ) أي من الاشماء المذكورة ( لانه يحوز استحقاقها يعقد الببع 
تبعأ ) حبث يدخل الصوف في يبع العم واللين لذلك ( ويعقد الخلع ) أي يدخل بعقد 
الخلع ( مقصوداً ) صورقه قالت لزوجها خالمني على ما في بطن جاريتي أو غنمي صصح 
وله ما ني بطنها وإن لم يكن في البطن شيء له فلا شيء له وما حدث بعده لامرأة » لآن 
في البطن قد يكون لة قممة وقد لا يكون > فم تعزم » حتى لو قالت على حمل جاريق 
ولس في يطنها حمل يرد المهر » كذا قال قي التعامل ( فكذا بالوصية ) أي فكذا تجوز 
بها ( والله أعلم بالصواب  )‏ ْ 
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باب وصية الذمي 


قال وإذا صنع يهودي أو نصراني ببعة أو كنيسة في صحته ثم مان 
فبو ميراث » لان هذا يمنزلة الوقف عند أبي حنيفة ء والوقف 
عنده يورث ولا يلزم »فكذا هذا . وأما عندهما فلآن هذه معصية 
فلا تصح عندهما . قال ولو أوصى بذلكلقوم مسمين فهو منالثلث» 


( باب وصية النمي ) 

هذا باب في ببان حك وصية الذمي . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا صنع بودي أو نصراني ببعة لليبود 
أو كنيسة ) النصارى » والأصح أن البيعة للنصاري والكنيسة لليبود ( في صحته ثم 
مات فبو ميراث ) بالاتفاق بين أصحابنا على اختلاف التخريج > أشار بقوله ( لآن هذا 
بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة »> والوقف عنده يورث ولا يازم ) إلا يحكم الحام لما عرف 
في كتاب الوقف ( فكذا هذا ) يعني الوقف إذا كان لمسلم يورث © فكذا إذا كان 
لذمي > لكن إذا لم يكن . فان كان مسجد] لا يورث ولايقال الببعة في حقهم كالمسجد 
في حقنا » والمسم لو جعل داره مسجداً لا يورث » فمنبغي أن تتكون الببعة كذلك » 
لأ تقول المسحد محرز عن حقوق العباد فبصير لله تعالى خالصاً فلا يورث > ولا كذلك 
الببعة » لان البيع عندهم للمنافع» فان أساقفتهم تسكن فيها وتدفن فيها موتاهم » كذا في 
جامع قاضي خان وغيره . 

( وأماعندههما ) أي عند أبي يوسف وعمد « رح » ( فلآرن هذه معصية فلا تصح 
عندحما ) أي فلا تصح الوصية بالمعصية » وهو قول الائمة الثلاثة » فاذا كان كذلك 
فبورث بالاتفاق بلا خلاف بين العاماء » والخلاف فى التخريج كا رأته . 


"518 


معناه إذا أوصى أن تبنى ذاره ببعة أو كنبسة فهو جائز من الثلك » 
لان الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك ؛ ولهولاية 
ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين. قال وإن أوصى بداره 
كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية عند أبي حنيفة . وقالا 
الوصية باطلة » لان هذه معصية حقيقة . وإن كان في معتقدهم قربة 
والوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية: ولابي 
حنيفة أن هذه قربة في معتقدهم » ونحن أمرنا بأن نتركبم وما 
يدينون » فتجوز بناء على اعتقادهم » ألا يرى أنه لو أوصى با ' 
هو قربة حقيقة معصية في معتقذهم لا تجوز الوصية اعتبارأ 





( قال) أي مد في الجامع الصغير ( ولو أوصى ) أي الذمي ( بذلك ) أى عمد في 
الجامع الصغير أي كنيسة على ما فسره المصنف الآن ( لقوم مسمين ) أي معلومين يحصى 
عددهم جماز بالاتفاق » وفيه خلاف الشافمي وأحمد «رح » ( فهو من الثلث ) أي فهو 
جائز من تله » قال المصنف ( معناه إذا أوصى أن تبنى داره ببعة أو كنيسة فهو 
جائز من الثلث » لان الوصمة فمها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك وله ) أي وللذمي 
(ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين) أى معنى الاستحقاق ومعنى التملسك. 

( قال ) أي محمد ( وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصصة عند 
أبي حنيقة وقالا الوصية باطلة » لان هذه معصية حقيقة » وإن كان فى ممتقدهم قربة » 
والوصية بالمعصية باطلة ) وبه قالت الاثمة الثلائة ( لما فى تنفيذها ) أى لتنفيذ هذه 
ألوصية ( من تقرير المعصية ) وهو لا يحوز . 

( ولأبي حششفة أن هذه قربة في معتقدهم * ونحن أمرنا بأن نتركبم وما يدينون ) وفي 
يعض النسخ وما يمتقدون ( فتجوز بناء على اعتقادهم ). ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى 
أنه لو أوصى با هو قربة حقيقة معصبة في معتقدهم لا تجوز الوصمة اعتماراً لاعتقادهم » 


19 


لاعتقادهم » فكذا عكسه » ثم الفرق لابي حنيفة بين بناء البيعة 
والكنيسة وبين الوصية به أن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك 
الباني » وإنفا يزول ملكه بأن يصير حرزاً خالصاً لله تعالى » كا 
في مساجد المسلمين والكنيسة لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة . 
فتبقى ملكا للباني فتورث عنه » ولأنهم يبنون فيب ا الحجرات 
ويسكنونباء فلم يتحر زلتعلق حق العباد به» وفي هذه الصورة يورث 





فكذا عكسه ) الادل في هذا الإعتيار الممتقد » فإنهم لو أوصوا بالحج لم يعتير وإن كان 
عبادة عندة بلا خلاف » فكذا إذا أوصوا بماهو في اعتقادم عبادة صح وإن كان 
عندة معصية لأنا أمرن بتركهم وما يدينون كما في اخمر والخنزير » حيث يجوز بينهم 
فيا بينهم » لانهم يدينون جواز ذلك ومم يدينون جواز الإيصاء بمناء السعة والكنيسة » 
فبجوز ذلك فما على اعتقادهم . قالوا هذا الاختلاف إذا أوصى ببناء ببعة أو كنيسة 
في القرى » أما في المصر فلا يجوز باتفاق » لانهم لا يمكنون من إحداث ذلك 
في الايصاء . 

( ثم الفرق لابي حنيفة بين يناء البيعة والككنيسة وبين الوصية به ) أي يبناء ذلك ثم 
مات يورث » وإذا أوصى ببناء ذلك ثم ماتلاتورث ( ان البناء نفسه ليس يسبب 
لزوال ملك الباني وإما يزول ملكه بأن يصير محرزا خالصا لله تعالى كا في مساجد 
المسادين والكنيسة لم تصر محرزة لله حقيقة ) ألا ترى أن أساقفتهم ورهباتهم يسكنون 
فيها في الحجرات ويدفئون فيها موتاهم » والمسمى أيض) اذا لم يكن خالضا لله تعالى 
يورث »> كما اذا جعل داره مسجداً وتحته سرداب وفوقه ببت »© واذا كان الامر كذلك 
( فتبقى ملكا للباني فتورث عنه ) . 

( ولانهم يبنون فيه ) دليلا آخر * أي في الببع والكنائس ( الحجرات ) وهي جمع 
حجرة ( ويسكنونها فلم تحرز لتعلق حى العباد به » وفي هذه الصورة يورث المسجد 
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المسجد أيضاً لعدم تحرزه » بخلاف الوصية » لأنه وضع لإ زالة 
الملك » إلا أنه امتنع ثبوت مقتضاه فيغير ماهو قربة عندهم » 
فبقي فيما هو قربة على مقتضاه فيزول ملكه فلا يورث . ثم المماصل 
أن وصايا الذمي على أربعة أقسام » منها أن تتكون قرية في معتقدهم 
ولا نكونقربة في حقنا » وهوما ذكرناه . وأما إذا أوصى الذمي 
بأن تذبح خنازيره وتطعم المشركين » وهذه على الخلاف إذا 
كان لقوم غير مسمين كا ذ كرناه » والوجه ما بيناه . ومنها إذا أوصى 
بما يكون قربة في حقنا ولايكون قربة في معتقدهم » كا إذا 
أوصى بالحج أو بأن يبني مسجداً لامسامين أو بأن يسرج في مساجد 


أيضاً لعدم تحرزه » بخلاف الوصية ) متصل بقوله ان البناء نفسه ليس يسبب لزوال 
ملك الباني( لانه وضع لإزالة الملك ) أي لان الوصية على تأويل الايصاء أيضا لازالة 
الملك ( الا أنه امتنع ثبوت مقتضاء ) أي مقتضى الوصية على التأويل أيضأ ( في غير 
ماهو قربة عندهم فبقي ) أى الوصية على التأويل المذكور ( فيا هو قربة على مقتضاء » 
فيزول ملكه فلا يورث ) . 

( ثم الحاصل ) في هذه ( أن وصايا الذمي على أربعة أقسام » منها أن تكون قربة في 
حقهم ولا تككون قربة في حقنا » وهو ما ذكرتاه ) أراد به الوصية ببناء البيعة والكديسة 
( وأما إذا أوصى الذمي بأن تذبح خنازيره وتطعم المشر كين » وهذه على الخلاف إذا كان 
لقوم غير مسمين كنا ذكرناه ) وهو قوله وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين 
جازت الوصية عند ألي حشيفة « رح » ... الخ ( والوجه ما ببناءه ) أي من الجانبين وهو 
الممتبر عنده اعتقادهم » وعندهما أنها وصبة بمعصية . 

( ومنها إذا أوصى با يككون قربة في حقنا ولا يكون قربة في ممتقدم “كما إذا 
. أوصى بالحج أو بأن يبني مسجداً للمسامين » أو بأن يسريج في مساجد المسامين » وهذه 


لقف 


المسامين , فبذه الوصية باطلة بالإجماع اعتباراً لاعتقادهم , إلا 
إذا كان لقوم بأعيانهم لوقوعه تمليكا ,لأنهم معلومون والجبة مشبورة. 
ومنبا إذا أوصى بما يكون قربة في حقنا وفي حقهم » كا إذا أوصى 
بأن تسرج في بيت المقدسر أو يغزي الترك وهومن الروم؛ وه ذا 
جائز سواء كانت لقوم بأعيانهم أو بغير أعيانبم » لأنه وصية 
بمأ هو قربة حقيقة وني معتقدهم أيضاً . ومنها إذا أوصى با لا يتكون 
قربة لا في حقنا ولا في حقهم » كم إذا أوصى للغنيات والنائحات 
فإن هذا غير جائز ‏ لأنه معصية في حقنا وفيحقهم » إلا أن يكون 


الوصية باطلة بالإجماع اعتباراً لاعتقادهم » إلا إذا كان لقوم بأعيانهم ) فإنبا تصح 
( لوقوعه قليكالآنهم معلومون والجبة مشهورة) يعني أن كلامه في صرف المال الموصى يه 
أى استضاءة المسجد وغيرها مخرج منه على الطريق المشهورة لا على طريق الإلزام . 
قالقاضي خانولو كان لقوميأعيانهم صحت »> ويكون تمليكا منهم وتبطل الجية التي 
عبنها إن شاء فعلوا وإن شاء تركوا » وإن كانوا لا يحصون لا قصح الوصية » لأنه لا يمكن 
تصحيحه قليكاً » وانها لست بقرية في اعتقادهم . ومنها إذا أوصى بأن يكون قربة 
في حقنا ولا يكون قربة في ممتقدهم » كا إذا أوصى بالحج » أو بأن يعني مس جد 
المسامين » أو بأن سرج في مساجد المسادين » وهذه الوصية باطلة بالإجماع أخباراً 
لاعتقادهم » إلا إذا كان لقوم بأعيانهم لوقوعه تلكا » لآنهم معاومون والجبة مشهورة . 
( ومنها إذا أوصى با يكون قربة في حقنا وفي حقهم » كما إذا أوصى بأن تسرج 
في بست المقدس أو يغزي الترك وهو ) الذي أوصى ( من الروم وهذا جائز » سواء كان 
لقوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم» لآنه وصية بما هو قربة حقيقة » وفي معتقدهم أيضا) أن 
الديانة متفقة من الكل على ذلك » لأن هذا » أى يتقرب به المسامون وأهل الذمة جميعاً . 
( ومنها ما إذا أوصى يما لا يكون قرية لا في حقنا ولا في حقهم » كا إذا أوصى 
لمغنيات والنائحات » قفان هذا غير جائز » لآنه معصية في حقنا وفي حقهم » إلا أن 
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لقوم بأعيانهم فيصم تمليككاً واستخلافاً ؛ وصاحب الحوي إن كان 
لا يكفر فبو في حق الوصية بمنزلة المسلم » لأنا أمرنا ببناء الأحكام 
على الظاهر » وإنكان يكفر فبو بمنزلة المرتد فيكون على الخلاف 
المعروف في تصرفاته بين أبي حنيفة وصاحبيه » وفي المرتدة الأصمح أن 
تصمح وصاياها لأنها تبقى على الردة» بخلاف المرتد , لانه يقتل أو يسلم 
قال وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بعاله كله 
جاز »لان امتناع الوصية با زاد على الثلث لحق الورثة » ولىحذا 


يكون لقوم بأعيانهم فيصح تلكا واستخلافاً » وصاحب الحوى إن كان لا يكفر فهو 
في حتق الوصية بمنزلة المسامين » لأثا أمرنا ببناء الأحكام على الظاهر . وإن كان يكفر فهو 
بمنزلة المرتد فيكون على الخلاف المعروف في تصرفاته ) إلا أن يكون لقوم بأعيانهم » . 
لأنه وصبة » قتصح تلكا واستخلافاً » وصاحب الحوى إذا كان لا يكفر فهو في حق 
الوصية بننزلة المسلم » لأنا أمرنا ببناء الأحكام على الظاهر » وإن كان يكفر فهو بمنزلة 
المرتد » فيكون على الخلاف المعروف ( بين أبي حنيفة وصاحبيه ) وهو أن ملكه لا 
يزول عنده خلافاً ما . ش 

( وفي المرتدة » الأصح أنه تصح وصاياها » لأنها ت.قى على الردة ) ولا تقتل فصارت 
كالذميه في صحة الوصمة ( مخلاف المرتد » لانه يقتل أو يسم ) وذكر المصنف في زياداته 
على خلاف هذا . وقالقالبعضهم لا يكون بمنزلة الذمبة » وهو الصحيح > حتى لا يصح 
منها وصية . والفرق ينها وبين الذمية إن الذمبة تقر على اعتقادها » أما المرتدة لا تقر 
على اعتقادها » لأنها تحبر على الاسلام بالحبس ولا منافاة بين كلاميه » لانه قال هناك 
الصحيح وها هنا الأصح » وهما مصدقان . 

( قال ) أى جمد «رح» في الجامع الصغير ( وإذا دخل الحربي دارة بأمان فأوصيى 
لمسلم أو ذمي بماله كله جاز » لان امتناع الوصية بما زاد على الثلث لت الورثة » وهذا 
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تنفذ إجازتهم » ولبس لورثته حق مرعى لكونهم في دار الحرب » 
إذ هم أموات في حقنا » ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان » والأمان 
كان لحقه لا لحق ورثته . فلوكان أوصى بأقل من ذلك أغذت 
الوصية ويرد الب اقَعل ورئته » وذلك من حق المستأمن أيضاً . 
ولو أعتق عبده عند ال#وت أو دبر عبده في دار الاسلام فذلك 
صحيح منه من غير اعتبار الثلث لما بينا . وكذلك لو أوصى له مسلم 
أو ذمي بوصية جاز » لأنهما دام في دار الاسلام فهو في المعاملات 
بمنزلة الذمي , ولهذا تصح عقود التمليكات منه في حال حياتنه 


ينفن يإجازتهم » ولبس لورثته حق مرعي لكونهم في دار الحرب إذ هم أموات في 
حقنا ) أى حكمهم كحكم الاموات . 

( ولأن حرمة ماله باعتبار الآمان والأمان كان لقه لا لحق ورثته . ولو كان أوصى 
بأقل من ذلك أخذت الوصية ويره الباق على ورثته الذين في دار الحرب وإن كانت ورثته 
معه حين دخل بالامان وأوصى بماله كله يتوقف على إجازتهم»وإليه الإشارة في الكتاب 
بقولهوليس اورثته حتى مرعي لكونهم في دار الحرب (وذلك من حمق المستأمن أيضا) هذا 
جواب عما برد على قوله ورد الباق على ورثته » وهو أن يقال قد قلت لمس لورثته حق 
مرعي لكونهم في دار الحرب فكيف يرد علمهم الباق ووجبه أن ذلك المرد على الورثة 
أيضاً مراعاة + المستأمن لا من حقه تسلم ماله إلى ورثته عند الفراغ من حاجته والزيادة 
على مقدار ما أوصى.يه فارغ عن ذلك . 

( ولو أعتق عبده ) أى عبد الحربي ( عند الموت أو دير عبده قي دار الإسلام > 
فذلك صحيح منه من غير اعتبار الثلث لما بينا ) إشارة إلى قوله لآن امتناع الوصية بما 
زاد على الثلث لتق الورثة إلى آخره ( وكذا لو أوصى له مسلم ) أى وكذا الحكم لو 
أوصى الحربي الذمي دخل بأمان مسلم (أو ذمي بوصية جاز » لآنه ما دام في دار الاملام 
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ويصح تبرعه في حياته » فكذا بعد ماته . وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنه لا يجوز لأنه مستأمن من أغل الحرب إذهو على قصد 
الرجوع » ويمكن منه ولا يمكن من زبادة المقام على السنة 
إلا بالجزية . ولو أوصى الذمي بأكثر من الثلث لبعض ورثته 
لا يجوز اعتبار؟ بالمسادين » لأنهم التزموا أحكام الاسلام فيا يرجع 
إلى المعاملات . ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتباراً بالارث » 
إذ الكفر كله مل واحدة . ولو أوصى لحربي في دار الاسلام 
لايجوز ء لأن الارث ممتنع لتباين الدارين والوصية أخقنه 
والله أعلم بالصواب. 


فهو في المعاملات بنزلة الذمي » ولهذ! تصح عقد التملئكات منه في حال حياته » ويصح 
تبرعه في حماته » فكذا بعد مماته ) . 

( وعن أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » أنه لا يحوز » لآنه مستأمن من أهل الحرب » 
إذ هو على قصد الرجوع » ويمكن منه ) أى من الرجوع ( ولا يمكن من زيادة المقام ) أي 
الإقامة ( على السنة إلا بالجزية ) . 

( ولو أوصى الذمي بأكثر من الثلث لبعض ورثته) أو أوصى بعض ورثته بوصية 
( لا يحوز اعتباراً بالمسامين > لأنهم التزموا أحتكام الاسلام فبايرجع إلى المعاملات ولو 
أوصى لخلاف ملته ) بأن أوصى نصراني أو .هودي أو بالمكس ( جاز اعتبارا بالإرث » 
إذ الكفر كله مله واحدة ) . 

( ولو أوصى ) الذمي في دار الاسلام ( أربي ) في دار الحرب > وقوله ( في دار 
الاملام ) ظرف لقوله أوصى لا لقوله حربي ‏ لآن الذمي يحوز وصيتة كمستأمن في دار 
الاملام . قوله ( لا يجوز ) جواب ( لأن الإرث ممتنع لتباين الدارين والوصية أخته ) 
أي أخت الارث > وعند مالك وأحمد « رح » وأكثر أصحاب الشاقمى رجمه الله يبحوز 
( وال أعل ) . 
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( باب الوصي وما يملكه ) 


قال و من أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير 
وجبه فليس برد » لأن المت مضى لسبيله معتمدا عليه ؛ 
فلو صح رده في غير وجبه في حياته أو بعد ممانه صار مغروراً 
من جبته فرد رده » بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيسع 
ماله حيث يصمح رده في غير وجبه» لأنه لا ضرر هناك » لأنه حي 





( باب ما يتعلق'١)‏ بأحكام الوصي ) 

أي هذا باب في يبان ما بتعلق بأحمكام الوصي “وهو الذي يوصى اليه » وفي يان 
حك ما يملك الوصي . ولا فرغ من أحكام الموصى له شرع في بيان الموصى البه » وقدم 
الموصى له لكثرة وقوعه . 

قال ) أي القدوري ( ومن أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها ) 
أي الوصية ( في غير وجبه ) أى بغير عم الموصي ( فليس برد ) يعني لا يعتبر برده ( لآن 
المت مضى لسبيله ) أى مات حال كونه ( معتمداً عليه ) أى على الوصي الذي قبل في 
وجه الست ( فلو صح رده في غير وجه في حياته أو بعد مماته صار مغروراً مننجبته فرد 
رده ) أى رد الوصي بغير عم الموصى وبعد مماته . وقال الشافعى وأحمد « رح » له رده 
بغير عامه وبعد موته . وعن أحمد « رح » رواية في الرد وبعد موت ومثل قولنا . 

( يخلاف.الوكيل بشراء عبد بغير عبنه » أو يبع ماله حيث يصح رده في غير وجه » 
لأنه لا ضرر هناك » لأنه حي قادر على التصرف بنفسه ) قوله بغير عينه احتراز عن 
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قادر على التصرف بنفسه . فإن ردها في وجبه فبو ردء لأنه ليس 
للوصي ولاية [إزامه التصرف ولا غرور فيه » لأنه يمكته أن 
ينيب غيره . وإن لم يقيل ول يرد حتى مات الموصي فبو بالخيار 
إن شاءقيل » وإبت شاء ل يقبل » لأن الموصي ليس له ولاية 
الإلزام » فيقي سخيراً » فلو أنهباع شيتاً من تركته فقد لزمته » لان ذلك 


الو كيل يشسراء عبد يعينه > لآنه لا يملك عزل نفسه ثمة أيض] يغير عل الموكل »كا في 
الوصي > لآنه يؤدي إلى تقرير الموكل . وي النهاية هذا الذي ذكره معنى صاحب الهداية 
مخالف لعامة رواءات الكتب من النخيرة وأدب القاضي الصدر الشيبد وجامع الحبوبي 
وقتاوى قاضمخان « رح » > حمث ذكر قبها أن الوكبل لو عزل نفسه حال غمبة الموكل . 
و كذا من غير عله لا ينعزل » حتى لو عزل تفسه لا يخرج عن الوكالة . 

وقال الآترازي أداء كه بشراء شيء بعينه له أن يعزل تفسهيمحضر من مو كله على قول 

يعض المشايخ » واليه أشار صاحب الحداية في كتاب الوكلة في فصل الشراء بقوله ولا 
علك على ما قبل إلا بمحضر من الموكل ‏ إذ لا ملك الو كيل عزل نفسه يقير عل الموكل على 
قول يعض المشابخ > فمن هذا عرقت أن ما قال بعضهم في شرحه هذا الذي قاله صاحب 
الحداية مخالف لعامة رواية الكتب كالتتمة والنخيرة وغيرهما لبس يشيء » لأن مراد ما 
ذكر في التتمة وغيرها من قوله الوكيل لا يعلك إخراج نفسه عن الوكالة يغير علم الموكل » 
فإذا كان و كيل بشراء شيء بعينه متوافقة الروايات جميعها » ول يختلف . وتقل الأكمل 
ما قال صاحب النباية » ثم تقل كلام الأترازي يقوله قال بعض الشارحين وسسكت 
عليه لوصايته . 

( قال ) أي القدوري ( فإت ردها في وجيه فهو رد » لآنه ليس للموصى ولاية [ازامه 
التصرف ولاغرورقهه » لأنه يمكنه أن ينيب غيره » قان لم يقيل ول برد حق مات الموصي 
فبو الخبار إن شاء قبله وإن شاء لم يقبل > لأن الموصي لمس له ولاية الالزام فبقي مخيراً ) 
بت القيول والرد . 


دلالة الالتزام والقبول , وهو معتبر بعد الموت وينفذ الببع لصدوره 
من الموصي» و سواء علم بالوصاية أو لم يعل» بخلاف الوكيل إذا لم يعم 
بالتوكيل فباع حيث لا ينفذ » لأن الوصاية خلافة » لأنه يختص 
يحال انقطاع ولاية المت » فتنتقل الولاية إليه » وإذا كانت خلافة 
لا تتوقف على العلم كالوراثة» أما التوكيل فبو إنابة لثبوته في حال 
قيام ولاية المنيبءفلا يصح من غير علمه كإثبات الملك بالبيع والشراء 





( فلو أنه ) أي الذي أوصى البه ( باع شيئاً من تركته ) أى من تركة الميت الذي 
أوصى اليه وهو ل يقبل وم برد ( فقد لزمته ) أى حم الايصاء اليه ( لأن ذلك) أى فعل 
من المبيسع ( دلالة الالتذام ) أى القزام الوصاية ( والقبول ) لآن القبول تارة يككورف 
بالدلالة » وتارة يكون بالايضاح فبو باع شيئ] من تر كته كان ذلك قبولاً منه بطريق 
الدلالة » وكذا لو اشترى شيئاً للمبت من بعض ما يحتاج البه إذا قبض مالاً أو قضاء 
( وهو معتير بعد الموت ) يعني القبول يجوز أن يكون دلالة » فإنها تعمل عمل الصريح 
إذا ل يوجد صريح يخالفه » لكنه يتغير ذلك بعد الموت » أى بعد موت الموصي ( وينفذ 
الببع ) أى البيع الذي باعه ( لصدوره من الموصي > وسواء عم بالوصاية أو لم يعلم ) 
وهذه رواية الزيادات وبعض ووانءات المأذون » فعلى هذه الرواية يحتاج إلى الفرق بين 
الوصاية والوكالة . 

أشار إلى الفرق بقوله (يخلاف الو كيل إذا لم يعم بالتوكيل فباع حيث لا ينفذ يبعه » 
لأن الوصاية خلافة » لأنه مختص حال انقطاع ولاية المت » فتنتقل الولاية اليه ) يعني 
أن الموصى لهخليفة للموصي والخلافة كالإرث » فلا يتوقف على العم كالآرث »2 فتثبت بلا 
علم » وهو معنى قوله ( وإذا كانت خلافة لا يتوقف على العلم كالوراثة ) أى لايتوقف 
استحقاق الوارث الارث على عامه . فشت بلا علمه . 

( أما التوكيل فهو إبانة لثبوته في حال قيام ولاية اكع نار نل عر عل :نه 
وكيل ( كإثبات الملك بالبيع والشراء ) قبل القبول » فان باع شيئاً وقال بعت هذا من 
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وقد ببنا طريق العلم وشرط الاخبار فيما تقدم من الكتب . 

وإن لم يقبل حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم قال أقبل فله ذلك 

إن لم يكن القاضي أخورجه من الوصية حين قال لا أقبل » لأن 

بمجرد قوله لا أقبل لا يبطل الايصاء , لأن في إبطاله ضرراً بالميت » 
وضرر الوصي في الابقاء مجبور بالثواب 





فلان ولم يعلم » و كذا لو وهب من فلان ولم يعلم فلان يتوقف نفاذ العقود على 
القبول » كذا هذا . وعلى رواية كتاب الوكالة لا يشترط العلم للوكالة أيض] اعتبار 
الوصاية » لأن كا منهما اثبات الولاية . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز ببع 
الوصي أيضاً قبل العلم بالوصاية اعتباراً بالوكالة » لان كل منها نبابة » لكن الو كالة 
قمل الموت وتلك بعد الموت . 

( وقد بينا طريق العلم ) يعني في فصل القضاء بالمواريث » يعني أن العلم بالو كالة 
تثبت بخبر الواحد رجلا كان أو امرأة صما كان أو بالغا . و كذلك العزل عندهما بخبر 
الواحد مطلقاً . وعند أبي حنيفة « رح » يشترط المدد والعدالة » حتى لا يشت المزل 
عنده إلابخبر اثنينأو بخبر الواحد العدل(وشرط الإخبار فيا تقدم من الككتب) ومن تلك 
الكتب ما ذكره الصنف في كتاب أدب القاضي في فصل القضاء بالمواريث بقوله وهذا 
علم من الناس بالوكالة إلى آخره . ٠‏ 

( وإن ل يقبل ) أى الرجل الوصية ( حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم قال أقبل 
فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال لا أقبل » لان بمجرد قولهلا أقبل 
لا يبطل الإيصاء » لان في إيطاله ضرراً بالمنت » وضرر الوصي في الإبقاء مجبور بالثواب ) 
هذا جواب عما يقال كا يازم الضور بالمست في بطلان الايصاء بقوله لا أقبل يازم الضرر 
أيضا بالوصي في بقاء الايصاء ولزومه » لانه يعجز عن القيام بذلك عل تحكم ضرر 
الوصي دون ضرر المبت . حيث قلتم لا يبطل الايصاء بقوله لا أقبل » فاحاب بقوله 
وضرررالوصي مجبور بالثواب»بيانه ىا لم يكندفع الضررين جميعا لابه من انيتحمل أدنى 
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ودفع الأول » وهو أعلى أولى إلا أن القاضي إذا أخرجه عن 
الوصاية يصح ذلك » لانه مجتبد فبه » إذ للقاضي ولاية دفع 
الضرر » وربما يعجز عن ذلك فيتضرر ببقاء الوصاية » قيدفع 
الضرر عنه » وينصب حافظاً لمال الميت متصرقاً فيه فيتدقع 
الضرر من الجانبين » فلبذا يتفذ اخراجه . فلو قأل بعد اخراج 


الضررين يدقع الضرر الاعلى » والاعلى هنا ضرر المبت » لان ضرره لمن عحمور يشيء » 
وضرر الوصي مجبور بالثواب . 

( ودفع الاول ) أى اولى الضررين > وهو ضرر اميت ( وهو أعلى ) أى والحال أن 
ضرر ال ميت ( اولى ) من دفع ضرر الوصي ( إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصايةيصح 
ذلك ) هذا استثناء من قوله ثم قال أقبل فل ذلك » يعني يجوز قبوله إلا إذا أخرجه 
القاضي من الوصاية حين قال لا أقبل يصح ذلك » أي إخراجه عن الوصاية ( لانه ) أي 
لان قضاء القاضى ( مجتهد فيه ) لان عند زفر ه رح » برد بمجرد قوله لا أقبل قيصمقضاء 
القاضي لوقوعه في الجتبد فيه » قائا صح القضاء بطلت الوصمة > فقيوله يمد ذلك يكون 
بعد بطلان الوصية فلا يصح ( إِذ القاضى ولاية دقع الضرر > وريما يعجز ) أي الوصي 
( عن ذلك فيتضرر يبقاء الوصاية » فبدقع القاضي الضرر عنه » وينصب حاقظاً لمال 
المت متصرقاً فيه » فيندقع الضرر من الجانبين ) أي من جاتب ال ميت وجاتب الوصي 
الذي أخرجه القاضي ( فلبذا ) أى فلأجل وقوع قضاء القاضي في محتيد قيه ( ينفذ 
إخراجه ) أي إخراج القاضي اباء . 

وكان المشايخ اختلفوا في تعلمل صحة هذا الاخراج » قمنهم من علل با د كره المصنف 
وهو الذي ذهب البه ثمس الأآئّة السرخسي » واختاره المصنف »© ومتهم من قال إنما صح 
إخراجه لآن الوصاية لو صحت بقوله كان للقاضي أن مخرجه ومصح الاخراج » قهاهتا 
اولى » والمه ذهب شمس الائمة الحاواني ‏ 

( قاو قال بعد إخراج القاضي إياء أقبل لم يلتفت اليه » لآقه قبل بعد يطلات الوصاية 


01 


القاضي إياه أقبل لم يلتفت إليه » لانه قبل بعد بطلان الوصاية 
بإبطال القاضي. قال ومن أوصى إلى عند أو كافر أو فاسق أخرجهم 
القاضي من الوصاية ونصب غيرهم ٠‏ وهذا اللفظ يشير إلى صحة 
الوصية , لان الاخراج يكون بعدها . وذكر مد في الاصل أن 
الوصية باطلة » قيل معناه في جميع هذه الصور أن الوصية ستبطل . 
وقبل معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولايته واستبداده » وفي غيره 
معنأه ستبطل . وقبل في الكافر باطل أيضا لعدم ولايته على المسلم . 
ووجه الصحة ثم الأخراج أن أصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة » 





بابطال القاضي ) وبعد البطلان لا يبقى شىء. 

( قال ) أي القدوري ( ومن أوصى الى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي عن 
الوصية ونصب غيرهم ) أي هنا كلام القدوري > وقال المصنف «رح» ( وهذا اللفظ) أي 
لفظ القدوري ( يشير إلى صحة الوصية » لآن الاخراج يكون بمدها ) لأآن الوصية إذا 
كانت باطلة فمن ابن يتحققى إخراجهم عن الوصية . 

( وذكر مد في الأصل ) أي المبسوط ر أن الوصية بإطلة ) واختلف المشايخ في انه 
باطل أصلا » ومعناه سيبطل »2 واليه أشار المصنف بقوله ( قبل معناء ) أى معني قول 
جمد أن الوصية باطلة ( في جمبع هذه الصور ) وهي الوصية إلى العبد والفاسق والكافر 
( أن الوصية ستبطل ) واليه ذهب القدوري وفخر الاسلام البزدوي وعامة المشايخ. 

( وقبل في العبد معناه باطل حقيقة لعدم ولايته واستبداده ) أي ولعدم استبداده 
في الامور » والبه ذهب ثمس الائمة السرخسي ( وفي غيره ) أي وفي غير العبد ( معناه 
ستبطل ) وغير العبد الكافر والفاسق . 

( وقيل في الكافر باطل أيضا لعدم ولايته على المسلم ) لقوله تعالى © ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4 ١4١‏ النساء ( ووجه الصحة ثم الاخراج أن أصل النظر 


أشن 


وولاية الفاسقعلى أصلنا , وولاية الكافر في الخلة » إلا أنه لم 
يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى وتمكنه من الحجر 
بعدها والمعاداة الدينية الباعثة للكافر على ترك النظو في حق المسلم 
واتهام الفاسق بالخيانة فيخرجة القاضي من الوصاية » ويقم غيره 
مقامه إتماما للنظر . وشرط في الاصل أن يتكون الفاسق مخوفا 
عليه في المال » وهذا يصلح عذراً في اخراجه وتبديله بغيره . 


ثابت لقدرة العبد حقيقة » وولاية الفاسق على أضلكهف ١‏ ) حتى ينعقد النكاح يحضوره 
( وولاية الكافر في الجلة ) ألا ترى أن حمداً ذكر في كتاب القسمة أن الكافر لو قاسم 
شيئا قبل أن يخرجه القاضي جاز ذلك » فثيت أن الايصاء اليه صحيح » وذلك لآن 
الكافر يجوز أن يتصرف بالوكالة » فحاز أن يتصرف بالوصاية أيضاً . ولو اشترى 
الكافر عبداً مسا جاز شراؤه » ولكنه يؤمر بالبيع . وقال مالك والشافعي في وجه 
وأحمد في رواية كقولنا. 

( إلاانه ) أى غير انه ( لم يتم النظر ) في اسناد الوصاية إلى هؤلاء » وبين كل واحد 
بقوله ( لتوقف ولاية العبد على اجازة المولى وتمكنه من الحجر بعدها ) أي بعد الإجازة. 
وعند مالك واحمد «رح» تحوز الوصمة إلى العبه سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره » 
وسيجىء مزيد الكلام قيه . 

(والمعاداةالدينية الباعثة للكافرعلى ترك النظر في حق المسلمواتهامالفاسق بالخيانة) فإدا 
م يتم النظر قي اسناد الوصية إلى هؤلاء ( فيخرجه القاضى ) أي يخرج كل واحد منهؤلاء 
يعني العبد والكافر والماسى ( من الوصاية ويقم غيره مقامه ماما للنظر ) في 
حق المت . 

( وشرط في الأصل ) أي شرط عمد في المبسوط ( أن يكون الفاسق مخوفا عليه في 
المال » وهذا ) أى كون الفاسق يحيث مخاف عليه في المال لخيانته ( يصلحم عذراً في 
إخراجه ) أى في إخراج الفاستى عن الوصاية ( وتبديله بغيره ) ممن يكون موصوف] 


فده 


قال ومن أوصى الى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم قصح الوصية ‏ 
لان للكبير أن يمنغه أو يبع نصيبه فيمتعه المشتري فبعجؤ 
عن الوفاء يحق الوصاية قلا يفمد فائدته » وإن كانوا صعارآ 
كليم فالوصية إليه جائزة عند أبي حتيفة » ولا تجوز عتدهما 
وهو القياس . وقيل قول مد مضطرب فيهءيروىمرة مع أبي حنيقة 
وتارة مع أبي يوسف . وجه القياس أن الولاية متعدمة لما أن الرق 
يناقيها . ولان فيه اثبات الولاية للمملوك عل المالك » وه ذاقلب 





بالامانة . وعند الشاقمي ومالك وأحمد قي رواية لا تصح الوصاية إلى الفاسق » لاته لبس 
_ ا لا اا ا 0 
يضم اليه أمين . 

( قال ) أى القدورى ( ومن اوصى إلى عبد نفسه وفى الورثة كبار لم تصح الوصبة 
لان الكبير أن يمنعه ) لانه بل عليه ( او يبيع ) أى يبسع الوارث الكبير ( نصيبه ) من 
العبد ( فيمنعه المثتري ) أى عنع العبد الذي اشتراه ( فيعجز عن الوقاء يحق الوصاية » 
فلا يفيد فائدته ) أى فلا تحصل فائدة الايصاء . وقال الإزدوي حتى صار بعضه متولياً 
عليه وهو ما لايتجزأ يطلكله . 

( وإن كنوا ) أي الورثة ( صغاراً كلهم فالوصية البه ) أي إلى العبد ( جائزة عند 
أبي حنيفة ولا تجوز عندهما ) وبه قال الشاقمي وأبو ثور » وعند مالك وأحمد «رح »جوز 
سواء كان عبد تفسه أو عبد غيره . وقال ابراهم النخعي والأوزاعي وان شيرمة تصحإلى 
عبد نفسه » ولا تصح إلى عبد غيره » أى قولما ( وهو القياس . وقبل قول جمدمضطرب 
فبه يروى مرة مع أي حنيفة «رح» » ويروى مرة مع أبي يوسف « رح» . وجه القياس أن 
الولاية متعدمة لما أن الرق يناقيها) أى يناني الولاية (ولآن فبه ) أى في جوازالإيصاء 
إلى العبد ( إثبات الولاية للمماوك على المالك » وهذا قلب المشروع ) لأن المشروع ولاية 
المالك على المماوك . 


ا 


المشروع . ولان الولاية الصادرة من الاب لا تتجزأ » وفي اعتبار 
هذه تجزأتها لانه لايملك ببع رقبته » وه ذا نقض الموضوع . 
وله أنه مخاطب مستبد بالتصرف » فيتكون أهلاً للوصاية » وليس 
لاحد عليه ولاية » فإن الصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية 
المنع فلا منافاة » وايصاء المولى اليه يؤذن يتكونه ناظراً لحم » وصار 





( ولآن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأ » وفي اعتبار هذه تجزئتها ) أي الوصبة 
إلى عبد نفسه والورثة صغار تجزئة الولاية ( لأنه لا يملك بع رقبته ) التركات » ولا يملك 
ببع نفسه »ولا يكون وصيا فبه ( وهذا نقض الموضوع ) لأن موضوع الوصية أن يتولى 
الوصي التصرف في جميع ما بقى منالثلث “وفيمنعه من بيع رقبته تجزئه الوصية (وله أنه) 
أى وللعبد » وفي بعض النسخ ولعبده » أى ان العبد ( مخاطب ) احترز به عن الصي 
والجنون (مستبه بالتصرف ) احترز به عن عبد الغير » لأنه لا يستبد بنفسه » لآن 
لمولاه أن يحجره عن التصرف منه » فإذا كان كذلك ( فيكون أهف لآ للوصاية » وليس 
لأحد عليه ولاية » فان الصغار وإن كانوا أملاكا ليس لهم ولاية المنع فلا منافاة ) بين 
كونه مملوكاً لهم وبين اثبات الولاية في حقبم > لأنهم وإن كانوا ملكون رقبته ولكنهم 
لايملكون التصرف فيه حيث لا يملكون ببعه . 

فإن قبل إن لم يكن لهم ذلك فلاقاضي أن يبيعه فبتحقق المنع والمنافاة أجيب بأنه كا 
دبت الإيصاء لم يبتى للقاضى ولاية المنع ( وإيصاء المولى اليه ) أي إلى عبده ( يؤذن ١١‏ 
بكونه ناظراً لهم ) أي لورثته لأن من ربى عمده وأحسن المه فالظاهر أن يختاره لما أن 
شفقته على الصغار من اولاده بعد موته أكثر من شفقة الأجني »> فكذلك اختاره . 

( وصار كالمكاتب ) أى صار الإيصاء إلى العبد القن كالإيصاء إلى المكاتب » فذاك 


)١(‏ في النسخة الت بين ايدينا كتب بعد كلة يؤذن - يشعر - وربًا هي تفسير من 
المؤلف ولمست من اللمتن كا جاء في شرح فتّح القدير » | همصححه . 


انه 


كللكاتب » والوصية قد تتجزأ على ما هو المروي عن أبي حنيقة 

أو نقول يصار اليه كي لا يؤدي الى ابطال أصله وتغمير الومف 
لتصحيم الاصل أولى .قال ومن أوصى الى من يعجز عن القيام 
بالوصية ضم إليه القاضي غيره رعاية لحق الموصي والورثة » وهذا 
لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه لصيائته ونقص كفايته » 
فبتم النظر بإعانة غيره . ولو شكا إليه الوصي ذلك لا يجيبه حتى 
يعرف ذلك حقيقة لأن الشاكي قد يكون كذباً تخفيفاً على نفسه » 





محوز > وكذا هذا » ويجوز الإيصاء إلى مكاتب غيره أيضا » والخلاف في المكاتب والمدبر 
وأم الولد ورقيق البعض كالخلاف في القن عند الأئمة الثلاثة ( والوصية قد تتحزأ ) هذا 
جواب عن قوهها وفي اعتبار هذه تجزئتها » وذلك أن الحسس بن زياد روى عن أبي حنيفة 
أنه إذا أوصى إلى رجلين إلى أحدهما في العين » و إلى الآخر في الد, ن أن كلا منهما يكون 
وصيا قها اوصي اليه خاصة . 

وأشار إلى هذا بقوله ( على ما هو المروى عن أبي حنيفة » أو نقول يصار اله ) أي 
إلى التجزىء ( كيلا يؤدي إلى إيطال أصله ) أي أصل هذا التصرف > وهو تنصبعبده 
وصياً على الصغار (وتقيير الوصفه ) جواب جما يقال هذا تعيير وصفه > وهو التجزوٌ » 
يعني بط متحزثا يمدما لم يكن » فأجاب بقوله ويعتير الوصف ( لتصتميح الأصل أو ) 
من إهداءء بالكلية . 

( قال ) أي القدوري ( ومن اوصي إلى من يعجز عن القيام بالوصبة ضم اليه القاضي 
غيره رعلية لق رصي والورثة » وهذا ) أي ضم القاضي للبه غيرء ( لآن كل الن 
يحصل بضم الآخر اليه ) وبه قالت الآئمة الثلاثة ( لصياتته ) أى لصمانة الوصى (وتقص 
كفايته » فينم النظر باعانة غيره»ولو شك إليهالوصي ذلك ) أى ولو شكى إلى القاضي 
الوصي العجز ( لا يجيه حتى يعرف ذلك ) أى عجزه ( حقيقة » لأن الشاي قد يكون 


كن 


وإذا ظبر . عند القاص اعرواائاة ويه زه ارين اع 
ولوكان قادراً على التصرف أمينآً فيه ليس للقاضي أن يخرجه 
لأنه لو اختار غيرهكان دو نه » لما أنه كان مختار الممت ومر ضيه » 
فإبقاؤه أولى » ولهذا قدم على أب الميت مع وفور شفقته » فأولى 
أن يقدم على غيره . وكذا إذا شكا الورفة أو , بعضبم الوصي إلى 
القاضي » فإنه لا ينبغي له أن يعزلهحتى تبدو له منهخيانة لأنه. 
استفاد الولاية من الممت ؛ غير انه إذا ظبرت الخيانة فالميت 
نما نصبه وصياً لأمانته وقد فانتت » ولوكان في الأحياء لأخرجه 
منبا فعند عجزه ينوب القاضي منابه » كأنه لاوصي له ٠‏ قال ومن 





كاذب تخفيفاً على نفسه » وإذا ظبر عند القاضي عجزه أصلاً استبدل به ) أى ولي غيره 
( رعاية للنظر من الجانبين ) أى جانب الموصي والوصى يقوم المنصوب من جبة القاضي 
بالتصرف في حوائج الموصى والعاجز المعزول بقضاء حقوى معه . 

) ولو كاتقاد را على التصر ف آمنافيه ليس للقاضي أنيخر جه ) أي أنيخر جالوصي مع أنهكان 
عدلاً ( لأنه لو اختار غيره كآن دونه لما انه كان مختار المبت ومرضيه » فإبقاؤه اولى » 
ولهذا ) أى ولأجل أن وصي اميت مختار المبت ( قدم على أبي المت وفور شفقته ) أي 
شفقة الأب ( فأولى أن نقدم على غيره من الأب ) ووصي القاضي الذي هو غير أبالميت. 

( وكذا ) أي الحكم ( إذا شكى الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي قانه لاينبغي 
له أن يعزله حتى تبدو له منه ) أي يظهر منه » أى من الوصي ( خمانة » لأنه استفاد 
الولاية من الممت » غير انه إذا ظبرت الخيانة فالميت إنما نصبه وصيا لأمانته » وقد فاتت 
ا ل ا 0 

اه من اوصى إلى اثنين م يكن لأحدهما أن يتصرف عند 


ثح 


أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أبي حثيفة 
وحمد دون صاحبه » إلا في أشماءمعدودة نبينها إن شاء الله تعالى . 
وقال أبو يوسف يتفرد كل واحد منبما بالتصرف في جميع الأشياء 
لأن الوصاية سبيلها الولاية » وهي وصف شرعي لا تتجزأ » فذبت 
لكل منها كلا لولاية الإنكاح للأخوين , وهذا لأن الوصاية 
خلافة » وإنما تتحقق إذا انتقلت الولاية إلمه على الوجه الذي كان 





أبي حشيفة. وعمد دون صاحمه ) قال أبو القاسم الصغار هذا الخلاف ينبم فيا إذا ين 
لما جميءا معا يعقد واحد » فأما إذا أوصى إلى كل واحد منها بعقد على حدة فإنهينفرد 
كل واحد منها بالتصرف بلا خلاف . قال الفقبه أبو اللمث هذا أوضم » وبهنأخذ» نزلة 
الو كملين إذا وكل واحد منهما على الانفراد . 

وحكي عن أبي بكر الإسكاف أنه قال الخلاف فيهما جميعاً » سواء أوصى ليا جميعاً 
أو متفرقا . وجعل في المبسوط هذا أصل > لأن وجوب الوصية انما يككون عند الموت. » 
وحينائذ تثبت الوصية لما معا » فلا فرى بين الافتراق والاجتماع » بخلاف الوكلة ( إلا في 
أشياه معدودة نبينها ان شاء الله تعالى ) إنما وعد بتبهبنها كلها لاختلاف اقوال الامساء 
فيها » فذكر في الأسرار ستة » وذكر في عامة الكتب سبعة » وهي شراء الكفن للمست 
وتحبيزه » وطعام الصغار و كسوتهم » ورد وديعة بعينها » وقضاء دبن » وتنفيذ هية 
بعينها » وعتق عبد يعينه » والخصومة في حقوق الميت . وذكر في الجامع الصغير لقاضي 
خان ثمانية » وهي السبعة المذكورة والثامن قبول الهبة . وفي الأسرار أسقط قبول الهبة 
وتنفمذ الوصة » فصارت ستة . 

( وقال أبو يوسف « رح » يتفرد كل واد منها بالتصرف في جمبع الأشياء » لأن 
الوصاية سبيلها الولاية » وهي وصف شرعي لا تتجزأ » فثيت لكل منها كلا لولاية 
الإنككاح للأخوين ) فإن لكل واحد منهما أن ينفرد بانكاح مولاته . 

( وهذا ) توضيح لما ذكر ( لأن الوصاية خلافة » وإنيا تنحقتق إذا انتقلت الولاية البه) 


لا , 


ابن للموصى وقد كان يوصف الكيال » ولأن اختيار الاب إناها 
يدن باختصاص كل واحد منها بالشفقة » فيتزل ذلك منزلة قراية 
كل واحد منبما . ولما أن الولاية تثبت بالتفويض فيراعى وصف 
التفويض وهو وصف الإجتاع , إذ هو شرط مقيد ومأر ضي 
الموصى إلا بالمثنى وليس الواح د كالمثنى بالتصرف » بخلاف . 
الاخوين في الإنتكاح » لان السبب هنالك القرابة » وقد قامت 
بكل منبما كملا » ولان الانتكاح حق مستحق لما عل الولي » 
حتى لو طالبته بإتكاحها من كفوء يخطبها يجب عليه » وهاهنا حق 
التصرف لاوصي ؛ ول# ذا يبقى مخيراً في التصرف . ففي الاول 
أو فى حقاً على صاحبه فصح » وفي الثاني استوفى حقا لصاحبه فسلا 


٠‏ أى إلى الوصي ز على الوجه الذي كان ثابت للموصي » وقد كان يوصف بالكيال » ولآن 
اختبار الأب اباثها يؤذن باختصاص كل واحد منهما بالشفقة » فبنزل ذلك منزلة قرابة 
كل واحد ) . 

( وما ) أى ولأبي حنيفة وحمد «رح» ( أن الولاية تثبت بالتفويض » فيراعىوصف 
التفويض » وهو وصف الاجتماع » إذ هو شرط مقيد » وم! رضي الموصى إلا بالمثنى 
وليس الواحد كاائنى بالتصرف » يخلاف الأخوين في النكاح » لآأن السبب هتالك القرابة 
وقد قامت ) أى القرابة ( كل واحد منهما ) أى من الأخوين ( كملا ) أي على وجه 
الكيال والسبب هذا الإيصاء وهو النها لا إلى واحد . 

( ولآن الإنككاح حتى مستحقى لما ) أى للمرأة ( على الولي حتى لو طالبته ) أى الولي 
( باتكاحها من كفو يخطبها يجب عليه ) إنكاحهامنه (وهاهنا ح التصرف لاوصي 4و لهذا 
يبقى مخيراً في التصرف ففي الاول ) أى في الانتكاح أى في أحد الاخوين ( اوفى حقا 
على صاحبه » فصح . وفي الثاني ) أي في الوصاية ( استوفى ) لان ولاية التصرف لما » 
فإذا تصرف وحده( حقاً لصاحبه ) أى استوفى أحد الوصين على الآخر حقا كائناً له(فلا 
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يصح أصله الدين الذي عليبما . ولمما بخلاف الاشياء المعدودة , 
لاتمامن باب الضرورة لا من باب الولاية ومواضع الضرورة مستثناة 
أبداً » وهي ما استثناه في الكتاب وأخواتها فقال الا في شراه 
. كفن الميت وتجبيزهء لان في التأخير فساد المت »و ىذا يملكه 
الجيران عند ذلك . وطعام الصغار و كسوتهم , لانه يخاف موتهم 
جوعا وعريا . وزد الوديعة بعينها » ورد المغصوب والمشتري شراء 
فاسدا وحفظ الاموال وقضاء الديون » لانبا ليست من باب 





يصح أصل الدين الذي عليها » وهها ) يعني إذا كان الدين لرجلين فاستوفى أحدها 
نصصلب الآخر . 

( بخلاف الاشماء المعدودة ) أشار إلى قوله إلا في اشياء معدودة بينها إن شاء الله 
تعالى ( لانها ) أى لان هذه الاشياء معدودة (من باب الضرورة لا من باب الولايةومواضع 
الضرورة مستئناة ابداً وهي ) أي الاشياء المعدومة ( ما استثناه فى الكتاب واخواتها ) 
أى في القدوري » وهو قوله ومن اوصى إلى اثنين م بجز لاحدهما أن يتصرف عند 
أبي خنيفة وحمد دون صاحبه إلا فى كفن الممت إلى آخره »؛ وقد ذ كرناها عن قريب . 

( فقال ) أى القدوري ( إلا فى شراء كفن المبت وتجبيزه ) هذا لفظ القدوري » 
والمصنف شرع يعلل الأشاء السبعة ذكرها القدوري وعلل المصنف » وهذا بقوله ( لأن 
في التأخير ) أى في تأخير تجبيز المبت ( فساد المبت ‏ وهذا ) أى ولأجل أن تأخير 
المبت عن تجبيزه فساده ( يملكه الجيران ) تحهيزهأي تجبيز الميت ( عند ذلك ) اى عند 
اشراف المت للفساد بسيب التأخير . 

( وطعام الصغار وكسوتهم ) لفظ القدوري » وقال المصنف ( لآنه يخضاف موتهم 
جوعا وعريا ) أى من حيث الجوع والعرى ( وزد الوديعة بعينها) لفظ القدوري»وقال 
المصنف ( ورد المفصوب والمئترى شراء فاسداً وحفظ الآمو ال) هذه الثلائفة/م 
يذكرها القدوري . ْ 

لد 


الولاية » فإنه يملكه المال وصاحب الدين إذا ظفر يجنس حقفه 
وحفظ المال يملكهمن يقع في يده » فكانمن باب الإعانة ٠‏ 
ولانه لا يحتاج فيه إلى الرأي وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه » 
ظ لانه لايحتاج فيه إلى الرأي . والخصومة فى حق الميت ء لان الاجاع 
فيبامتعذر , ولهذا ينفرد بها أحد إلوكيلين . وقبول الحبة » لان 
في التأخير خيفة القوات » ولانه يملكه الام والذي في حجره : 
فم يكن من باب الولاية . وببع ما يمخشى عليه التوى والتلف » 





( وقضاء الديون ) من لفظ القدوري > وقال المصنف ( لأنها ) أي لأن هذه الآشياء 
الأربعة ( ليست من باب الولاية ) يعني ليست من الولاية المستفادة من الموصي ( فإنه يملكه 
المال وصاحب الدين ذا ظفر نحنس حقه) يلك أخذه إذا كان منجنسحقه (وحفظالمال) 
يرغم حفظ على التعلمل لقوله وحفظ الأموال وارتفاعه على الإبتداء وخيره هو قوله(يبلكه 
من يقع في يده » فتكان من بإب الإعانة » ولآأنه لايحتاج فيه ) أى في حفظ المال ( إلى 
الرأي ) هذا في قضاء الدين على المبت > أما في اقتضاء الدين للمبت غبو على الخلاف . 

( وتنفيذ وصمة يعينها ) بالجر عطف) على آخر المعطوفات على قوله وطمام الصغار 
مجرور عطقا على قوله إلا في شراء الكفن وتجهبيزه» وكل المعطوفات عليه الجر . 

( وعتق عبد يعينه ) بالجر أيضأكوهو من لفظ القدوري . وقال المصنف ( لآنهلايحتاج 
فبه إلى الرأي ) وكذا قوله ( والخصومة في حتى المبت ) من لفظ القدوري © وهو ايضاً 
الجر . وقال المصنف ( لأن الاجتجاع قيها متعذر » ولهذا ) أى ولآجل تعفر الاجتاع » 
أي بالخصومة ( ينقره بها أحد الوكيلين ) إذا كاة حاضرين حال الحياة » وحكذا 
بعد الوفاة . 

( وقبول الحبة ) يالجر عطفا على المجرورات للت قيله ( لآن في التأخير خيفة الفوات 
ولآنه ) أي ولأ قبولاهبة (تملكهالآموالذىفيحجره) أي وعلكايضا الذي فيحجره 
الصغير ( فلم يكن من باب الولاية ) حتى يحتاج إلى الآخر ( وببع ما يخشى عليه التوي 
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لأن فيه ضرورة لا تخفى. وجمع الأموال الضائعة » لأن في التأخير 
خشية الفوات » ولأنه يملكه كل من وقع في يله » فلم يكن من 
باب الولاية ٠‏ وفى الجامع الصغير وليس لأحد الوصبين أن 1 
أو يتقاضى », والمراد بالتقاضي الإقتضاء » كذاكان المراد منه في 
عرفهم . وهذا لأنه رضي ,أمانتبماجيعاً في القبض . ولأنه في معنى 
المبادلة لا سيها عند اختلاق الجنس عل ما عرف » فكان من باب 
الولاية . ولو أوصى إلى كل واحد عل الانفراد قبل ينفرد كل 
واحد منها بالتصرف بنزلة الوكيلين إذا وكل كل واحد على 
الانفراد » وهذا لأنهلما أفردفقد رضي برأي الواحد . وقيل 





والتلف ) بالجر ايضاً عطفاً على المجرورات التي قبلها » والتوى الملاك »© ومعنى قوله 
والتلف بالرفع من تفسير التوى ( لآن فبه ضرورة لا تخفى » وهو ظاهر ) . 

( وجمع الأموال الضائعة ) بالجر ايضا مثل ذلك ( لآن في التأخير خشية الفوات»ولأنه 
يملكه كل من وقع في يده » فلم يكن من ياب الولاية ) وهو ظاهر . 

( وفي الجامع الصغير ولمس لأحد الوصصين أن يميع أو يتقاضى ) هذا لفظ الجامع » 
وقال المصنف (والمراد بالتقاضي الاقتضاء ) أى القبض ( كذا كان المراد منه في عرفهم ) 
ش أي في عرف أهل الكوفة . وأما في عرف ديار المصنف المراد من ذلك المطالبة ( وهذا 
لأنه رضى بأمانتهما ) أي لآن الموصي رضي بأمانة الاثنين ( جميعاً في القبض ) فلا ينفرد 
أحدهما ( ولآنه ) أي ولآن القبض ( في معنى المبادلة لا سيا عند اختلاف الجنس على ما 
عرف » فكان من باب الولاية ) فلا ينفرد أحدهها . 

( ولو أوصى لكل واد على الانقراد قبل ينفرد كل واحد منها بالتصرف ) وهوقول ٠:‏ 
أبي القاسم الصغار ( بمنزلة الو كيلين “ إذا وكل واحد على الانفراد » وهذا لأنه لما افرد قد 
رضى برأى الواحد . وقبل الخلاف في الفصلين ) أي فصل الانفراد وفصل الاجتاع 
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الخلاف في الفصلين واحد وهو الأصم » لأمن وجوب الوصية 
عند الموت » بخلاف الو كيلين , لأف الوكلة تتعاقب »فإن مان 
أحدهما جعل القاضي مكانه وصياً آخر . أماعندهما فلن الباقي عاجز 
عن التفرد بالتصرف فيضم القاضي إليسه وصيا آخر نظرا للييت 
عند عجزه » وعند أبي يوسف اللي منهما وإن كآن يقذر على التصرف 
فا موصي قصد أن يخلفهمتصرفان في حقوقه »وذلك ممكن التحقق . 
بنصب وصي آخرمتكان الميت ٠‏ ولو أن المبت منبما أوصى إلى 
الحي فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر الرواية » بمنزلة ما إذا 
أوصى إلى شخص آخر ولا يحتاب القاضي إلى نصب وصي آآخرء 





( واحمد ) وهو قول أبي بعكر الاسكاف ( لأن وجوب الوصية عند الموت خلاف 
الو كيلين » لآن الوكالة تتعاقب » فان مات أحدهها ) أي أحد الوصيين ( جل القاضي 
مكانه وصماً آخر) . 

( أما عندههما ) أي عند أبي حنيفة وجمد «رح» ( فلآن الماقي عاجز عن التفرد 
بالتصرف ) لآن عندهها لبس لأحد الوصيين أن يتصرف دون صاحمه »> فان كان كذلك 
( فيضم القاضي اليه وصيا آخر نظراً لمبت عند عجزه ) أي عند عجز الوصي الباق 
وبه قالت الآئمة الثلاثة . 

( وعند أبي يوسف الحي منها ) أي من الوصيين ( وإن كان يقدر على التصرف) و كامة 
إن واصلة نما قبلها ( والموصى ) الواو فبه للحال ( قصد أن يخلفه متصرفان ) وفي يعض 
النسخ وصيان ( في حقوقه وذلك ممكن التحقق بنصب وصي آخر مكان المبت ) أي 
في ظاهر الرواية » بمنزلة ما إذا اوصى إلى شخص آخر ولا يحتاج القاضي إلى نصبوصي 
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لأن رأي المت باق حكماً برأي من يخلفه . وعن أبي حنيفة أنه 
لا يتفرد بالتصرفء لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده » بخملاف 
ما إذا أوصى إلى غيره» لأنه ينفذ تصرفه برأي المثنى 15 رضيه 
المتوفى . وإذا مات الوصي وأوصى إلى آخخر فبو وصيهفي تركة 
المت الأول عندنا . وق بال الشافعي لا يتكوت وصيا في تركة 
الميت الأول اعتبارا بالتوكيل في حالة الحياة . والجامع ببنبما أنه 
ارضي برأيه لا برأي غيره. ولنا أنالوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه 
فيملك الإيصاء إلى غيره كالجد » ألا يرى أن الولاية التي كانت ثابتة 


لأموصي تنتقل إلى الوصي في امال وإلى الجد في النفس , ثم الججد 
قائم مقام الأب فيما انتقل إليه » فتكذا الوصي .. وهذا لأن الإيصاء 


آخر » لآن رأى المبت باق حكما برأى من يخلفه ) . 

( وعن أبي حنيفة «رح» ) رواه الحسن عنه ( أنه ) أي أن الحى الباق ( لا يتفرد 
بالتصرف » لآن الموصى ما رضي بتصرفه وحده » بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره » لأنه 
ينفذ تصرفه برأى المثنى كا رضيه المتوفى ) وبه قالت الآئمة الثلاثة . 

(وإذا مات الوصي وأوصى إلى آآخر فهو وصيه في تركة الميت الأول عند 
وقال الشافمى لا يحكون وصياً في تركة المبت الأول ) في أحد الوجبين لا يحوز أن 
يوصى لفيره ( اعتباراً بالتوكيل في حالة الحياة » والجامع بينهما أنه رضى برأيه 
لابرأي غيره ) . 

( ولنا أن الوصى يتصرف بولاية منتقلة اليه ) من المبت بطريق الخلافة عنه (فيملك 
الإيصاء إلى غيره كالجد ) فان وصى الجد عند عدم الآب كوصى الآب ( ألا يرى ان 
الولاية التي كانت تابتة للموصى تنتقل إلى الوصى في المال وإلى الجد في النفس ) حقى كان 
يلك تزويجالصغار والصغيرات واستبفاءالقصاص ( ثم الجد قائم مقام الآب فيا انتقل المه) 


يذ 


إقامة غيره مقامه فيما له ولايته» وعند الموت كانت له ولايةني 

التركتين » فينزل الثاني منرّلته فيبما . ولانهلا استعان به في ذلك 

مع عامه أنه قد تعتريه النية قبل تتميم مقصودة بنفسه ٠‏ وهوانلاتي 

ما فرط منه صار راضياً يإيصائه إلى غيره » يخلاف الوكيل » 

لأن الموكل حي يمكنه أن يحصل مقصوده بنفسه فلا يرضى بت وكيل 

غيرهو الإ.يصاء إليه . قال ومقأسمة الوصي الموصىله عن الورثةجائزة » 
ومقاسمته الورثمة عن الموصى له باطلة » 


لأنه خلف عنه فيوصى إلى غيره ( فكذا الوصى ) لآنه خلف عن المت أيضا ( وهذا 
لآن الإيصاء إقامة غيره مقامه فما له ولايته» وعند الموت ) أي موت الموصى ( كانتله) 
أي للوصى ( ولابة في التركتين ) أي في مال نفسه الذي يتركه لوصيه » وسمى للوصى 
تركة ياعتبار ما يؤول اليه ( فينزل الثاني ) أي في الايصاء ( مانزلته )أي منزلةالاول 
( فيهما ) أي في التركتين . 

( ولأنه ) أي ولآن الوصى ( لما استعان به ) أى بالوصى ( في ذلك ) أى فيما 
اوصى ( مع عامه أنه قد تعتريه المنية قبل تثميم مقصوده بنفسه ) أى قبل حصول 
مقصود الموصى منه ( وهو ) أى مقصوده ( تلاني ما فرط منه ) أي تدارك ما سبق منه 
من التفريط في الأمور ( صار راضيا ) أى الموصى وهو جواب لما ( بايصائه ) أي بايصاء 
الوصى ( إلى غيره ) دلالة إلى تنميم مقصوده . 

( بخلاف الوكيل ) فاته لبس كذلك ( لآن الموكل حى يمكنه أن يحصل مقصوده 
بنفسه > فلا برضى بتو كيل غيره والايصاء اليه ) وهذا ظاهر . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومقاسمة الوصى الموصى له عن الورثة جائزة » 
ومقاممة الورثة عن الموصى لهباطلة ) المقاسمة فعل القسمة بين اثنين » وهو أن يقتسم كل 
واحد منهما مع الآخر سْيئًا » وصورة المسألة رجل أوصى إلى رجل واوصى لرجل آخر 
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لأن الوارث خليفة الميت حت يرد بالعيب ويرد عليه به » ويصير 
مغروراً بشراء المورث والوصي خليفة اميت أيضآً ء فيكون 
خصماً عن الوارث إذا كان غائباً » فصحت قسمته عليه حق 
لو حضر وقدهلكمافي يد الوصي ليس له أن يشارك الموصى له . 
أما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه ء لأنه ملكه 
بسبب جديد » ولهذا لايرد بالعيب » ولايرد عليه ولا يصير 


بئلث ماله وله ورثئة صغار أو كبار غيب فأراد الوصى المقاسمة وهى على وجبينالاول:هو 
أن يقاسم الموصى له نائبا عن الورثة واعطاه الثلث وأمسك الثلثين للورثة فهذه جائزة 
والوجه الثاني : أن يقاسم الورثة عن الموصى لهوهى باطلة . 

ويبان الفرق بينهما ما ذكره المصنف بقوله ( لان الوارث خليفة المبت ) يعني من 
يخلفه بعده ( حتى يرد بالعيب ) يعني فيما اشتراه المورث ( ويرد عليه به ) أي فيما باعه 
الوارث ( ويصير مغروراً بشراء المورث ) كمن اشترى جارية ثم مات فاستولدها 
الوارث ثم استحقت الجارية فانه يرجع على البائع المبت » ولو لم يككن الخليفة كا لو باعبا 
المورث والمسألة يحالها لا برجع على بائع بائعه » لأنه ليس بخليفة عن بائعه حتى . ' ن 
غروره كفغروره ( والوصى خليفة المبت ايضا » فنكون خصما عن الوارث إذا كان© 
غانيا ) وإذ! كات كبيراً » لآنه إذا كان صغيراً لا حاجة إلى قعل »فاذا كان كذ لك (فصحت 

قسمته عليه ) أي على الوارث الغائب . 

. ( حتى لو حضر ) أي الغائب (وقد هلك ما في يد الوصى ليس له أن يشار ‏ الموصى 
له ) لأن ولايته قاصرة على الصغار وعلى حفظ مال الكبار » والموصى له خصم » والقسمة 
تصح بين الخصمين فنفذت القسمة . 

وأشار إلى بيان الوجه الثاني بقوله ( أما الموصى له فليس بخليفة عن المبت في كل 
وجه ) لآن الوصية ليك يسيب » وهو معنى قوله ( لآنه ملكه بسبب جديد ) أي لان 
الموصى له ملك ما اوضى له بسبب وهو ما بقى له من ثلث مال المست ( ولمذا ) أي 
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مغروراً بشراه الموصي فلا يكون الوصي خليفة عنه عند غيبته ؛ 
حتى لو هلك ما أفرز إدعند الوصيكان له ثلث ما بقي » لأن القسمة 
لم تنفذ عليه »غير أن الوصي لا يضمن » لانه أمين فيه وله ولاية 
الحفظني التركة » فصار ”ا إذا هلك بعض التركة قبل القسمة فيكون 
له ثلث الباقي , لاز الموصى له شريك الوارث فبتوى ما توى من 
المال المشترك على الشركة » ويبقى ما بقي على الشركة . قال فإن 
قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع الموصي له بثلث 


ولكونه غير خلمفة عن المبت ( لا يرد بالعسب ) فمما اشتراء المورث ( ولا يرد عليه ) 
فبما باعه المبت ( ولا يصير مغروراً ) يعني يكون الولد رقيقا ( بشراء الموصى) قيما 
إذا اشترى جارية إلى آآخر ما ذكرتاء » فاذا كان الامر كذلك ( فلا يكون الوصي خليفة 
عنه ) أي عن الغائب ( عند غيدته » حتى لو هلك ما افرز له عند الوصي كان له ثلث ما 
بقى » لان القسمة لم تنفذ عليه ) أي لم يصح ( غير ان الوصى لا يضمن ) هذا جواب عما 
يقال إذا كانت القسمة غير صحمحة كأن صرفه غير مشروع وهلك المال بعد ذلك العقد 
الذي هو غير مشروع فبحب الضمان كا بعد على المال واستبلكه . 

وتقرير الجوابهو أنالوصي لا يضمن ( لأنه أمين فيه وله ولاية الحفظ في التركة فصار 
كا إذا هلك بعض التركة قبل القسمة » فيكون له ثلث الباقي » لأن الموصي له شريك 
الوارث فيتوى ) أى يبلك ( ما توى ) أى ما هلك ( من المال المشترك على الشركةويبقى 
ما بقي على الشركة ) وقال السفناقي في قوله فصار ا إذا هلك بعص التركة إلى آخره 
إشارة إلى انه لااضمان عليه إذا كان ما احرزه للورثة في يده » لأن الحفظ إنما يتصور في 
ذلك » أما لو سامه البهم فالموصى له بالخمار إن شاء ضمن القابض بالقبض وإن شاء همن 
الدافم بالدفع . 

( قال فإن قاسم الورثة ) أى فإن قاسم الوصي الورثة ( وأخصذ نصيب الموصى له 
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ما بقي لما ببنا . قال وإذا كان المي تأوصى بحجة فقاسمالوورئئة 
فبلك ما في يددح عن الميت من ثلث ما بقي » وكذلك إن دفعه 
إلى رجل ليحج عنه فضاع في يده . وقال أبو يوسف إن كان مستغرقاً 
لثلث لم يرجع بشيء وإلايرجع بام الثلث . وقال عمد لا يرجع 
بشيء » لأن القسمة حق الموصي . ولو أفرز الموصي بنفسه مالآ 
ليحج عن« فبلك لا يازمه شيء وبطلت الوصية , فتكذا إذا أفرزه 





فضاع رجع الموصى له ) أى على الورثة ( بثلث ما بقى في أيدهم ) وقال الأكمل هذا 
كان معلوما من سياق كلامه » ولكنه ذكره لكونه لفظ الجامع الصغير ( لما بينا ) إشارة 
إلى قوله لآن القسمة م تنفذ عليه . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( وإن كان المبت اوصى بحجة فقاسم ) أى الوصي 
( الورثة فبلك ما في بده ) أى في بد الوصي » قال الكاكي الوصي والحاج مدلول عليهما 
غير مذ كور بهما . قلت لا حاجة الى ما قاله الكاكي أن برجع الضمير لا مت صأنيكون 
إلى الظاهر خاصة ‏ بل يككون في المستر أيضا على ما لا يخفي ( حج عن المبت من ثلث 
ما بقى » و كذلك إن دفعه إلى رجل لبحج عنه فضاع في يده ) يحج عنه من ثلث ما بقى 
وهذا كله قول أبي حشيفة . قال الاكمل صورة رنجل مات وترك اربعة آلاف درهم وصى 
أن يحج غنه وكان مقدار الحج الف درهم فأخذ الوصي الألف ودفع الى الذي يحج عنه 
فسرقت في الطريق حج عن المبت من ثلث ما بقى من التركة وهو الف درم » فارن 
سرقت ثانماً يؤخذ ثلث ما بقى مرة أخرى > هكذا . 

( وقال أبو يرسف «رح » إن كان ) أى الهالك ( مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء وإلا) 
فإن لم يكن الهالك مستغرقا الثلث ( برجم بتام الذلث ) وهو ثلائمائة وثلاثة وثلاثورنف 
وثلث > فإن سرقت ”نيا يؤخذ مرة أخرى . 

( وقال مد « رح » لا برجع بشيء » لأن القسمة حتق الموصي » ولو أفرز الموصي 
٠‏ بنفضه مالا ليحج عنه فبلك لا يازمه شيء وبطلت الوصية » فككذا إذا أفرزه وصيه الذي 
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وصبه الذي قام مقامه. ولأبي يوسف هر م أن حل الوصية الثلث » 
فيجب تنفيذهاما بقي محلبا » وإذا لم يبق بطلت لفوات محلبا . 
ولأبيحنيفة أن القسمة لا تراد لذاتبا ء بل لمقصودها » وهو تأدية 
الحج » فل تعتبر دونه » وصار كا إذا هلك قبل القسمة فيحج بثلث 
ما بقي » لأن تقامها بالتسليم إلى الجبة المسماة » إذ لا قابض لماء 
فإذا لم يصرف إلى ذلك الوجه لم يتم فصار كبلاكه قبلبا . قال 
ومن أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمب|ا 
والموصى له غائب فقسمته جائزة » لان الوصية صحيحة » ولهذا 
لو مات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميراثاً لورثته والقاضي 
نصب ناظ را لا سيما فيحق الموتى والغيب ومن النظر إفراز نصيب 
الغائب وقبضه فنفذ ذلك وصم ء حتى لو حضر الغائب وقد هلك 


قام مقامه . ولأبي يوسف «رح» أن محل الوصية الثلث » فبجب تنفيذها ما بقى محلبا » 
وإذا لم يبق بطلت لفوات تحلها ) أى محل الوصية . 

( ولآبي حضفة أن القسمة لا تراد لذاتها » بل لمقصودها » وهو تأدية الحج فلم تعتبر 
دونه ) أى دون المقصود وهي اداء الحج ( فصار كا إذا هلك قبل القسمة فحج بثلث ما 
بقي > ولآن تمامها ) أى تمام الوصية ( بالتسليم إلى الجبة المسماة » إذ لا قايض لها » فاذا 
م يصرف إلى ذلك الوجه م يتم » فصار كبلاكه قبلها ) أي قبل القسمة . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن اوصى بئلث ألف درم قدفعها الورثة إلى 
القاضي فقسمها » والموصى له غائبٍ فقسمته جائزة ) أى قسمة القاضي جائزة » حتى أو 
هلك ما في يد القاضي ثم حضر الغائب لا برجم على الورثة بشيء ( لآن الوصية صحيحة » 
ولهذا لو مات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميراثئ لورئته والقاضي نصب ناظراً 
لا سيا في حق الموتى والغيب » ومن النظر إفراز نصيب الغائب وقبضه »© فنفذد 
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البوض لم يكن له على الورثة سبيل . قال واذا باع الوصي عيدآ 

من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز » لأن الوصي قائم مقام 

الموصي . ولو تول حياً بنفسه يحوز ببعه بغير محضر من الغرماء . 

وإن كان في مرض موتهفكذا إذا تولامن قاممقامه » وهذا لأن . 
حق الغرماءمتعلق بالمالية لا بالصورة ء والبيع لا يطل الاليةلقوات!.. 

إلى خلف وهو الثمن » بخلاف العبد المديون» لأن للغرماه حق 





ذلك ) أي الإقراز ( وصح حتى لو حضر الغائب وقد هلك المقبوض لم يككن له على 

رثة سبيل ) . 

وقال الإمام المحبوبي هذا الجواب فبا إذا كانت التركة مما يكال أو يوزن “لأ القسمة 
فيه مبادة كالبيع وبع مال الغائب لا يحوز » فكذا قسمته » وأجيب بأت وضع المألة 
في الدرام وهي ما يوزن . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( وإذا باع الوصي من التركة 52500 
الغرماء فهو جائز ) صورقه في جامع جمد عن يعقوب عن أني حششفة في الرجل عوت 
ويقرك عبداً وعليه دين حيط ماله » فببيع الوصي العبد بغير حضر من الغرماء . قال ببعه 
جائز » وأر اد بذلك الدين على المت لا على المبد ( لآن الوصي قَائم مقام الموصي » ولو 
تولى ) أى الموصي حال كوته ( حياً بنئفسه جوز بيمه يفير محضر من الغرماء) 
فبو جائز . 

( وإن كان في مرض موته فككذا إذا تولاه من قام مقامه 0070 
حق الغرهاء متعلق بلمالية لا بالصورة والبسع لا يبطل المالية لفواتها إلى خلف > وهو 
اللمن » مخلاف العبد المديون ) يلك بيم ما في بده بغير رضاء القرماء» كذا ذ كرءالرازي 
في شرح ختصر الطحاوي »© بخلاف العيد المديرن المأذون حيث لا يببعه مولاه ووصته 
( لأن للغرماء حق الاستسعاء ) حت يأخذوا كسبه » فبكون البيع مبطلاً لحقهم» فلهم 
أن يبطلوا البيع . 
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الاستسعاء » وأّما هاهنا فبخلافه . قال ومن أوصى بأن يباع عبده 
ويتصدق بثمته على المساكين فياعه الوصي وقبض الشمن فضاع في 
يده فاستحق العبد ضمن الوصي » لانه هو العاقد » فتكون العبدة 
عليه » وهذه عبدة »لان المشتري منهما رضي ببذل الثمن إلا ليسم 
له المبيع ول يسل + فقد أخخذ الوصي البائع مال الغير بغير رضاه 
فيجب عليه رده »قال يرجع فيما ترك الميت لانهعامل له فيرجع عليه 
كالوكيل . وكان أبو حتيفة يقول ألا لا يرجع لانه ضمن بقيضه » 
ثم رجع إلى ما ذكرنا ويرجع في جميع التركة » وعن مد أنه يرجع 





( أما هاهنا ) أي في ببع المولى بغير حضر من الغرماء ( فبخلافه ) أى بخلاف ما 
ذكر فيا قبل » لآن فيه يحوز وهنا لايحوز » سواء كان بيع الوصي بمحضرهم 
أو بغير حضرم . 

( قال ) أى. مد في الجامع الصغير ( ومن اوصى بأن باع عبده ويتصدق بثمنه على 
المساكين فباعىه الوصي وقبض الثمن فضاع في بده فاستدى العبد خمن الوصي ) الثمن 
( لأنه هو العاقد » فتكون العبدة عليه ) أى على الوصي ( وهذا عهدة ) إنما قال هذه 
لأجل تأنيث الخبر وهو العهدة وتأنيث المبتدأ لتأنيث الخبر جائز ( لآن المشترى منه ما 
رضي ببذل الثمن إلا ليسم له المببع وم يسم فقد أخذ الوصي البائع مال الغير يغيرٍ وضاه 
فيجب عليه وده فيرجع فيها ترك الميت » لأنه عامل له فيرجع عليه كال و كيل » وكافت. 
أبو حشفة يقول أولاً لا يرجع لأنه خمن بقبضه ) أى بقبض الثمن وقبض الثمن من حقوق 
الفققد » فصار الوصى في حتى القبض كالمالك . وإذا كان بمنزلة امالك وقد لحقه الضبان 
يعمل عمل نفسه فلا يرجع بشيء ( ثم رجع ) أي أنو حششفة « رح » ( إلى ما ذكرتاه » 
. وبرجع في جميع التركة ) . 
( وعن محمد أنه يرجع في الثلث »2 لأن الرجوع يحم الوصية فأخذ حكمها ) أي حم 
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في الثلث ءلان الرجوع بحك الوصية فأخذ حتكمها وعحل الوصية 
الثلث . وجه الظاهر أنه يرجععليه يحم الغرور , وذلك دين عليه 
والدين يقضى من جميع التركة بخلاف القاضي 3 أمينه إذا تولى 
الببع حيث لا عبدة عليه » لأن في إإزامبا القاضي تعطيل القضاء 
إذ يتحامى عن تقلد هذه الامانة حذرأً عن زوم الغرامة » فتنعطل 
مصلحة العامة وأمينه سفير عنه كالرسول ءولا كذلك الوصي » لانه بمنزلة 
الوكيل » وقد مر في كتاب القضاء » فإنكانت التركة قد هلّكت 
أو لم يكن بها وفاء لم يرجسع بشيء ء كما إذا كان على المدث دين 





الوصية ( وحل الوصية الثلث ) يعني نفاذها من الثلث . 

( وجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( انه يرجع عليه ) أي أن الوصي يرجع علىالميت 
( يحم الغرور » وذلك دين عليه ) أى طى الممت » لأنه غره حيث أمره ببيع عبده 
والتصدق يثمنه » فكأنه قال هذا المبد ملكى » فكان مغروراً من جبتّه . وفي الذخيرة 
محيلاً إلى المنتقى أن الوصي يرجم على المساكين لاعلى الميت ». والقياس هذا لأن غم 
تصرف الموصي يعود إلى المساكين » فغرمه يحب أن يكون عليهم (والدين يقضى منجميع 
التركة » بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولى البيع حيث لا عبدة عليه » لأن في الزاميا 
القاضي ) أي لأن في إلزام العبدة القاضي ( تعطيل القضاء إذ يتحامى ) أي لأنه متنسع 
( عن تقلد هذه الأمانة حذراً عن لزوم الغرامة » فتتعطل مصلحة العامة ) بامتناع القضاة 
عن قبول القضاء لأجل التزام العبدة في الأمور ( وأمينه ) أي أمين القاضي (مفير عنه ) 
أي عن القاضي ( كالرسول ) فلا يازمه شيء . 

(ولا كذلك الوصي » لانه بمنزلة الوكيل وقد مر في كتاب القضاء ) في آخر فصل 
القضاء بالمواريث ( فان كانت التركة قد هلككت »> أو لم تككن بها وفاء ) بأن م يفضل عن 
النكفين والتجبيز ( لم يرجع ) أي الوصي لم برجع ( بشيء كا إذا كان على اميت دينخر) 
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آخر . قال وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغيراً من الورثة عبد 
“ فباعه وقض الثمن فهلك واستحق العيد رجع في مال الصغير » 
لانه عامل له » ويرجع الصغير على الورثة بحصته لانتقاض القسمة 
باستحقاقما أصابه . قال وإذا احتال الوصي بمال اليتيم فإن كان 
. خيرأ لليتيم جاز »وهو أن يكون أملاء إذ الولايةنظرية » وإن 
كان الاول أملاً لا يجوز ٍ لان فيه تضييع مال اليتيم على بعض الوجوه 





أى غير هذا الدين نهو الديون التي تكون على الموات المقاليس . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغيراً من 
الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك ) الثمن في يده ( واستحق العبد رجع في مال 
الصغير ) يعني رجع المشتري بالثمن على الوصي > لآن العهدة على البائع ثم يرجع الوصي 
بذلك في مال الصغير ( لأنه عامل له ) أي لآن الوصي عامل لأجل الصغير ( وبرجصع 
الصغير على الورثة يحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه ) أي ما اصاب الصغير . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( وإذا احتال الوصي بمال المتيم فإن كان خيراً 
لليتيم جاز ) بأن كان المحال علمه أملأوقدرتهعلىأداءالدين من امحيل » وهو المديون » وهو 
قوله ( وهو أن يكون ) أى الحتال عليهم أملاً إذ الولاية نظرية ( وان كان الأول ) أى 
المديون أملاً لايحوز ( لأن فيه تضييع مال اليتيم على بعض الوجوه ) يعني إذا مات 
ا حمل عليه مفلس] ول يذكر إذا كان سواء . 

وفي الذخيره اختلف الناس فيه > أشار في الكتاب إلى انه لا جوز » وذكر المحموبي 
إذا كان الثاني مثل الاول لا يجوز . وقال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي على أن 
الوصي له أن يأخذ الكفيل بدين الميت » لان الكقالة لا توجب براءة الاصل » و كذلك 
لو أخذ رهن بذلك يحوز » ولو احتال بماله أو أخذ كفيل شرط براءة الاصل » فإنه 
ينظر حت أن الصبى لو أدرك قبل أخذ الدين » فليس له أن يفسخ الحوالة » وإذا لم يكن 
أملا من ا محمل فانه لا يحوز » هذا إذا ثبت الدين بمداينة المت »© وأما إذا ثبت يمداينة 
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قال ولايجوز بسع الوصي ولا شراؤه إلا بما يتغابن الناس 
في مثله » لأنه لا نظر في الغين الفاحش . بخلاف اليسير » لأنه 
لا يمكن التحرز منه » ففي اعتباره انسداد يابه والصي المأفون 
والعبد المأذون والمكاتب يجوز بيهم وشراؤهم بالغين الفاحش 
عند أبي حنيفة لأنهم يتصرفون بحم المالكية » والإذن فك الحجر 
بغلاف الوصي , لأنه يتصرف بحك النيابة الشرعية نظرآ » 
فيتقيد بموضع النظر . وعندهما لا يملكونه » لأن التصرف 
بالفاحش منه 





الوصي فإنهيحوز سواء كانخيراً للمتيم أو شراً له إلا انه إذا كان خيراً لدفانهيحوز بالاتفاق 
حقىانه إذا أدرك وأراد أن ينقض ذلك فلسرله ذلك»وإن كان شراً له جاز ذلك ويضمن 
الوصي البتيم عندههما » وعند أبي يوسف «رح» لايجوز . 

( وقال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ولا يجوز بيع الوصي ولا شراؤه إلايما 
يتغان الناس في مثله » لانه لا نظر في الغين الفاحش »© يخلاف المسير» لانه لايمكن التحرز 
عنه » ففي اعتباره ) أي في اعتبار الغين البسير ( انسداد بابه ) أى باب تصرف الوصي 
( والصبي المأذون والعبد المأذون والمكاتب يحوز بيعهم وشراوّهم بالفين الفاحش عند 
أي حنيفة «درح» لأنهم يتصرفون يحم المالكية ) أى يتصرفون محم المالكية » أي 
يتصرفون بأهليتهم لا باذن المولى » ولا يقال العبد محجور عليه ك/لأآن المصنف قال 
( والآذن فك الحجر يخلان الوصي » لآنه يتصرف مك النيابة الشرعية نظراً » فمتقيد 
بموضع النظر ) والأب والقاضي ملل الوصي » لأنهم يتصرفون للغير » فتجوز قبه 
عن الضرر . 

( وعندههما ) أى عند أبي يرسف وعمد « رح » ( لا يملكونه ) أي لا يملكون البيع 
بالغين الفاحش ولا الشراء به » وبه قالت الآئمةالثلاثة (لأنالتصرفبالغين الفاح شمنهم تبرع 
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تبرع لاضرودة فيه » وهم ليسوا من أهاه . وإذا كتب كتاب الششراء 
على وصي كتب كتاب الوصية على حدة وكتاب الشراء على حدة » 
لأن ذلك أحوط . ولو كتب جملة عسى أن يكتب الشاهد شبادته 
في آخره من غير تفصيل » فيصير ذلك حملا على الكذب . ثم فيل 
يكتب اشترى من فلان بن فلان ولا يتكتب من فلان وصي فلان 
ما بمنا . وقيل لا يأس بذلك ء لأن الوصاية تعلم ظاهرأ . قال وبيسع 
الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلافي العقار » لان 
الاب يلي ما سواه ولا يليهء فكذا وصيته فيه » وكان القياس أن 
لا يملكالوصي غير العقار أيضلانهلا يملكه الاب على الكبير » 


ماسم سس هه 





لاضرورة فبه » وهم لبسوا من أهله ) أى من أهل التبدع . 

قال أى جمد في الجامم الصغير ( وإذا كتب كتابالشراء علووصي كتب كتا بالوصية 
| جملةعسىأنيكتب الشاهد شبادته في آآغره ) أى في آآخغر الكتاب ( من غير تفصيل )بين 

الوصاية والشراء ( فيصير ذلكجلا له على الكذب ) فمنسب إلى شبادة الزور . 

( ثم قبل يكتب ) أى القاضي والمشتري » كذا قاله الأترازى . وقال الكاكي أي 
لايأس بذلك» أي يجمع الوصيةوالشراءفي كتاب واحد»وهذا وجبه ( اشترى من فلان بن 
فلان » ولا يكتب من فلان وصي فلان لا بينا ) أشار إلى قوله لآن ذلك أحوط . (وقيل 
لابأس بذلك ) أي لا يأس أن يكتب من فلان وصي فلان ( لأن الوصاية تملم ظاهراً ). 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وبسع الوصي على الكبير الفائب جائز في كل 
شيء إلا في العقار > لآن الأب يلي ما سواه ) أى ما سوى العقار ( ولا يليه ) أي العقار 
( فكذا وصبته قبه ) أي في العقار ( وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا 
لآنه لا علك الأب على الكبير الغائب إلا أة استحستاه ما انه حفظ لتسارع ) أى ان بيع 
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إلا أنا استحسناء.ا أنه حفظ لتسارع الفساد إليه » وحفظ الثمن 
أيسر وهو يملك الفظ . أما العقار فمحصن بنفسه ٠‏ قال ولا يتجر 
في الماك لأت المفوض إلمه الحفظ دون التجارة ٠‏ وقال أبو 
يوسف وم د وصي الأأخ في الصغير والكبير الغائب بمنزلة وصي. 
الأب في الكبير الغائب » وكذا وصي الأم ووصي العم . وهذا 
الجواب في تركة هو لاء , لأن وصيهم قائم مقاممم وهم يملكون 





ما سوى العقار يتسارع ( الفساد اليه وحفظ الثمن أيسر وهو ) أتي الوصي ( يل كالحفظ» 
أما العقار فمحصن بنفسه ) فلا يحتاج إلى بيعها للتحصين > هذا الذي ذكره إذا ل يكنعلى 
التدكة دين ففإن كان هو مستغرق فله أن يببع المبع » لأنه لا يمكنه قضاء الدين إلا بالبيع 
وإن كان غير مستغرق يبع بقدر الدين من المنقول عليه من القول بالاتفاق » ومن العقار 
أيضاً عند أي حنيفة «رح» خلافاً هما . : 

( قال ولا يتجر ) أى الوصي ( في المال » لأن المفوض البه الحفظ دون التتجارة . 
وقال أبو يوسف وجمد رحمها الله ) وفي بعض النسخ وقال ( وصي الخ في الصغير والكبير 
الغائب بمنزلة وصي الأب في الكبير الغائب ) يعني في ببع المنقول دون العقار» ولاخلاف 
في هذه المسألة » فإنما خص ذكرها في الجامسع لأنه روى عنههما وم برو عن أبي حشيفة » 
كذا قال الفقبه ابو اللسث . 

( وكذا وصي الأم ووصي العم ) لبس لما حت التصرف في العقار» وفيا حت التصرف . 
في الفروض التي ورث من الآم خاصة أو من العم أو من الأخ » وليس لأحد من هؤلاء أن 
يتصرف فيا ورث من غير الذي أوصى اليه » وأما وصى الأب فل التصرف في الفرض. 
والعقار سواء ورث من أبيه أو من غيره إذا كانت الورثة صغاراً » وأما إذا كانوا كباراً 
وهم غبب فلبس له التصرف إلا في فروض صاحبه ( وهذا الجواب في تركة هؤلاء ) يعني 
الآخ والأم والعم» وإنما قيد بتركةهؤلاء لأن وصي هؤلاء في تركة الأب » كوصي الكبير 
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ما يكون من باب الحفظ , فكذا وصيهم . قال والوصي أحق بمال 
الصغير من الجد . وقال الشافعي الجد أحى , لأمن الشرع أقامه 
مقام الأ حال عدمه حتى أحرز الميراث فيقدم على وصيه . ولأ 
أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه » فكانت ولايته قائمة معنى 
فيقدم عليه كالأب نفسه » وهذا لأن اختياره الوصي مع عامه بقيام 
الجد يدل عل أن تصرفه أنظر لبنيه من تصرف أببه . فإنلم يوص 
الأب فالجد بمنزلة الأى » لأنه أقرب الناس إليه وأشفقهم عليه » 
حتى يملك الإ نكاح دون الوصي ء غير أنه يقدم عليه وصي الأب 
في التصرف ا بنأه . 


ااا 
الغائفب (لأن وصييم قائم مقامهم وهم يملكون ما يكون من يأب الحفظ » 
فكذا وصيرم ) ٠‏ 

( قال ) محمد د رح » في الجامع الصغير ( والوصي أحتى بمال الصغير من الجد » وقال 
الشافمي «رح الجد أحق ) وبه قال مالك واحمد «رح » (لأن الشرع أقامه مقام الأب 
حال عدمه حتى أحرز الميراث فيقدم على وصيه . ولنا أن بالإيصاء ينتقل ولاية الأب 
البه ) أي إلى الوصي ( فتكانت ولايته ) أي ولاية المودي ( قائمة معنى » فمقدم عليه 
“الاب نفسه » وهذا ) توضيح لا قبله ( لآن اختياره الوصي مع علمه يقيام الجد يدل على 
أن تصرقه ) أى تصرف الوصى ( أنظر لبنيه من تصرف أببه ) أي أب الموصى وهو الجد 
( فإن / يوص الآب فالجد بجنزلة الاب » لانه أقرب الناس اليه وأشفقهم عليه حتى يملك 
الإتكاح ) أىإنكاح أولاد ابته ( دون الوصى ) فإنه لا يملك ( غير انه يقدم عليه وصي 
الاب في التصرف ل بيناه ) إشارة إلى قوله ولنا أن بالإنصاء تنتقل ولاية الاب اليه » 
والله أعل . 


( فصل في الشبادة ) 
قال وإذا شبد الوصيان أن اميت أوصى إلى فلان معبم| فالشبادة 
باطلة » لأنها متتمات فيا لإثبانب| معيناً لانفسى) . قال إلا أن 
يدعيبا المشبود له » وهذا استحسان » وهو في القياس كالأول ل ى#ا 
بينا من التبمة ٠‏ وجه الاستحسان أن القاضي ولاية نصب الوصي 
ابتداء أو ضم آخر إليبما برضاه بدون شبادتها » فيسقط بشهادتهما 
مونة التعيين عنه » 





( فصل في شهادة الوصي ) 

أي هذا فصل في ببان أحكام شهادة الوصي » وإنما أخر هذه لكونها عارضة فيها 
غير أصلية » والاصل عدم العارض . 

( قال فإذا شهد الوصيان أن المت أوصى إلى فلان معها ) أي مع الوصيين (فالشهادة 
اطلة لانبها متببان فيها ) أي في هذه الشهادة ( لاثباتها معنا لانفسهها ) قال عليه السلام 
لا شهادة لمنهم > وهذا لا نعم فيه خلاف . 

( قال ) أي محمد في الجامع ( إلا أن يدعبها المثهود له ) ولفظه في الجامع محمد عن 
يعقوب عن أبي حنيفة « رص » في الوصيين يشبدان أن الميت اوصى إلى هذا معها قال 
إن ادعى ذلك فشهبادتها باطلة » و كذلك الوارثان يشبدان بذلك 6 قالوا في شرح الجامع 
الصغير ( وهذا استحسان ) وأخذ المصنف هذا وقال هذا » وأشار به إلى قوله إلا أن 
يدعمها المشهود استحسان ( وهو فالقياس كالاول ) أى كالوجه الاول4وهو البطلان . 
وذكر وجه القئاس بقوله ( لم بمنا من التبمة ) لانها شهادتان للشاهد أو لابيه . 

( وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي ابتداء أو ضم آخر إليهما ) أي إلى 
الوصصين ( برضائه ) أى برضى الآخر ( بدون شبادتها ) لان الولاية للقاضي لا تككون بهذه 
الشبادة » فإذا كان كذلك ( فتسقط بيشهادتها مؤنة التعبين عنه ) أي عن.-القاضي » مثاله 
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معناه إذا شبدا أن المت أوصى إلى رجل وهو ينكر » 

لأنما يحران إلى أنفسبما نفع بنصب حافظ للتركة . ولو شبدا » 

يعني الوصبين » لوارث صغير شيء من مال المبت أو غيره فشهادتهما 

باطلة » لأنهما يظبران ولاية التصرف لأنفسهما في المشبود به. 

قال وإن شهدا لوارث كبير في مال الميت لم يحز . وإن كان في غير 

مال المت جاز » وهذاعاد أبي حتيفة . وقالا إن شبدا لوارث كبير 
أن القرعة ليست يحجة » ويحوز استعيما لما في تعين الإيصاء لدفع التبمة عن القاضي 
. فصلحت دامغة لا ححة > فكذلك هذه الشهادة تدفع عنه مؤنة التعمين - 

( أما الوصاية تثبت بنصب القاضي ) فلا يحتاج إلى الشهادة » لان الشاهدين لو سألا 
القاضي بأن يحمل هذا الرجل وصياً وهو راغب فيه أجابهما الى ذلك بخلاف الوكالة»فإنها 
لو سألاء أن يوكل هذا الرجل عن #ببما لا يفعل » لانه لبس له ولابة في مال أببهما . 

( قال ) أي محمد في الجامع ( و كذلك الابنان ) مذا لفظ محمد درح» “وهو 
معطوف على المستثنى منه » وهو قوله فالشهادة باطلة » وقال المصنف ( معناه ) أىمعنى 
قول محمد « رح » وكذلك الابنان ( إذا سْهدا أن المت اوصى الى رجل وهو ينكر » 
لانهما يحران إلى أنفسبما نفعاً بنصب حافظ للتركة ) وفمه تبمة فلا تقبل .. 

( ولو شهدا » يعني الوصبين » لوارث صغير بشيء من مال المبت أو غيره) أى أو غير 
مال المبت ( فشهادتهما باطلة » لأنهما يظهران ولاية التصرف لأنفسهما في المشهود يه “قال) 
أي محمد في الجامع الصغير ( وإن شهدا لوارث كبير في مال المت لم يجز وإن كان في 
غير مال المبت جاز » وهذا عند أبي حنيفة «رح» ) . 

( وقالا.إن شهدا لوارث كبير تحوز في الوجبين ) لوارث كيير في مال المست وفيغيره 
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إذا كانت الورثة كباراً فعريت عن التهمة » وله أنه يثيت لهما ولابة 
الحفظ وولاية ببع المنقول عند غببة الوارث وتحققت النبمة . 
بخلاف شبادتهما في غير التركة لانقطاع و لاية وصي الأب عنه» 
لآن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها . قال وإذا شبد 
رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم وشبد الآخران للأولين 
بمئل ذلك جازت شبادتهما » فإن كانت شهادة كل فريق للآخر بوصية 
ألف درهم لم تجزء وهذا قول أبي حنيفة جمد « رح» . وقال أبو 
يوسف «رح» لا تقبل في الدين أيضأ » وأبو حنيفةفيما ذكر 
الخصاف مع أبي يوسف . وعن أبي يوسف مثل قول تمد « رح » . 


مال المت ( لأنه لا يثبت مما ولاية التصرف في القركة إذا كان الورثة كباراً فعريت ) ' 
أي الشهادة (عن التبمة وله أنه ينبت لما ولاية الحفظ وولابة بم المنقول 
عند غمبة الوارث و تحققت التهمة . بخلاف شبادتها في غير التركة لانقطاع ولاية وصي 
الأب عنه » لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا فيغيرها ) . 

( قال ) أي محمد في الجامع ( وإذا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درم » 
وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك جازت شهادتهما » وإن كانت شهادة كل فريق للاخرين 
بوصية ألف درهم لم يحز » وهذا قول أبي حنيفة ومحمد «رح». وقال أبو يوسف « رح » 
لا تقبل ) الشهادة عند أبي حنيفة « رح » ( في الدين ايضا » وأبو حنيفة « رح » فها د كر 
الخصاف مع أبي يوسف « رح» )كا قال أب يوسف «رحء » ولفظ الخصاف في كتاب 
أدب القاضي لو أن رجلا مات بدين ألف درم وتر ك لورثته مال فشبد رجلانارجلينعلى 
المنت بدين ألف درهم » فإن ابا حشيفة وابن أبي ليلى وأيا بوسف «رح» قالوا الشهادة باطلة 
من قبل انهم يشتر كون فيا قبض كل واحد منهم وروى محمد بن الحسن في الجامع الصغير 
عن أبي حنيفة «رح» الى الشهادة جائزة » وروى الحسن بن أبي زياد عن أبى حنيفة «رح» 
انهم إن جاءوا جميعا فالشبادة باطلة . 

( وعن أبي يدسف «رح» مثل قول محمد «رح» ) أي تجوز شهادة كل فريق في حتى 
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وجه القبول أن الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شت فلا شركة » 
ولهذا لو تبرع أجني بقضاء دين أحدهما ليس لآ خر حق المشاركة . 
وجه الرد أن الدين بالموت يتعلق بالتركة » إذ الذعة خربت بالموت » 
ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة يشاركه الآخر ففيهء 
فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة » فتحقعت التبمة . بخلاف حال 
حماة المديون » لأنه في الذمة لبقائها لا في المال فلا تتحقق الشركة . 
قال ولو شهدا أنه أ وصى لحذين الرجلين بجاريته وشبد الشبود لهما 

أن المت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشبادة بالاتفاق » لأنه 





الدين ولا تحوز فى الوصمة . قال الكاكي وإنا خص قول محمد هنا مع انه قبل هذا 
قول أبي حنيفة ومحمد لتقرر قول محمد في ذلك واضطراب قول ابي حشيفة 
رمه الله فصار عن أبى حشفة روايتان » وعن أبى يوسف كذلك » وعن محمد 
رواية واحدة . 

( وجه القبول أن الدين يحب في الذمة وهي ) أى الذمة ( قابلة لحقوق شق ) أي 
كثيرة متفرقة ( فلا شركة ) أي في ذلك فلا تهمة ( ولهذا ) أي ولأجل عدم الشركة (لو 
تبرع أجني بقضاء دين احدها لمس للآخر حت المشاركة »وجه الرد أن الدين بالموتيتعلق 
بالتركة » إذ الذمة خريت إلموت > و لهذا لو استوفى أحدهها حقفه من التركة يشار كه 
الآخر فمه ) أي في الذي استوفاه ( فكانت الشهادة مثيتة حتى الشركة فتحققت التهمة) 

( بخلاف حماة المديون » لأنه ) أي لآن الدين ( في الذمة لا في المال لبقائها ) أي لبقاء 
الذمة » ولهذا يأخذه الآخر لا يكون للآخر فبه أن يشاركه فيه » فإذا كان كذلك 
( فلا تتحقى الشركة فلا تهمة فيه ) . 

( قال ) أى مد في الجامع ( ولو شهدا أنه أوصى ذين الرجلين يحاريته وشهد الشهود 
لما أن المت اوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق > لآنه لا شركة فلا تبمة . 


| 


لا شركة فلاتهمة ٠‏ ولو شبدا أنه أوصى لحذين الرجلين بثلث ماله 
وشبد المشهود لهما أنه أوصى للشاهدين بثلث ماله فالشهادة باطلة . 
وكذا إذا شبد الاولان أن الميت أوصى لهذين الرجلين بعبد وشبد 
المششبود لهما أنه أوصى للأولين بثلث مالهفبي باطلة » لان الششبادة 

في هذه الصورة مثبتة للشركة . [ 





قال ) أي عمد ( ولو شهدا أنه اوصى لهذين الرجلين بثلث ماله وشهد المشهود لما أنه 
أوصى للشاهدين بثلث ماله فالشهادة باطلة . وكذا إذا شهد الأولان أن المست أوصى 
هذين الرجلين بعبد وسهد اللشهود لما أنه اوصى للأولين بئلث ماله قبي باطلة » لأرف 
الشبادة في هذه الصورة مثبتة للشركة ) وذلك لأنهم يشتركون في ثلث العبد . 


لك 


( فصل في بيانه ) 
قال وإذاكان للمولود فرج وذكر فهو خنثى فإن كان يبول من الذكر 
فبو غلام » وإنكان يبول من الفرج فهو انثى » لان الني عليه السلام 
سئل عنه كيف يورث » فقال من حيث يبول . 





( كتاب الخنثى ) 
أي هذا كتاب في بان أحكام الخنثى . 
[ ( فسل في بيانه ) 


( قال ) الأككل فإن قبل الفصل انما يذكر لقطع شيءمن شيء آخر باعتبار نوعمغايرة 
بينهما » وها هنا لم يتقدم شيء > فيا وجه ذكر الفصل > قلت كلامه في قوة أن يقال هذا 
الكتاب فيه فصلان » فصل في بيان الخنثى » وفصل في أحكامه ( وإذا كان للمولود فرج 
وذكر فهو خنثى ) أراد بالفرج هنا الحر » وهو قبل المرأة وإلا فالفرج يطلى على قبل 
المرأة والرجل باتفاق أهل اللغة » كذا في المغرب © وفيه تركيب الخحنث يدل على لين 
ونكس » وفيه انث وتخنيث في كلامه وهو على وزن فعلى > وجمعه خنائى بالفتح 
كحبلى وحبال . 

( فإن كان يبول من الذكر فبو غلام » وإن كان يبول من الفرج فهو انثى » لأن الني 
عَلدوٍ سثل عنه كيف يورث فقال من حمث يبول ) هذا الحديث رواه ابن عدي في الطامل 
من حديث أبي يوسف القاضى عن الكلي عن ابنعباس «رض» عنهها عن رسول الله مَلِتَهِ أنه 
سثل عن مولود ولد له قبل وذكر » من أبن يورث > فقالى من حميث يبول . 
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وعن علي رضي الله عنه مثله » ولان البول من أي عضو كان فبو دلالة 
على أنه هو العضو الاصلي الصحيح » و الآخر بمتزلة العيب . وإن بال 
منهمأ فالحم للاسبق لان ذلك دلا2 أخرى عل أنه هو العضو الاصلي. 
وإن كنا في السبق على السواء فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة. وقالا 
نسب إلى أكثرهما بولا » لانه علامة قوة ذلك العضوء وكونه 

ومن طريق ابن عدي رواه البيبقي في « المعرفة في الفرائْض » وعده ابن عدى من 
من جهة أبن عدي وقال البلاء فبه من الكلبي » اننهى . قلت أبو يوسف إمام مجتهد ثققفة 
كيف يروي عن الككلي مع عاده بأنه لايحتج به > ولو ل يعل أنه ثقة لما روى عنه . 

وقد أيده ايضا ما روي ( عن علي بن أبي طالب درض» عنه ) فقال المصنف وعنعلي 
( مثله ) رواء ابن أبي شيبة في مصنفه حدثئنا الحسن بن كثير الأخمسي عن أبيه عن معاوية 
أنه أتي في خنثى فأرسلهم إلى علي «رض» عنه فقال بورث من حيث يبول > ورواءالشمي 
نحوه » وروى عبد الرزاق في مصئفه عن سعيد بن المسيب نوه » وزاد فإر: كلا في 
البول سواء فمن حيث سبق . 

( ولآن البول من أي عضو كان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلٍ الصحيح» والآخر 
بفذلة العيب ) وقال ابن المنذر أجمع أهل المسل على أن الختثى يورث من حث يبول » 
وهكذا كان الحم في الجاهلية » فقرره الشرع . 

( وان بال منها فالحمم للأسبق » لأن ذلك دلالة أخرى على أنه هو العضو الأصلي » 
وإن كان في السبق على السواء فلا يعتبر بالكثرة عند أبي حنيفة «رح» ) وبه قالاصحاب 
الشافمي « رح » في أحد الوجبين فكان خنئى مشكلا » فقال أبو حنيفة « رح » 








لا أدري ٠.‏ 
( وقالا) أي أبو يوسف وحمد ه رح » ( ينسب إلى أكثرهها بولا ) وبه قال الشافمي 
١‏ رح » في وجسه وأحمد والأوزاعي والمزني ( لأنه علامة قوة ذلك العضو » وحكونه 


؟كد 


عضوا أصلياً . ولان للاكثر حك الكل في أصول الشرع 

فيترجح بالكثرة » وله أنكثرة الخروج ليس يدل على القوة » 

لانه قد يكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر وإن كان 

يخرج منبما على السواء فهو مشكل بالاتفاق » لانه لا مرجح . 

قال وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل»؛ 

هذا من علامة الذكران . ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل 
عضواً أصليا . ولأرن للاكثر مك الكل في أصول الشرع » فبترجح بالكثرة ) . 

( وله ) أى ولأبي حشيفة ( أن كثرة الخروج لا يدل على القوة»لانه قد يككون لاتساع 
في أحدهما وضيق في الآخر ) ولما أخبر أبو يوسف أبا حنيفة « رح » يحوابه قال أبو 
حنيفة هل رأيت قاضي] يكيل البول بالأواني » وتوقف أبو حنيفة في الجواب وقال لا 
أدري > وهذا من علامة فقه الرجل في ورعه وعدم تخبطه في الجواب » فانه استند عليه 
بطريق التسيز بالدلمل المعقول والمسموع » فتوقف كا قالوا جمبعاً عند استواء الكثرة 
لا عم لنا بذلك . 

وسئل ابن عمر « رض » عن مثله فقال لا أدري » كذا في المبسوط والاسرار » وإن 
استويا في الكثرة فبو مشكل عند الجهور . وحتكي عن على والحسن أنهما قالا بعد 
أضلاعه » فان أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل . وقال جابرينز يديوقف إلىجانب حائط 
فإن بال عليه فبو رجل » وإن سلسل بين فخذيه فبي امرأة وكلا القولين ليس بصحيح 
( وإن كان مخرج منبها على السواء فبو مشكل بالاتفاق » لانه لا مرجح ) حق 
يح بالترجيح . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا بلغ الخنثى ) يعني هذا الذي قلنا ما دام صغيرا » فإذا 


بلغ ( وخوجت لميسة أو وصل إلى النساء فهو رجل . وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل 
أو كان له ثدي مستو » لآن هذه من علامات الذ كران ٠‏ ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة 
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له لبن في دي أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج 
فهو امرأة ؛ لان هذه من علامان النساء, وإن لم يظبر إحدي هذه 
العلامات فهو خنثى مشكل , وكذا إذا تعارضت هذه المعالم . 
( فسل في أحكابه ) 
قال الاصل في الخنثى المشسكل أن يؤخذ فيه بالاحوط والاوئق 


قال وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء لاحيّال 








أو نزل له لبن في ثدي أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إلبه من الفرج فهو إمرأة » 
لان هذه من علامات النساء » وإن م يظبر إحدى هذه العلامات فبو ختثى مشكل . 
وكذا إذا تعارضت هذه المعام ) ولو كان شخص لا مهبل له بل له مخرج واحد فيها بين 
الخرجين منه يبول ويتغوط أو لا يخرج له لا قبل له ولا دبر » وإنما يتقياً مايأ كله 
ويشربه . وحكي في بعض البلاد هذا فهو في حم الخنثى المشككل > كذا في المنني لابن 
قدامة . وفي الحيط في المنتقى قال أبو يوسف وأبو حنيفة « رح » ما أدري ما أقول في 
هذا » والل أعلم . 


( فصل في أحكامه ) 

أى هذا فصل في بيان أحكام الخنثى . 

( الاصل في الخنثى المشككل) وقذ كير الضمير فيه التغليب المذكور » لان فبه جبة 
الذكورة وجبة الأنوثة » الاصل في الخنثئى المشكل ( أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في 
أمور الدين » وأن لا يحم بئبوت حكم وقع الشك في ثبوته ) قال المشكل ول يقل 
المشكلة » لانه لما لم يعم تذكيره وتأنيثه » والاصل هو الذكر » لان حواء عليها السلام 
خلقت من ضلم آدم يزمتهه . 

قال ) أى القدوري ( إذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء » 


6ه 


أنه امرة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلانهم » ولا النساء 
لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته . فإنقام في صف النشساء فأحب 
إلي أن يعيد صلاته » لاحتمال أنه رجل » وإن قام في صف الرجال 
فصلاته تامة ويعيد الذي عن بمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه 
صلاتهم احتماطاً , لاحتمال أنه امرأة . وقال وأحب إلينا أن يصلي 
بقناع » لانه يحتمل أنه امرأة » ويجلس في صلانه جلوس المرأة» 
لانه إنكان رجلا فقد ترك سنة وه و جائز في الخلة » وإن كان 
امراة ققد ارتكب مكروهاً , لان الستر على النساه واجب 





لاحتال أنه امرأة » فلا يتخلل الرجال كيلا يفسد صلاتهم » ولا النساء لاحتال أنه رجل 
فبفسد صلاته » فان قام في صف النساء فأحب إل أن يعيد صلاته » لاحوال أنه رجل ) 
إنما قال أحب إلي ولم يقل أوجب » مع أن فبها جبة الفساد » وفي العبادات جبة الفساد 
راجحة > لما أن فساد الصلاة نحبة الحاذاة مختلف فيه وفي كونه رجلا أيضا » صار بمنزلة 
الشببة » فلذلك قال أحب إلى » أشار إليه في المبسوط وفي النخيرة » هذا حال كونه 
مراهة] » فأما لو كن بالغا يحب الإعادة لترجمح جهة الفساد . 

( وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة » ويعيد الذي عن يمينه وعن شماله والذى 
خلفه يحذائه صلاتهم احتماطا لاحتال أنه امرأة ) إنما قال احتباط) لآن مبنى العبادة 
على الاحتباط » محاذاة المرأة الرجل في حقهم موهوم . 

( قال وأحب إلينا ) لفظ قال هنا لم يقع في محله » لانه إنما يذكر إما لمحمد وإما 
للقدورى » رلم يذكر هذه المسألة إلا فى الاصل »© وكذلك لم يقع في نسخة سشبخي 
الملاه ( أن يصلى بقناع » لانه يحتمل أنه امرأة » ويحلس في صلاقه جلوس المرأة ) وفسر 
السرخسي هذا بقوله معنا أن يخرج رجليه من جانب ويفضي بإليته إلى الارض »© لانه 
أقرب إلى التستر ( لانه إن كان رجلا فقد ترك سنئة > وهو جائز في الحملة ) كما ف 
حالة الضعف ( وإ ن كان امرأة فقه ارتكب مدكروها » لان الستر على النساء واجب . 
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ما أمكن . وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد , لاحتمال أنه امرأة, - 
وهوعلى الاستحباب », وإن لم يعد أجزأهءوتبتاع لدأمة تختنه إن كان 
له مال لانه يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة » ويركره 
أن يختنه رجل » لانه عساه أنثى » أو تختنه امرأة » لانه لعله رجل » 
فكان الإحتياط لما قلنا . وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام 
أمة من بت المال » أنه أعد لنوائب المسامين » فإذا ختنته ياعبا 


ورد ثمنبافي بيت المال » لوقوع الاستغناء عنبا . ويكره له في 

حياته لبس الحلي والحرير » وأن يتتكشف قدام الرجال أو قدام ظ 
لل ل ل سس 
ما أمككن » وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعبد ) أى صلاتة ( لاحيال أنه امرأة » وهو 
على الاستحباب ) هذا قبل البلوغ » فأما بعد الباوغ تجب الإعادة (وإن لم يعد أجزأء ) 
لانه ترك الاستحماب . ظ 

( وتبتاع له أمة تفتنه إن كان له مال » لانه يباح لماو كتهالنظر إلمه رج كان أو 
امرأة ) قال الكاي هذا التعليل يصح في حتى الرجل » أما لا يصح في حق المرأة » 
لان الامة لا يباح لها النظر إلى مواضع العورة من سيدها مطلقا » وقال الكاي فبه نظر » 
لان ذلك في حالة الاحتياط لا في حالة العذر . 

( وبكره أن يختنه رجل © لانه عساه أنثى ) أى لعله أنثى ( أو تختنه امرأة لمله 
دجل 2 فكان الاحتياط فيا قلنا ) انه في شراء الامة ( وإن لم يكن له مال ابتاع له 
الإأمام ) أى اشترى له من يبت المال ( أمة من بيت المال » لانه ) بيت المال ( أعد 
لنوائبٍالمسامين » فاذا ختثته باعبا ورد مُنها في بيت المال لوقوع الاستغناءعنها) . 

( ويككره له في حياته لبس الحرير والحلي ) وفي النهاية وليس في قيه الحماة زيادة 
فائدة » لا أنه بعد الموت كذلك (وأن ينتكشف قدام الرجال أو قدام النساء ) والمرأة 
الإتكشاف »> وهو أن يكون في إزار واحد لأنه مواضع العورة » لان ذلك لا يحل لغير 


/اك؟ك , 


النساء وأن يخاو به غير محرم من رجل أو امرأة » وأن يسافر من . 

غير محرم من الرجال » توقياً عن احتمال انحرم . وإن أحرم وقد 

راهق قال أبو يوسف لا علٍ لي في لياسه لانه إن كان ذكراً يكره 

لياس المرأة, لان ترك لبس الخبط وهو امرأة أفحش من ليسه 

وهو رجل »ء ولا شيءعليه » لانه لم يبلغ . ومن حلف بطلاق 

أو عئق إنكان أول واد تلدينه غلامآً فولدت خنثى لم يقع حتى 

يستبين أمر الخنثى : لان الختث لا نثبت بالشك . ولو قال كل عبد 

لي حرء أو قال كل أمةلي حرة ولهمماوك خنثى لم يعتق حتى يستبين 

أمره »لا قلنا . وإن قال القولين جميعاً عتق للتيقن بأحد الوصفين» 
ااا ست 
الأنثى أيضا ( وأن يخاو به غير حرم من رجل أو امرأة »أن يسافر من غير محرم من 
الرجال توق عن احتال المحرم ) أى عن ارتكابه . 

( وإث أحرم وقد راهق قال أبو يوسف لا عل لي في لباسه » لانه إن كان ذكراً 
يكره له لبس الخيط » وإن كان أنثى يكره له تركه ) إنما قال ذلك لاشتماء حاله 
وعدم مرح 

( وقال عمد ه رح » يلبس لباس المرأة » لآن ترك لبس الخيط وهي امرأة أفحش من 
لبسه وهو رجل ولا شيء علمه » لانه لم يبلغ ) فلا يكون حناية . 

( ومن حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلدينه غلاما ) فبو حر ( فولدت 
خنثى ل بقع شيء حق يستبين أمر الختثى » لان الخنث لا يثبت بالشك » ولو قال كل. 
عبد لي حر » أو قال كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى لم يعتى حتى يستبين أمره لما قلنا) 
أى لآن الحنث لا يثيت بالشك ( وإن قال القولين جميماً عتى ) يعني إذا قال كل عبد لي 
حر » وكل أمة لي حرة عتق المملوكة الخنثى ( للتيقن بأحد الوصفين ) لا فرق أن يكون 
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لانه ليس بمهمل . وإنقال الخنثى أنا رجل أو أنا امرأة لم يقبل 
قوله إذا كان مشكلاً,لانهدعوى يخالف قضية الدليل . وإن لم يكن 
مشكلاً ينبغي أن يقبل قوله , لانه أعلم بحاله من غيره . وإنمات 
قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة » لأنز حل الغمل 
غير تبت بين الرجبال والنساء » فيتوقى لاحتمال الحرمة » ويتيمم 
بالصعيد لتعذر الغسل . ولا يحضر إن كان مراهقاً غسل رجل ولا 


ذكراً في الواقع أو أنثى»فأيا ما كانيعتق بأحد اليمينين ( لانه لبس بهمل ) يعني أنه في 
الواقع لبس يحال عن أحد الحالين . 

( وإن قال الخنثى أنا رجل أو قال أنا امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكل »2 لأنه 
دعوى يخالف قضية الدليل ) لأنه يقتضي بقاء الإشكال » وهو لا يعم في ذلك من نفسه 
خلاف ما يعم به غيره . حاصله أنه مجازف فيا يخير به عن نفسه » فانه لم .يعم من ذلك 
إلا ما يعم غيره . 1 

( وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله > لآنه أعلم حاله من غيره ) وقال 
الاترازي في هذا التعليل نظر » لانه إنما يكون مشكلا إذا ظبرت فبه إحدى العلامات » 
فبعد ظبورها يحكم بأنه ذكر أو أنثى فلا حاجة إلى قول الخنثى بعد ذلك » انتهى 
قبل إنما قال ينبقى أن يقبل بلفظ ينبغي » لان حكه غير مذ كور » فلم يتيقن به . 

( وإن مات ) أى الحنثى ( قبل أن يستبين أمره ) لم يغسله رجل ولا امرأة ( لآأن 
حل الغفسل غير ثابت بين الرجال والنساء ) أى غسل الرجل امرأته وعكسه غير ثابت 
في الشرع ( فيتوقى لاحتال الحرمة ) فان النظر إلى العؤرة حرام » والحرمه لم تككشف 
بالموت > فتعذر غسله لانعدام من يغتسله > فصار بمنزلة من تعذر غسله لانعدام ما يغسل 
به ( فيتيمم بالصعيد لتعذر الفسل ) ويتمم مع الخرقة إن يمه الاجنبي » وبغيرها إن كان 
ذا وحم مسرم من الميت ينظر المتيمم الى وجبه ويعوض وجبه عن ذراعيه لاحتال أن 
يكون امرأة . 
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امرأة » لاحتمال أنه ذكراً أو انثى » وإن سجى قبره فب و أحب»ء 
لأنه إنكان أنثى يقيم واجبأ , وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره . 
وإذا مات فصلى عليه وعلى رجل واهرأة وضع الرجل ما يلي الإمام » 
والخنثى خلفه » والمرأةخلف الخنئى فيؤخر عن الرجل ؛ لاحتهال 
أنه امرأة » ويقدم على المرأة لاحتمال أنه رجل . ولو دفن ممع 
رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنئى خلف الرجل » لاحتهال 
أنه امرأة » ويجعل بينئما حاجز من صعيد , وإن كأن مع امرأة قدم 
. الخنثى لاحتهال أنه رجل . وإن كان يجعل على السرير نعش المرأة 
5 فبو أحب إلي » لاحتهال أنهعورة . 





(ولا يحضر ) أى الخنثى ( إن كان مراهقاً غسل رجل ولا امرأة لاحمال أنه ذكراً 
أو أنثى » وأن سجى قبره فهو أحب »> لانه ان كلن أنثى نقم واجبا » وان كان ذكراً 
فالتحة لا تضره . واذا. مات فصل عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما بلي 
الإمام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجال » لاحتال أنه امرأة » 
وتقدم على المرأة لاحوال أنه رجل ) . 

( ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خالف الرجل لاحتال أنه 
امرأة » ويجعل يمنهها حاجز من صعد » وان كان مع امرأة قدم الخنئى لاحتال أفه 
رجل » وان كان يحمل على السرير فعش المرأة فهو أحب الي لاحتال أنه عورة ) والنعش 
شيه المحفة مشبك مطبق على المرأة اذا وضعت عى الجنازة . 

وفي الأخيرة وإن ل الخنثى مقلوباً فبو أحب إلى » ومعن المقلوب انه إذا كان 
الجنازة قوائم تقلب وتجمل القوائم التي أسفل الجنازة أعلاها » ثم عمل عليه » لآنه لا بد 
وأن يلقى عليه ثوب > فاذا جلت الجنازة مقاوبة يلقى الثوب على القوائم » فيككون 
أستر له ميا جل على ظاهر الجنازة » وان م يكن لها قوائم وضع على ظاهر الجنازة » 
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ويكفن كا تتكفن الجارية » وهو أحب إلي » يعني كفن في خمسة 
أثواب» لأنه إذاكان أنثى فقد أقيمت سنة » وإن كان ذكراً فقد 
زادوا عل الثلاثة ولا بأ سبذلك »ولو مات أبوه وخلفابنأوخنثىفالمال 
بينبما عند أبي حنيفة أثلاثا » للاين سهمان » وللخنثى سبم » وهو 
انثى عنده في الميراث » إلا أن يتبين غير ذلك . وقالا للخنثى نصف 
ميراث ذكر ونصف ميراث انثى » وهو قول الشعبي واختلفافي 





ووضع علي هالنعمشفيكون أستر له » فإن كان امرأة قهو السنة » وإن كان رجلا فالنمش 
لا يضره . 

( ويكفن كما تككفن الجارية وهو أحب إلي > يعني يكفن في خمسة أثواب » لانه إن 
كان أنئى فقد أقيمت سنة » وان كان ذكراً فقد زادواعا, الثلاث » ولا بأس بذلك ) 
لأن عدد الكفن يعتبر بعدد الثياب حال الحياة » فالزيادة على الثلاثة في الكفن للرجل غير 
ضار كما في حال الحباة » فان للرجل أن يلبس حال حماته أزيد من الثلاثة . 

( ولو مات أبوه ) أى أب الخنثى ( وخلف ابنا وخنثى فالمال بينها على ثلاثة أسهم 
عند أبي حنيفة « رح ع )١١‏ للإبن سهان وللخنثى سهم » وهو ) أى الخنثى ( أنثى عنده ) 
أى عند أبي حنيفة ( في الميراث ) وبه قال الشعير » كذا ذكره بعضهم ( إلا أن يتمين غير 
ذلك ) هذا استثناء من قوله وهو أنثى عنده في الميراث » يعني وهو بأن يظبر فيه 
إحدى علامات الذكورية بلا تعارض »© فحمنئذ يعتبر ذكراً . 

( وقالا ) أى أبو يوسف وعمد « رح » ( للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث 
الأنثى وهو قول الشعبي ) وذ كر القدوري قول جمد مع أبي يوسف « رح » » وكذلك 
ذكره أبو النصر البغدادي قول جمد مع أبي يوسف « رح » » وكذلك ذكره المصنف » 
و كذلك في عامة الكتب ذكروا قول جمد مع أبي يوسف . وقال الكاي ذكر في عامة 





. عند أبي حنيفة « رح » أثلاثا » نسخة »2 هامش‎ )١( 


ا 


وللخنثى خمسة . وقال أبو يوسف المال ببنهما على سبع ة » للابن 
أربعة وللخنثى ثلاثة, لأن الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد 
والخنثى ثلاثة الأرباع » فعند الإجتماع يقسم بينهما على قدر 
حقيبما » هذا يضرب بثلائة» وذلك يضرب بأربعة » فيكون 

عة: ومحمد أن الخنثى لو كان ذكراً يتكون المال بمنبما نصفين » 

وإنكان انثى يكون المال بينهما أثلاثاً احتجنا إلى حساب له نصف 

وثلث وأقل ذلك ستة » ففي حال يكون المال ببنبما نصفين لكل 
اسمس 
كتب أصحابنا أن الخنثى المشكل أقل النصببين » يعني سواء الحالتين عند أبي حنيفة 
وحمد وأبى يوسف « رح » أولاً » وعليه الفتوى » وهو قول عامة الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم . 

وقال أو يوسف آخراً له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى » وهو قول أجد 
وابن أبي لملى والثوري وشريك والحسن بن صالح وأهل المديئة وأهل مكة وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهها . وقال الشافعي وأبو ثور ودالود وان جرير درح» يعطى له البقين » 
وهو ميراث أنثى ويوقف الباق الى أن يتبين الأمسر » ويصطلحوا . وفيه قول آخر 
الشاقعي شاذ . 

( واختلفوا في قباس قوله ) أى على تر.جبح قول الشافمي « رح » ( قال مد المال 
بينها ) أى بين الإين والخنثى (على اثني عشر سبعاً للابن سبعة وللخنثى خمسة . وقال أبو 
يوسف المال بينسها على سبعة ‏ للإين أربعة وللخنئى ثلائة » لان الإين يستحتق كل الميراث 
عند الإنف راد » والخنشى ) يستحتى ( ثلاثة الارماع » فعند الإجماع يقسم يينهها على قدر 
حقيهها» هذا يضرب بثلاثة وذاك يضرب بأربعة » فتكون سبعة . ولحمه أن الجنثى لو 
كان ذكراً يكون المال بينهما تصفين وإن كان أتثى يكون المال بمنبما أثلاثاً احتجنا 
الى حساب له نصف وثلث وأقل ذلك ستة ففى حال يكون المال بينهما نصفين لكل 
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واحد ثلاثة؛ وفي حال يكون أثلاثاً للخنثى سبمان وللاين أربعة 
فسبمانللخنثى ثابتان بيقين » ووقع الشك في السهم الزائد فينتصف » 
فيكون لهس,م..ان و نصف فانكسر » فيضعف ليزول الكسر » 
فصار الحساب من اثني عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة . ولأبي 
حتيفة أن الحاجة هاهنا الى اثيات المال ابتداء والأقل وهو ميراث 
الأنثى متيقين به » وفيما زاد عليه شك فأئيتنا المتيقن قصراً عليه » 
لآن المال لا يحب بالشك ؛ وصار ؟ إذاكان الك في وجوب الال 
بسبب آخر »فإنه يؤخذ فيه بالمتيقن » كذا هذا ء إلا أن يكون 
نصيبه الأقل لو قدرناه ذكراً فحينئذ يعطى نصيب الابن في تلك 


واحد منههما ثلاثة » وفي حال يتكون أثلاثاللخنثى سهان وللابن أربعة » فسهمان للخنثى 
. ثابتان ) باتفاق ( ببقين » ووقع الشك في السهم الزائد » فينصف فيكون له سبمان 
ونصف » فاتكسر فيضعف ليزول الكسر > فصار الحساب من اثني عشر للخنثى خمسة 
وللاءن سيعة ) . 

( ولأبي حتمفة أن الحاجة ها هنا الى اثبات المال ابتداء ) لانه لا بد من بان سيب 
استحقاقه بالذكورة أو الأنوئة » ولا شيء منهما معلوم » واثبات المال ابتتداء يدون 
سبب متحقق غير مشروع » فلا بد من البناء على المتيقن ( والاقل وهو ميراث الآنئى 
متيقن به » وفها زاد عليه شك فأثيتنا المتيقن به قصراً عليه » لان المال لا يحب 
بألشك ؛ وصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر ) كما في مسألة المفقود 
( فانه يؤخذ فيه بالمتيقن » كذا هذا ء الا أن نصصبه الاقل ) هذا استثناء من قوله 
فأوجمنا المتبقن قصراً عليه » يعني أوجبنا للخنثى ميراث الانثى للتبقن وما تجاوزة 
عنه بإثيات الزيادة » لان المال لا بحب بالشك » الا أن نصمبه الاقل ( لو قدرتناه ذكراً » 
فحينئذ يعطى نصيب الإبن في تلك الصورة لكونه متيقناً يه ) . 


> 


الصوزة لكونه متيقنا به »وهو أن تتكون الورثة زوجاً وأمآ وأختاً 

لأب وأم هي خنثى » أو امرأة وأخوين لأم وأختاً لأب وأم 

هي خنثى فعندنا للا ولى للزوج النصف » وللامالثلث والبافي 

للخنثى » وفي الثانية للمرأة الربع وللاخوين لأم الثلث والبائي 
للخنثى لأنه أقل النصيبين فيبما . 





وأشار إلى صورته بقوله ( وهو أن تكون الورثة زوج وأما وأختاً لآب وأم وهي 
غنثى ) هذه صورة لازوج النصف وللام الثلث» فلو قدرنا الخنئى انثى يككون لها النصف . 
فنقول المسألة إلى ثمانية . ولو قدرناه ذكراً يحكون الماق من الستة وهو السدس » فبعطى 
له » لأنه أقل من اانصف . 

وصورة أخرى أثار المها بقوله ( أو امرآأة) أي أو ترك امرأة ( وأخوين لآم وأختا 
لأب وأم هي خنثى ) أصل المسألة من ائني.عشر > فلامرأة الربع . وللاخوين لآم الثلث » 
فلو قدرتا الخنئى ذهكراً يكون له الماقي وهو المسة » واو قدرناه أنثى يكون لها النصف 
وهي ستّة تؤول المسألة إلى ثلاثة عشر فتعطى الخسة » لأنها أقل من الستة . 
ظ وأثار إلى ما يعطى في الصورة الأولى بقوله ( فمندنا في الأول ) أى في صورة الأول 

( لازوج النصف وللام الثلث والماقي للخنثى ) وقد بيناه الآن ( وفي الثانية ) أى في 
الصوره الثانية ( للمرأة الربع وللآخوين لام الثلث والباقي للخنثى » لانه أقل النصيبين 
فيبما ) وهو سواء الحالتين ( والل أعلم ) . 
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( مسائل شتى 
قال وإذا قرىء على الأخرس كتاب وصيته فقيل له أنشب د عليك 
بما في هذا الكتاب فأو مأ برأسه ؛ أي نعم » أو كتب فإذاجاء من 
ذلك ما يعرف أنه إقرار فبوجائز » ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل 
لسانه. وقال الشافعي يجوز في الوجبين » لأن الجوز إنما هو العجز » 
...وقد شمل الفصلين . ولافرق بين الاصل والعارضي كالوحشي 





( مسائل شتى 

و لب ا 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( وإذا قرىء على الاخغرس ‏ كتاب وصيته فقيل له 
أنشبد علبك با في هم ذا الكتاب فاوماأ برأسه » أى نعم » أو كتب ) أي أو كتب 
الاخرس نعم ( فإذا جاء من ذلك ) الإعاء والكتابة والخط والعقد » وذلك أربعة الإعاء 
والكنابة والخط والعقد دار » أو بالخط وبالعقد عقد الاصابع على رسم المهندسين ( ما 
يعرف انه اقرار فبو جائز ) يحم بجواز وصيته » ولا يعم فيه خلاف ( ولا يحوز ذلك في 
الذي يعتقل لسانه ) بضم الياء وفتح القاف على صبغة المجبول © يقال اعتقل لسانه إذا 
حمس عن الكلام ولم يقدر > وبه قال الثوري وأحمد والاوزاعي . 

( وقال الشافعي يحوز في الوجبين ) أى في الإشارة والكتابة » وبه قال ابن الللذر 
( لان المجوز نما هو المجز وقد مل الفصلين ) أى الاخرس والعقل ( ولا فرق بين الاصلي 
والعارض ) أى لا فرق بين العجز الاصلى والعجز العارض ( كالوحشي والمتوحش من 
الاهلٍ ) أى من الحيوان: الاملي ( فى حق الذكاة ) بالذال الممجمة » أي في 
الذكاة الاضطرارية . 


والمتوحش من الأهلي في حق الذكاة . والفرق لأصحابنا رحمهم الله 
ان الإشارة نما تعتبر إذا صارت معبودة معلومة » وذلكفي الاخرس 
دوت المعتقل لسأنه » حتى لو امتد ذلك وصارت لهإشارات معلومة» 
قالواهو بمئزلة الاخرس » ولان التفريط جاء من قبله حيث آخر 
الوصة إلى هذا الوقت » أ االأخرس فلا تفريط منه » وان 
وفي الآبدة عرفتاه بالنص ٠‏ قال وإذا كان الاخرس يكتب كتاباً 


( والفرق ) أي بين الاصلى والعارضي ( لاصحابنا ان الإشارة إنما تمتبر ) وتقوم مقام 
النطق في حى الاخرس ( إذا صارت معبودة معلومة » وذلك في الاخرس دون المعتقل 
لسانه ) لاحّال ان بزول ما يه من المرض » فبطلق لسانه » فلم تقم اشارته أو كتابته مقام 
العبارة » لان عجزه عارض على شرف الزوال ( حتى لو امتد ذلك ) أي اعتقاله . قال 
التمرتاشي حده ستة ( وصارت له إشارات معلومة » قالوا ) أي المشايخ ( هذا بنزلة 
الاخرس ) وحكى الماع عن أبي حضسفة « رح » أنه قال إن دامت العقلة إلى وقت 
الموت محوز إقراره بالإشارة » ويجوز الإشهاد عليه » لانه عجر عن النطق بمعنى لا يرجى 
زواله » فكان كالاخرس » قالوا وعليه الفتوى > كذا ذكره المحبوبي . 

( ولان التفريط جاء من قبله حمث أخر الوصية إلى هذا الوقت > وأما الاخرس فلا 
تفريط منه » ولان العارضي على شرف الزوال دون الاصلى » فلا يتقاسمان ) أى لا يقبلان 
القباس » يخلاف الصغيرة والآيسة » لان امتداد الطبر وارتفاع ال دض على شرف الزوال 
دون الصغر والإناس . 

( وفى الآبدة ) من أبيدت البهيمة أبد وتأبد » أى توحشت »2 والمع الاوابد » وهو 
جواب عن قول الشافعي كالوحشي والمتوحش ( عرقناه بالنص ) وقفال تج الشريعة 
الضمير ف عرفته عائداً إلى عدم العرف بين الوحش الاهلي والمتوحش من الاهلي في حق 


و" 


أو يومىء إيماء يعرف به » فإنه يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقفه 
وبيعه وشراؤه » ويقتص له ومنه ولا يحد له . أما الكتابة فلانبا 
من نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا » ألا ترى أنت النبي عليه السلام 
أدى واجب التبليغ مرة بالعبارة وتارة بالكتابة إلى الغيب والمجوز 
في حق الغائب العجز » وهو فيح ق الأخرس أظبر وألزم» ثم 





المذكورة هو ما رواه ابن خديج أن بعيراً من أهل الصدقات ند فرماه رجل وسمى 
فقتله فقال تَإلِتحٍ إن لها أوابد كأوابد الوحش » فإذا فعلت شيئاً من ذلك فافعلوا بها كا 
فعلتم بهذا ثم كلوه . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإذا كان الاخرس يكتب كتابا أو يومىء إيساء 
يعرف به» فإنه يحوز نككاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه ويقتص منه) إذا قتل (وله) 
أي ويقتص له إذا قتل من له القصاص فيه ( ولا يحد له ) أي إذا كان الاخرس مقذوفا . 


( أما الكتابة فلانها من نأى ) أى من بعد ( بنزلة الخطاب من دة) أى قرب » 
لآن الكتابة جعلت مقام العبارة في حت الغائب للعجز عن النطق باللسان » والمجز في 
حى الأخرس ألزم » ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن الني عَلِتْمْ أدى واجب التبليخ 
مرة بالعبارة » ومرة بالكتابة إلى الغيب ) ففي الصحيحين عن ابن عباس « رض » عنهما 
أن رسول الله يلِتَعٍ كتب إلى قبصر يدعوه إلى الإسلام » وبعث يكتابه مع دحية الكلي 
« رض » ... الحديث بطوله مشهور . وكتب إلى يككر بن واثل رواه ابن حبار:. في 
صحمبحه عن أنس « رض» عنه > و كتب إلى بهود خمبر رواه أبو نعم في دلائل النبوة من 
حديث أبن عباس . 


( والمجوز في حق الغائب العجز وهو ) أي العجز ( في الآخرس أظهر وألزم » ثم 


لال 


الكتاب على لات مراتبمستبينمرسوم » وهو ممنزلة النطق في 
الغائب والحاضر على ١‏ قالوا » ومستبين غير مرسوم كالكتابةعلى 
الجدار وأوراق الأشجارء وينوى فيه » لأنه بمنزلة ريم الكتابة 
فلا بد من النية » وغير مستبين كالكتابة على الحواء والمأه » وههمو 
بمنزلة كلام غير مسموع فلا يثبت به الحم وأما الإشارة فجعلت 
حجة في حدق الأخرس في حق هذه الأحكام للحاجة إلى ذلك ,. 
لأنها من حقوق العباد ولا تختص بلفظ دون لفظ » وقد تثبت 
بدون اللفظ والقصاص حق العبد أيضاً , ولا حاجة إلى الحدوده» ٠‏ 





الكتابة على ثلاث مرات مستبين ) أي بين ( مرسوم ) أي .معنون بالعنوان.» .والعنوان 
أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان ز وهو بمنزلة النطق ي انايب والخاضر عبتا 
قالوا ) أى المشايخ . 

( ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار » وينوي فيه ) على 
صبغة الجبول بالتشديد » أي يطلب منة النية فيه ( لأنه بعنزلة صريح الككتابة ) أي بمنزلة 
كتابة قوله أنت بائن ( فلا بد من الئمة ) . . 

وزو عقي الاب لورلا »؛ وهو بمنزلة كلام غير مسموع » فلا بيت 
به الحم » وأما الإشارة فجعلت ححة في عق الاخرسض في حق هذه الأحكام ) أىالنككاح 
والطلاق » والببع والشراء ( للحاجة إلى ذلك » لآنها من حقوق العباد » ولا يختص بلفظ 
دون لفظ ) يعني هذه التصرفات من النكاح ونحوه لا يتعلقبلفظ خاص » بل يشب تبالفاظ 
كثيرة » ويشبت بلفظ دون لفظ » أى كا ثبت بالعربى يثبت بالفارسي وغيره ( وقد ثبت 
يدون اللفظ ) يمني بفعل » ددل على اللفظ كالتعاطي ( والقصاص مق العيد ايضا ) أي 
الثابت في حتى العبد » فيثئبت باشارته ( ولا حاجة إلى الحدود ) أي لا حاجة إلى التوسعة 
في الحدود . 
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لأنباحق الله تعالى . ولأنبا تندرىء بالشيبات ؛ ولعله كان مصدقاً 
للقاذف .» فلا يحد للشببة » ولا يحد أيضا بالإشارة في القذف 
لانعدام القذف صريحاً وهو الشرط . ثم الفرقبين الحدودوالقصاص 
.أن الحد لا يثبت ببيان فيه شببة » ألا ترى أنبم لو شبدوا بالوطء 
الحرام أو أقر بالوطء الحرام لا يجب الحد . ولو شهدوا بالقتل 
المطلق أو أقر بمطلق القتل يجب القصاص » وإن لم يوج دلفظ 
التعمد وهذا لأن القصاص فيه معنى العوضية , لأنه شرع جابراً ؛ 
فجاز أرتف يثبت مع الشببة كسائر المعاوضات التي هي حق العبد » 
أما الحدود الخالصة لله تعالى فشرعب زواجر » وليس فيها معنى 
العوضة » فلا تثبت مع الششببة لعدم الماجة . وذكر في كتاب 


( ولآنها حتى لله تعالى » ولآنها تندرىء بالشبهات » ولمله كان مصدقاً للقاذف » فلايحد 
للشبهة ولا يحد أيضا بالإشارة في القذف » لانعدام القذف صريم]) وهو الشرط ) أي 
التصريح هو الشرط كا مر في الحدود . 

( ثم الفرق بين الحدود والقصاص أن الحد لا يئبت بببان فيه شبهة » ألا ترى انه ) أي 
أن الشأن ( لو شهدوا بالوطء الحرام أو أقر بالوطء الحرام لا يحب الحد ) وإن كان مطلق 
الحرمة ينصرف إلى الزمان لاحمال أنه وطىء امرأته في حال ايض » أو وطىء أمتسه 
الجوسية » ولهذا لاايحب الحد بقوله بالحرام زاده . 

( ولو شهدوا بالقتل المطلق أو أقر يمطلق القتل يحب القصاص »© وإن لم يوجد 
لفظ التعمد ؛ وه فا ) أى التصريح بالعمد ( لأن القصاص فيه معنى العوضية ) لآنه 
يستوفي كل واحد منهما نفس الآخر ( لآنه ) أى لآن القصاص ( شرع جابراً “فحاز أن 
يشبت مع الشبهة كسائر المعاوضات التي هي حق العد»أما الحدود الخالصة لله تعالى فشرعت 
زواجر » ولبس فيها معنى العوضية فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة . وذكر في كتاب 


> 


الإقرار أن الكتاب من الغائب ليس بحجة في قصاص يجب عليه » 
ويحتمل أن يكون الجواب هنا كذلك » فيكون فيبما روايتان . 
ويحتمل أن تكوت مفارقاً لذلك » لأنهيمكن الوصول إلى نطق 
الغائب في الجلة لقيام أهلية النطق . ولاك ذلك الأخرس لتعذر 
الوصول إلى النطق للآفة المانعة » ودلت المسألة على أن الإشارة 
معتيرة وإن كأن قادراً على الكتابة . يلاف ما توهمه بعض أصحابنا 
رحم الله أنه لا تعتير الإشارة مع القدرة على الكتابة ؛ لانه حجة 





الإقرار ) من الأصل ( أن الكتاب من الغائب ليس محجة في قصاص يحب عليه » ويحتمل 
ل ) أى في الأخرس ( كذلك ) أي لا يكون حجة ( فيكون فيهما) 
أي في الأخرس والغائب عن الاخرس ( روايتان ) وفي نسخة الاترازي فيكون فييا 
بإفراد الضمير » وقال أى في مسألة الاخرس على رواية كتاب الجامع الصغير يحب عليه 
القصاص بالكتابة وعلى اعتبار رواية كتاب الإقرار في الغفائب لا يحب على الاخرس 
القصاص يالكتاية . 

ثم قال وقال بعضهم في شرحه فيهما تضمير التثتبة » أي في الاخرس والغفائب عن 
الاخرس “فذاك لبس يشيء » لانه لم يشت الروايتان في الغائب » بل فبه كتاب الإقرار 
فحسب » ولا يجب عليه القصاص بالكتابة . قلت أراد بقوله وقال بعضهم في شرحه» هو 
الكا كي » وفي بقيته ما قاله نظر لا يخفى : 

( وحتمل أن يكون مفارقاً »لذلك لانه يمكن الوصول إلى: نطق الغائب في الملة 
لقيام أهلية النطق » ولا كذلك الاخرس لتعذر الوصول إلى النطق للآفة المانعة » ودلت 
المسأله ) أى قوله وإذا قرىء على الاخرس فأوما برأسه » أي نعم »أو كتب ( على أن 
الإشارة معتبرة » وإن كان قادراً على الكتاية » خلاف ما توهمه بعض اصحاينا انه 
لا تعتير الإشارة مع القدرة على الكتابة » لانه ) أي الإشارة على تأويل الذكور» أو على 
تأويل نقل الإشارة ( حجة ضرورية » ولا ضرورة ) مع وحود الكتابة ( لانه ) أي لان 
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ضرورية » ولاضرورة ءلانه جمع ها هنا بينبمافقال أشار أو كتب» 
وإما استويا لأن كل واحد منها حجة ضرورية » وفي الكتابة زيادة 
بيان لم يوجد في الإشارة » وفي الإشارة زيادة أمر لم يوجد في 
الكتابة لما انه أقرب إلى النطق من آثار الأقلام فاستويا . وكذلك 
الذي صمت يوماً أو يومين بغارض ء لما ببنافي المعتقل اسانه أن آلة 
النطق قائمة . وقيل هذا تفسير لمعتقل اللسان . قال وإذ كان الغنم 





مدا ( جمع هاهنا ) في الكتابة ( بينهما ) أي في الجامع الصغير بين الإشارة والكتابة . 

( فقال أشار أو كتب ) وهذا دليل على أن الإشارة معتبرة » وإن كان قادرا على 
الكدابة . وقال الاترازي ولنا في دعوى اجنمع بينهما ٠لانه‏ قال في الجامع الصغير » وإذا 
كان الأخرس يكتب أو بومىء كالة أو لأحد الشبهين لا للجمع “على آذ نقول قأل في 
الأصل وإن كان. الأخرس لا يكنب » وكانت له إشارة يعرف في نكاحه وطلاقه وشرائه 
وبيعه فهو جائز * فبعلم من اشارة رواية الأصل أنالإشارة من الأخرس لا يعتبر معالقدرة 
على الكتابه » لأنه بين مك اشارة الاخرس بشرط أن لا يكتب. قلت في نظره 
نظر لايخفى . 

( دما استويا ) أي الكتاية والإشارة ( لان كل واد مهما حجة ضرورية * وفي 
الكتابة زيادة بيان لم يوجد في الإشارة » وفي الإشارة زيادةأمر لم يوجد في الكتابة ما انه 
أقرب إلى النطق من آ ار الاقلام فاستوة » و كذلك الذي >مت بوم أو يومين بعارض ) 
عطفا على قوله ولا يحوز ذلك في الذي يعتقل لسانه » أى صمت يوماً أو يومين بعارض من 
العوارض » فأشار برأسه أو كتب لا يجوز أن يقوم مقام إقراره . وقال الكاكي انه في 
يعض النسخ صمت» والمصمت هو الله تعالى ( لما ببنا في المعتقل لسانه أن آل النطتى قائة : 
وقبل هذا تفسير لممتقل اللسان ) كذا قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامم. الصغير 
حيث قال فيه وهو تأويل ما مسق ذكره في الدي اعتقل لسانه . 

( كال ) ) أى قال عمد في الجامع الصغير ( وإذا كان العم مذبوحة وفنبها ممتة > فإن 
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مذبوحه وفيا ميتة» فإن كانت المذبوحة أكثر تحري فيا وأكل » 
وإنكانت المبتة أكثر أو كنا نصفين لم يأكل » وهذا إذا كانت الحالة 
حالة الإختبار,أما فيحالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك » 
لان الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة عفالتي تحتمل أن 
تكون ذكية أولى »غير أنه يتحرى » لانه طريق يوصله إلى الذكية 
في الجلة فلا يتركه من غير ضرورة . وقال الشافعي لا يجوز الاكل 
في حالة الاختمار » وإن كانت المذبوحة أكثر , لان التحري دليل 
ضروري » فلا يصار إلبهمن غير ضرورة » ولااضرورة » لان 

الحالة حالة الاختمار . ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في 

إفادة الإباحة . 











كانت المذبوحة اكثر تحرى فبها وأكل » وإن كانت المتة أكثر أو كنا نصفين ل يأ كل) هذا 
لفظ الجامع » وقال المصنف ( وهذا إذا كانت الحالة حالة الإختيار» أما في حالةالضرورة 
يحل له التناول في جميع ذلك » لآن الميئة المتيقنة نحل في حالة الضمرورة » فالتي تحمل أن 
تكون ذكبة أولى » غير أنه يتحرى » لأنه طريق يوصله إلى الذكية في اجملة فلا يتركه ) 
أي التحري ( من غير ضرورة ) . 

( وقال الشافمي لا يحور الاكل في حالة الاختمار » وان كانت المذبوحة اكثر » لان 
التحري دليل ضروري فلا يصار البه من غير ضرورة » ولا ضرورة لان الحالة الاختبار 
ولنا أن الغلمة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة ) فكئا أن في حالة الضرورة تباح 
الممتة » فكذلك تباح التناول عنه غلمة الحلال على الحرام » لان للغالب حك الكل » لان 
القلمل لا يمكن الا تراز عنه » وكل قليل لا مكن الاحتراز عنه فهو عفو كا في 
النحاسة القلملة . 
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ألا ترى أن أسواق المسامين لا تخلو من حرم والمسروقوالمخصوب» 

ومع ذلك يباح التناول اعتماداً على الغالب ٠»‏ وه ذالان القليل 

لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع منه » فسقط اعتباره 

دفعاً للحرج كقليل النجاسة وقليل الاتكشاف . يبنلاف ما إذا 

كنا نصفين أو كانت المبتة أغلي » لانه لأ ضرورة فيه » والله أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب . 





(١ |‏ الاق أن أسوق البق لالد عن هرم زوق ونمو » ؛ ومع ذلك يباج 
3 التناول اعهاداً على الغالب » وه ذالآن القلئل لا مكن الإحتراز عنه » ولا يستطاع 
م الإمتناع عنه فسقط اعتباره دفما للحرج كقليل النجامة . وقليل الانكشاف من العورة» 


4 بخلاف ما إِذا كانا نصفين > أو كانت الممتة أغلب * لأنه لا ضرورة فيه ؛ وال أعلم 


بالصواب » وإليه المرجع والمآب ) فلا توكل التحري » يخلاف الششاب النجسة » فإنه 
يتحرى فيها » وإن كان الظاهر والنجس نصفين عندط » وبه قال الشافمي وفي الاوافي 
النجسة لا يتحرى إلا إذا كانت الغلية للظاهر. : 

وقال الشافعي يتحري في التنصيف وفي الغلبة .وقال أحمد والمزفي وأبو ثورلايتحرى 
في الآواني أصلا ويتيمم ويصلي * واختلفت الرواية عن أحمد في جواب إراقة ماء 
الا وافي قبل التيمم ٠.‏ وقفال ابن الماجشون المالككي لا يتحرى »© ولكنه يتوضاً بأحدها 
ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويعيد الصلاة التي صلاها > والله أعلم بالصواب . 


خاقة المؤلف 





وهذا آخر ما انتببت من تأليف كتاب البناية في شرح الحداية في العشرين من شهر 
الله حرم الحرام عام خمسين وثمانمائة بالقاهرة الحروسة في مدرسة البدرية تجاه حكسامه 
بالقرب من الجامع الازهر » فتسأل الله من فضل ولطفه قبول ذلك والقاء الانصاف في 
قلب من ينظر فيه » بحمث انه إذا اطلع على محاسنه يترحم على مؤلفه وإذا اطلع على 
عيب من العيوب التي لا يخلو عنها زلل القلم وخمود الذهن بأنواع من الألم يبادر إلى إصلاحه 
وستر عمبه . وأما الحاسد فإنه لا يصدر منه إلا الإتكار واطلاع الناس على العثرات» وما 
وقع فبه من الاسقاطات خصوصا » كأن جمعي هذا الشرح في زمن تأخر فيه من يستحق 
التقدم » وتقدم فيه من يستحق التأخير من الفجرة العظام والجبلة اللثام » وتراكب الهموم 
والاحز ان حتى من الأصدقاء والأخوان » وخصوصا كنت في سن الذي اهز التسعين من 
ضعف الاصر »> وغالب الكتابة في الليالي » ولمس يعجيب أن يسم شخص من السهو 
والنسسان » وهو في هذه الحالات » ولككن هذا يكون من الكرامات بيركة أدعية 
مشايخي الذين أخذت عنهم وهم أصحاب الكرامات بظمورها للافراد والجاعات . 

وكان السب في تأليف هذا الشرح أن شخصاً من الفضلاء المستعريين من ايناء العجم 
قريب » سألني قراءة كتاب الهداية فأجبته بذلك»فقال ما أقرأ إلا من اول كتاب المضاربة 
فقلت نعم ».ثم شرعت في شرح درسه أولاآً بأول » وكتبت بجلداً في شرح كتاب المضارية 
إلى كتاب القسمة»وكان ابتدائي فيه في غرة صفر من سنة سمعة عشر ومامائة من الهجرة 
وكان فراغي منه في نهار الخمس » الثاني والعشرين من جنادى الآولى من السنة المذ كورة 
م شرعت في شرح كتاب القسمة عي راقن من شرح كتاب المضاربة © 
وأتممته في سلخ رجب الأصم من سنة سبعة عشر وثمانمائة » ثم تمادى الحال من هذا 
التاريخ إلى سنة سبعة وثلاثين وثمامائة ثم شرعت في شرح الكتتاب من أوله اباب الطهارة 
وفرغت منه أملة الآره بعاء السادس عشر من جمادى الآخر من سنة سبعة وثلاثين. ثم كتبت 
الجزه الثاني وفرغت منه في السادس عشر من رمضان المعظم من السنة المذ كورةثم شرعت 
في الثالث وفرغت منه نهار ال جعة قبل الزوال الثالث والعشرين من سوال من سنة ثمانية 
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وثلاثين . ثم شرعت في الجزء الرابع وفرغت منه في الثالث عشر من سوال من سنة سبعة 
وأربعين وثمافائة . ثم شرعت في الجزء الخامس وفرعت منه في الموم الثاني من ربيام 
الآخر من سنة ثمانية واربعين وثمامائة . ثم شرعت في الجزء السادس وفرغت منهفيأنهار 
اميس الثاني عشر من شهر شوال من السنة المذكورة . ثم شرعت في الجزء السابع 
وفرغت منه في يوم الأريماء السادس عشر من شعبان من سنة تسع واربعين وثمانائة . 
وأم! الثامن والتاسع والعاشر فقد ذكرته ؛ والذي ينظر فمه يعرف مقدار الخلو من 
الصيف سنين عديدة » ويعرف مقدار التكميل والإتمام مدة لطيفة كل ذلك بنظر الله 
وتوفقه » فنسأل الله تعالى خاقئة الخير والاجتناب عن الشر » إنه على ذلك قدير 
وبالإجابة دنم 

ورأيت في آخر شرح قوام الدين الكاكي رحمه الله انه :ال هذا آخر ما انتهيت المه 
من تأليف معراج الدراية في شرح الهداية الحادي والعشرين من حرم سنة خمس وأريعين 
وسبعيائة » ورأدت بخط الإمام العام الملامة قوام الدين شارح اطداية في آخر شرحه 
يقول العبد الضميف أبو حشيفة قوام الدين أمير كاتب إبن أمير عمر المبد الفازي 
الأبعافي هذا آخر غاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوات في شرح كتاب ال اية 

ثم فال بخطه أيضاً وكان افتتاح شرحنا بالفاهرة غرة شهر ريبع الأخر من سائة 
إحدبدى وعشسرين وسيعائة » ويعضه عمل بالعراق وازاه في زمن السلطاث أبي سعيد 
نور الله مرقده > وبرد مضجعه > وأكثره عمل بدغ داد وكرامات معدودة » وآخره 
بدمشق إلى أن ختم في السابع عشر من ذي القعدة يوم الخسس أول وم مسن آذار سنة 
سبع وأربعين وسبعائة » وكان جمبع مدة الشرح ستّة وعشرين سنة وسمعة أشهر وسمعة 
عشر يوم » والمد لله رب العالمين وصلواته على مد وآله اجمعين غفر الله لكاتبه ولاناظر 
فبه وللقارىء فيه ولمن رأى فيه خلل وأصلحه ولمن دعا لكاتبه بالمففرة وجميع المسامين 
آمين » وصل الله على سيدنا جمد وآله وصحبه أجمعين » واد لله رب العالمين » آمين . ٠‏ 
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فهرس الحزء الثاني عشر 


يد العدل . 

باب التصرف في الرهن . 
والجناية عليه وجنايته علىغيره. 
قصل ف رهن العصين وتخمره . 
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باب القصاص فما دون النفس . 
« الشهادة في القتل . 
« في اعتبار حالة القتل . 

( كتاب الديات ) . 

باب مايحدثه الرجل فيالطريق . 
جنايةالسهيمةوالجناية عليها. 
« جنايةالمياوك والجنايةعليه. 
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و خيب العنحد ‏ واكتدو 
والصبي والجناية في ذلك . 
باب القسامة . 

(كتاب المعاقل ) . 


( كتاب الوصايا ) . 
باب صفة الوصية . 
« الوصية يثلث المال . 
د العتى ف. مرض الموت . 
« الوصية للأقارب وغيرهم . 
« الوصية .بالسكنى والخدمة 
والثمرة . 
باب وصية الذمي . 
« الوصي ومايملكه. 
( كتاب الخنثى ) . 
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